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فوسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة ال مدرسيّن بقم المشيَّفَة 








الحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام على الصطفى محمّد, وعلى آله 
الطاهرين» واللعئة الدائمة على أعدائهم أجمعين . 

وبعدء لا يخنى عل الناظر الى ما كتيه فقهاء الطائفة الإعامية الااثنا عشرية 
وجهابذتها فيفقه الشريعة الاسلامية الذور المهج “الذي مارسه هؤلاء امحققون في حفظ 
الدين من التلاعب والتغيير وصيائته من التحريشٍ والتبديل . 

وببركة جهودهم المتوالية ومباع"اللحنيثة في تفريم الفروع وإرجاعها الى 
الأصول الأصيلة في القران الكرع” والسئّه” السَطوْميّة-الشريقة بق هذا الدين الحديف 
حيّاً في نفوس الناس رغم التغيّر الكبير الحادث في حياتهم على مرّ الأزمنة والعصور 
والذي صار سببأ في ظهور مسائل جديدة واستحداث حوادث ووقائع تحتاج الى 
معرفة نظر الشارع القدس فيبا. وقد هيّأ الله عر شأنه في كل عصر وفترة زمنية مّن 
خط تمن وتدقع ا ع ال و الا تك 
شتى الفروع الحسائية ومختلف المسائل التي تعترض حياة الانسان الفردية 
والاجتماعية . 

ومن بين هؤلاء عَلَّمِ الهُدى السيّد أبوالقاسم عليّ بن الحسين المعروف 
ب «الشريف المرتضى» طيّب الله رمسه من أعلام القرنين الرابع واللخامس 
المجري. وفضله أشهر من أن يُذكرء فهو الفقيه المْحقّق والأصولي المحدّد والكلامي 


١‏ ساس 125 الت 15 11 ااا 1 الانتبار 


المتضلّع والأديب الماهر والمفسّر المتيحّرء صاحب التآليف الكثيرة والتصانيف 
العديدة في أنواع الفنون ومختلف العلوم . 

والكتاب الماثل بين يديك -عزيزنا القارئ- هوواحدٌ من تلكمٌ الآثار 
الشريفة التي سظرتها يراعة هذا السيّد الجليل» وقد سمّاه ب «الانتصار» انتصاراً 
لفقه الإمامية وآرائهم وفتاواهم التي انفردوا ببسا وصارت سببا لتشنيع امخالفين في 
كونها مخالفة للإجماع وفاقدة للدليل والسبرهاث؛ فانبرى هم السيّد قدّس الله سرّه 
وذكر جميع الموارد التي انفردت بها الإمامية في الأحكام الشرعية وأوضح في ذلك 
جد الكمامة وَأَدلتهم التي اعتمدوها في مذاههم الصائيه وأنظارهم الصحيحة 
فجزاه الله عن الإسلام وأهله أفضل الحزاء وأدومه . 

ولأهمّية هذا الكتاب قرَّرَ تِتؤْسستنا طبع الكتاب بتحقيق دقيق وتصحيح 
للمتن متين بعد مقابلته م٠‏ السخ المخظلي#المتوفرة وتخريج أقواله ما توفر لديها من 
مصادرها وإلحاقه بفهارس عامَّة تسيل عل القارئ الوصول الى ضالّته في هذا 
الكتاب القيسم. سسر: 

ولا يفوتنا أخيراً أن تتَقَدَم باتشكرٌ الجزيل والثناء الجميل لفضيلة امحقّق 
الشيخ علي الدباغ أيّده الله وجميع الأخوة الذين ساهموا في تحقيق الكتاب. 
سائلين الله لهم ولنا المزيد من التوقيق في خدمة تراث الإماميّة الخالد إنه خير موفق 
ومعيين , 

مفوسسة النشر الإسلامي 
التتابعة لجصاعة المدرسيسن بقم الشرّقة 


ع 
- 59 ا 





«... كان الشريف المرتضى 
أوحد أهل زمانه فش ا 
وكلامي حلت موشعراً وخطابة 
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وحاها وكرما الي غير ذلك ... » 
بيات تعمس : 1 ١‏ لوبقلا عن 
الدرحات الرفيعة للْسيد على ناث ره الله 





ترججة الشريف المرتضى 


بقلم: امحامي رشيد الصفار 
مع تعديل واضافة هنا 


بين يدي الترجمة 

الإفاضة في ترجمة الشريف الرتضى أمرتقتضيه بديبة التعريف بهء وتمليه طبيعة 
البحث للوقوف على جوانب هامة من عناصر شخصيته: تلك الشخصية اللامعة 
الجامعة للتصال الخيرء ومزايا العلم والأدب والفضل. فالشريف المرتضى عالم واسم 
المعرفة» غزير الاطلاع, ملم بفئون حمّة من الْتَقَاقَم الإسلامية, والمعرفة الانسائية في 
عصر بلغت فيه الحضارة الإسلامية بشتى فروعها وأفانيتها مبلغأ عظيماً من الرق 
والازدهار في العلوم والفنون والآداب والفلتتفة"والشعر, حت طيع القرن الرابع ال محري 
بطابع خاص» صتفت فى خصائصلةةالكتيه الكتيرة»وأفرددك افيه الؤلفات الضخمة. 

والشريف المرتضى عاش فى تلك الحِقيّة من ذلك الزمن الزاهر, الزاخر بالعلوم 
والمعارف والاداب. 

ل شه اه 2 ا ل دك لس سيل 
الحليل الفقيه المتكلم محمد بن محمدبن النعمان» المعروف بابن المعلمء والشهور بالشيخ 
المفيد بلا اع ولنا من كتابه «الشاني في الإمامة» أبلغ حجة على تعمقه ف علم 
مه وأوضح دلالة على براعته بي فن الحجاج والمداظرة في كل المذاهب(١),‏ 

أمافي ألفقه والاصول, في رسائله الوافرة ومسائله الكمة وكثيه الدادرة غير مثال 





)١(‏ قال ابن الخوزري في النتظم عندترحمته للشريف المرتضى : «إنه كات يناظر عنده فى كل 


الذاهبي؛) راجع شار١‏ #أمنه, 


23 الانتصار 





على مانقول[١).‏ 

وأما في الأدب واللغة والتفسير والتاريخ والتراجم: فكتابه «الأمالي» المسمى : 
((غررالفوائد ودرر القلايد» اسطع برهان على سعة معرفته في هاتيك الفئودك. 

وليست بتاحاجة إلى التدليل على شدة عارضته في الشعروتفنته في أغراضه وتفهمه 
معانيه ومقاصده؛ بعد تقديم ديوانه الفخم «هذا» الذي يضم بين دتيه قرابة أربعة 
عشر ألف بيت من الشعرء فضلاً عماجعه ونظمه في أبواب خاصة» وأغراض مفردة 
مثل مجموعته في الغيب والشياب اللمسماة «الشهاب»؛, وماجمعه ونظمه في طيف 
الخيال وصفة البرق» إلى غير ذلك . 

فالإسهاب في ترجمته محله غيرهذه امقدمة؛ لما تتسم به ظروف هذا العصر من 
ميسم السرعة وطابع الاختصارء فالذي سنتعرض لذكره يكون مفتاحاً لمصاريع 
واسعةء أورمزاً إلى مباحث متراميةالأطراف تطل على آفاق رحبة من مزايا هذاالعالم 
التكلي والفقيه الأوحد؛ والفيلسوف الإسلامي البارع, والأديب الأمعي : والشاعر 
امفلق. فللمتتيع محال آخرء وكم ترك الأول لللآخر! 


مولدهة: 

ولدالشريف المرتضى في دار أبيه محلة باب امحول في الجانب الغرني من يغداد 
«الكرخ» الواقعة بين نهر الصراة غربأء ونهر كرخايا شرقاً ومملة الكرخ جدريا(؟) في 
رجب سنةٌ لس وخسين وثلا ثمائة في خلاقة الطيع لله العباسي. 


نسبه واسرته من أبيه وامه: 
هوعلى بن الشريف أبى أحيد اسن ثقيب الطالبيئ بن موسى ١د‏ لبرش » 0 





)١(‏ سيأق ذكر مصتفاته في أواخر هذه الترجة. 
(؟) انظر الخارطة رقم (0) مقابل مى؟١‏ من تاريخ بغداد في عهد العياسى: تأليف ذاغي 
لسترنج)) -الطبعة العر بية ببغداد- . 


ترج الشريف الرئشي سس سس سس تت | | | | سسب سس إ# 
ماد «الأعرج» بن هوسى («أني سبحة)) بن إبراهم « ا مرتضى, 4 0 الإمام موسى بن 
جعف رعليهما السّلام . 

والده: هوالشريف أبو أحمدالحسين ملقب بالطاهرالأوحد ذي المناقب» لقيه بذلك 
الملك بباء الدولة البوبي, لجمعه مناقب شتى ومزايا رفيعة جمة؛ فهو فضلا عن كونه 
علوي النسب؛ هاشميّ الأرومة, انحدر من تلك السلسلة الطاهرة, فإنه كان نقيب 
الطالبيين وعالمهم وزعيمهم: جمع إلى رياسة الدين زعامة الدنيا لعلوهمّته. وسماحة نفسه. 
وعظيم هيبتهء وجليل بركته. و إلى ذلك أشارابن مهنا في «عمدة الطالب» 
بنقله عن الشيخ أني الحسن العمري النسابة: «أن الشريف أبا أحمد أجل من وضع 
على رأسه الطيلسان وجرّ خلفه رحأء (أراد: أجل من جع بينهها)» وكان قوق المت شديد 
العصبة؛ يتلاعب بالدولع ويتجزاعل الامور»(١).‏ 

ويستفاد من هذاالقول أن الشريف أن جد كان بطل حرب وسياسة؛ فضلاً عن 
كونه رجل علم وزع قوم. 

إلا أننا لم نقف له في التاريخ على أنه خاض احرباً أودخل معركة. 

فلهذه الملكات الحميدة: .والصفاءت الحيدة والهيبة الشديدةع خشيه عشد الدولة 
البوبيء ولأنه كان منحازاً لبن عله بيار بن مع الدذولة» فحين قدم العراق قبض 
عليه في صفر سنة 34"ه (8), وحمله إلى قلعة بشيراز اعتقله فيها فلم يزل بها إلى أن 
هات عضدالدولة سنة #لاماهى فأطلقه أبوالفوارس شرف الدولة بن عفد الدولة 
واستقدمه معه إلى بغداذ فأكرمه وأعظمه وأعاد إليه نقابة الطالبيين التي عزل عنها 
وولها مراراً وقلده قضاء القضاة ستة 44مه زيادة إلى ولاية الحج والمظالم ونقابة 
الطالبيين» وكان التقليد له بشيرازء وَكُتب له عهد على جميع ذلك ولقّببالطاهر 
الأوحد ذي المناقب؛ فلم ينظر في قضاء القضاة لامتناع القادر بالله من الإذن له 
بذدلك(). 


)١(‏ كذا في عمدة الطالب في أنساب آل ألي طالب ص ؟215ط النجف, 
١‏ المنتظم لابن الجوزي 158/9 (©) المنعظلم لابن اللوزي 307م717 و/1710؟ 


ويشير الشريف الرضي ابنه إلى قصة اعتقاله ويعلمه بموت عضد الدولة بالأبيات 
الشهيرة الى بعث بها إليه وهو فى الاعتقال(١)»‏ ومنها: 


أبلغا عتى الحسين ألوكاً أن ذا الطيد بعد بعدكة ماخا 
والشهاب الذي اصطليت لظاه عكست طوءه المتطوب قباتا 
والفنيق الذي تدرّع طول الأرض خوّى به الردى فأنانحا 

وقد كان الشريف أبواحمد سيدا مطاعاً مهيبأ حسن التدبر سخياً مواسياً لأهله 


قال أبوالحسئن العمري ,النسابة(؟): «حدثني الشريف أبوالوفاء محمدين علي بن 
محمد ملقطت(؟) البصريء المعروف بابن الصوفيء قال: (وكانِ ابن عم جتي لام 
قال: احتاج أن أبوالقاسم علي بن محمدوكانت معيشته لاتق بعياله فخرج في 
متحر بيضاعة نزرة) فلق أيأ أحير الموسوئ اوم يشل أبوالوفاء أن لقيه»» فليا رأى شكله 
خف على قلبه وسأله عن حاللاء فتعرف #العلؤيّة والبصريّةَ(4) وقال: خرجت فى متجر 
ليء فقال له أي أب و أحمد الموسوى. : «يكفيك من المتجر لقائي )لاه ). 1 

قال العمرى: فالذي. استجيدت من هذه الحكاية كوله: «يكفيك من المتحر 
لقالي). 

وكان الشريف أبو أحمد كثير السعي فى الإصلاح ميمون الوساطة» لذا كثرت 
سفاراته لبركة وساطته بين خلفاء بتي العياس وملوك بني بويه والامراء من بني حمدان 
وغيرهم , 

وتوفي الشريف المذكور بعد أن حالفته الأمراض وذهب بصره ببغداد سئة 
أربعمائة» ليلة السبت لخمس بقين من جمادى الأولي» ودفن في دار ثم نقل منها إلى 





(1) راحع ديوان الشريف الرضى ط بيروت ص5١7.‏ 

(؟) عمدة الطالب ص؟15 و18١1‏ ط. الدحف., 

(*) في عمدة الطالب طبع مبى ص ١51‏ (بن مسلطة) بدذل «ملقطلة)»), 
(:) كان الشريف أب أحمد بصرياً. 

(ه) عمدة الطالب ص 199 و1918 ط. التحف. 
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ترججة الشريف المرتضى 

مشهدالحسين بن علي عليهماالسلام في كربلاء ودفن في تلك الروضة المقدسة عند جده 

إبرأهيم بن الإمام موسى . وقبر إبراهم هذا له مزار معلوم إلى عصرنا هذا في رواق 

الإمام الحسين عليه السلام مما بلي الرأس الشريف بعد أن عمّر سبعاً وتسعين سنة» 

وقد رثته الشعراءعرات كثيرةء وهمّن رثاه ابنه المرتضى. صاحب الديوان بالقصيدة 

التي مطلعها: 

ألابساقممُ كك ل ل ١1‏ التتساح ولد يام تسرغسب عسن جز سي 
والشريف الرضي أخوه بالقصيدة التى مطلعها: 

وسمتك حالية 00 المُرهم وسقتك سافية الغمام المرزم 
ومهيار الديلمي الكاتب بالقصيدة التي مطلعها: 

كذا تنمة تنقضي الايام حال على حال وتنقرض الساداتتبادعلى شال 

وابوالعلاء المعري بالفائية المذ كورة في سقط الزنطالتي مطلعها: 

أوذى فنليت الحسادئات كفايه ‏ “اتات السيف وعفيب الستاف 
والاستاذالجليل أبوسعد علي بن تحمد ين خل ف |بالقصيدة التي مطلعها: 

يابرق حام على ياك وفسايسر “أن تستهل بغير أرض الحسائر 
وبعث بهذه القصيدة إلى الشركف» الرتضئ “فكب إليها قصيدة على الروي نفسه 

والقافية» ومطلعها: 

هل أنت من وَضَب الصيابة ناصري أوأنت من نصب الكابة عاذري؟ 
هذا ما يتعلق بأني الرتضى 
أماوالدته: فهى فاطمة بدت أي محمدالحسن (أوالحين) الملقب ب(الناصر 

الصغر) ابن أحدين أي محمد الحسن القلب ب(الناصر الكبير) أو «الأطروش أو 

الأصم»» صاحب الديلم بن علي بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن 

أبي طالب عليهم السلام (١)وهي‏ والدة شقيقه الرضي ءويلقت الناصر الأأصم 





)١(‏ جاء ذكر هذا السب في كتاب «أدب المرتفسى ص77-14» للاستاذ الفاضل الدكتور 
عبد الرزاق محبي الدين مع بعض الخلاف ولعله الأرجح وقد جاء في ص 55 ذكر الحسن نقيب العلويين 


1١7‏ الانتصبار 





ب (الناصرللحق): وكان شيخ الطالبيين» وعالمهم: وزاهدهم وشاعرهم: ماك بلاد 
الديلم والحبلء وجرت له حروب عظيمة مع السامانية وتوي بطبرستات «(سثه 
1). 

وقد توفيت فاطمة بنت الناصر المذكورة _رحهاا في ذي الحجة سنة 786 
ورثاها الشريف الرضي بالقصيدة التي مطلعها: 
أبكيك لونقع الغليل بكاني وأقول لوذه ب القال بداني 





(الناص رالصفر) وقول المرتضى : شاهدته وكائرته (كذا) وهوجدي الأدنى... ولعل قوله «كاثرته» 
مصحف عن «اكاشرته» (بالشين) والمكاشرة هي المجاورة تقول: جارى مكاشري أوبحذائي يكاشرني» 
لأن المكائرة (بالثاء) هي المغالية ولايريد الرتضى هنا المعنى. وقدولي الناصر المذكور: النقابة سنة 
9 وتوني سنة 54" على ماذكر في «أدب المرتضي »: 

وقدجاء فيه_أي أدب الرتضى -صخة+ هليش : يقول الؤلف (أي الدكتور): يبدو أن لصاحب 
رياس العلياء رأيين مختلفين لعل ثانام! يصحح الأول الأول كون الناصر الأطروش إمامياً والثاني كونه 
ريدياً). 

أقول : والذي ذهب إليه امحققون أن" أباعتجدالناصر الكبير صاحب الديلم هو من غلياء الإمامية؛ 
وف طليعتهم الشريف الرتضئ نتم 'في كتاب (شرح المسائلٌ التاصرية) كما أورده محبي الدين نفسه في 
قول التحاشي وعنه نقل العلامة الحل في الخلاصة وما ذهب إليه الشيخ الببائي أيضاء وقد بين المرتضىي 
نزاهته ونزاهة جميع بنيه عن تلك العقيدة الخالفة لعقيدة أسلافهم . 

ولعل المخلط بين كونه زيدي المذهب تارة وإمامياً ثارة اخرى, جاء من تطابق الاسم واللقب 
وموضع الوفاة بينه وبين «الحسن بن زيد» من بتي زيد بن الحسن السبط الذي قيل عنه إنه إمام 
الريدية وهواللقب ب« الداعي إلى الحق» (لاالناصر للحق) وقد توفي أيضا بطبرستان سنة ٠8/ء‏ 
وقام مقامه أخحوه محمد بن زيد المدعوب (الداعي إلى المق) أيضاً . 

أما والدام الشريفين الذي شاهده المرتضى «وكاشره» أي جاوره وهو أيو محمند الحسن أيضاً 
وا ملقب ب«الناصر الصخير» أو الأصغر لم يكن من الزيدية أيضأء ومن زعم أن أحد هذين الناصرين 
من الزيدية فد اشتبه عليه الداعي للحق بالناصر للحق فتأمل . 

راجع صلا را التأويل للشريف الرضي ط, النحفى بقلم الشيخ الفاضل ال محقق 
عبدالحسين الح . 

)١(‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 21/1 وهامش مى+امن مقدمة حفائق التأويل المارذكرها. 


ترجة الشريف المرتضى 1 





ألقابه وكنيته: 

ا ل اي 0 اي اها للحي بي لسن ويل 
المدى, وأول هن وسمه بهذ اللقب الأخيرء هوالوزير أبوسعد محمدبن الحسين بن 
عبدالصمد سنة عشرين وأربعمائة» وسبب التسمية مذكورة في كتب التاريخ 
والتراجم فلتراجع(١).‏ 

ويكنى بأبي القاسم . 


سماته الخلقية وصفاته الخلقية: 
كان الشريف -رحمه الله ريْمَ القامة نحيف الجسم أبيض اللون حسن الصورة. 
اشتبر بالبذل والسخاء والإغضاء عن التيادٍ والأعداء؛ وقد مُِيَ بكثير من هؤلاء» 
وديوانه طافح بالشكوى منهم والإيصاءبالتجاوزيعتكم والكفى عن مقارعتهم: 


عاق عن الأعداء 2لا فأها أكفليت فلم تجرخ بناب ولاظفر 
ولاتتر مبِمْ كل عود تخافه فإِنْ الأعادي ينبتون مع الدهر(؟) 


إلا أن أعداءه ومناوثيه وكا كدق اتتشبكة بموبلا لبخل وقلة الإنضاق بهتاناً 
وحسداً؛ وكلّ ذي نعمة محسود وإنا لم نجد فيا كتب عته في التراجم من وسمه بهذه 
الصفة المنزه عنباء إلا مانقله بعض المؤرخين بروايات متضاربة واسانيد مضطربةع 
ملخصها: أن أحدالوزراء -قيل هو محمدبن خلف- قد وزع ضريبة على الأملاك 
بادُورّيا(؟) وذلك لصرفها في حفر النهر المعروف ينهر عيسى» فأصاب ملكأ للشريف 


(1) راجع روضات الجنات للخونساري ص #م". ط الحجر. 

(؟) أورد هذين البيتين ياقوت في معجم الإادياء ريات ؟ وفيه (يغياً» مصحفة عن «بقياناء كيبأ 
أورد*ما الخوثباري في الروضات ص/املاء وها «بتاث) مصحفة عن <ابئاب». 

(م) بادوريا: طسوج من كورة الإستان بالجانب الغربي من بشداد وهو اليوم سوب من كورة جر 
عيسي . قالوا: ماكان في شرق الصراة فهو «بادوريا» وماكان في غريها فهو (اقطريل», راحم مراصد 


الاطلاع لذبن عبدالحق اليغدادي طبعة الخلى -مصر/؛185١غ,‏ ومعحم البلدان لياقوت الحسوي ؟/11 
يي در 
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المرتضى بالناحية المعروفة بالداهرية» فوقع عليه من التقسيط عشرون درهماً» فكتب 
المرتضى إلى الوزيريسأله إسقاط ذلك عنه. والقضيةم ذكورةفي شرح نج البلاغة لابن ألى 
الحديدء يروها أبوحامد أحمد بن محمد الاسقراييني الفقيه الشافعي, قال: كنت يوماً 
عندالوزير فخرا ملك أبي غالب محمدين خلف» وزيزهاء الدولة وابنه سلطات الدولة 
فدخل عليه الرضي أبوالحسن فأعظمه وأجلّه ورفع منزلته... ثم دخل بعد ذلك عليه 
المرتضى أبوالقاسم رضي الله عنه, فلم يعظمه ذلك التعظم, ولا أكرمه ذلك 
الإكرام» وتشاغل عنه برقاع يقرأها وتوقيعات يوقع بهاء فجلس قليلاً وسأله أمرأ فقضاه 
تم أنصرف. 

قال أبو حامد: فتقدمت إليه وقلت: أصلح الله الوزير هذ االمرتضى هوالفقيه اللتكلم 
صاحب الفتوث؛ وهو الأمثل الأفضل منياء وإنا أبوالحسن (يعني الرضى ) شاعرء قال ؛ 
وكنت مجمعاً على الانصراف فجاءقة أمر لم يكن في لفحي الضرورة إلى 
ملازمة المجلس إلى أن تقض الثاس واخداً فويحدا ولم يبق عنده غيري» ثم سرد القصة 
وقضية الضريبة بمايشعر بالغضل من _منزلة المرتضى ؛ هذا ماذكره ابن أني الحديد(١).‏ 

والرواية تختلف بسيدها ومينها مم”رواية صاحب عمدة الطالب(؟)حيث أسندها 
إلى أبي إسحاق الصالي إِبَراهمَ بن هلال الكاتجالشهور. 

قال: كنت عندالوزير ألي محمدالمهلى -وليس محمدبن خلف ذات يوم, فدخل 
الحاجب واستأذنه للشريف المرتضى فأذن له» فلما دخل قام إليه وأكرمه وأجلسه معه في 
دسته» وأقبل عليه يحدثه حتى فرغ من حكايته ومهماته؛ ثم قام إليه وودعه وخرج فلم 
يكن ساعة حتى دخل عليه الحاجب واستأذن للشريف الرضي . 

ثم أورد القصة بفروق في المآن أيضاً. 





وقدصحفت في «أدب الرتضى » للدكتور عبدالرزاق حي الدين إلى «بادرويا» بتقديم الراء على الراو. 
راجع ص "ال مثه طبعة المعارف يبغداد سئة/11619, 
)١(‏ شرح النبج 11/1 
(؟9) عمدة الطالب صإرة ١‏ ط. التحففب؛, 


١١ 





ترجة الشريف المرتضى 


فنحن نقف إزاء هذه الرواية الضطرية في متنها وسندها موقف الارتياب 
والاستغراب: فبينا نجد ابن أني الحديد يسئدها لأني حامد الاسفرابيتي مع الوزير محمد 
ابن خلف؛ ند رواية ابن مهنا صاحب العمدة مسندة إلى أنى إسحاق الصابي مع 
الوزير الهلي مع فروق في المتن كا أسلفما. 

فإذا علمنا أن الوزير المهلي أياأحمد الحسن بن محمدين هارو -وزير معزالدولة 
البوبي- قدتوق سنة 781 ه وهاتيك السنة هي قبل مولد المرتضى بثلاث سنين 
حيث كان مولده_رحمه الله سئة ههه هان عل تفنيد الرواية بداهة. 

زيادة على ذلك أن الرواية الاولى تجعل الداخل الأول على الوزير هوالشريف 
الرضي بينا الرواية الثانية تجعله المرتضى . 

هذا مايشير إما إلى اختلاق الرواية ووضعها من الأساسء أوإلى تحريفها أو المبالغة 
فبيا على أقرب الاحتمالات لاستوضحه فرييًاًء 

فا مرتضى في سعة عن التوسل ببلأه الوسائل”الركيكة الى لاتناسب منزلته ومقامه 
لدى الوزير ولدى اللتلفاء أنفسهم لرفم.هذه الضريبة اليسيرة» وذلك لمارزق من عزة 
قي التفس وحظ وافر من الخاه: تييادة .على النعمة والثراء, المصحوب بالبذل والسخاء 
الذي دلتنا عليه سيرته الحميدة وكزّمه المعروف وبذله قد حتى ليم على كثرة الإنفاق 
والعطاء مرارأء فقال في ذلك مجيباً هم قصائد مذكورة في هذا الديوان نذكر منها على 
سبيل الشاهد قوله من قصيدة حسئة: 


دعي منظري إن لم أكن لك رائعاً ولاتنظري إِلَآ إلى حسن مخبري 

فإني وخيرٌ القول ماكان صادقاً لدي الفخر سبَاقٌ إلى كل مفخر 

منها: و أعلم أنْ الدهر يعبث صرفه بماشاء هن مال اليخيال المقتّر 

ذا عذلت عل مدير نال وخل ري تجشع إِلَ للجؤور الدّر؟ 

أفرّقه من قبل أن حال دوته رحيليّ عنه بالجمام المقدّر 

مضى قيصرمن بعد كسرى وخخلَيّاالد لاعت فى أموال كسرى وقيصر 
وغير ذلك مماسيأئي ذكره. 


وقد استفاض عنه إنفاقه على مدرسته العلمية: التي تعهد بحفايَة طلاسبامؤونة 
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ومعاشأ حتى أنه وقف قرية من قراه تصرف مواردها على قراطيس الفقهاء(١)‏ 
والتلاميذء وأنه كات يبري الجرايات والمشاهرات الكافية على تلامذته وملازمي 
درسهء مثل الشيخ الطوسيء فقدكان يعطيه اثني عشر ديناراً في الشهرء ويعطي 
للقاضي عبدالعزيز بن البرّاج ثمانية عشرديناراً وغيرماء وذلك بفضل مايرد عليه من 
راي ل ا ا ا ا ل ل ا لك 
قرى وضياع قيل إنها ثمانون قرية بين بغداد وكربلاء, يجري خلاها نهرله» غرست 
الأشجار الوارفة على حافتيه فتبدلت غصوتها بثمارهااليانعة, فكان ذلك الانمطاف 
يسهل على أصحاب السقن والسابلة العابرين قطف تلك الأأثمار التى أباحها المرتضى 
هم (*). 

وبعد هذا فالرواية إن لم تكن موضوعة ومفتعلة من أصلهاء فهي محرفة؛ أومبالغ 
فيها على أقرب الاحتمالات» لارأيقا شع اختلال أسانيدها ومتونها. 

وعلى فرض القول بصحتهاء فمإن للشركيف المرتضى عترجاً منها ومندوحة عنباء 
بحملها على محامل التعديل وتخارج_التأويل! 

أفلا يحتمل أن يكون الشريف قَدَرْأَى يثاقب رأيه وسديد اجتهاده, أن ما القى عليه 
من ضريبة ا حفر النبر» ]هلالخ العاتطالش يتحتم على الدولة القيام باء 
والإنفاق علمبا؟ 

ولم يرد الشريف بدفعها عنه سوى دفع مظلمة أو إزالة ضري وكلاهما يجب أن 
يدفعاء كبيرين كانا أوصغيرين» وقديكون السكوت عنبمايجر إلى مغارم والرضا يبا 
يؤدي إلى ماثمء والكل ممظور في الشريعة» والراضي بعمل قوم كالداخل معهم فيه. 

وقدذكر صاحب روضات الجمدات عن السيد ثعمة الله الجزائري مايفيد معنى 
هاذ كرناه وهذه صورته : 





)١(‏ جاء في ذم و١٠١١‏ من كتاب أدب المرتضى تعبدالرزاق محبي الدين «كاغدالفقراء» 
مصطفة غن ١‏ كاد النمهاء» , 
(؟) معجم الأدياء لياقوت 4/59 18 (؟) روفات الحنات سم 


ترجة اللشريف الرتتضىي ---- ب سبببببببب ب ييحي 

«أقول: كأنّ الوزير فخر الملك ل يتحقق علوَ الحمة, فلذا عاب الأمر على الشريف 
الرتضى -رضي الله عنه- وإِنما كان عليه غضاضة في ذلك الكتاب (يعني الكتاب 
الذي بعثه الرتضى إلى الوزير يسأله تخفيف الضريبة وإسقاطها): لوكان سائلاً لما من 
أموال الوزيرء ومافعله الشريف عندالتحقيق من علو الهمة, وذلك أنه دفع عن ملكه 
بدعة لولم يتداركها لبقيت على ملكه؛ وربما وضعت من قدره لوبقيت عند أهل 
الأملالك وغيرهم, كا أنه ورد في الحديث: الؤمن ينبغي له الحرص على حيازة 
(لعلهاحياطة) ماله الحلال؛ كى ينفقه في سبيل الطاعات, 

ل ار لل ل ع ا ل كر 
من مواشيه وأنعامه, فاذا جاء الوافد إليه وهبها مع رعاتهاله. 

وقد نقل عن الشريف .عظرالله مرقده أنه اشترى كتبأ قيمتها عشرة آلاف دينار 
أوأزيد: فليا حملت إليه وتصفحها رأى في ظهْر كتاب منبها مكتوباً: 
وقد تخرج الحاجات يا أَمّ مالكٍ ابيع أوراق بهن فنين(١)‏ 

فأمر بإرجاعها إلى صاحبها و وهبه المن. 

فأين «مته هذه من الوزير الذي ,حمل إلى الرضي ألف دينار واستعم ردّها إليه؟». 

انتّبى قول السيد نعمة الله ركه الله 

فأقا إعظام الوزير للشريف الرضي وتبجيله له أكثر من أخيه المرتضى » فواضح 
لكل من وقف على سيرة الشريفين» وعرف نفسية كل من الشخصين, وسلوكهها 
ونزوعههما في الحياة. 

فالشريف كان ولاريب ينزع إلى الخلافة ومتّي نفسه بهاء بل كان يترقيها صباحاً 
ومساد: وكان بعتقد أنه سيناها مابق له جنان يخفق أولسان ينطق بعد أمد قصير 
أوطويل. 

)١(‏ هكذا ورد البيت في روضات الجدات ص/لاه. وهو ضعيف ركيك سبق أن أوردنا أصله 


وهو مضمن في أبيات أن على أحمد بن سلك الفاللي مع قضّته في هذه امقدمة؛. ولعل هذه الرواية غير 
تلك , أو أن إحداهما منسوبة إليه؛ والغرض ثبوت إحداهها له. 
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أليس هوالقائل: 

لا ل بليتاء إن 1 كن 

ولامشت لى اللمسيسل إن ١‏ أطا 
ثم أليس هوالذي يقول: 

لاهمٌ قلبي بركسوب العلا 

ذم أنلها باشتراط كا 

أفسوز منها لاس اب الت 

منا: لاندان اركيا هبيه 

في حيث لاحكم لغير القنا 

مق أرى الأرض وقد زلزلت 
وقوله يعنى نفسه: 

بقذر أن اللك طوع بميله 

ل هو أمفى للعياةقة ينه 


وإني أرى زندأ تواتر قدحمه 





الانتصار 


0 ولدي ماكاب مسن والدي 


يما ولابلت يدي بالسماح() 
شلت على بيض الظبا وافستراح 
يعني الأماني نيله والصراح 
وقاحة نحت غلام وقاح 
ولامطاع غير داعي | لكمشاح 
بعسارض أغير دامبي التواح 


لَلظْنَ في بعض المواطن غدار 
ومن دوك ا اميد لقدار 
لمفاطررفوق الحسسيين وأطرار 
فق الساس شعر خاملون وشعار 
لك لوقاان كان لسار 


دعاق به الأمر إلى أكثر هن ذلك » تق يسمي نفسه أميرالؤينِين) انظر إلى قوله 


يخاطب نفسهز ؟). 


هذا ا ال ات محثد 


أوماكفاك بأنّاقك فاطمٌ 
يمسي ومسزل ضيضه «الايجتوى )» 





كرمت مغارسه وطاب المولد 
و أبوك حيدرة وحذك أهمد؟ 


كرماً وبيت نضار لايُقَلَدُم) 


)١(‏ في ديوات الشريف الرفي ط,. بيروت ذات املد الواحد «ابل يدي» بدل «بلت يدي». 

(؟) ديوات الشريف الرضي ط. بيروت ذات المجلد الواحد ص4١‏ 

(ع) جاء في الديوان «يحتوي» مصحفة عن «يجتوى» (عل المهول) واحتوى المكان: كره اللإإقامة 
فيه ويقلد: يغلق» ومنه سمي الإقليد وهو المفتاح تقلد به الباب أي تغلق, 





ترججة الشريف المرتضى 

وم يكن الشريف الرضي وعحلبة معلل نتسية 535 الأمال الجسام» ومتيها تلك 
الأمنيات العظامء بل نجد المخخلصين له من أحبائه وأصحابه يتفرسون به نيل تلك 
الرتب» والوصول إلى ذلك المرام ولوبعد حين: لذلك كتب إليه أبوإسحاق الصابي في 
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هذا المعئى: 

أبا حسن فى في الرحال فراسة تعبوّدت مها أن تشول فتصدقا 

وقد حري عنك أنك ماجدٌ سترق إلى العلياء أبعد مرتقى 

فوؤيتك التعظم قبل أوانه وقلت؛ أطال الله للسيّد البقا 

وأضمرث منه لفظةٌ لم أبح بها إلى أن أرى إظهارهاليَ مطلقا 

فإن عشت أوإت مت فاذكر يشارق انث ها حضا غلك مهفا 

وكن لي في الأولاد والأهل حافظاً اذاما اط مأنالجنب في موضع النقا 
ثم نرى الشريف يعد الصابي ببلوغ الآمالد. إن ساعد الدهر(١)‏ بقصيدة أيضاً 

مذكورة في ديوائه» وأوها: 

سئنت هذا الرَمح غرباًمذلقا وحار يت في ذاالهندوانيّ رونقا 


ونظم الشريف في هذا المعنى والغرضص كتثتز'يزخر به ديوانه الضخم. 

فالشريف الرضي مع هذه المنة العتالبةة والتمفس الطاعحعة والأنف الحمي » 
والقلب ا لحري واللساكت الصلت كا لسيف الصارع. كات قٍِ أحفيقة شبحاً مخيفاً بل 
قثيله مرعييدة إزاء كيات ملك , بنى العياس» لابدروت 22 تنفحرء» فتزعرع سلطائهيم؛ 


وتعصف بدولتهمء لذا يقول: 


م أرى الزوراء مرتجّجة تمطر بالبيض القبا أوتراح 
يصيح فيها السوت عن ألسن عن العوالي والمواضي فصاح 


من أجل ذلك نرق الوزراء والملوك يل الثلفاء أنفسهم , يدارونهع مداراة من 


)١(‏ راجع شرح النهج لابن أبي الحديد ط. مصر 11/١‏ -؟1؛ وقدجاء فى ديوان الشريف الرضي 
0 ول عمدة 0 أنه “كات الرضي يرش إلى المذلافة وكاك 
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تُخشى سطوته وتحذر ثورته . 

فاحترام وزير شخصأ يرى ذلك الشخص نفسه أعظم من الوزير وأرفع» وأجل 
وأمنع » ليس من الامور الغرببة أوالتوادر العجيبة! 

بيها نجد المرنضى _-صاحب الديوان- منصرفاً إلى العلم مشغولاً بالدرس» عازفاً 
عن ببرجة السلطة ومقاماءت السياسة _وإن كان "ذا مكانة خطيرة فيا زاهداً في 
اللناصب أو الرئاسة؛ وأكثر الناس -ولايخق ذلك في كل عصر ولاسها منهم خدمة 
الدولة وأرياب السلطة يزهدون في الزاهدينء ويذخشون سطوة الأشتاء امجترئين. 

أما مسألة العلم» وتوقي رالعلياء فهي مسطورة في السطور, أومكتونة في الصدور. 


ميله إلى الزهد في الدنياء وتبذيب النفس فيها: 

كان الشريف _رحه الله مالا إلى الزهد في الدنيا راغباً عنباء ذاما لحاء داعياً 
إلى الاعتبار فهاء سالكاً سبيل أجدادة#الكوام. من جعلها يخازاً للآخرة ومزاداً لدار 
القرارء لذا عبد ديوانه يفيض بالقصائد في اذم الدنيا والحث على الزهد فيها والاعتبار 
بتقلب أحوالحاء وفداء. تعيمهاء ثم هريصف مقابرهاء وير مقبورهاء ويدعو كذلك 
إلى تيل النفس وتهذيها» وَعْرْسَ مواد الغرة .“بنذ الحرص» وترك الطمع؛ والتحلي 
بجمال العلم وخصال الخبافن ذلك قوله في ذم الدنيا والحث على الزهد فيها: 


أفي كل يوم لي منى أستجدها 
ونفس تنزى ليتها في جواح , 
تعامه عمدا وهى حد بصيرة 
ا ل 0 
نا ذه اركالنا سد ع الذى 
وتسقهم منها الأجاج مصرداً 
منها: وحبٌ بني الدنيا الحياة مسيئة 
منها: سق الله قلبأ لم يبت في ضلوعه 
منها: تخقف من أزوادها مل,طوقه 


وأسبساب دنيا بسالفرور أودّها 
لذي قوة سطس يسعهسا فسسردّها 
لس 
تجانف لي عن منهج الحق بَعدّها 
ا ينا 
فكيف بها لوطاب للقوم عِدّها؟ 
2 ا و افد ار دنا 
هواها وم يطرق نواحيه وجدّها 
فهات عليه عند ذلك فقدها 


ترحمة الشريف المرتضى 
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وقال ف الموعظة والاعتبار وهي قصيدة طويلة ند كرمتها: 


الأتقفاسربن عضيةهة 
واجعل ماةحك ]1 
في هفذهالسشياههمن 
إاقاء دوف حلت ان 
ا ل 0 
والدخر الدارين إمئا 


وقال قِ الزهدءع وهي قصيدة طويلة نل كرمنبا: 


قل للدي راح بعر واغتدا 
صنيع من يطلمع أن يخلدا 
إن لم يزل في يومهزال غدا 
نضدت فال هل نشدت أمداة 


وان بتظلل واحداً مت فيا 


وله قُْ الوعوظ: 


يشولون أسباب الحياة كشيرة 


]اه الأيام إلا مسائد 
بتار ,7 حداف كل 0 وليلهة 


وساالدهر إلا فرحة تم ترحه 


إن العضاء ة مغهزياتٌ 
نان تا السالحات 
لاه ار الم امن 
تَّ أوصروف مسد يسرات 
ارو ا 2 اه 
طساهفةٌ أو مأئرات 


يسحب منه مُطرقاً مورّدا 
1ت بار دات كنا 
 ]‏ شمم) 
سيات من سارَّيجرالعدندا 
كسلا غنيك مفارق مساوحسدا 


فقلت و أسباب المنون كثيرٌ 
وأشراك مكروهلنافغرور 
فكم ذا إلى هالانريد نسيرٌ 
وماالناس إلا مطكق وأسير 


وله في الاغتبار هذه القصيدة الحسنة؛. نل كرعنها: 


ياسائل عن ذنوب السدهر أونه 


كل الرجال إذا لم يخشعوا طمعاً 


اسمع فعشدض أنباء وأخبار 


؟؟ 


إن تضح داري في عمّان نائية 
لوم يكن لى سار مسن نزارهم 
وإن يضق لق من صاحب سم 
منها: ماسرّني أتني أحوي الفنى وبدا 
منها: لابارك الله في دار اللثام ولا 
والخيركلفة هذا الخلق كلهم 





الانتصبار 
ييسأعلي فببالخاصاء لي دار 

تضق بي في ذي الأرض أفطار 
في كف جاري إعسار وإقتار 
ساليت سه عئد حب العام أمطار 


وله غير ذلك قصائد ومقطوعات تيدها خلال الديوان. 


وهو مع زهده الشديد في الدنيا وتقشفه فباء كان ذا مقام سياسي في الدولة خطير 
يفوق مقام أيه الرضي بكثيرء وذلك بفضل مأ ا من أصالة الرأي ووفارة العلم 
والمالء مع عز العشيرة وكثرة الرجال وهذا ما سنتعرض لذكره بعد حين عند القول 
على منزلته الاجتماعية والسياسيق قي هذه المقدمة. 


شغفه بالعلم مد رستهالعلمية, خزانة كتبه: 

كان الشريف مرج الله مشَمَوْقَاً بالعلم منصرفاً إليه بين دراسة وتدريسء محبا 
لتلامذته وملازميه, حقء أنيدا كان ري علج الجؤايات الشهرية؛ وقدمرٌ عليك ذكر 
ذلك , 

وقد اتخذ من داره الواسعة مدرسة عظيمة تضم بين جدراتها ثلة من طلاب الفقه 
والكلام والتفسير واللغة والشعر والعلوم الاخرى كعلم الفلك والحساب وغيره حتى 
سميت أوسماهادار العلم وأعدّله مجلساً للمناظرات فيها. 

غير أن الذي هو جدير بالملاحظة والاعتبارء أن مجلس الشريف أومدرسته العلمية 
-بتعبير أصح- كانت جامعة إنسانية تلم شتات كثير من طلاب العلم ومريديه من 
مختلف المذاهب والنحلء دوك تفرقة بن مله وملة أو هذهب ومذهب. 

وقدمرّت عليك قصة اليهودي الذي درس عليه علم النجوم _أعني الفلك ‏ 
كمالم تخف عليك أيضاً اتصالاته الوثيقة بأني إسحاق الصالي الكاتب الشهور, 
وللمرتضى في رثائه قصيدة رائعة تعد من غرر قصائده ومطلعها: 





ترجة الشريف المرتضى ؟؟ 
ا كان نك يا آنا اماق إلا وداعي .للمنى و فراقي(١)‏ 


وهذا إن دل على شيءء فإنه يدل على رحابة صدرالرتضى وسعه أفقَهِ وشريف 
نظرته الإنسانية التق تعبر عن قلبه الشفيق الرحم العطوف على هذه النفوس البشرية 
اللعذبة بويلات العصبية الرعداء والطائفية اليفيضة, والعنعنات الباطلة, المنبعثة من 
الجهل الطبق» وضيق الافق المحدود, فالمرتضى كان له أسوة حسئة في جده الرسول 
الأعظم وأهل بيته الكرام وأصحابه الأجلة» المرددين قول رب الخلق أجمعين: 

«بأيَْاالناسٌء إنَا حَلَْناكمْ من ذكر وأنشى. وَجَعَلْنَاكُمْ سوبا وقبَائْنَ لتعارقُواء 
إن َرَفَك عِْدَالله_أ نماكم ». 

أما شغف المرتضى بججمع الكتب وولعه باقتدائها فيكفينا أن نذكر أن خزانته 
ضمت ثمالين ألف مجلد من مصنفاته و محفوظاته ومقروءاته, على ماحصره وأحصاه 
صديقه أبوالقاسم التنوخي (؟). 

وفدقرّمت هذه الكتب يثلاقان أللف على ماذكره الشعالبي في كتابه 
يتيمة الدهر هذا بعد أن أطدى الشريفا مك هنه الكتب إلى الرؤساء 
والوزراء شطرأء وسيأتيك ذكرمؤلفاته الخاصة"في فهرست كتيه. 


دراسته وشيوخه: 
تتلمد المرتقضى عن كثير من علياء سيره قِ متلف العلوم والفنوكع فإنه درس 





)١(‏ هذه المرثية مثبتة في هذا الديوانت. وهى تكذب مائسيه إليه بعضض الرواة دون ميالاة من انه 
مانقل إليه رثاء أخيه الشريف الرضي للصابي بالقصيدة الشهورة التي مطلعها: 

قال الشريف المرتضى (على, مازعم) : نعم ماحلوا إلا كلبا. 

(1) راجع روضات الجناتعص 88". والتنوي: هو أبوالقاسم عل بن امسن القاضي صاحب 
المرتضى وتلميذه. ولد بالبصرة سئة 6ه وولي القضاء بالمدائن, وكان متحنظأ في الشهادة معتاطاً 
صديقا في الحديث توفي «منة 4497» ودفن في داره بدرب التل. وقد كتب عنه الخمليب البدادي 
وصل عل جنازته, 
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اللغة والمبادىء مع أخميه الشريف الرضي عل الأديب الشاعر ابن نباته(١)‏ 
السعدي» وقرأ كلاهما الفقه والاصول على الشينخ الجليل محسّد بن محمّد بن 
النعمات الملقب بالشيخ المفيد, وتتلمذ المرتضى في الشعر والأدب على أبي 
عبيدالل المرزباني, وأكثر رواياته ني كتابه «الأمالي» عنه, ويروي كذلك 
فيه عن أبي القاسم عبيدالله بن عشمان بن يحيى بن جنيقا الدقاق وأبي الحسن 
على بن محمد الكاتب(؟). 
ْ وله أساتئة وشيوخ غير هؤلاء أخذ عنهم الحديث والفقه والأصولين وغيرها من 
الغلوم, نل كر منهم : ' 
امحدث الجميل الحسين بن علي بن بابويه القمي أخو الشيخ الصدوق 
رجهي الله تتعالى: وسهل ين أحسد الديياجي ا ملستي 
2201-52-0 ار انا تاي بتر اكسن ام 
(أبوالحسين) علي بن عند الكاتضي اعد بن محتّد يبن عمران الكاتب, 


وغيرهم , 


عقيد ته ومدهبه الكلا؛ 

كان الشريف الرتضى -رحمهالله_ يذهب في اصول عقائده مذهب سائر الشيعة 
الإمامية من قوهم: بتوحيد الله عرُْوجلء وعدلهء وامتناع صدور الظلم منه. وهم 
ينبجون بذلك منهج أغلب المعتزلة الذين يسمون أنفسهم بالعدلية أو أهل العدلء 
ويقولون: بنني الصفات الإلهية الزائدة على الذات؛ إذ يرون أن صفاته سبحانه هي 
عين ذاته, ويذهبون إلى أن تحسين الشيءأوتقبيحه أمر عقلي, أي يدرك بالعقل كعلمنا 





)١(‏ هو أبونصر عبدالعزيز بن عمرالشاعرالسعدي وستأتٍ ترجمته. (وليس هوصاحب الخطب ابن 
نباتة الفارق دقين ميافارقين المتوق سنة 5904) كماوهم صاحب روضات الجنات وغيره (راجم 
الروضات ص1 ؟), 

(؟) هو أبوالحسن على بن محمدين عبدالرحم بن ديار الكاتب (راجع معجم الادباء 52/١4‏ ؟), 
وهوغير أحمد بن محمدين عمران الكاتب كمالايخق. 


بريه اريف ار ل +7 تبت ١١م‏ 


بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وغيرهما من الأمور البديهية: وإن كانت 
بعض الأحكام التكليفية كالعبادات مثلاً لامكن استقلال العقل بالحكم فيها با 
أوالقبح إلا عن طريق الشرعء فماورد الشرع بحسنه أو قبحه أمر لامجال للعقل في 
تحسيته [ تقبيحهء قرتبة العقل بعد مرتبة الشرع بلاجدال. 

«فأمعت الإمامية على أن العقل يحتاج فى علمه ونتائجه إلى السمع (أي المسموع 

من الشرع) وأنه غير منفك عن سمع ينبه الغافل على كيفية الاستدلال: وأنه لابد في 
ا وأبتدائه في العام من رسول «وَإِنْ من قَْيةِ إلا خلافيها نَذيرٌ» «وماكتا 
معد بعن ححتىّ نبعث رسولً) وخالفهم بي جبيع ذلك المعتزلة والخوارج والزيدية, 
وزعموا أن العقول تعمل بمجردها من السمع والتوقيف. 

إلا أن البغداديين من المعتزلة خاصة يوحبون الرسالة في أول التكليف ويخالفون 
الإمامية في علتهم لذلك .)١(»‏ 

وذهبوا إلى أن الإنسان المكلّف عالاب على أعمالم الكلّف بها على قدر اتختياره لها 
وقدرته علبها «لّها مَاكسَبتٌ وَعلئها ما الكْتسبَتٌ», (الايكلّف الله نفساً إلا وُسْمّها». 

واتفقت الإمامية عل أن الوعيدٍ بالخلود قي"النار متوجه على الكفارخاصةء دون 
مرتكى الذنوب من أهل المعرفة بألله تناف والإقرابشرَائضيطٌ-أهل الصلاة. 

كا اتفقواعل أنمن عُذّب بذنبه من هؤلاء لايخلد في العذاب؛ وأجمعت المعتزلة على 

خلاف ذلك وهو التخليد في العذاب؛ وهومايعرف عندهم - أي المعتزلة - ب «الوعيد». 

واتفقت الإمامية عل أن مرتكب الكبائر من أهل المعرفة والإقرار لايخرج بذلك 
عن الإسلام: وأنه مسلم وإن كان فاسقاً مما فمله من الكبائر والآثام, وأجعت المعتزلة 
على خلاف ذلك وزعموا أن مرتكب الكبائر من ذكرناه فاسق ليس مؤمن ولا كافر 
وهذا القول يعرف عندهم ب« منزلة بين ا منزلتين» التي ميّزت المعتزلة في أول أمرهم عن 
سائر فرق الإسلام؛ وأول من قال بهذه المقالة منهم هوواصل بن عطاء الغزال. 

ويذهب الإمامية في الإمامة -بأجعهم. إلى أنها بالنصّ الجليٍ على الائمة الاثني 





(1) راجع كعاب أوائل القالات في المذاهب المختارات: للشيخ المفيد ص 14» ط. ايراك. 
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عشر أوَّهم علي بن أبيطالبء وآخرهم محمد بن الحسن المهدي المنتظر, وقالوا بعصمتهم 
جيعأء وخالفهم في جميم ذلك المستزلة» إل مانسب إلى إبراهم بن سيّار النظام من 
موافقتهم بذلك .)١(‏ 

والإمامية يختافون مع العتزلة في مسائل أخر, وكان ماذكرناه أهمهاء ويتفقون معهم 
في مسائل أخرغيرهاء من قولهم بخلق القراث؛ وإنه كلام الله مخدث وليس يقديم, 
وقوهم إِنْ الله تعالى لايُرى لافي الدئيا ولا في الآخرة, وغيرذلك , 

ِل أن اشتراكهم مع المعتزلة في بعض المقالات والاعتقادات لايبرّر القول بِأنّهم 
منبمء فللمعتزلة آراء وعقائد يتشاركون بها مع كافة فرق الإسلام؛ ويتفرّدون علهم بعقائد 
وآراء اخرء كما يتمايزون بعضهم عن بعض في كثير من الآراء. 

وعلى ذلك فالمرتضى لم يكن معتزلياً ولا رأساً في الاعتزال؛ على مايزعم المخطيب 
البغداديء ولا فيه ميل أو تظاهلف الإعتزال أو هوداعية إليه على مايذهب إليه ابن 
الجوزي وابن حزم الظاهري, 

قال الصفدي في الواني بالوفيات نقلاً عن الخطيب البغدادي قال يعني الخطيب: 
كتبت عنه أي عن المرتضى "وكان رأسأ في الاعتزال كثير الإطلاع والجدال. 

وقال ابن الحوزي في المنسظ 407/7 كات إماميا فيه ميل للاعتزال. 

وقال أبن حزم في الملل والنحل على مائقله عنه صاحب روضات الحنات ص/41: 
«ومن قول الإمامية كلها قدمأ وحديثاً إن القرآن مبدل» زيد فيه ونقص» حاشا علي بن 
الحسين بن موسى (يعني الشريف اللرتضى). وكان إماميا فيه تظاهر بالاعتزال» ومع 
ذلك كان ينكر هذا القول وكف رمن قال به, وكذلك صاحباه أبويعلى الطوسي » وأبو 
القاسم الرازي. 

أقول: وأكثر الشيعة الامامية على القول بتمام القران بلا زيادة ولا نقصان وهو 
مابين الدفتينء وهذا قول صادقهم . 

ويكفينا في الدلالة على خلاف الامامية مع المعتزلة, أن نذكر أن للمرتضى نفسه 


)0 راجم الملل والنحل للشهرستاني بحث النظامية. 


يكنا 





ترجمة الشريف المرنضى 
ولاستاذة الشيخ المفيد, ولتلامذته كالشيخ الطوسي وغيره كتبأ ومناظرات مع رؤساء 
المعتزلة وأكابرهم كواصل بن عطاءء وإبراهم بن سيّار النظام, والقاضي عبدالجبار بن 
أحيد وغيرهم .)١(‏ 

ويحسن بنا أن نأتي بجملة موجزة للوقوف على محمل عقيدة المرتضى من بعض كتبه 
لتكون شاهد صدق على لحاية معتقدة. 

يقول في كتابه «إنقاذ البشر من الجر والقدر»(؟): 

فأول ذلك تقول: إن الله ريّناء ويحمداً نبيّناء والإسلام دينناء والقران إمامماء 
والكعبة قبلتناء والمسلمين إخوانناء والعترة الطاهرة من آل الرسول_صلى الله عليه واله 
وسلم- وصحابته والتابعين - باحساك: سلفنا وقادتنا والتمسكون بجدييم من القروت 
بعدهم جاعتا وأولياؤناء نحبٌ من أحبّ الله ونبغض من أبغض الله. ونوالي من والى 
بيه ونعادي من ادق الله ., 


مذهبه ف الفقه والاصول: 

كان المرتضى _رحهال أعَرَفي .الثاس. بالكتاب والِسِتة ووجره التأويل في 
الآيات والروايات وموارد الاستدلال بجاء وأنه لاسّدَ باب العمل بأخبار الأحاد -وهي 
في نظره من الأدلة الظتية التي لاتوجب علماً ولاعملاً- اضطر إلى استنباط الأحكام 
الشرعية من الكتاب والأخبار المتواترة المحفوفة بقرائن العلم, وذلك يحتاج إلى فضل 
اطلاع على الأحاديث وإحاطةبأصول الأصحابء ومهارةني علم التفسير واللغة وغيرها 
لاستتباط الأحكام, بيَا يكون العامل بأنخبار الآحاد في سعة من ذلك (م). 





(1) راجع كعاب أوائل المقالات في المذاهب الختارات للشيث المفيدء وكتاب الفصول المختارة 
للشريف امرتضى وهو تلخيص لكتاب استاذه الشيخ المفيد المسمى «العيوك والنحاسن» وهو من 
الكتب الممتعة حقأء وكتاب الشاني في الإمامة ‏ للمرتضى في الرد على كتاب القاضى عبد طبار بن 
أحمد اللمتزي ا با مغني الكائي, فهوكاي لإيراد شواهد التلاف بن القوم . 1 

(؟) «ص75» طبع النحف. (م) روضات الجنات؛ من 580. 


14 الانتصار 





وقد أثر عنه أنه أول من فتح أبواب التدقيق والتحقيق» واستعمل في الأدلة النظر 
الدقيق, وأوضح طريقة الإججماع واحتج بها فى أكثر المسائل(١).‏ 

وقد كان في جميع كتبه ورسائله اصوليا بجتأوجتبدأصرفء قليل التعلق بالأخبار, 
كثير الاستدلال بالأدلة العقلية اللتفقة مع الكتاب والسئّة, فلا غرو أن يكون من 
محتبدي الفقهاء وفتهاء امجتبدين( .)١‏ 


أما مسلكه في تعليل الأخبار وتأويلها فيقول: 

اعلم: أن المعوّل فيا يعتقد, على ماتدل الأدلة عليه» من ني وإثبات» فإذا دلت 
الأدلة على أمر من الامور وجب أن نبني كل وارد من الأخبار إذاكان ظاهره بخلافه 
عليه ونسوقه إليه» ونطابق بينه وبينه» ونلي ظاهرا إن كان له, ونشرط إن كان 
مطلقاً, ونخضه إن كان عامأء ونفضّله إلذ ركان مجملاً» ونوقق بيته وبين الأدلة من كل 
طريق اقتضى الموافقة وآل إلل الطابقة. 

فإذا كنا نفعل ذلك ولاتختشمه-فيّ:ظواهر القران"اللقطوع على صحته, المعلوم 
وروده فكيف نتَوقّفّ عقّ“ذلك. فى أخببارٍ أحاد لاتوجب علماً ولا تثمر يقينا؟! 

فتى وردت عليك أنخبار فاعرضها على هذه الجملة وابنها عليهاء وافعل فيها 
ماحكقت يه الأدلة وأوجبته الحجج العقلية» وإن تعذّر فيها بناء وتأويل وتخريج 
وتنزيلء فليس غير الاطراح لها وترك التعريج عليها(؟). 

ثم هويفسر الأحاديث وماجاء من الأحكام فيايتعلق با محللا توامْحرّمات تفسيراً 
يتفق مع المنطق السليم والعقل القومء ذاكرأ بأن لكل عحرّمرعلة ولكل غظور سببأء 





866 روضات الحجنات ص‎ )١( 

(؟)وليس معى ذلك أنه كان يذهب إلى تفسيرالقرآن برأيه أو «اكان من طليعة المفسرين للقرآن 
الكرم بالرأي» كمازعمه أو اخترعه الدكتور عبدالرزاق محيي الدين في كتابه «أدب المرتضى» في 
«صس:ب)» من المقدمة وف مواضم تعر من الكتاب. 

() أمالي الرقضي "0١/8‏ تحقيق أبوالفضل إبراهيم -طبعة الحلبي. 
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ترضة الشريففب المرتضي 
ضارباً مايقوله الغالية في تعليل بعض الأخبار عرض الجدارء. انظر إلى قوله: 

فأمَا تحريم السمك الجرّي وماأشيهه فير ممتنعء لشيء يتعلق بالمفسدة في تناوله كيا 
نقول في سائر الحرّمات» فأمَا القول بأن الجرَي نطق بأنه مسخ بجبحده الولاية(1)» فهو 
مما يُفحك منه ويُتعخب من قائله والملتفت إلى مثلهز؛). 


براعته في المناظرة وعلم الكلام: 

كان الشريف المرتضى -رضي الله عنه خليفة استاذه العلامة الشيخ الفيد في 
علم الكلام وفن المناظرةء وكان مجحلسه كمجلس شيخه المفيد يحضره أقطاب العلياء 
من كافة المذاهب» بل وسائر الملل وقدمرٌ عليك دراسة اليبودي عليه وكثرة اختلاف 
الصابي وتردده إليه وماقاله ابن الجوزي في أول الترجة بأن المرتضى كان يناظر عنده 
في كل المذاهبء وهذا يدل عل فضل اطلاعة#عل فوارق الذاهب ومواد الخلاف فيا 
بيهم. وهو هع ذلك كان عترم لبا جيعهة كوشلما عندهم ع إل عد اذه 
ومناوئيه. « فقد ذكر عن الشيخ أني جعفر محمدبن يحبى بن ميارك بن مقبل (كذا 
ولعله معقل» الغاني الخمصى نه قالع مارانت رجلا من العامة إل مهو يني غليه؛ 
ومارأيت من يبخسه حفه؛ ومارايت إل" من تيرفع انه من" ظائفته »(). 

وقال عنه الصفدي في الوافي بالوفيات: إنه كان فاضلاً ماهرأًء أديباً متكلماًء له 
مصنفاات على مذهب الشيعة؛ قال الخطيب (يعنى البغدادي): كتبت عنه وكان رأسا 
في الاعتزالء كثير الاطلاع والجدال(:), 

وقال الثعالبي صاحب يتيمة الدهر: وقد انتب الرياسة اليوم ببغداد إلى المرتضى 
ف الحد والشرف والعلم والأدب: والفضل والكرم. . .(ه). 





(1) يريد بالولاية: ولاية أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ وهو يرد ويسخف تخريفات 
الغائية من الشيعة في قوهم: إن ابخري من عرضت عليه الولاية فجحدهاء وهذا ما يضحك حقاً. 

(؟) أمالي المرتضى +*/1ت". () روضات الجدات م قير 

(4) قد فددناالقول بكونه من الممتزلة في هذه امقدمة. 

(8) تتمه العمة ؤ/”اة ط, إيراتك, 





ينا الانتصار 
وقد سثل عنه فيلسوف العرة أبوالعلاء بعد أن حضر مجلسه فقال: 

ياسائل دالء فإنّه الرجل العاري عين اللعار 

لوجئته لرأيت الناس في رجل, والذهر في سساعةٍ والأرض في دار 


وكان نصير الدين الطوسي الفيلسوف الرياضي المشهور يقول -إذا جرى ذكر 
الرتش. فى درسه : «صلوات الله عليه»» ثم يلتفت إلى القضاة والمدرسئ اللداضريء 

نتبدى ني 3 ع - 0 
درسهء ويقول: كيف لايْصَلَى عل المرتضى؟ .)١(!‏ 


علمه باللغة وغريها: 

العلم بغريب اللغة يدل-على اطلاع واسع على لغة العرب بدراسة علومها ومعرفة 
لسانها في مختلف ديارها ومواطنها؛ وقدكان الشيخ عزالدين أحمد بن مقبل (كذا)(؟) 
يقول: لو حلف إنسان أن السيدال رضي كان أعلم بالعربية من العرب لم يكن عندي 
آثي, وكتابه الأمالي المعروف بازاغرر الفوائكٍ ودر القلاثد» يشتمل على محاسن فنون تكلم 
فيها في النحو واللغة والشعر والتفسير_والكلام وغير ذلك ؛ حت أنْ شيخأ من شيو 
الأدب بمصر قال فيه:-والله إتى استفدت من كتاب الغرر مسائل لم أجدها في كتاب 
سيبويه وغيره من كتب النعوم): 


فلسفته: 

للمرتضى فلسفة إسلامية خاصة في تفسير الأشياء وظاهراتها تختلف عن تفسير 
كافة فلاسفة المسلمين المتأثرين بالفلسفة اليونائية وقؤاعدها المنطقية المبنية على منطق 
أرسطو وإلهيّات افلاطون ومغالطات بروتاغوراس» وغيرهم؛ هذا إذا فسرنا الفلسفة 
بأنبا النظر العقلى في الأشياء؛ فهو يفسر ظواهر الكون وقعَاليّات الأحياء مستندا إلى 
ثلاث دعام أساسةء هي السماع والعقل وجريان العادة» وأقصد بالسماع ماوردت 
به آية محكة أوخبر صحيحء وبالعقل ما أثبتته الأدلة العقلية بالبرهان العقلي غير 





(كوثو )روات اطنات سس قل 


فنا 


ترجمة الشريف ال مرقضى 
المستند على أوهام الفلاسفه وسفسطاتهم. 

فهوعندما يعوزه الدليل السمعي يلجأ إلى التعليل العقلٍ» فإن أعياه هذا ركن إلى 
القول ببريان العادة التى يسندها إلى الله تعالى» ويريد بالعادة مانسميه بالسئّة الكونية 
أوالناموس الطبيعي » سواءٌ كان ذلك التاموس حياتياً يتعلق بالأحياء وفّالياهم, 
أوكيميائياً حيوياً ممتزجأء أوفيزيائياً صرق . 

ففلسفته من لون خاص تمترج فيها أحياناً الروحية مع المادية وتنفرد إحداهما عن 
الاخرى احيانا آخر, 

ألا ترى إلى قوله في تفسير نزول الماء من السحّارة(؛؟)» وهي ظاهرة طبيعية 
فيزيائية: فأمًا ماجرّبئاه فتتكلم على العلة الفرقة بين الزئيق والماء, والذي يجب أن 
يعتمد في نقض الاستدلال من القائلين بذلك في الماء والسكهارة أن يقال هم: ما 
أنكرتم أن يكون الله تعالى أجرى العادة بِأَنمَِمئعل في ال ماء السكون والوقوف مع د 
اسناء فلاينزل من ا وإذا فتحنا “أسها م تفعل ذلك السكون فيحري الماء منها 

من الثقوب. 

والعادة حسها استقريناه من فلسيفته ذوعات]"نوع منها يكون ثابتأ كأغلب النواميس 
الطبيعية والظواهر الكونيةء كقانونا الدب“ الأرضت “ والمغناطيسية القطبية 
والظواهرالفيزيائية» كحرارة الشمس واثارهاء وحجرالمغناطيس وفعله. 

ومنها ما يكون نسبياً يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» وهذه هي العادة 
الكتسبة أواحلية غير المستقرةء فانظر إلى قوله بعد تعليله. نزول الماء هن السكتارة 
مباشرة: وليس ينبغي أنينك ر أصحابنا خاصة أن يكون هذا بالعادة ونحن كلنا نقول: 
إن اغبذاب الحديد إلى حجرالمغناطيس إنفا هو بالعادة, وإل فالمغناطيس وسائر 








(1) السكارة؛ آلة يكوك ق رأسها تقب واحد وثي أسفلها تقوب كثيرة (تشيه ر س دوش الحمام): 
اذا ملناها بالماع مم سدديا رأسها باللإبرام» م ينزل الماء من الوب التي قٍُ أسقلهاء وإذ ذ أزليا إعباننا 
نك الماء. ولاعلة لذلك إلا أنها عند سد رأسها بالإبهام منمنا الهواء من أن يخلف في مكان الماء (راجع 
0) من أمالي الرتضى ‏ تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم -ط. الحلبي سنة 17# ه مع هامشها), 


به الانتار 





الأحجار سواء! و إن بالعادة وقع 2 عناتناول الخبزواللحمء وارتفع عندغيرهماء 
والجنس واحدء وماتقول جماعتنا بالعادة أكثر من أن يحصى . 

م انظر إلى قوله: فإذا قيل لناء فاطريقه العادة يجوز فيه الاختلاف. قلناهم: نحن 
تجوز ذلك ولاتمع أن تختلف العادة فيه دكا لانمنع أن يستمر في كل بلد وعند كل 
أحد, ولايخرج هذا الحكم مع استمراره عن أن يكون مستنداً إلى العادة(1)ثم يقول: 
وإذا أنكر الفلاسفة اللحدوذ تعليقنا ذلك بالعادة لمحدهم الصانع. | 

ثم نراه يُقيض بعد ذلك في تفسير العادة وتعليلها واختلاف أثارها باختلاف 
المكان والزمات فليراحم(م). 


رأيه في النفس وعدم تجردها: 

يرى المرتضى ذات الإنسانؤآتجدة, لانفس له مجردة عنه ومفارقة له. وبذلك 
يفارق كافة الفلاسفة الإسلاثيين ومن سبّقهم من القائلين بتجرد النفس عن الجسد 
ومفارقتباله بعد فنائه. ويسمي فلسفة القاثلين بذلك هذياناًزم). 

تأمل في قوله : 

والذي تبذي به الفلاسقة “مح "أن النْفنَ“حولهن بسيط وينسبون الأفعال إليها مالا 
مصول له وبينا فساده في مواضع كثيرة من كتينان ودللتا على أن الفاعل الممير الي 
الناطق, هوالإنسان الذي هو هذاالشخص الشاهد, دون جزء فيه» أوجوهر بسيط 





0/77/* أمالي الرتضسى‎ )١( 

() أمالي المرتضى 70/7 و7707 منه أيضاً. 

(5) أقول: تعرض أغلب الفلاسفة المتقدمين منهم والتأخرين من المسلمين وغير السلمين إلى ذكر 
النفس وصفات! وأحواطًا منبم أرسطو-من فلاسفة اليونان- له كتاب خاص بالنفس» ولابن سينا ولابن 
رشد وللخواجة نصيرالدين الطوسي لكل رسالة فيا وللذخير رسالة قيمة سماها «بقاء النفس بعد فناء الجسد» 
وقد وضع ملاصدرا من فلاسفة السلمين الإلهسيين المتأخرين كتاباً ضخماً سماه أسفار النفس تعرض 
قُ يحوث خاصة منه لماع ولكثر من فلاسفة اليونات والمسلمين وغيرهم يعوث مستفيشة فيباء وقد عرّمنا 
بعون الله على وضع رسالة كبيرة في ذلك تتضمن رأي المرتضى -رضي الله عنه ورأى غيره فيها. 


ازفنا 





ترجة الشريف المرتضى 
يتعلق بهء وليس هذا موضع بيان ذلك والكلام فيه(١).‏ 

ثم يقول في شرحه وتعليقاته على بعض أبياته في طيف الخيال(؟): 

«الأرواح لايصح علا في الحقيقة التلاقي والتزاور» لكنّ الشعراء لما رأوا أن 
الأجساد ني طيف الخيال لم تتلاق ولا تدانت نسبوا التلاتي إلى الأرواح» تعويلاً على 
من جعل النفس لاقيام بنفسهاء وأنئها غيرالجسد» وأن التصرّف لاء فجرينا على هذه 
الطريقة؛ وإن كان ذلك باطلا ف التحقيق». 

ثم ثراه يزري بالفلاسفة ويذهب في تسخيفهم وتبجينهم إلى أبعد الحدود عتد 
تعرضه لقوهم في ال منامات ونسبتها إلى للنفس مما يأتي: 


قوله ف المنامات «روالأحجلام»: 

يذهب المرتضى في تعليله النامات وأششبابها/يذهباً يتفق في بعض أقسامه مع رأي 
علماء الطبيعة امحدثين في ذلكء ويذكرما تقوله /الفلإسفة في هذا الباب من نسبتهم 
المنامات إلى النفس وما تطلع عليه من عالم.الغيت* 

انظر إلى قوله: 

«فأمًا ما تهذي به الفلاسفة في هذا الباب» نمآ يضحك التكلى ؛ لأنهم ينسيون ما 
صح من المنامات لما أعيتهم الخيل في ذكر سببه إلى أن النفس اطلعت إلى عالمها 
فأشرقت على مايكون. وهذا الذي يذهبون إليه في حقيقة التفس غير مفهوم ولا 
مضبوط فكيف إذا اضيف إليه الاطلاع على عالمها؟ .وما هذا الاطلاع؟ وإلى أي 
شيء يشيرون بعالم النفس؟ ولِمَ يجب أن تعرف الكائنات عن هذا الاطلاع؟! وكل 
هذا زخرفة ومخرقة» وتهاويل لايتحضل منها شيء(). 





. طيفى الخيالك ص ؟ طبعة عيسى الحبي مصرسنة 17904ه‎ )١( 
8# (؟) ص‎ 
أمالي المرتضى ؟رهوم.‎ )©( 


ثم هوينكر ما يقول أصحاب الطبائع في المنامات ويفتداراعهم(١)‏ 

ونحن لانريد أننعلق أو تبسط القول في هذه المقدمة الموجزة على مايقوله في النفس 
إذله مايشير أو يصرح بوجود روح في الإنسان بها قوام الجسد(؟). كما أن له من القول 
في شعره ما يشعر ببقائها بعد تلاشي الحسد: 
و من اين البقاء والجسم تُربٌ يتلاشى و إنها الروح روِخ()؟ 

إلا أندا لم نقف له على قول يبين لنا كته تلك الروح أوصفاتباء والظاهر من 
كلامه الما أنها لم تكن جوهراً بسيطاً مجرّدأ تتعلق باليدن في حياته وتفارقه عندماته, 
كمايقول الأكثروث؛ أويصوره الفلاسفة الأقدمون» ولعلها مادة موجودة في البدن متى 
وحدت أسيفت عليه صفة الحياة فان اعطت أو فقدت؛ اتصف البدث باممات؛ 
أوهي على الأصح نسمة من أمرالله كماعيّر عنها القرآن الكريم إن اريد يمعنى الروح 
ذلك -. 

وعل كل فليس في قولاالرتضى مايستفاد منه إنكار الروح أصلاء ولكته ينكر ما 
يصوره الفلاسفة من أوصافها من_الجوهرية والتجرد والبساطة... وما ينسبون إليها من 
أعمال» وليس في قوله هذا ماءيستغاك منه إنكار البعث كا قد توهم أو يتوهم البعض» 
إذ لاملازمة بين إنكاركا وإنكارة ومس أأن“توفق إلى بسط القول في ذلك في مجال 
آتعر إن شاء الله تعالى. 


رأيه في المنجمين: 

يذهب المرتضى إلى تخريف المنجمين وتسخيفهمء وإلى أنهم مشعوذون دخالون» 
وأن ما يقولون به من تأثيرات النجوم وسير الكواكب وأثر الطالع ونحس الأيام ويّمنهاء 
كل ذلك لاطائل تحته و لاحقيقة فيه, وقدكان يجب لوكان قدصح القول بالنجوم 
وأحكامهاء أن تكون سلامة النجمين أكثر ومصائيهم أقل؛ لأنهم يتوقون اليمحن 


(1) الأمالي روسو ةم وموم (؟) الأمالي 17/١‏ . 
() الديوات القسم الأول كن اناا ء 


نان 





ترجة الشريف المرتضى 


لعلمهم بها قبل كونها(١).‏ | 

قال المرتضى: كان بعض الرؤساء. بل الوزراء ممن كان فاضلاً بي الأدب 
والكتابة ومشغوفاً بالنجوم: عاملاً علبهاء. قال لي يومأ -وقدجرى حديث يتعلق بأحكام 
النحوم ع ورأى من محايل التعحب من يتشاغل بذلك » ويفني زمانه به: اريد ان 
أسألك عن شيء في نفسي: فقلت: سل عمًا بدالك ؛ قال: اريد أن تعرفني هل بلغ 
بك التكذيب بأحكام النجوم إلى ألاتختاريومًلسفرء ولبس ثوب جديدء وتوجه في حاجة ؟ 

فقلت: قد بلغت ذلك والحمدلله وزيادة عليه, وما في داري تقوم ولا انظر فيه 
وما رأيت إلا خيراً (؟) . 

تم يقول المرتضى : 

فأمَا إصابتهم في الإخبار عن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصاطاء فطريقه 
الحساب وتسييرالكواكب, وله اصول ,صحيحة. وقواعد سديدة, وليس كذلك 
مايتعونه من تأثيرات الكواكب في ادر والشرَ وَالِِفم والضرّام). والفرق بين الأمرين 
ظاهر معلوم. هذا وللمرتضى محالات في الفلسفة.آخر أرجأنا البحث عنها والإسهاب 
فيها إلى فرصة اخرى ليست هذه المقدمة مما تستوجبها أوتستوعبها. 


بين المرقضى وأني العلاء المعري: 

ذكر أبو منصور أحمد بن على الطبرسي صاحب الاحتجاج قال فيه(4): 

دخل أبو العلاء المعري على السيد المرتضى -قدس الله روحه- ققال: أيبا السيد, 
ماقولك في الكل؟ فقال السيد: ماقولك في الجزء؟ فقال:ماقولك في الشّعرى؟ ققال: 
ماقولك في التدوير؟ قال: ماقولك في عدم الانتهاء؟ فقال: ها قولك في التحير 
والناعورة؟ فقال: ما قولك في السبع؟ فقال: ماقولك في الزائد البري(ه) على السبع؟ 


(1) أمالي المرتضى ؟إإخ؟. (5) الأمالي #ابامم. () الأمالي #ارووم, 

(5) الاحتساج طبع إيران -دارالطباعة ص ,11١-785‏ 

(5) كذا في الأصل ولعلها «المرف» أي الزائدء راجم: هامش ص ٠١‏ من كتاب «أبوالعلاء في 
بنداد») للمرحوم العلاية طه الراوي. 


ب الانتمبازر 





فقال: ماقولك في الأربم؟ فقال: ما قولك في الواحد والاثنين؟ فقال: ماقولك في 
المؤثر؟ فقال: ماقولك في المؤثّرات؟ فقال: ما قولك في التّحْتين؟ فقال: ما قولك في 
التَعْدَيْن؟ فيبت أبوالعلاء؛ فقال السيد -قدس الله روحه عند ذلك: ألا كل ملحدٍ 
ملهد. فقال أبو العلاء: من أين أخذته؟ قال: من كتاب الله عروجل «يَابتيّ 
َشْرِكُ بالل, إِنْ الشُرْكَ لَظُلْمٌ عَظيعٌ»: فقام فخرجء فقال السيد: قدغاب عا 

الرجل؛ و بعد هذا لايرانا. 

فسّل السيد عن شرح هذه الرموز والإشارات» فقال: سألني عن الكلٌ؛ وعنده 
الكل قديم؛ ويشير بذلك إلى عالى سماه العالم الكبير, فقال لي: ما قولك فيه؟ أراد أنه 
قديمء فأجبته عن ذلك فقلت له: ماقولك في الجزء؟ لأن عندهم الجزه مُحْدَتْء وهو 
متولّد عن العالم الكبير» وهذا الجزء عندهم هوالعالم الصغير.. وكان مرادي بذلك أنه 
إذا صحّ أن هذا العالمم محدثء, فذللغ “الذي أشاره إليه إن صحَ فهو محدث أيضأء لأن 
هذا من جنسه على زعمه؛ والنىء الواعيد انس الواحد لايكون بعضه قدماً وبعضه 
معدثاً,. فسكت ذا سمع ماقلته. ١‏ 

وما التسرى: اياك نا لمحتن الكواكب السارة, فتلت له ماقيلك فى 
التدوير؟ أردت أن الفلك» ف" التدويرٌ وَالدُورانة> والشعرى لايقدح لي ذلك , 

وأمَا عدم الانتهاء, أراد بذلك أن العالم لاينتبي لأنه قديم, فقلت له: قدصح 
عندي التحيز والتدويرء وكلاهما يدلان على الانتباء, 

وأمَا السبع » أراد بذلك النجوم السيارة التى هي عنده ذوات الأحكام: فقلت له: 
هذا باطل بالزائد البري (كذا) الذي يحكم فيه بحكم لايكون ذلك الحكم منوطاً بهذه 
النجوم السيارة التي هي الزهرة والمشتري والمريخ وعطارد والشمس والقمر وزحل. 

وأما الأربع» أر اد بها الطبائع» ققلت له:ماقولك في الطبيعة الواحدة النارية يتولد 
منبا دابة بجلدها تمس الأيدي (كذا), ثم يطرّح ذلك الجلد على التاره فتحرق 
الزهومات فيبق الجلد صحيحاً؛ لأن الدابة خلقهاالله على طبيعة التارء والثار لانحرق 
الثار, 

والثلج أيضاً تتولد فيه الديدان وهو على طبيعة واحدة. والماء في البحر على طبيعتين 





ترجة الشريف ال مرتضى ب 
بتولد ييه السموك والضفادم واللحيات والشلاحفب وغيرها. وعندة لاخصل الحيوات 
إلا بالأربع فهذا مناقض ببذا. 


وأما اموب أراد به زحلء فقلت له: ماقولك في المؤثّرات؟ أردت يذلك أن 
ا مؤثّرات كلهن عنده مؤثّرات» فالمؤّرالقديم كيف يكون مؤثراً؟ 

وأما النحسان, أراد بها أنهها من النجوم السيارة: إذا اجتمعا يخرج من بينهها سعد» 
فقلت له: ماقولك في السعدين إذا اجتمعا يخرج من بينهها نحسء هذا حكم أبطله الله 
تعالىع ليعلم التاظر أن الأحكام لا تتعلق بالمسخرات, لأن الشاهد يشهدء أن العسل 
والسكر إذا اجتمعا لايحصل مها الحنظل والعلقمء والحنظل والعلقم إذا اجتمعا 
لايحصل منبها الدبس والسكر. هذا دليل على بطلان قوهم. 

أما قولي: ألا كل ملحد ملهد, أردت أن كل مشرك الم لأن في اللغة, 
أْلْحدالرجل إذا عدل عن الدين, والْهَدَ إذا ظَلمفعلم أبوالعلاء ذلك وأخبرني عن 
علمه بذلك , فقرأت: «يَابْتيّ لا تشركا بالله. .» الآآية. 

أقول: نحن نشك في صحة هذه القليتهيائنل خجة التمقة؛ التي لم يذكرلنا الطبرسي 
عمّن أخذها! وف أي كتاب وجدَها؟, وكتايه «الاحتجاج») أكثر أخباره مراسيل على 
ماذ كره غير واحد من امحققين .)١(‏ 

وقد ذهب إلى تفنيد هذه الرواية من قبل» العلامة المرحوم طه الراوي ف كتابه 
««أيوالعلاء في بغداد» وهاك تعليقه علبا: 

وهذه القصةٌ تنادي عل نفسها بالاختلاق كماترى- ومفتري هذه الحكاية يزعم 
أن السيذالمرتضى حكم بعدم عودة أب العلاء إلى مجلسه. فهل كان هذا الحكم قبل 
وقوع القصة السابقة(؟) أوبعده؟ 

تم إن القصة أشارت إلى أن السيد المرتضى حكم بإلحاد أبي العلاء مع أنا تعلم 


)١(‏ راجع 404/5 من كتاب الكتنى والألقاب. للشيخ عباس القمي ط. صيداء وقول العلامة 
الجلسي فيه. 

(؟) يعني القصة التي ذكرها من اجتماع العري بالمرتضى وتعصبه للمتني على ماذكره ياقوت في 
معجم الأدباء "ل 174-177 ط., مصر. 





ينا الانتصار 


يقيناً أن هذه التهمة لم تلصق بأبي العلاء إلا بعد رجوعه إلى المعرّة, واعتكافه في منزله» 
وعل الحملة فإ هذه الحكاية والق سيقتها من واد واحد». 

وأما الحكاية التي يشير إليه العلامة الراوي 1 نصها مع تعليقه عليها أيضاً: قال 
العلامة الراوي: 

وأماالحكاية التي اعتبرها بعض الفضلاء من أسباب رحلته عنها (يعني رحلة 
المعري عن بغداد) فليس في شعر أبي العلاء ولانثره مايشعرجاء أويشير إلهاء ما ينبئ 
أنَ أب العلاءنفسه لايعرفها ءوانماهي من وضع الرواة ورؤاد التوادر وقد تلقفها الناس 
وتناقلوها من غر تسحيص. ؤهاك النص الذي جاء ف (امعجم الادياء للحسوي): 

كان أبوالعلاء يتعضب للمتبي» ويزعم أنه أشعر امحدثين, ويفضله على بشار ومن 
بعده مثل أي نؤاس وأبي تمّام؛ وكان المرتضى يبغض المتني» ويتعصب عليه فجرى 
بوماً بحضرته ذكر التنبي فتنقصه“الرتضى وجعل يتتبع عيوبه, فقال امعري: لوم يكن 
للمتنبي من الشعر إلا قوله: 

لك يامنازل في القلوب عيازل..ج لكفاه فضلاً. فغضب امرتضى وأمر فسحب 
برحيله وأخرج من ملسف وقالك من بحضرته:أتدروون ما أراد بذكرهذه القصيدة؟ فإن 
للمتنبي ماهو أجود مها ل يذ كرهاء فَمَيّلَ: النقيب السيد أعرف. فقال: أراد قوله في 


هذه القصيدة: 
وإذا أنتك منمتى من ناقص, نهى الشهادةلي بأني كامل 


وقد تنتّعت جذور هذه الحكاية فلم أجد لها أصلاً يعتمد عليه. وإث كثر ناقلوها 
فإنهم لم يذكروا لنا واحدأ من شهود الحادثة. مع أنهم يزعمون أنها وقعت في مجلس 
السيدامرتضى وهو بحكم العادة يومئذ كان يزخر بطلاب العلم ورجال الفضل» مما 
يشير إلى أنها مختلقة من أساسها. 

فلا أبو العلاء يعتبر الشريف ناقصأء ولاالشريف يحط من قدر أبي العلاء فيخرجه 
مياناً. 

و يظهر أن الذي ابتدع هذه الحكاية أراد أن يرفع من ذكاء الرجلين فحط من 


مين 





ترجة الشريف المرنضى 

بد أخير ناقل هذه القصة وأقدمهم- على مانعلم- ياقوت الحموي المتوى سئة 
7 هء أي بعد قرئين وربع من بحدوث القصة, لم يذكر من سندها إِلَّا قوله: 
«انقلت من بعض الكتب»» وهو سند مبهم كل الإبهام كماترى., ونحن تعلم أن أيا 
العلاء رث أيا أحمد الموسوي والد الشريف المرتضى قبيل مفارقته بغداد(١)‏ بقصيدته 


المشهورة التي مطلعها: 
أودي فليت الحادثات كفاف هال أليف وعنية اليناف 
منها: رغغت الرعود وثلك هذة واحب حبل هوى ‏ هن آل عيديئاف 


وقد أثتى فها على الشريف الرتضى وأخيه أطيب الثناءء فلايصح بعد هذا أن 
يقال إن أبا العلاء يحط من قدر الشريف, أو إن الشريف بحطّ من قدر أبي العلاء». 

هذا وأمثاله مما يختلقه جماعة من الرواة ويشعونه -من حيث يعلمون ومن حيثُ 
لايبلمون -كثير. كما قد نسب إلى الرتضي»ظن ذم وإزرائه بأبى إسحاق الصابي عند 
مائقل إليه نعيه ورثاء أخيه الشريف الرضي له امع ّلك وجدت كبا ذكرنا لك من 
قبل- رثاء المرتضى نفسه للصابي بتلك-المرثية..الرائعة التي تدمغ ماوضعه المبطلون 
وافتراه المفتروك. 

هذا والمرتضى مجلس ذكر أنة “دحل علية كيهة“أبو العلاء المعري فعثر برجل أحمق 
فقال لأقي العلاء: من هذا الكلب؟ فقال له أبو العلاء: الكلب من لايعرف للكلب 
سبعين اسماء وسبعه الرتضى واستدناء واختبره فوحده غالماً مشبعاً بالفطئة وال لكام 
فأقبل عليه إقبالاً كثيرً(). 

وقد هرّت عليك الإشارة إلى القصيدة التي يرش بباالمعري أبا أحمد الموسوي 
والدالشريفين المرتضى والرضي ويغني بها عليهما والتي يقول فيها: 





1) فقد توفي أبو أحداموسوي والد السيدالرقضي في ججادى الاولى سنة 4٠٠‏ هلء وبرح أبو العلاء 
بغداد ق شهررمشات من تلك السنة, 

0 0 عبدالكري السمعالي المتوقى سنة 214 في 'كتابه الهم الأنساب هذه القمة لأني 
بكر محمد بن العباس الخوارزمي المتوق ستة 58# وأنها حدثت في مجلس الصاحب بن عباد الوزير 
المتو سنة فبر. وذلك 0000 الصواب «راحع ورقة 1٠١4‏ من الأنساب», 
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متأنقين وفي المكارم أرنعا 
فدرين ف الأرداء بل مطرين في ال 
رقا العلاء فأهل نجدٍ كلا 
ساوى الرضي المرتضى وتقاسها 
حلفا ندئى سبقا وصلّى الأطهرالمر 
أنتم ذووالنسب القصير فطولكم 
والراح إن قيل ابنة العتب اكتفت 
ويقول في اخمرها: 
يامالِكي سرح القريض أتتكما 
لاتمرف الوق" اللجين و إن فق 


وأنا الذي أهدى أقبثل هارة 


منزلته الاجتماعية والسياسية: 





الانتصار 


في الصبح والظلياء ليس بخاي 
02-730 ديات 
أجداء؛ بل قمرد 1 الإسداف 
نطقا الفصاحة مغل أهل دياف 
خطط العلابتناصفٍ وتصافف 
ضي فيالثلاثةٍأحلاتقٍ 
عاد 7 انلكا هبالأشراف 


ا هت الأساء والأوصاف 


6 عولة مبسيتن عشكاف 
5 ب 2 : 5 5 
تخبر عن الفلام والخدرافي 
جحانعين روفة متناف 


كاك الشريف رحقه الله مكلاثياً لتق خلفاء بني العباسء أثيراً عندهم ومعظلماء 
وذلك كا يتحل به من كريم الصفات وعظم ا ملكات» ولاتربطهبهم من وشائج النسب 
ووسائل القرى مع جليل المكانة والمنزلة عتدالخاص والعام, لذا قلد نقابة الطالبيين 
وأمر الحج وامظالم وجميع ما كان لأخيه الرضى » وهي مناصب جد خطيرة؛ وذلك أي 
وا الل ا در ا ٠‏ وهي سنة وفاة أخيه الرضي في عهدالخليفة 
القادر باللهع وجمع الئاس لقراءة عهده في الدار اللكية, وحضر فخر المللك «الوزيرابو 
غالب محمد بن نخلف» والأشراف والتضاة والفقهاء. 

وكان العهدالذي عهده الخليفة القادر بالله هذا نصه 

رهذا ما عاهد(و)عبدالله أحمدالقادر بالله أميرالؤسنين إلى على بن الحسين بن 





)١(‏ كذا في المنعظم لابن الجوزي #+؟ «ماعاهد»»ء ونقلها عنه الدكتور عبدالرزاق محبي الدين 


سه 


1 





ترجة الشريف المرتضى 
موسى العلوي, حين قرّبته إليه الأنساب الزكية: وقدمته لديه الأسباب القوية» 
واستظل معه بأغصان الدوحة الكرمة, واختص عنده بوسائل الحرمة الوكيدة؛ فقلده 
المج والتقابة وأمره تقوى الله .6 

وف فاتحة هذا الديوان مرئية جيدة يرثي يها المرتضى هذا اذليفة القادر بالله المتوق 
«سئة +47ه»ء ويذكر فجعته به وهلعه ببلوغ نعيه إليه؛ ثم يصفه بالعفاف والثق 
ونقاوة الإزار « و قد كان القادر يدعى راهب بي العاس 4)١(»‏ ويهثئ بها أيضاً ابن 
الخليفة القاثم لتوليه المثلافة عند أخذ البيعة له, وكان المرتضى أول من بايعه. 

فلهذه العلاقات الوثيقة والوشائج العريقة التي تربط المرتضى بالخلفاءع كان كثير 
الرفقة هم شديد الاتصال بهمء يأنسون في أغلب الامور برأيهء ويجعلون منه حافظ 
سرّهم الأمين» ومشيرهم الناصح» وسفيرهم امصلح في أكثر ملشّاتهم وعظائم امورهم 
إلى الملوك والوزراءوكافة عمال الدولة وطبقايت الياس. 

فلاغرابة أن تكون دارالرتضى الوَنَانرم) المنيع: وابليصن الخصين يلجأ إليها الوك 
والوزراء عندما تعروهم الحن ويحيق بهم البلاء |علل أثر الفتن الحادثة في ذلك 
العصن وما أكثرها! 

فيحد ثداالتاريخ بنزول اكلك” اكلا الدولة قدؤآنالرتفئ -_بدرب جيل بعد أن 
تغيّرت قلوب الحند عليه فشغبوا ونهبوا حتى اضطرا ملك إلى نقل ولده وحرمه ومابي من 
ل ل ال 
أبي القاسم [ابن ماكولا]؛ ثم جرت مكانبات بين العسكر والخليفة في شأنهءوكان 
الوسيط في عرض مطاليب هؤلاء هوالشريف المرتضى وذلك في <اسنة 014114(). 

كبا نبد فتن العيّارين تشغل يال السلطان فيراسل المرتضى بإحضارهم إلى داره 


ل أدب ا مرتضى )ا ص١١‏ كذلك ؛ والصحيح أن يقال «اهذا ماعهد به)» يقال عهد به إليه وعاهده 
على كذا. 

() راجمع ذيل تجارب الامم لأبي شجاع ط. فصر م1017 

(؟) الوزر (يفتحتين) الملجأً. 


(م) المتعظم لابن اخوزي // /ط- 1/4 


5 الانتصار 





وأن يقول لهم: من أراد منكم التوبة قبلت توبته وأقرٌ في معيشته, ومن أراد منكم 
خدمة السلطان استخدم مع صاحب البلد ومن أراد الانصراف عن البلد كان آمتاً 
على نفسه ثلا نه أيام. . .(1)و ذلك في سئة 178 , 

و يروي لنا التاريخ أيضاً(؟)أنه في ربيع الآخر سنة 4997 نقل أبوالقاسم ابن 
ماكولاالوزير بعد أن قبض عليه وسلّم إلى «المرتضى» إلى دار المملكة فرض ويس 
منهء وراسل الخليفة في معنى أخيه قاضى القضاة ألى عبدالله ابن ماكولاء وقيل هو 
يعرف أمواله: فدفع عنه الخليفة, ثم إن الجند شغبواعى جلال الدولة وقالوا:إن البلد 
لايجتملتا وإيّاك » فاخرج من بيتناء فإنه أولى لك, فقال: كيف مكنني الخروج على 
هذه الصورة؟ أمهلوني ثلاثة أيام حتى أخذ حرمي وولدي وأمضي» فقالوا: لانفعل» 
ورموه بأجرة في صدره فتلقاها بيده واخرى في كتفه. فاستجاش املك الحواشي 
والعوام» وكان لمرتضى والز ينبي والماؤتودي عندالملك , فاستشارهم في العبور إلى الكرخ 
كما فعل في المرة الاولى, فقآلوا: ليس الأمر كبا كان وأحداث الموضع قد ذهبواء 
وحول الغلمان خيمهم إلى ما حول الدار إحاظة بباء وبات الناس على أصعب خخظة» 
فخرج للك نصف اللي إلى زقاق غامضء» فنزل: إلى دجلة» وقعد في سميرية فيها 
بعض حواشيه فغرقوها تُقديرا “أنه فيا ومْضَىَ” املك" مستترأ إلى «دارا مرتضى» وبعث 
حرمه إلى دارالخليفة» ونبسب الجتد دار المملكة وأبوابها وساجها ورتبوا فيها حفظة» 
فكانت الحفظة تخْرّها نهارأ وتنقل ما اجتمع من ذلك ليلاً. 

فلابدع أن يصيب المرتضى من جراء ذلك كثير من الأأذى من رشاش تلك 
الحوادث وشظايا تلك الفتن التي قليا يسلم منها الوسطاءء أويفلت منبا الصلحون؛ 
وقديجر عليهم ذلك أحياناً ارتياب الخليفة أوتغير قلبه لانقداح الشك فيه لعارض شبهة 





قدلايكون لما أصل , 
فيحدثنا التاريخ: أن الوزير أباالقاسم المغرني() جم الأتراك والولّدين ليحلفوا 
)١(‏ امعظى حارابا, (؟) النتظم جم حوادث سنة 997. 


(؟) هو أبوالقاسم الحسين بن علي بن الحسن التو سنة 418 وزر لمشرف الدولة بعد أني علي 
الرخجي . (النتظمم/ ؟7). 
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ترجة الشريف المرتضى 
لشرف الدولة البويهي» وكلف مشرف الدولة المرتضى ونظام الحضرتين أبا الحسن 
الزيبي وقاضي القضاة أيا الحسن بن أبي الشوارب: وجماعة من الشهود والحضور, 
فأحلفت طائفة من القومء فظن الخليفة أن التحالف لنية مدخولة في حقه؛ فبعث من 
دارالخليفة من منع الباقين بأن يحلفواء وأنكر على المرتضى «الزيني وقاضي القضاة 
حضورهم بلا إذن؛ واستدعوا إلى دار الخلافة, وسرح الطيارء وا ظهر عزم الثليفة على 
الركوب؛ وتأقى ذلك إلى مشرف الدولة وانزعج منه ولم يعرف السبب فيه؛ فبحث 
عن ذلك إذ أنه اتصل بالخليفة هذا التحالف عليه فترددت الرسائل باستحالة 
دلك ع وانى الأمر إلى أن حلف مشرف الدولة على الطاعة والمخالصة للشليفة. .)١(..‏ 

وقد لايقف الأمر عند هذا الحد من الارتياب والشك الذي محوه استكشاف 
الحال بالاستجواب أوالعتاب» بل قديصل إلى أكثر من ذلك من الإضرار بالأنفس 
والأموال! 

أمَا ماكان يصيب المرتضى من فيثا العامة وأمرالطغام, فشيء ليس بالأمر اليسير 
استقصاؤه: فيحدثنا التاريخ عن استفحال أمرالعيّارين وكبسهم لدور الئاس ارأء 
وف الليل بالمشاعل ولموكبيايت, وكانوا يتاخلون على الرجل فيطالبونه يدخائره 
ويستخرجونها منه بالضرب كمايفعل اماد روْنَلااتِدالتستفييث مغيثامع القتل والنبب 
حتى أحرقت «دارا مرتضى» على الصراة وقلع هو باقيها وانتقل إلى درب جميل(؟). 

كيا نجد قبل ذلك في حوادث سنة 4779 أن دارا مرتضى تنقب فيخرج هلها مرتاعاً 
منزعجأًء حتى جاد جيرانه من الأتراك فدافعوا عنه وعن حرمه وأحرقت إحدى 
سميريتبه على آثر فتن “كادث تحدث بين السنة والشيعة(م). 

وهكذا نجدالمرتضى مرج في خضم زاخر من تلك الأحداث والفئن التي لايبتلى 
0 رؤساء القوم وعليتسهم , هذا إذا باخمت آراء الخلفاء» وسفهت أحلام الملوك , 
وأساءالاكمون استعمال السلطة؛ واتختل الأمن وأعذالبرىء بذنب المسىء, وسقطت 
هيبة السلطان لتفريطه في امورالرعية, وانبمك أرباب المملكة و ولاة الامور باللذات 


)١(‏ المنتظم جح حوادث سنة 118. )١(‏ النتظم جم ص 17 (6) المنتظم جه ه, 


4 لل 22س هيا 


الشخصية؛ وارتفعت مراقبة الدين من قلوب المؤمنينءفلا محاسب ولامحاسّب» فالأمر 
منذر حينذ اله بخطر عظم وشرعمج . 

ومع كل هذا فقد كان المرتضى -رحه الله في ذلك العصر المشحون بالفتن 
والشغبء وام والتصَب لايخلومن ظَرْف ودعابة مع أصدقائه ومعاشريه ممالايخرج عن 
حددود الحشمة ومسالك الأدب» فقد اطلع يومأ من روشنه فرأى المطرّرْ(١)‏ الشاعر قد 
انطع شراك نعله وهو يصلحه فقال له قدت ركائبك , وأشار إلى قصيدته التى أولهاء 


سرى مغرماً بالعيس ينتجع الركبا يسائلعن بدرالدجىالشرقوالغربا(؟) 
على عَذَّباتِ الجزع من ماء تغلب غزال برى ماه اتقلوب لله شريا 
إذام تبلقني إليكم ركائبي فلا وردت ماء ولا يرعت العشبا 
فقال مسرعاً: أتراها ما تشبه محجلسك وخلمك وشربك ء أشار بذلك إلى أبيات 
المرتضى التي منها(”): 
لا نض ل فى التصابي رياضة الأخلاق 
وخذا النوم من فون فِإِنيّ متخلدة الك ع العشاق 
معاصروة وأصحابه: 


0 
زكاته الطبع والأدب مع عر النفس ووفارة المالع ويل التصال؛ وسموالرتية وحليل 





)١(‏ المطرز: لقب أبي الاسم عبدالواحد بن مخمد بن يحيى بن أيوب الشاعر: وكان يسكن ناحية 
الدجاجء توفي في جمادى الآخرة «سنة 44) (المنتظم ,)١4//8‏ 

(؟) راجع معجم الآدبلءلياقوت ج17 ترجمة المرتضى ند لي هد البيت وروايته تصحيفات. 

(*) أول القصيدة: 
مارأتي عيتاك يومالفراق أخدع القلب بادكارالتلاتي 

وهي قصيدة حسدة في واحد وأربعين بيثاً يبئىء المرتضي خخاله أبنا الحسين أحمد بن الحسن الناصر 
بعيدالنطر وهي مثيتة في هذا الديوان. 
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ترحة الشريف المرتضى 


المكانة» أصدقاء كثر جلهم من أهل العلم والأدب؛ والفضل والشرف ممن لامكتنا 
الإتيان على ذكرهم جبيعأء وستكتني بعرض أساء قسم ممن ورد ذكرهم في الديوان 
من علْيّة ألقوم ورؤسائهم؛ تاركين التعليق عليهم: أوالإسهاب في شع أحواهم, لأن 
ذلك لايناسب هذه الترحة الموجزة ولأن أكثرهم» إما أن يكون مشهورأء أوذكرت 
ترحمته بطيات الديوات؛ وهاك أهم من ورد ذ كرهم ي الديوات: 

فن الخلفاء؛ الطائع لأمر الله, والقادر وابنه القائم بأمرالله؛ ثم ابئه ذخيرة الدين 
أبوالعياس محمد بن القائم بأمرالله, 

وكات المرتضى قدعاصر من الخلفاء أربعة هم : المطيع وكانت خخلافته مدذسنة 4 7اإلى 
+” وكان عمرالشريف المرتضى حين وقاة امطيع لم يتحاور ثمانية أعواع» لذا لم يرد 
ذكره في الديوان. ثم ولي الخلافة الطائع إلى سنة “8١‏ حيث وليها القادر إلى «سنة 
7 إذ وليا ابنه القاثئم وهو شاب؛ وللفرتفبى في تنثته في الخلافة «سنة 7؟141») 
وتعزيته يوفاة والده القادر قصيدة في«أول هذا/الديؤان مرّت الإشارة إليبا وكان هذا 
الخليفة القائم آخر من عاصره المرئضىء حيث توفي المرتضى سنة 45 وب القَائم 
إلى سنة 1503 . 

أماالملوك الوارد ذكرهم) فتهم: با الدولة“التزيق وأبتاؤه شرف الدولة 
وسلطان الدولة, وركن الدين جلال الدولة ثم املك أبو كاليجار المرزباك بن سلطان 
الدوئة بن بهاء الدولة. 

ومن الوزراء: الوزير أبوغالب محمدبن خلفء والوزير 0 الرخحي » والوزير 
أبوعلي الحسن بن حمدى والوزير أبوسعد بن عبدالرحم» والوزير أبوالفتح (كذا في 
الديواث ولعله ابن دارست وزير القاتم) والوزير أبوالفرج محمد بن جعفر بن فسا نجس» 
والوزير أبو طالب محمدبن أيوب بن سليمان البغدادي؛ والوزير أبو متصور بهرام بن 
مافنة وزير اللك أني كاليجار وغيرهم , 

ومن النقباء: والده الشريف أبو أحمد الموسويء وخاله الشريف أحدين الحسن 
الناصرء وأخوه الشريف أبوالحسن محمدالرضي» والشريف أبو على عمرين محمدبن 
عمر العلوي: والشريف نقيب التقباء أبوالحسن الزيني» والشريف أبوالحسين بن 


145 الانتهبار 


الشبيه [ العلوي] وغيرهم . 

وهن الامراء: الأميرأبوالغنائم محمدبن مزيد المقعول سنة 40٠‏ وعميد الجيوش أبو 
على استاذ هرمزامتوى في هذه السنة أيضأء وأميرالامراء أبومنصور بويه بن بهاء الدولة, 
والأمير أبوشجاع «بكرات بن بلفوارس ,)١(»‏ والأمير عتير الملكي المتوق سنة ١47ع‏ 
وأمير عقيل غريب بن مقف المتوفى سنة 8 47) وغيرهم , 

ومن العلاء والقضاة والادباء: استاذه العلامة الشيخ المفيد التوى سنة 41» 
والشيخ أبوالحسن عبدالواحد بن عبدالعزيز الشاهد المتوق سنة 414 وسعد الأمة 
أبوالقاسم وابته معتمد الحضرة أبوحمد التوق سنة /ا١4؛‏ وأبو الحسين بن التاحب 
المتوق سنة 27/8 وأبواسحاق الصابي الكاتب المشهور المتوق سنة 84" وأبوالحسن 
هلال بن المحسن بن أنىي إسحاق الصابي المتوفى سنة 448» وابن شجاع الصوفي المتوى 
سنة 4477 وابو الحسين الإقساسي التتلوي الذي تولى إمارة الحج نيابةٌ عن ال مرتضى 
مرارا وتوفي سئة 4١‏ ورثاه الإؤتضى بِالفَائية”التي مطلعها: 
عرفت ويا ليتني ما عرفت فر الحياة لمن قد عرف 

وأبوالحسين البتي . أجمد بن علي “الكاتب المتوفى سنة”٠5ع‏ والقاضي أبوالقاسم 
عبدالعزيز بن محمدالعسكرى“القطائ اللتوق آسّئة/48, والقاضي أبوالقاسم علي بن 
انمحسن التنوخي المتوى سنة 4447 وأبوالحسن السمسمي تلميذ أي علي الفارسي 
التوفى سنة »4١6‏ والشاعر الظريف أبوبكر محمدبن عمر العنيري المتوفى سنة 4١7‏ 
الذي رثاه المرتضى بقصيدة مطلعها: 
أبابكر تعرّضت المنايا تنك حين لا أحدٌ مَنوعٌ 

وغير هؤلاء كثر يجدهم المتصفح لهذا الديوان. 





تلام د ته: 
4 كات الشريف الريضى - كا أسلقنا قدضرب بسهم وافر من العلوم والآداب 





)١(‏ كذا ورد اسمه في نسخة «ه» في الديوان وي ذيل تارب الامم لأبي شجاع ص ادع 
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ترجمة الشريف المرتضى 





وسائر المعارف الإسلامية المعروفة في ذلك العصرء لم يكن غريباً أن يصبح تلامذته 
ومريدوه وملازمو درسه والمختلفون إلى مجلسه والمستمعون إليه كثيرين» وأغلبهم علماء 
أفاضل خلفوا كتياً جليلة ورسائل نافعة لايزال قسم منها باقياً إلى اليوم. 

وسنأتي على ذكر بعضهم مبتدئين بالأمثل فالأمثل منهم : 

. شيخ الطائفة ابوجعفر محمدبن الحسن الطوسي‎ ١ 

'- ابويعل سلار (سالار) بن عبدالعزيز الديلمي , 

'- ابوالصلاح نت الدين بن النجم الخلبي. 

5- القاضي ابوالقاسم عبدالعزيز بن البراج. 

4 ابوالفتح محمد بن على الكراجكي . 

1 عمادالدين ذوالفقار محمدبن مثيد الحسني. 

- ابوعبد الله جعفر بن محمد الدور يستي: 

8 أبوالحسن سليمان بن الحسن«الصهرشق, 

6 أبواحسن محمدبن محمدالبصروي. 

٠‏ ابوعبدالله بن التبات العبائي. 

١‏ الشيخ ادبن الحسن التستاتورفق: 

7 ابوالحسن لاحب المعروف بابن امت الاستاذ الفاضل . 

١‏ تيب الدين ابوحمد الحسن بن محمد الموسوي. 

4 القاضي عزالدين عبدالعزيز بن كامل الطرابلسي . 

القاضي ابوالقاسم على بن امحسن التنوخحي . 

75 المفيد الثاني ابومحمدعبدالرحمن بن احمدين الحسين. 

الفقيه التق بن ابي طاهر الحادي النقيب الرازي. 

- محمد بن على الحلواني. 

السيد ابو يعلى محمدين حمزة الملوي. 





حوادث سنة "7١‏ و نسخة لاس » بكر بن أبي الفوارس . 


حي ا 2 ا تت الي 
الققيه ابوالفرج يعقوب بن ابراهم الببيق . 


مولفاته: 

أول من غهرس مزلنات الشريف الرتضى هرتلبيذه محمدين محمد البشروي» 
حيث قدم القائمة التى 'كتبها الى استاذه ملتمساً الاجازة منه, فأجازه في شعبان سنة 
4. 

ثم ذكر جانبأ من مؤلفاته تلميذه الآخر الشيخ ابوجعفر الطوسي في كتاب 
الفهرست ص8؟ والنجاشي في رجاله ص١7؟‏ وابن شهرآشوب في معلم العلماء 
صلل كماوزع الشيخ أقا بزرك الطهراني اسياء تآليف الشريف المرتضى وبعض 
التفصيل عنها في موسوعته الكبرى «الذريعة إلى تصائيف الشيعة)», 

ويلاحظ أن كثيراً من الأساءتؤركات في الصادر محرفة أو مختصرة أو مغيرة بعض 
التغييره مما أدى الى الاشتبا غندالبافن /لآثار المرتضى. كبا أن بعش الرسائل 
أوالمسائل المذكورة في قائمة مؤلفاته هى جزْءا من كتبه أفردها بعض الناسخين فحسيها 
شين ألا مط بي 7 

ونحن في هذا الثبت ماوق أن حسم “اما رالْصَريفَ المرتضى مع التنويه الى مايلزم 
التنويه عنه من الملاحظات على كلام من سبقناء ونهتم بذكر ماهو مطبوع منها وعدد 
طبعاته! لوتكررت. 

-١‏ «ابطال العمل بأخبار الآأحاد», طبع بقم سنة ١4+‏ في المجموعة الثالثة من 
رسائل الشريف الرتضي. 

؟- «ابطال القياس» , 

6 «أجوية المسائل القرآنية»: أربع عشرة مسألة طبعت بقم سنة ١405‏ في 
المجموعة الثالئة من رسائل الشريف المرتضى . 

43- ((أحوبة مسائل متفرقة من الحديث وغيره» طبعت بم سنة ١104‏ في المجموعة 
الثائثة من رسائل الشريف المرتضى . 

- «أحكام أهل الأخرة)؛» طبع بايران على الحرسنة؟ 7١‏ اببامش «أمالي 
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المرتضى ». وطبع بالنجف سئة 1١85‏ ضمن مجموعة رسائل الشريف امرتضى 
بتحقيق السيد أحمد الحسيني» وطبع بقم سئة ١4٠85‏ ضمن المجموعة الثانية من رسائل 
الشريف المرتضى . 

«الاعتراض على من يثبت حدود الأجسام»» طبع بقم سنة ١4٠8‏ ضمن 
الجموعة الثالئة من رسائل الشريف المرتضى . 

«أقاويل العرب في الجاهلية»؛ طبع بقم سنئة ١4٠0‏ ضمن المجموعة الثالثة من 
رسائل الشريف المرتضى . 

« الانتصار »: وسماه الطوسى وابن شهر اشوب «الاثفرادات في الفقه»؛ 
وهوهذا الكتاب الماثل بين يديك . ْ 

5 (اتقاذ البشر من القضاء والقدر» أو«انقاذ البشر من الخير والقدر» أو «ابقاظ 
البشر. ..)) طبع بطهران سنة ١١6١‏ وى التيجف سنة 19178م, وطبع بقم سنة 
غسمن الجموعة الثانية من رسائلج الشريف#المرتقيى . 

٠‏ «البرق»؛ وسماه الطوسى وابن شهراشوب «المرموق في أوصاف 
اليروق)). 

. (اتتبع الأييات التي تكلم علدا اب قي في اتبّاتت“المعاني للمتني»‎ ١١ 

«تتمة أنواع الأعراض من جمع ابي رشيد التيسابوري». 

-١‏ «تفسيرالآيات المتشابهبات في القران»: طبع بقم سنة ١4٠8‏ ضمن امجموعة 
الاولى من رسائل الشريف المرتضى . 

-١ 4‏ «اتفسيرآية: ليس على الذين آمنوا وعملواالصاحات جداح», وهو من فصول 





تكثلة أمالي المرتضى وأفرد. 
1 (اتفسير آية: قل تعالوا أتل ماحرم ربكم »؛ وهو من فصول تكلة أمالي 
المرتضى وأفرد. 


«تفسير الخطبة الشقشقية»: طبع بقم سنة ١400‏ ضمن المجموعة الثانية من 
بال الك لش" 


1١‏ «تفسيرالئران الكرم )»» نجزمنه سورة الفاتحة وه؟١‏ آية هن بداية سورة 


ءا 


البقرة. 

(اتفسير قصيدة السيد الحميرى» البائية ال معروفة بالقصيدة المذهيةي طبع صر 
سنه ١17117‏ وطبع ببيروت سنة ١151م‏ بتحقيق الاستاذ ممدالخطيب. 

- (تفسير القصيدة الميمية عن شعرة)ا. 

٠‏ «تفضيل الأنبياء على الملائكة», منتزع من تكملة أمالي المرتضى. طبع 
بالنحف سنة ١785‏ ضمن مجموعة رسائل الشريف المرتضى بتحقيق السيد احمد 
الحسينى, وطبع بقم سنة ١5٠5‏ ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى , 

١‏ (اتقريب الأصول )4 لعله المطبوع بعئوات «مقدمة في الاصول الاعتقادية», 

1" «اتكثلة الغرر والدرر»: وهوا مسر عنه بتكثلة أمالي المرتضى , طبع بالقاهرة مع 
الأصل بتحقيق الاستاذ محمد ابوالفضل ابراهيى. 

7 «تنزيه الأنبياء»: طيغ “في ايراث على الحجر وني النجف سنة +5م١‏ 
و18 وعلى الأخيرة طبع ثالاوفسة#فكرأً. 

1 «جمل العلم والعملي»» طبع بالبحف سنه ١1,65‏ بتحقيق السيد احمد 
الدسيني وسنة /.8 +١1‏ بتحفيق انحامي رشيد الصفارء وطبع بقم سنة ١405‏ ضمن 
امجموعة الثالثة من رسائل الشريق» المرتضى . 

8 «الجواب عن الشبهات في خبر الغدير»ء طبع بقم سنة ١1405‏ ضمن المجموعة 
الثالثة من رسائل الشريفى المرتضى . 

7 احواب الكراحكى في فساد العدد»: لعله الذي سيذكر بعنوان «الفرائض 
في قصرالرؤية..». 00 

«جواب الملحدة في قدم العالم من أقوال المنجمين». 

«جواز الولاية من جهة الظالمين». 

5 (رالحدود والحقائق)» طبع بشم سنة ١4+86‏ ضُمن المجموعة الثانية عن رسائل 
الشريف المرتضى . 

«حكم ألباء في أية: وامسحوا برؤوسكم» طبع قم سنة ١4٠00‏ ضمن 
المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى . 


الاتتصبار 
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1 التطبة المقمصه». 

9م «رالتلاف في اصول المقّه». 

مم ((ديوان شعره)اء طبع بالقاهرة في ثلاث مجلدات سنة 118/8 م بتحفيق 
انحامى رشيد الصفار. 

5 «الذخيرة»: وسمي عل طرة نسخة مخطوطة منه «ذخيرة العالمى وبصيرة 
المعلم»؛ طبع أخيراً في مؤسّستها 

هم «الذريعة الى اصول الشريعة»؛ طبع بطهران في حزثين بتحقيق الد كتور 
ابوالقاسم الكرجي . 

5 «الرد على اصحاب العدد» طبع بشم سبة ١108‏ ضمن المجموعة الأول من 
رسائل الشريف المرتضى» ولعله الذى سيأقٍ بعنوان «الفرائض في قصر الرؤية...». 

بم «الرد على يحيى بن عدي النصرافقٌ»ني اعتراض دليل الموجد في حدوث 
الأجسام». 

8 «الرد على يحبى بن عدي النصرائي فيا يتناهى)». 

وم «الرد على يحيى بن عدي النصراق"ف مسألة سمّاها طبيعة المكن»» وني 
بعضض المصادر «طبيعة المسلميئن)»: 

4٠‏ «الرسالة الباغرة ف العترة الطاهرة», وف بعض المصادر «الآيات 
الياهرة...): طبع بشم سنةٌ ١14٠8‏ ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف 
ا مرتضى . 

١‏ «الشاتي في الامامة»؛ طبع على الحجرفي ايران سنة ١701‏ مع محتصره للشيخ 
الطوسي «تلخيص الشاني»؛ وطبع في يبروت مؤخرأ في أربعة أجزاء. 

7 ((شرح مسائل الخلاف). 

م4 «الشهاب ف الشيب والشياب»» طبع مطبعة الحوائب سئة ٠7‏ *17. 

45 <اطيفب الخيال»): طبع عصر سنة 5/#اء وطيع ببغداد سنه 15810 م 
بتحقيق الد كتور صلاح صبحي وبالقاهرة سنة 1841 بتحقيق الاستاذ حسن كامل 
الصيرني. 


0 الانتصار 





45 (عدم يخطئة العامل بخبرالواحد»؛ طبع بقم سنة ١4١8‏ ضمن امجموعة 
الثالثة من رسائل الشريف المرتضى . 

5- (اعدم وحوب غسل الرحلين في الطهارة»» طبع بقم سنة ١1408‏ ضمن 
المجموعة الثالثة من رسائل الشريف الرتضى . 

1 ((علة امتناع علي من تحارية الغاصبين»: طبع يقم سنة ١1٠08‏ ضمن 
امجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى . 

48 «علة خذلان أهل البيت علهم السلام», طبع بقم سنة ١406‏ ضمن 
امجموعة الثالثة من رسائل الشريف الرتضى . 

- (اعلة مبايعة على عليه السلام», طبع بكم سنة ١408‏ ضمن المجموعة الثالثة 
من رسائل الشريف المرتضى . 

١‏ «العمل مع السلطان6» طبع بقم سنة ١4٠١5‏ ضمن امجموعة الثانية من 
رسائل الشريفى المرتضسى » بأهو المذ كور يعنوان «جواز الولاية من جهة الظالمين ». 

-١‏ «غررالفرائد ودررالقلائد»». وهوالعروف ب«أمالي المرتضى»: طبع على 
الحجر في أيران سنة-8/ا5١‏ وطبع بالقاهرة سنة 8؟؟١‏ وعليها بالاوفست في قم سنة 
“ا وطبع بالقاهرة 'سنة 1555 تتحفيق الاستاذ محمد ابوالفضل ابراهم ؛ وعلما 
طبع بالاوفست في ايرات وبيروت مكرراً. 

- 0 في قصرالرؤية وابطال القول بالعدد»» وسمّاه بعض 
(«مخنتصرالفرائض . . » أو «نقضص الرقية. ا (نقض الرواية. 

9ه ((الفقه اللكي». 

4 «قول النبى: نية المؤمن خير من عمله)؛ طبع بقم سنة ١408‏ ضمن المجموعة 
الثالقة من رسائل الشريف المرتضى 

م - «الكلام على من تعلق 0 تعالى: ولقد كرمنا , بني آدم». 

7- ((هاتفرد به الاماهية))., 

«مجموعة في فنون من علم الكلام», طبعت ببغداد سئة 1488 في سلسلة 
نفائس المخطوطات بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين: ولعلها من جملة مسائله 


ترجة الشريف المرتضى ؟ه 


الموصوفة بالمفردات في علم الكلام. 

8 «المحكم والمتشابه»: ذكره ابن شهراشوب ونسيته الى الشريف المرتضى 
مخدوشة: طبع في ايران على الحجر. 

4 (مسائل ايات), 

«مسائل أهل مصر الاولى»» مس مسائل . 

«مسائل أهل مصرالثائية», تسع مسائل . 

«مسائل البادريات»» أربع وعشرون مسألة. 

6" «المسائل التبانيات»)؛ عشرة عسائل » طبعت بكم سنة ١5+68‏ ضمن المجموعة 
الأول من رسائل الشريف المرتضى , 

4 «المسائل اللترحائية» . 

4 «المسائل الخحلبية الاولي»: ثلاث مشاثل . 

5 «المسائل الخلبية الثانية» ثالث مسائل, 

«المسائل الخلبية الثالثة» ثلا ثون مسألة, 

18 «مسائل الخلاف قي الفقه» لم يتمةا. 

«السائل الدمشقية». 'وهئ'ثلا ون مسأل وَتتتتحتئ «(المسائل الناصرية». 





٠ل‏ «السائل الرازية») خمس عشرة مسألة: طبعت بقم سنة ١4٠08‏ ضمن 
السميعة الأول من ساق القر يف الرتضيى. 

١‏ «المسائل الرسية الاول): طبعت - سنةه ١4٠5‏ ضمن المجموعة الثانية من 
رسائل الشريف المرتضى ‏ 

1 (المساثل الرسية الثانية»» طبعت بقم صنة 119١8‏ 

“اا ((المسائل الرمليات»: سبع مسائل . 

4 «المسائل السلارية»: والظاهرة انهاالواردة في بعض المصادر بعنوان «أجوبة 
المسامل الديلمية)). 

8 «المسائل الصيداوية)». 

5 «المسائل الطبرية»» مائتان وسبع مسائل وطبعت بقم سنة ١4٠00‏ ضمن 


01 الانتصار 





المجموعة الاولى من رسائل الشريف الرتضى» وهي فيها احدى عشرة مسألة. 

/- «المسائل الطرايلسية الاولى»: سبع عشرة مسألة, 

8 «اللمسائل الطرابلسية الثانية») عشرة مسائل وطبعت 3 سنة ١4508‏ فسن 
امجموعة الاول من رسائل الشريف المرتضى» وهي فيها أثنا عشرة مسألة. 

5 «المسائل الطرابلسية الثالثة»») مس وعشرون مسألة وطبعت بقم سنة 
© ضمن المجموعة الاولى من رسائل الشريف المرتضى» وهي فيها ثلاث وعشرون 
مسا له , ١‏ 

«المسائل الطوسية»» ويقال ا «المسائل اليرمكية»؛ وهى لس مسائل. 

١ (المسائل المحمدية), خس مسائل.‎ ١ 

5 «امساثل مفردات»: نحومائة مسألة من فتون شتّى, 

لاا ( مقردات من اصول الفقه)): 

64 «المسائل الموصليايث الاولل»). 

خم «المسائل الموصليات_الثانية)يع نسع مسائل وطبعت بشم سنة ١146‏ ضمن 
ا مجموعة الاولى من رصاام رالشيريف المرتضى . 

كل «المسائل الموصليات الثالثة )يدفاته وعشرة مسائل وطبعت بعم سئه ١4٠8‏ 
من المجموعة الاولى من رسائل الشريف المرتضى . 

1 «مسائل الميافارقيات»: وهي ماثة مسألة كمافي فهرس البصروي وف بعض 
الفهارس خمس وستون مسألة» طبعت بقم سنة ١408‏ ضمن المجموعة الاولى من 
رسائل الشريف المرتضى» وهي فيها خمس وستون مسألة . 

88 «المسائل الناصرية في الفقه»: طبعت ضمن اجبوامع الفقهية سئة 7/4ا 
وهي غير «السائل الدمشقية». 

6« المسائل الواسطية)) مائة مسألة . 

«مسآلة ف الجاع )), طبعت بقم سنة ١408‏ ضمن المجموعة الثالثة من 
ال ل ال 

4 «مسآألة في الأرادة)». 


6م 
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7 «مسألة في ارث الأولاد» طبعت بقم سئة ١4٠8‏ ضمن المجموعة الغالثة من 
رسائل الشريف المرتضى , 

4 «مسألة في الاستثداء», طبعت بقم سنة ١408‏ ضمن المجموعة الثانية من 
0 

4- «مسألة في استلام الحجر», طبعت بقم سنة ١405‏ ضمن المجموعة الثالثة 
من رسائل الشريف المرتضى , 

5 «مسألة في الاعتراض على أصحاب الميول». 

45 «مسألة في الامامة»؛ في دليل الصفات, 

1ة ((مسألة 5 التأكيد» , 

8 «مسألة في توارد الأدلة» طبعت بقم سنة ١408‏ ضمن المجموعة الثانية من 
ات الشرط الر 0 

44 «مسألة في التوبة». 

٠‏ ((مسألة في الحسن والقبح العقل»): طبعت| بقم سئة ١4٠85‏ ضمن المجموعة 
الثالثة من رسائل الشريف المرتضى . 

«مسألة فق خلق الأععال)0 بغت بهم ستة”1456 ١‏ ضمن الجموعة الثالئة 
من رسائل الشريف المرتضى . 

, («(مسألة في دليل الخطاب»: لعلها متحدة مم ((ممسألة 3 الأهامة)‎ ٠ 

٠١‏ «مسألة في الرد على المنجمين»؛ طبعت بقم سنة ١405‏ ضمن المجموعة 
الثانية من رسائل الشريف المرتضى . 

4 ((مسألة في العصمة»؛ في تخملة أمالي ا مرتضى ((مسألة 5 عصمة الأنبياء» 
لعلهاهي هذه وأفردت؛ طبعت بقم سنة ١4٠0‏ في المجموعة الثالثة من رسائل الشريف 
لسن 

«مسألة في قتل السلطان»؛ كذا في بعض الفهارس والظاهر أنها رسالته في 
«احواز الولاية من قبل السلطاك» فحرف. 

- «مسألة في كونه تعالى عالماً». 


بخ الانتصبار 





. «مسألة في المتعة»‎ ١ 

١٠١8‏ (اسألة فيمن يتولى غسل الامام»؛ طبعت دشم مسنةٌ ١1١8‏ ضبمن المجموعة 
الثالثة من رسائل الشريف المرتضى . 

«مسألة في المنامات»؛ طبعت بقم سنة ١405‏ ضمن المجموعة الثانية من 
شال الك يف اله 

١٠١85 ((مسآلة قٍُ نف الرؤبة): بريد رؤية اله تعالى» طبعت بشم سنه‎ ٠ 
 ىشرلا ع اشبرية الخالنة 0 سانا الشريقا‎ 

65 «مسألة في وحه التكرار في الآيتين»؛ طبعت بقم سنة ١408‏ ضمن 
اجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى . 

- «المصباح في اصول الققه»: نم يتمه. 

1١‏ «مقدمة في الاصول+الامّتقّادية» طبعت ببغداد في المجموعة الثانية من 
نفائس المخطوطات بتحقيق الشيخ محمد”تحسك آل ياسين. 

١14‏ «المقنع في الغيبة )طبع بغداد في سلسلة نقائس المخطوطات رسالة عنوانها 
«مسألة وجيزة في الغيبة» لعلهاهي” القنع» وطبع أيضا بقم سنة ١40‏ ضمن امجموعة 
الغانية من رسائل الشريّك 'بفنوانة «رساله في"الغيبة» . 

8 «اللخص في الكلام»: لم يتمه. 

5- (امناظرة المتصوم وكيفية الاستدلال عليهم»؛ طبع بقم سنة ١4٠5‏ ضمن 
امجمومة الثانية من رسائل الشريف ا مرقضى . 

نمض١785 «المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء», طبع بالتجف سنة‎ ١17 
١5١4 جموعة رسائل الشريف الرتضى بتحقيق السيد اححد الحسيتي: وطيع بقم سنة‎ 
را ل العا‎ 

- «الموضح عن وحه اعجاز القران»: ويسمى «كتاب الصرفة». 

11 (انفي الحكم بعدم الدليل عليه» »طبع بقم سئة 6 4٠‏ ١ضمن‏ امجموعة الثانيه من 
رسائل الشريف المرتضى . 

- «النقص على أبن جني في الحكاية والمحكي ». 


باق 


ترجة الشريف المرتضى - 





1 («نكاح أميرامؤمدين ابنته من عمر))؛ طبع قم هن دوك تاريخ , 

7 (زوجه العلم بعاول الوعيد كافة الكفار»؛ طبع بقم سنة ١4:6‏ ضمن 
امجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى . 

١7‏ «الوعيد»ء لعله المذ كور في فهرس البصروي بعنوان السألة الثانية من 
«المسائل الموصليات)»: 


وفاته ومدقنه وعقبه: 

توق المرتضى - رضي الله عه ليس بقن هن شهر ربيع الأول ((سنة 485 ) 
ببغدادء وصل عليه ابنه في دارهء ودفن فيها عشية ذلك اليوم» ثم نقل بعد ذلك إلى 
كربلاء ودفن بجوار أجداده عند قير أبيه وأخيه الرضي وجده إبراهم )١(‏ ابن الإمام 
موسى بن جعفر عليهما السلام . 

قال النجاشي: «وتوليت غسله ولعي الشركق'أبو يعلى محمدبن الحسن الجعفري 


)١(‏ جاء في كتاب «أدب المرتضبى » ص 77075 للدكتور عبدالرزاق محبى الدين: أنبيا (أي 
الرضي والمرتضى) دفدا في مقبرة عاد كنا لعل إبرَاضير لتاب أقوف؛ هذا 55 روضات 
الجنات على ماذكر في ص85" من كتابه. ورفا ذهب إلى ذلك غيره: والذي عليه الحققون منهم 
صاحب عمدة الطالب ابن مهدا والسيد محسن الأمين العامل_رحة اش (اللذين ذكر خلافهها لذلك 
محبي الدين نفسه في ذيل الصفحة بن من كتابه) أن إبراهم هذا المدعو باجاب والمى في كتب 
الانساب بابراهم الأكبر هو صاحب أ السراياء قيل إنه أحد أمّة الزيدية وأنه مات ولم يعقبء وإنما 
العقب من أخيه إبراهم المرتضى المدعو بابراهي الأصغرء هذا وإن ورد ذكر نسب الشهيد السيد أحمد 
ابن هاشم بن علوي بن الحسين الغريق في كتاب أعيان الشيعة للعلامة الأمين العاملي سالف الذكرء 
موصولا يابراهي النجاب (وقدورد ذكره أنه لم يعتب) فهو اشتباه أو سهوء وقدزاد السيدالأمين -رحه الله 
على ذلك بأن جعل إبراهي المجاب هذا ابنأ نحمد العابد ابن الإمام موسى بن جعفر عليهماالسلام وقد 
ورد في عمدة الطالب لابن مهنّاأن محمد|العايد هو أخو الإبراهيمين الأكير والأصغر وم يكن أباً 
لأحيدهها , راجع عمدة الطالب ص ١88‏ ط, النجف و صة١‏ ط بمبي ونسب الغريق في أعيان 
الشيعة 448/١1‏ ط. ابن زيدون -دمشق. والغريق الم كور هو دفين حي واسط» وامعروف بالعقار 
(بالكاف انخففة الفارسية). 


فرغ الانتصيار 





وسلار بن عبدالعز يز). 

ونقل عنه أنه قال عتندوفاته: 
لثن كان حظى عاقني عن سعادتي فإِنَ رجائي واثق بحجليم 
وإن كنت في زاد التقيّه والتقى فتيرأ فقد أمسيت ضيف كريم 


فأمَا أي دار من دوره توفي فيها ودفن بها ثم نقل عنها؟ فهذا مالا يمكنناتعيينه»لأن 
الدور التي استوطنها المرتضى على ما نعلم هي ا 

أوها:دار أبيه وهى التى في محلة باب امول في الجانب الغربي من بغدادء كما أشرنا 
إليه عند ذكر ولادته من هذة المقدعة, 

ثانيها: الدار التي تقع على الصراة التي احرقت على أثر فتن حدثت سنة 411. 

ثالثها: داره بدرب جيل التي سكنها بعد أن احرقت داره التي على الصراة سالفة 
الذكر وهذه الدار كان المرتضى مبحتوطتها سنة 14 17. 

رابعها: الدار التي بناهااغل شاط دكيلة ولانعرف أين موقم هذه الدور الآن 
بالضبط, كا لانعلم هل سكن المرتضى غير هذه الدور أم لا! عسى أن نوفق لتحقيق 
ذلك في فرصة اخرىءوالله المعين. 


عقب المرتضى: 

قال ابن مهنا في عمدة الطالب :)١(‏ «أعقب المرتضى من ابنه أبي جعفر محمد 
ابن على اللرتضى [و] من ولدهء أبوالقاسم علي بن الحسن الرضي بن محمد بن علي 
ابن أي جعفر [يعنى محمداً] بن على المرتضىء النسابةء صاحب كتاب ديوان السب 
وغيره» أطلق قله ووضع لسانه حيث شاءء كها طعن في آل أبي زيد العُبِيةليين نقباء 
الموصلء وهو شيء تفرّد يه ول يذكره أحد سواه من النسّابين وحدثتي الشيخ النقيب 
تاج الدين بن مُعَيّة الحسني(؟) » قال: قال لي الشيخ علم الدين المرتضى عل بن 


6 ط التحف ه4155-1585 ول هبي ص 151-15, 


(؟) معية (كسمية): تاج الدين أبو عبدالله عمدبن السيد حلال الدين أبي حعفر بن الحسين 
بساك 


لعن 





ترجة الشريف المرنضي 
عبدالحميد بن فخار الموسوي: إنه انفرد بالطعن في نيّف وسبعين بيتأ من بيوت 
العلويين لم يوافقه على ذلك أحد (ثم قال) قال لي النقيب تاج الدين: لاشك أنه تفرد 
بالطعن في بيوت العلويين فأمًا هذا المقدار فانه يكتب في مشجرته التي سماها «ديوان 
التسب» من صسمع به ولم يتحققه بعد إلا أنه تحقق فيه شيئأء (ولايخنى) أن هذا اعتذار 
من النقيب عنه والله أعلم. 

وكان للنسابة ابن اسمه أحمد درج وانقرض (على بن الحسن الرضي النسابة)(1) 
وانقرض بانقراضه الشريف الرتضى علم الهدى بن أب أحد الموسوي». 

وكتب الاستاذ الدكتور حسين محفوظ في ذيل هاكتبه في فهرست كتب السيد 
المرتضى : 

إن للسيد بنتأء وكانت فاضلة جليلة» تروي عن عمها السيد الرضي كتاب نبج 
البلاغة ويروي علها الشيخ عبدالرحم اليغذادئي المعروف بابن الاخوة .على ما أورده 
القطب الراوندي ي آخر شرحه على نيخ البلاغة. 

وذكر الدكتور عبدالرزاق محيى الديره في كتابه «أدب المرتضى 2(6) أن للمرتضى 
نتين غيرهذه وقد توفيتا في ساهو ,ولائييهرالرضي مرثيتان فيهما مذكورتان. في ديواته 
مطلع الأوّلة, 


لالوم للدهرولااعتابا ا إن الله 0 سا0 





العلوي الحنى الديباجى الل : عال أديب نسابة له كتاب معرفة الرحال ونباية الطالب في نسب آل 
أبي طالب؛ وهو شيخ بن مهنا صائحب عمدة الطالب» ومن شعره كا وقف على بعض أنساب العلويين 


ورأى قبح أعماهم فكتب: 

بعزعل أسلافكم يابتي العلا إذا تال من أعراض كم شت شاتم 

نوا لكم مجد الحسياة فالكم أمأتم إلى تلك السحظسام الرمائع 

أرى ألست بان لايقوهم ادم فكيفا ببان جلشدالت هادم ؟ 
توفي بالحلة منة 5ه وحمل إلى مشهد أميراليْمنين علي ودفن لاك . (الكنى والألقاب 

4 


)١(‏ في الأصل (على اكرتض التسابة) وهومر, خطأ الناسخين وغفلة المصححين, 
(؟) أدب امرتضى ص 4لا 


0 الانتصار 





والثانيية: 
افشاك مما فإنَ وى الأخفاف ينضي الغواربا 

تعقيب على عقب المرئضى : 

جاء في كتاب أدب ا مرتضى 06( :)١‏ أنحب المرتضى ولدأ كتاه ((أيا حمد)) 
وكان حريصاً على تربيته تربية عالية ولكنه فيا ظهرلي (كذا يقول مؤلف الكتاب) لم 
يكن على شيء من العلم لأنه لم يذكر في تراجم أعلام الإمامية,وقد ذكره ابن 
خلكات بين المتوفين في حوادث 44# وأسماه أبا عبدالله الحسينء تزوج أبو محمد هذا 
كي حياة أبيه فأعقب ولدأ وظل عقب المرتضى يطرد من ابنه هذا حتى وصل إلى أبي 
القاسم النسابة صاحب كتاب ديوان النسب. 

ثم يقول مؤلف الكتاب: 

قال صاحب عمدة الطالب :اعقب للمرتضى من ابنه أي محمد... (انتبى قول 
صاحب أدب المرتضى ). 

أقول: راجعنا كتب الأنساب ومنهاالتي أشار إلييا مؤلف الكتاب وزعم أنه نقل 
عنها دوهي كتاب «عسدة الطالب»-فلم نهد للمرتضى ولداً بيذه الكتية وإنما الذي 
ذكر صاحب العمدة هو أب و كمف رمد وهذا قن قوله (في العمدة ص ؟1١‏ من الطبعة 
المددية وص ١98‏ من الطبعة النحفية): 

وأعقب المرتضى من ابنه أي جعفر محمد [الذي] من ولده أبو القاسم النسابة 
[وهو] على بن الحسن الرضي بن محمدبن علي بن «أبي جعفر تحمدبن علي امرتضى ». 

فن أين جاءنا المؤلق ببذه الكنية لهذا الابن؟ 

وأغلب الظن أنها جاءته مما ورد في الديوان من قوله: وقال: يرثي والدة الشريف 
«ألي محمدفتاه» كيبا أمع إلى ذلك مؤلف كتاب أدب المرتضى «ص؟/ا» من كتابه 
بقوله: ورثاؤه المتعدد لزوجته أم فتاه «أبي محمد» .. الخ. 

وأنت ترى أن «الفتى» إذا اضيفت لا تطلق على الابن الصلي مطلقأء فلايقال لابن 





)١(‏ ضرالا ط العارفه ببغداد سنة 18 1ا, 





ترجة الشريف المرتضى ١‏ 0 
فلان أو ولده فتاه» بل يقال ابنه أو ولدهء وقدجاء ذلك بصريح القرآن وفقه اللغة. 
قال الثعالبي في فقه اللغة: ولد كل بشر ابن وابنة» ولايخق عليك ماجاء في القرآن 
الكريم من 1 تعالي: «وَإِدْ قال مُسَى لِفَْتَاءُ»: «قلمًا حاورا كان لتتاةه (١‏ مَأ 
العريز راو فتَاها», «وَقالَ لفثيانه». . . («وَلا تَكْرهُوا ايك ان البغاء». . . 
فليس القصود بقتاه أنه كان ابنأ لموسى عليه السلام ولم يكن يوسف ابن لامرأة العزيز 
على التحقيق عكمالم يكن فتيانه أبناءههولاالمراد بفتياتكم بناتكم قطعاً بدليل قوله 
سبحانه: «فَالْكِحُوفُنٌ ِإِذْنٍ أشْلِهنٌ» فا لمراد من كل ذلك المملوك أوالخادم كيا عليه 
إجماع المفسرين. 

فلامكننا والحالة هذه أن نستنتج من قوله في الديوان: يرث والدة الشريف أبى 
محمدفتاه .لاأنها زوجته هي المرثية» ولا أن أبا محمد هوابنها- ولعل لفظلة «فتاه» جاءت 
مصحفة عن «فتاة)) ا عل الحائية لااليذلةيفكأنه يريد أن يقول و قدماتنت فتاة 
لم تبلغ من العمر أشدها. والذي يرجح للاثا هذا الريأي”قول المرتضى نفسه في القصيدة 
المشار إلمها التي يرثي بها والدة الشريف لي محمد: 
بلغت أشثيبلا بلفث -وجرثه وعاجلها من أن تجوز أشتها(١)‏ 

أماقوله وقدذكره ابن خلكان, ,“واسياه أب عْبَدَالله المسين. ثم يردف ذلك 
بقوله: تزوج أبو محمد هذا فأعقب... ومرة اخرى يسميه بالطاهر المرضي وذلك بناء 
على تلقيب لمعري أبي العلاء له بالقصيدة الى يرثي بها أبا أحمد الموسوي _والد 
الشريفين حيث يقول: 
حلفا تدى سيقًا وصلّى الأطهرال مرضي في الثلائةٍ أحلاقي 

قيل هذا الأطهر هو ابن للمرتضى _بالإضافة إلى 0 لابن خلكان من أن 
اسمه «الحسين» وكنيته «أبو عبدالله»- فيصبح لابن المرتضى هذا ثلاث كنى 
واسمان ولقب » وهي أبو محمد وأبوعبدالله واسمه الحسين (على ما ذكره مؤلف أدب 





6 راجع القصيدة ص القسم الأول عن هذ! الديوات وقد ورد قي أدب المرئضي ») مسح 
من هذه القصيدة ص ”لا 


1 الانتصار 





المرتضى ») وأبو جعفر واسمه محمد (غلى ماذكره صاحب العمدة وهوالعمدة). والأطهر 
ا مرضي على مالقبه به أيوالعلاء المعري واختاره (مؤلف أدب المرتضي). 

فهل ترى أكثر من هذا ما يدعو إلى الارتياب وعدم معرفة الصواب؟ 

فتحن وإن كنا لانمنع -عتاة- أن يكون اشخص واحد عدة أساء وك وألقاب 
ولكن لانبوّر ذلك بالنسبة لابن المرئضى المعروف بكنيته واسمه في «عمدة الطالب» 
وهو «أبو حعفر ممد» وماعدا ذلك محرد احتمالات ضعيفة واستنتاجات بهمة ليست 
من التحقيق أوالحقيقة في شيء. 

أما قوله ص 04(١)«وأنجب‏ (يعني المرتضى) من البنات زيئب وخديجة» مسئدأ 
ذلك إلى روضات الجناتء فقول في غاية الغرابة _إذ اللاتي ذ كرهضن صاحب 
الروضات هن أخوات الرتضى لابئاته ألا تفقه قوله: فولد أبو أحمد (يعني والد 
الشريفين) زينبء وعليًا (يعنيالترّتضي) ومحمداً (يعني الرضي) وخحديحة» أربعة 
أولادء فأما علي ؛ فهوالشرينة الأجل. #,)9). 


,1589 «أدب المرتضى») للدكتور عبد اررق يي الدين مطبعة المعارف بيغداد سئة‎ )١( 
راجع روضات 'الجبات الخونساري َه هدام العلم أن مؤلف كتاب أدب المرتضى‎ )'( 
يزعم في ص١ من مقدمة كتابه أنه قد عرض الكتاب قبل نشره على جماعة من أعلام الفقه والحدبيث‎ 
وأصول العقائد ثمن لهم صلة بعمل الرتضى فأبدوا ملاحظات قيمة أثبتها في نمايته كما وردت‎ 
. بأقلامهم‎ 
أقول: قد سيرنا الكتاب وراجعنا نبايته فلم نجد لتلك الكلاحظات أثرآء ولوعرض الكتاب علييم‎ 
حقا لماوقع المؤلف في كثير من المرالق والأخطاء التي أشرنا إلى جزه يسير منبا في هذه القدمة ولافات‎ 
اولئك الأعلام الخلط بين علم الرجال وعلم تقد الحديث الذي جعله المؤلف مرادفاً له (راجعم ص ه"‎ 
ا سس ب لان انم لك لك ل ست ل قل ادك ااال‎ 
(ص 74 أدب المرتضى) في حين نعلم أن علم نقد الحديث هومرادف للعلم المعروف باصطلاح أهل‎ 
الحديث بعلم «الدراية» وعرقوه بالعلم الذي يبحث فيه عن سند الحديث (من حيث انقسامه إلى ا متواتر‎ 
والآحاد والستفيض وغيرها) وعن متنه (من حيث التعلل أو التصحيف أوالظهور أو الصراحة وغيرها)‎ 
وكيفية تحمله (من السماع والقراءة والإجازة وغيرها) واداب نقله. فعلم الرجال جزء من علم نقد‎ 
الحديث حتى أنهم ففرقوا علم الرجال نفسه؛ وهو الموضوع لتشخيص الرواة ذاتأو وصفأعن موضوع‎ 
1ك‎ 


منبج التحفيق 


لقد تم تحقيق هذا السفر العظم عبر طي المراحل الآنية: 


أ نسخة المكتبة الرضوية المرقة (174) وهي نسخة جيدة من حي الضبدا 
وقليلة الخطأ جدأء كما أنها نسخة كاملتيؤل يسقظكنهيا سوى الصفحة الأولى: كيا انما 
قدمة حيث ثم الفراغ من محريرها سنة|(557) هق ./وخودتها الفائقة حعلناها النسخة 
المعتمدة في التحقيق. 

ب - نسخة مكتبة آبة ا اللتظلمق: كرضي النخق)المرقة (م.هم), وهي 
نسخة حيدة وقليلة الخطأ وكاملة وقدممة حيث تم الفراغ من كتابتها سنة (591) هق 
ورمزنا لها برمز «م» الا أن الاولى أقل خخطأ منها. 

ج - نسخة من مكتبة «(كوهرشاد» ف مشهد ا مرقة )١89/(‏ تم استنساخها 
سئة (58١1)هقء‏ ورمزنا لها ب<«أ», 

د نسخة المكتبة الرضوية المرقة (445/) تم استنساخحها سنة )١١539/(‏ هق»ع 
ويمرنا ها باب )»), 

ول نذ كر في هامش الكتاب الموارد المتيقنة الغلط , 





علم تاريخهم الذي يبحث عن أفعال الأشخاص ومولدهم وماتهم دون النظر إلى جهة الرواية. فتأمل 
(راجم وجيزة الببائي وشرحها للسيد محمدعلٍ المرعشي وغيرها من مقدمات هذا العلم) والله الستعان. 


يِ ال"نتهباز 





؟ - الاستخراج : 
وتم في هذه المرحلة استخراج الأيات والرواياث والاقوال عن مصادرها المذ كورة 
ونذكر هنا أن بعض الاقوال لم نعثر عليها وذلك لعدم وجود الكتاب الذي نقل عنه 
السيدالمرتضى , ككتاب «اختلاف الفقهاء» للطحاوي» حيث إن المطبوع منه ذناقص 
وقد اعتمد عليه السيدالمرتضى في نقل اقوال الفقهاء كنيرأء كبا ان بعض الروايات لم 
نعثر عملمبا بعد الفحص الكقر إمَا لأن تلك الكتب لم تصل الينا أولم تطبع وإمًا لأن هذا 
الكتاب قد يكون هو المصدر الوحيد لذكر الخبر وبقية الكتب تنقل عنه. 


تقطييع النص بصورة فتية-لكتيّبسها:فيسم الطلب على القارئ الكريم» فجعلنا رأس 
السطر لفرز الفروع القَقَهسَةبأوبالأدلة.ومياشابة ذلك » والفارزة لقييز الجمل» والنقطة 
لذتتباء الطلب.كيا زئّنا الكتاب بعلامات الترقم من الاقواس وعلامات الحمل 
المعترضة والنقطتين وعلامات الاستفهام والتعجب وماشابه ذلك . 


"تجا بنيا له مان تف فزن 

لاطا تستمانن رخ 
ا وكا لله نا لا بدن كنا سا2 هذا مب الي 
ا فود ادا يه انا يداد اماع تلزام 


و 


بك 9 2ه 


لويش ذو بها ول شع ليل 3 على جسقة ا لتاقي ومالل ومن ناخ 
12 اناما لوطه بها دح لكلاف انار شمن اط 
به شيعه مز اانا هبا لولامراذنَ ترهبا ينما تفرد ب ابوخنينة أوا لشَابَقّ 
ما نذا عا ليلاثدائنَ انها ى انتالا لديل اناك[ 
0 مرانيو نّم نكتها؟ أل اليه يدوم بان يي 
كسوبا لتاوي ليع توانشي1 شين نآل اليج زور تلن لي الي 
اليه امال كرتد مي : 0-0 َحنَِة و النا دي يل آآه]. 5 
نولابي اد اللتالةبه اباد عي 01 00 1 
م 0 زع تبه 9 أشيعة نا اندع وتزوئي أن مزاصها الى عرد ث بهام بز مذامثت 
عن ندا مادم بنك وسكي سنن الماينيماماه 
علماجم يل رقيعنه» الما معنا او مأرا تعلو ه. 
اليهناجعار سلما 25200 انيد طايرلان آر]اء 
لم1 الأجوال مر له حجر دادو ود د داقر 4 0 
ا انعدو هلان فب 5 دونه لايخ 2 
تركذ لال متاك ملك نام يه ىلاغ ع 
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سر بح ميخ الي الك لح أل ا 






تيه 3 

: م3 نتاحة 7 9 ل 0 3 4 

ْ - ل لبك 3 5 0 4 | 2 - خا اغر 55 2 5 5-6 
0 ف اسه : عي اوس في ع ل 1 لى 9 53 د ا 
إسيعيل يا بين 5 حل د ور 2 صحي م وجريث بت عيرين يبام[ اك 
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ضعف امرك وجبيع منروا ل 
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م الى ات و<ترم اله له 8 

كَإِيْسبدة 4 رمانريعن أبنعياش لالش كةعنرالجقاظ 0 
كي 0 ع 9 

في “لس اع _7 


55 باج يسرع نأ جوع عطاء المخواسان وَعطا اوم ١‏ 
كل لق نعي مانا أرسلعنه ) ودصان عبض الكابين): !اميه 

اوارثا ينا اسن عيض وذالكَما مب الهنَاة والَمْمَاَ ا أقارن. 

يعو الوق ليما اجر َسنَاضَعيف جنا 0-0 .ِ- 5 
لي لاوما دومع هويام ابيا :7ن والاجسان ا 
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يبب حايها لروجا ب 
امد طبايرني بع 0 
واريشى ا ليدلالة وأبسمن صف لم وجها له وصلوثم 
علج خدئه لاثمأ تامف تاكرمهم سك ونان 
ولالأكانم دللا من إمز بي ككوامنها يي د 
اكد وعوي! مو لتمرماته جل بن دبسوا 
ييا ومثرها مششيكله وا قاموا وعامها وض زوامامها 
وسجومه وينائدامأيزواق مشوْماومَئه حص 
التاتبة الورك العبوية اذأ ايد سالاتا وأعل 
رج ماوكا وس بان آثالطهبدا لق افق 
مل] قبئداك مامنة وارععلهمنا لئزالإجاع داكنا 
تو فلتت ضهم مالعهاء والفههاوالمئدق" 
والمناخين وما لطم نيه مواطق مويطما ]٠ه‏ 
كنا ورد الموا إل الله مترم نعي نات 
الاولة لوا رواج ترما بئيهن دنا الوا 
والابوح معخلاف الا إن وأن امن نالك وأفسله 


ويل 7 
الصفحة الأول من نسخة (ألف) 





الصفحة الأخيرةمن نسخة (ألف) 


متا علب و 7 
دلالتوابمك وبي 0 
0 د 
ايمرا لا ار عرو دكا _لي 6 
زيط السامية لوز لعير ادا اهملا اعلا 
شأ جاومكا م امن برأن الاب انمهي الوتهابثه بماعاالجم 
الاماميند اد قعل مزالف الجر فيه واكنها يواذئ نالع 
جز] مالعاءرلنهه) التقاينوالتاوب رليم زياؤن 
ني يناما لاه ١‏ ليما بئ عن وفاى الواف وه 
بوحش معيخله بالف وأن| وأا ميت عايروهافضل لريك وازير 
الش الع تنتزروهالناذامبتديا يك ومعيزامن الى دواد 
الايخ اهم مدان كان ها صاعن. اليه جاربا 
وض وله ,امعل نوكت وبراستعنث ما عفرت وماج بهل ل 

عليص الاصرأ ركسم ماعو صر ]وس عر الشناء اناج 
لزعب انول اما وجرن رز نالباطهوالعاروجن 


2 
الصفحة الأولى من نسخة زب) 


المسنمالطيا طبا ري الوا دنا ايأ 
فيرو يم الاحدمن الب رايع سن دلق 
مالع لاي من ا مأمائ | برح ة صنع أ ف تين 
اوتا 002 2 





الصفحة الأأخيرةهن نسخة (ب' 





جد وما لسوض ةق شع صم مطل لظام 
ةسار لكر لاين دوجا 0 كام 
2001 وأمناحةو تتا دعق ا بر 27 اعيبر شرع 
3 ا 21 وكسسرو] لكالا عابنا هه مده 
ا + تداق ملز تند حذي ادنا. ا لوزي الي مولام 
تأغلااينا عانتما نامزلل الفس ةالو 3 انر الج نات 0 
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الم لصفحة الأولى من نسخة (م) 
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عر 0 2 خليه عَام حي دان 1 
1 06 فلوسي[ أيفِ نكي تزرب اله كو ا ظهم 

و24 2 شفع لفكة خيرئة عوبرج ادع رارز داه 1110 5 

1 سه ورف اسيك حش كود قوير ننع ك1 

بر ريالف رعذ احير جز عو بز ره 

الاوك اج لمم لإملاعيد وفك ويل بير اتبخط الت ,ل ا 
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حي مر ير 


ا عطس يد 12111111111110 
4 طوشس لالد واه عدة شرجين ارك 0 ريم 2400 0 


عع اله عل طروي هدر بآ ا دع ضعت 
بعرو حيشجاب اسل أبو دا دده 4 طشك ايف 
ةبهأ الاعز عرو يراد يركوا حاراه مسر ةناذوك عا يا رخ على 
عن لطر كا 2 220 يبظ ا اوسا ددعطا ا 
موق ول ال اوت ناا كلاق عار يعفرا مريت إن لوست ةلوارف 
عا لمشني؟ عل 0 يبرن ل لحَماوة ل كيان يضما يك لكايب ويذكرا اخ 
ل 00 3 وهنا يمحن اا يوك «إلوْميّة لِلاقَاربب ما كرو توا 
:. 1 ل ناميا الوا لاخدا رك كل يدوا المتررةالعكادة 
5 6 ك1 لاون ل 4 ليان و! سروت لكاي راشي شير 
لوه مه الوره أمورت» 

و ربوا 4 إسشب بو لجس يسولف لهات 

لدم النل )ا ناَرقٌ] اشرو د هرك لتصرة سنو [م و1 شرع 

دخدث مه تعراال: اه تال طلباًلثوابه بلدة تلسازم ةداعاب 

وين كك يخْطه حامر او عصطِيا مُحبتَا ضوخ الوكتدة __ 


الصفحة الأخيرةمن نسخة (م) 
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الحمد لله على مايسّر'' من حق متبع» وصرف من باطل مبتدع”'» وأرشد 
إلى دلالة, وأبعد من ضلالة وجهالة, وصلانه على خيرا" الأنبياء وأفضلهم 
وأكرمهه”' أسيّدنا محمّدء وعلى الأكارم المعالم من أهله. الذين سلكوا منباجه 
واتبعوا محاحة. وحفظوا من التبديل«والتغير شويعته و بيّئوا يجملهاء وفشروا 
مشكلهاء وأقاموا دعامهاء وقرّبوا مرامهاء وسلامم وحميّاته. 

ما بعدء فإني ممتثل مارسمته الحضرة"السامية الوزيريّة العميديةع أدام الله 
اا ا 1ض ادا ومكانها »ام بان المسائل"الققهيّة التي شئع بها على 
الشيعة الاماميّة, وادّعي عليهم مخالفة الإجماع, وأكثرها موافق فيه الشيعة 
غيرهم من العلماء والفقهاء المتقتمين أو المتأخرين» وما ليس هم فيه موافق من 
غيرهم فعليه من الأدلّة الواضحة والحجج اللائحة مايغني عن وفاق الموافق» ولا 
2 22-0 خلا الحائب: وات ]2 7 كلك وافسيلة باريل 





)١(‏ ف «الفي»: يشر لنا. 
(؟) ف «الفى»: مرقدع . 
(9) في «رب) ] خخير نحلقه , 
(4) ف «الفب»: وأكبلهم. 


(ه) في اب»: امير 


ا يي الل 1ض الانتصمار 


2 0 لكان د ع الك ا ا عر ار 
مالايخل بمهمء وإن كان خارجاً عن إكثار يفضي إلى إملال وإضجار 
وماتوفيق إلا بالله عليه توكلت وبه استعدت واعتصمت. 

2 يجب تقدمه -فهو الأصل الذي عليه يتفرّع مانحن بسبيله ومنه 
يتشعب -أن الشباعة إنبا تجب في المذهب الذي لادليل عليه يعضده!"؛ 
ولاحجّة لقائله فيه؛ فإن الباطل هو العاري من الحجج والبيّنات البري من 
الدلالات؛ فأمًا ماعليه دليل يعضده وححّة تعمده فهو الحق اليقين» ولايضره 
الثلاف فيه وقلّة عدد القائل بهء كها لاينفع في الأول الا تفاق عليه وكثرة عدد 
الذاهب إليهء وإنيا يسال الذاهب إلى هذهب عن دلالته على صحّته وححته 
القائدة له إليه لاعمّن يوافقه فيةتأو يخالفه. 

على أنه لاأحد من فتثهاء الأمصار إلا وهو ذاهب إلى مذاهب تفرد بهاء 
ومخالفوه كلهم على خلافهاء فكيي محازت الشناعة على الشيعة بالمذاهب التي 
تفرّدوا بهاء ولم يشتع.على, كل ففيّه كأبي حنيفة والشافعي ومالك ومن تأخرعن 
زمانهم بالمذاهب التى تفرد ]© وككل المَقَهاء على خلافه فيهاء وما الفرق بين 
ماانفردت به الشيعة من المذاهب التي لاموافق هم فيهباء وبين ماانفرد به أبو 
حنيفة او الشافعي من المذاهب التي لاموافق له فيها؟ 

فإ قالوا: الفرق بين الأمرين: أن كل مذهب تفرّد به أبو حنيفة فله موافق 
من فقهاء أهل الكوفة فيه» أو من السلف المتقدم؛ وكذلك ماتفرّد به الشافعي 
له فيه موافقون من أهل الحجاز ومن السلف» وليس كذلك الشيعة. 

قلنا: ليس كل مذهب تفرد به أبوحنيفة أو الشافعي يعلم أن أهل الكوفة 





() في «م»: الشّبه. 
(؟) ساقط من «الفى» وذاب»#, 


. مقدمة المولفب يف 





أو أهل الححاز أو السلف قَائْلون به. 

وإنث ادعى ذلك دون ماهو معلوم مسلّم غير منازع فيه, فالشيعة أيغماً تدعي 
وتروي أن مذاهيها التي انفردت بها هي مذاهب جعفر بن محمد الصادق ومحمّد 
ابن علي الباقر ولي بن الحسين زين العابدين (علهم السلام).بل تروي هذه 
المذاهب عن أميرا مؤُصنين علي 7 (صلوات اللهعليه) وتسندها إليه, فاجعلوا هم 
من ذلك ماجعلتموه لأبي حديفة والشافعي وفلان وفلان» أو أنزلوهم على أقلّ 
الأحوال منزلة ابن حنبل وداود ومحمّد بن جرير الطبري فيا انفردوا به» فإنكم 
تعدونهم خلافاً فيا انفردوا به ولا تعدون الشيعة نخلاقاً فيا انفردوا به وهذا 
ظلم هم وتيف علههم. 

على أن من مذاهب أبي حنيفة الج استدركها بالقياس مالامكنه أن يدتعي 
أن له في القول بها سلفاً من الصابة ولاالقابكن, ولوشئنا لأشرنا إلى فروع 
وا ب 7 تشتعواءعليه أله ذهب إلى مالم يذهب إليه أحد 

وشتَعتم على الشيعة مثل ذلك ؟ 

إن فالوا: الفرق بين الأمرين: أن أبا حنيفة وإن تفرّد بمذاهب قاده إليها 
القياس ولم يعلم سابق له إليهاء فإن تلك المسائل ل يبر لها في السلف ذكرء 
ولاسبق ها حكمء ولا خاض فها أهل اللعلم فينعقد فيها إجماع أ خلدف 
والشيعة انفردث مذاهب تخالف ماعلمنا إجماع السلف كلهم على خلاف قوهم 
فيها . 

قلنا: قد مضى أن دعواكم إجاعاً متقدماً على خلاف ماتقوله الشيعة عارية 
من برهان, وأنّ القوم يسدون مذاهيهم إلى جماعة من السلف» يخرج قوهم 
وخلافهم تلك المسألة من أن تكون إجاعاً على حلاف مذاهبهم . 





)١(‏ قي .«الف» وطاب»: على بن أبي طالب. 


قرابة الأنتصار 





وبعد؛ فإذا سلم لكم ذلك عل مافيه فيجب أن تعدوا الشيعة خلافاً فيا 
انفردوا به, مما يخالف مذاهب أبي حنيفة التي استدركها بالقياس» ولاسلف 
له فيها ولا إجماع تقدم عليباء ومانراكم تعدونهم خلافاً في شيْ مما انفردوا به 
ولا تنوعون7 "ذلك » حسب ماافضى 7" الكلام الآن إليه. 

على أنكم تعتدون بخلاف داود بن على ومحمّد بن جرير وابن حنبل في 
المسائل التي تفرّدوا بباء وعندكم أن الإجماع السالف منعقد على خلافها 
وتناظرونهم عليهاء فألا اسقطتم الاعتداد بهم في الخلاف والمناظرة لهم في هذه 
المسائل كما فعلتمر مع الشيعة؟ أو أجريتم الشيعة مجراهم في الاعتداد وا مناظرة؟ 

فإن قالوا: لو كان مايتعيه الشيعة في مذاهب الصادق والباقر 
(عليهما السلام) حقأ لوحب أن ختشله كبا علموه؛ ويزول الخلاف فيه مناء كبا 
علمت الشيعة مذاهب سلقا من أ ِلتجنيقة والشافعي وغيرهما ممّن تقدمهما. 

قنها: ئيس يجب أنايعايم_الأجانا بأ والأباعد من مذهب العالم مايعلمه 
أصحابه وخلصاؤه ولا زموة ومؤانسوه؛ وطذا لإتعلم كيتيراً”أمن مذاهب أبي 
حنيفة وما يعلمها'' أصحابه والمنتَمَوَ إليه» فن هو أخصٌ بالصادق والباقر 
(عليهما السلام) من أصحابهها وشيعتهم| أعلم مذاهبهها ممّن ليست له هذه الصفة 
معهيا (عليهها السللام). 

على أنَا لانعلم كثيراً من المذاهب التي يتعيها مخالفونا مذهباً لأمرالؤنين 
(صلوات اللهعليه) وروي عنه ونحكي خلاف مايرووك 0 ؛فعذ رهم قٍُ 


)١(‏ في «الف» وذاب»: يتوعوك. 

(؟) في «الف» و(اب»: اقتضى ‏ 

(*) في «الف» و«دب»: لايعلم أكثرنا. 

(4) في بذالف» وراب»: مابعلمهاء وق (إم»: مما يعلمه. 
(5) في باقي النسث: وضد مايحكون. 


مقدمة المولف ابا 


أنا لانعلم ذلك هوعذرنا في أن لم يعلموا المذاهب التي ندعيها ونحكيها عن 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) وعلماء أبنائه (صلوات اللهعلهم)» فليعتذروا بما 
شاؤوا. 

ثم نقول لحم : كيف علمنا صحّة ماتحكونه مذهباً لأبي حنيفة والشافعي » 
ولم نعلم ذلك في كل ماتدعونه مذهباً لأميرالؤمنين (عليه السلام)؟ ففرقكم بين 
الأمرين هو فرقنا بين العلم العام بمذاهب أبي حنيفة وأمثاله» ووقوع الاشتباه 
في كثير من مذاهب ائْمّتنا (عليهم السلام). 

وبعد فليس تجري مذاهب من قوله ححّة في العلم بها بحرى مذاهب من 
ليس قوله بحجّة؛ وهذا لانعرف مذاهب النبيّ (صلَى الله عليه وآله) في كثير 
من أحكام الشريعة كما نعلم مذاهب ككتتزمن أصحابه فيهاء وكيا نعلم مذاهب 
أبي حنيفة والشافعى في تلك المسائل» والعلة:في/ؤلك ماأشرنا إليه. 

ثم يقال لمن يخا لفنا : إذا كان الإجباع عتداكم على ضربين: إجماع العلماء فيا 
لامدخل للعامّة فيه والضرّيْة الآسير: إجماع الأمَة من عالم وعامي » فألا راعيتم 
علماء 7 الشيعة في إجماع العلماء؛ وإجماع عاآمتيم في إجماع الأمَهَء وهم داخملون 
تحت لفظ النصوص التي تفزعون في صحّة الإجماع إليها؟ 

فإن قالوا: خلافهم المخاص”'"معلوم لاريب فيهء وإنما الكلام في أن الإجماع 
على خلاف ماذهبوا إليه قد سبق» فقد تقتم من الكلام على هذا الفصل مافيه 
كفاية. 

وإن قالوا: إنها لم نعتد بهم في الإجماع لأنهم على بدع وضلالة''يخرج من 
اعتقدها من أن يعتد به في خلاف. 








(1) في «م»: اجاع العلماء. 
(0؟) قي «الى» وددبي»: الاهس. 
() في بالي السخ: وصلالاانت. 


قلنا: لا مخرجوا عن قانوك الككلام في فروع الفقه» وتمزجوه بغيره مما يحوج 
إلى الكلام في أصول الديانات التي تستعفون أبداً من الخوض فبهاء وأكشركم 
والغالب عليكم ليس من رجاها. 

ولاتذكرونا في هذا الباب ماقد تركنا الإلام به مقاربة ومساهلة, أن 
تعلمون أَنْ الشيعة الامامية تعتقد فيمن يخالفها في الأصول مامنع من أن يراعى 
قوله في إجماع المسلمين أو خلافه ''', وينتبون في ذلك إلى غايات بعيدة لا تنتبون 
فبهم إليهاء فإتكم إذا بلغتم الغاية اعتقدتم فييم أنهم أصحاب بدع يكونون بها 
فساقاً ولا تنتبون إلى الكفرء والفاسق عند أكثر القائلين بالإجماع لايخرج بفسقه 
من أن يكون قوله نخلافاً في الشريعة. 

وهذا فصلٌ الإضرابٌ عنيتتقييقه أعود إليكم وأسلم لكمء فافرج 
الامامي إلا في أن يعدل هثه إلى هئدًا ألضرب من الكلام, فإنه يقّسم له منه 
مالا يتسع من الكلام على فروع الفقه. 

على أنه كيف لأتعةتخلافا من جعل النبىّ (صلَى الله عليه وآله) مذاهبهم حجّة 
برجع إلا ويعول عليبا كالكتاب"الذي لايأنيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه في قوله (صلى الله عليه وآله): ني خف فيكم الثقلين ما إن تمسكمم بها لن 
تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض2"7, أو 
ليس قد ذهب كثدا"' من علماء ا معتزلة وحضلهم إلى أنَ إجماع أهل البيت خاضة ون 
انفردوا عن باقي الأمّة حجّة يقطع بها؟ فن إجماعهم حجّة بشهادة الرسول 


)١(‏ في باق النسخ: خلاف. 

(؟) روي حديث الثقلين بطرق عديدة جداً وبصيغ مختلفة, راجع مسشد أحمد بن حثيل: 
جلا وااو ؟وده وصحيمح مسلم: ج ١/4/4‏ لاطا وسئن الترمسذي: ج 517/8 01" 
ححخلط وك العمال: سج "7الر؛ 1١‏ س 7114 

(؟) ساقط من «الفى» وثاب». 


مقدّمة الولف أ 





(صلّى الله عليه وآله) كيف لايكون قوهم خلافاً وجاريا مجرى قول بعض 
الفقهاء في أنه خلاف يعتد به؟ إِنْ هذا لعحيب. 

وما يجب علمه أن حبحة الشيعة الاماميّة في صواب جميع ما انفردت به أو 
شاركت فيه غيرها من الفقهاء هي إجماعها عليه؛ لأنّ إجماعها حجّة قاطعة 
ودلالة موجبة للعلمء فإن نشاف إلى ذلك ظاهر كتاب الله جل ثتاؤه أو 
طريقة أخرى توجب العلم وتثمر اليفين فهي فضيلة ودلالة تنضاف إلى أخرى» 
وإلآ ففي إجماعهم كفاية. 

وإنما قلنا: إِنْ إجماعهم حجّة لأنْ في إجماع الاماميّة قول الامام الذي دلت 
العقول على أن كل زمان لايخلومنه, وأنه معصوم لايجوز عليه الخطأ في قول 
ولاقعل» فن هذا الوجه كان إججاعهم حكة“ودليلاً قاطعاً. 

وقد بيّنا صحّة هذه الطريقة في مواضم مى كتبناء وخاضّة في جواب 
مسائل ألى عبدالل ابن الع انك ونطواب مسانا أهل الوصل 
الفقهية”"الواردة في سنة #شعرد يوار بعمائة: وفيظير هذين الموضعين من 
كتبناء فإنا فرعنا ذلك وأشبعناه واستقطينام#أحبنا عن كل سؤال يسأل عنه 
وحسمنا كل شيهة تعترض فيه؛ وبيّنا كيف الطريق إلى العلم بأنّ قول الامام 
العصوم في جلة أقوال الاماميّة, وكيف السبيل إلى أن نعرف مذاهبه ونحن 
لانمّز شخصه وعينه في أحوال غيسته» وأسقطنا عجب من يقول: من لاأعرفه 
كعد اعت عدف:. 

ولافائدة في شرح ذلك هاهنا؛ لأنَّ التشاغل في هذا الكتاب بغيره» ومن 
أراد التناهي في معرفة صِحّة هذ! الأصل رجع إلى حيث أرشدناء, فإِنّه يجد مايوفي 


000 رسائل المرتضى : ج١/‏ ا 
(؟) رسائل المرتضى : ج١8 ,1١‏ 


م الانتتصار 





على حاحته ويتحاوز قدر كفايته. 

وإذا كانت الجملة التي أشرنا إليها هي الحجّة في جميع مذاهب الشيعة 
الاماميّة في أحكام الفقه؛ فعى من شك في شيءمن مذاهيهم وارتاب بصحّته 
أن يسأل عن صحّة ذلكء فإذا أقيمت فيه('اعليه الحجّة بالطريقة التي أشرنا 
إليها وجب زوال ريبه وحصول علمهء وبرثئت عهدة القوم فها ذهبوا إليه ببيات 
الحجة فيه والدلالة عليه ومايضرّهم بعد ذلك حلاف من ل كبا لاينفع 
وفاق من وافقهم . 

ولو اقتصرنا على هذه الجملة في تسام الغرض لكفينا وماافتقرنا إلى زيادة 
عليياء ولااحتجنا إلى تفصيل المسائل وتعيينها؛ فإِنْ الحجّة في صحّحة الجميع 
واحدة؛ لكنّا نفصل المسائل, وَنعيهاء ونبيّن مافيه موافق للشيعة الاماميّة من 
غيرهم وإن ظَنّ مخالفوهم أنه لاموافق/هم فيهاء ثم نبيّن ماانفردوا به من غير 
موافق من مخالفهم» ونضيّفي ]لي هذه الطريقة التي أشرنا إليها في صححته على 
جهة الجملة عالعلة كك فرع ران بمستدل من ظاه ركتاب [الله جا" ثناؤه]9) 
أوطريقة توجب العلم» وكل ماتيشر من تقويته وتقريبه وتسهيل مرامه, لتكون 
الفائدة بذلك أكثر وأغزر, وعلى الله توكلدا وهو حسيئنا ونعم الوكيل. 





)١(‏ ساقط من «الف» و(اب). 
(؟) قي («اب»: يستدل به. 
() ساقط من ((رالف»). 





م 
8 
عام 
90 


[في الماء الكثير] ؟ 

مما شتع به على الامآمَيةوَظنَ أنه لاموافق لهم فيه قوهم: إِنَ الماء إذا بلغ 
كرا ل بنحس ها يحله مكو التخاناك#]وهذا ذهب الحسن بن صالح بن حي » 
وقد حكاه عنه في كتابه ا موضوع لاخحتلاف الفقهاء أبو جعفر الطحاوي”', 

والححّة في صحّحة هذا المذهب: الطريقة التى تقتمت الإشارة إليها دون 
موافقة ابن حي ؛ فإنَ موافقته7© كمخالفته في أنَها ليست بحججة, وإتها ذكرنا 
وفاقه ليعلم أن الشيعة ماتفرّدت بهذا المذهب كما ظتّوا. 

وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة فيا أفردناه من الكلام على مسائل 
النلاف”", ورددنا على كل مخالف لنا في هذه اللسألة بما يعجّ ويخصٌ من أي 
(1) البحر الزخان: ج 7/0 


ان قُِ لاالف)): فوافقة أبن حي . 
(*) هذا الكعاب من المفقودات. 


الطياية ‏ اماه اللكثثر سسسب يم 
حنيفة ومالك والشافعي”'بما فيه كفاية» وسلكنا معهم أيضاً طريق القياس 
د ع , تْ زرب . د 1 د ءَ 

الذي اميل أصولهمء وبيّنا أن القياس إذا صم كان شاهدا لنا في 
هذه المسالةئع وذ كرنا مايرو ونه وهو موححوث في كتبهم وأحاديثهم عن النبيّ(صلى 
لله عليه وآله) أنه قال: إِذا بلغ الماء كرا لم يحمل نعبئاً0. 

فإن قيل: إن ابن حي يحدد الكرّ-على ماحكاه الطحاوي عنه بما بلغ 
ثلاث آلاف رطل7" وأنتم تحددونه بألف ومائتي رطل بالمدني. 

قلنا: ماادّعينا أن مذهب ابن حي يوافقنا من كل وجه» وأنتم لم تعيبوا على 
الشيعة تحديد الكرٌ بالأرطال» وإنما عبتم اعتبار الكرّفيا لاينجس. 

وبعد فإنّ تحديدنا الكرثبالأرطال التى ذكرناها أولى من تحديد ابن حى ؛ 
لأنا عوّلنا في ذلك على آثار'*»معروفة مروثقة» وإججاع فرقة قد دل الدليل على أنَّ 
فهم الحجّة. وابن حي لايدري كيف حده ا يثلائة الاف رطلء» ولا على ماذا 
اعتمد فيةه,. 

على أن ابن حي يجب أن يكون عند أي حنيفة وأصحابه والشافعى أس- 
بالعيب من الشيعة؛ لأن نحديد الشيعة أرب إلى محديد الشافعي من تحديد ابن 
حي ؟ لذن ماين القلّعين/ وهما حد الشافعسي ‏ وبين ألف ومانتي رطل أقرب 


)0 المغني (لابن قدامة): ج١/؟؟‏ و75 الشرح الكبير: ج١ره"‏ وخ؛: بداية امجتهد: ج4/1؟ المحلى : 
ج١/*؛ ١‏ و٠داء‏ بدائع الصنائع: ج ١ل‏ الاء البحر الرخار: ج 777/9 البحر الرائق: ج اه لاء 
احكام القران (للجصاص): ج/١4",‏ احكام القرآن (للقرطبي): ج5/؟4. 

0 احكام القران للخصاص: ج” ص ."1١‏ 

(؟) البحر الزتحار؛ ج؟/ مس احكام القران (للحصاص): ج*/41. 

(4) ساقط من «الف» ولام 

(5) الكاقي: جا ص" ح"ء تهذيب الاحكام: ج ١‏ ص 4١‏ ح87, الاستيصار: ج١‏ ص١٠‏ ح4. 

(5) تفسر القلة. 


اابجسسسسسااااسسيبب ب اسح الاتهسار 
مما ببن القلين وثلاثة آلاف رطل» وإذا كان مذهب أي حنيفة أن النحاسة 
تنحّس القليل والكشير من الماءء فقول الشيعة على كل حال أقرب من قول ابن 
0 آ 


1] 
[حكم سؤرالكلب] 

وميا انفردت به الاماميّة: إيجابهم ل ا 2 الكل تلت 
مرات إحداهنٌ بالتراب. 

أن أبا حبيفة('الايعتر حداف ذلك ولاعدداً ويجري عنده مجرى إزالة سائر 
النحاسات, 

والشافعي يوجب سبع غييلات إحداهنٌ بالتراب”". 

ومالك لايوجحغسل الاناء من سؤر الكلب» ويقول: إنه مستحبٌء فإن 
فعله فليكن سبعاء وهو مُذُهب ذاور1». 

وذهب الحسن بن حي وابن حنبل إلى أنه يغسل سبع ميرّات والثامنة 


)١(‏ في «الف»: ولغ. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ثلرة؛؛ امحل : ج ١‏ اع بداية امجتببد: ج1١‏ اث نيل الاوطار: ج١/؟11»؛‏ 
بدائع الصتائع : ج الرلاخ البحر الرائق: ج 175/6 الجموع : ج 1 خايةع المداية: ج١//,.‏ 

(©) المخنى (لابن قدامة): ج الره؛ء اممل: ج117/1: مختصر لمزني: صل التنبيه: ص "؟: بدائم 
الصنائم: ج ١لا‏ البحر الزخار: ج ث١‏ 1-7لاء البحر الرائق: ج١//8؟1»‏ مغني اتاج: ج١‏ ال 
الام: ج8/, الجموع: ح اث عاره الحداية: ج1/؟5؛ الوجيز: ج١/ر4.‏ 

(4) المحلى: ج 111/5 116 الميزان (للشعراني): ج1/١٠:‏ البحر الرائق: ج١/8؟1‏ احكام القرآن 
(للقرطي): جاره؛1 ع الججموع : ج؟/ ٠ه‏ المبسوط (للسرخسي) ج١//8؛.‏ 


الفبا ا ا يي 1 75ب 22 2222 1 


ال 
وقد تكلمنا على هذه المسألة في مسائل الخلاف مما استوفيناه. 

وحجّتنا فا انفردنا به من إيجاب الثلاث؛ اللإجماع من الطائفة المتقدّم 
ذكره. 

وما يجوز أن يحتتج به على امخائف مارووه وهوموجود في كتبهم ورواياتهم 
عن عبيد بن عمير عن ألي هريرة عن النبى عن الله عليه واله) أنّه قال: إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليفسله ثلاث مات 90), 

وأيضاً مارواه أبوهريرة في حديث آخرعن الني (صلّى الله عليه وآله) أنه 
قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحد كم كه ل وظاهر 
هذا الخر يقتضى وجوب الثلاث؛ لأيهةالبيدد الذي لم يجز(صلوات الله عليه 
وآله) الاقتصار على أكَلَ منه. 

فَأمَا قوله: أو مسا أو سبعاًء فلا يخلو أن_يكوك المستفاد بدخول لفظة «أو» 
فيه التخيير بين هذه الأعداذ,#ويكون الكل واجبأ على جهة التخيير» أو يكون 
فيا زاد على الثلاث للتخيير منّ غير وحوب» وتكون الزيادة على الشلاث تدبأ 
واستحباباً. 

والقسم الأول باطل؛ لأنَّ أحداً من الأمّة لم يذهب إلى أن كلّ عدد من 
هذه الأعداد واجب كوجوب الآخر والقائلون بسبيع غسلات وإن أوجبوها 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج١/45ء‏ الانصاف: ج1١‏ وس المجبوع: ج#ر١هه‏ وهذه احدى الروايتين 
عنه: والرواية الاخرى عنه انه يذهب الى ماذهب اليه الشافعي فيا نقله السدف عنه راجع 
الانصاف: ج١/‏ ١9ل‏ والعدة: 48 وكشاف القساع: ج١/1ماء‏ والمجموع ج؟/ ١مةء‏ وا محرر في 
الفقه: ج١/4.‏ 

(؟) سان الدارقطني: ج 57/١‏ حا سان البيبق: ج 47/١‏ 7. وفيبيا عن عبيد بن عمير عن ابي شر يره. 

() سان الدارقطني: ج "8/١‏ ح ١"‏ و4١‏ سا البيقي: ج 1١/١‏ ؟. 


فإِنّهم لايجعلون الثلاث والخمس واجبات, ويجعلونه مخيرا””“أبِيننَ وبين السبع: 
بل يوجبون السبع دون ماعداهاء فلم يبق إلا القسم الثاني وهو مذهبنا. 

قلنا: / عخبّر بين وأاحب ونلماءع لذن الغلاث تدخل قُِ الخمس وي السبع» 
وإنما وقع التخيير ببن الاقتصار على الواجب وهو الثلاث؛ وبين فعله 
وزيادة'''عليه. ش 

مسألة 
|7 
[خكم سؤر الكافض] 

وما انفردت به الامشاميّة: المتول”ينجاسة سؤر اليودي والنصراني وكل 
كافرء وخالف جيع الفقهاء_في ذلك 72 , 

وحكى الطحاوئ:عن مالك ف سؤر النصراني والمشرك أنه لايتوضاً يه( 
ووجدت المحضلين من أصَحابٌ مالك يقولون: إِنْ ذلك على سبيل الكراهية 
لاالتحر» **لأجل استحلالهم الخمر والخنزير وليس بمقطوع على نجاستهء فكأن 
الاماميّة متغردة بهذا الذهب. 


)١(‏ في «الف»: ولايجعلونه متخيراً. 

(؟) في «الف»: ود«اب»: والزيادة. 

(؟) بدائع الصنائع: ج 477/١‏ 3 البكر الرائق: ج ١١5/١‏ ؛ الام: ج8/5؛ المبسوط (للسرخسي): 
جالرااء الانصاف: جارة :"0 النتف في الفتاوى: ج١/؟١؛‏ تحفة الفقهاء: ج ١ه‏ ؛ امل : 
ج 1 

(4) البحر الزتجار: ج 17/7 المدونة الكبرى: ج١/4١.‏ 

(0) احكام القران (للقرطبي): ج١١/4‏ 4 الككاني: 15: التفريم: ج١111/1.‏ 
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ويدلَ على صحّة ذلك : مضافاً إلى إجماع الشيعة عليه» قوله جل ثناؤه: «إنما 
الي ري 

فإذا قيل: لعل المراد غجاسة الحكم لانواسة العين. 

قلنا: نحمله على الأمرين؛ لأنه لامانع من ذلك , وبعد: فإِنَ حقيقة هذه 
اللفظة تقتضي نباسة العين في الشريعة» وإنها تحمل على الحكم تشبيياً ومجازأء 
والحقيقة أولى باللفظ من لمجال ٠1‏ - 

فإن قيل: فقد قال الله جل ثناؤه: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكنْ»”'' وهوعموم في جميع ماشربوا وعالجوه بأيديهم' ". 

قلنا: يجب تخصيص هذا الظاهر بالدلالة على نجاستهم, وحمل هذه الآية 
على أن المراد بها طعامهم الذي هو الحبتتؤب وماملكونه, دون ماهو سور أو 
ماعالجوه بأجسامهم. على أن في طثام أهل الككاب مايغلب على الظنٌ أن فيه 
غرأ أو نم خنزين قلا بد من (عرلج رمن .هذا |القداهس وإذا أخرساء من 
الظاهر لأجل النجاسة» وكان.سؤرهم على مابيّناه نجساً أخرجناه أيضاً من 
الذاهر, 


مسألة 
|؛] 
[ف ماء البثر] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بان ماء البئرينجس مما يقع فيها من 





)١(‏ العوية: 8 ؟. 
(؟) المائية: ه, 
() في «الف»: بابدائهم . 
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الانتصار 
النجاسة وإن كان كرّأء وهو الحد الذي حدوا به الماء الذي لايقيل النحاسة, 
ويطهر عندنا ماؤها بنرح بعضه. 

وهذا ليس بقول لأحد من الفقهاء؛ لأنّ من لم يراع في ا ماء حذاً إذا بلغ 
إليه لم ينجس مما يحلّه من النجاسات وهو أبو حنيفة لايفضّل في هذا الحكم 
بين البثر وغيرها كها فصَلت الاماميّة ومن راعى حداً في الماء إذا بلغه ل يقبل 
النجاسة وهو الشافعي في اعشباره القلتين لم يفصّل بين البثر وغيرهاء 
والاماميّة فلت فانفردت بذلك 7'أعن الجماعة. 

وعذر الاماميّة فيا ذهبت إليه في البثر والفصل بينها وبين مياه الغدران 
والآنية هو ماتقدم من م الشفحة, 

ويعضد ذلك أنه لاخلافة بيّبالصحابة والتابعين في أنْ إخراج بعض ماء 
البثر يطهّرهاء وإنما اختلفؤاً في مقدآريمايّيزح, وهذا يدل على حكمهم بنجاستها 
على كل حال من غير اعقبتازمقدان “أمائهاء وأنْ حكمها في أن إخراج بعض 
مائها يطهّرها بخلاف تحكم” الأواني والغدران؛ 

ومكن أن يكون الوجه في مَحالقَة حكم البكر فيا ذكرناه لأحكام الأواني 
والغدران, أن نزح جميع ماء البايشق من وجهين: أحدهما: لبعده عن الأيدي 
والآخمر: لأن ماءها يتسجدد في كل حال مع النزح فيشق إخراج الجميع؛ 
والأواني لايشق ' إراقة جبيع مائهاء وكذلك الغدران إذا كاث ماؤها أقلّ من كرّء 
أل ترق أن غسل الأواني لما تيسّر بعد إخراج النحاسة وحبء ولمّا تعذر ذلك 
في البثر أسقطء فلمًا قف حكم البثرمن الوجه الذي ذكرناه عن الأواني 
والغدران غلظ من وجه آخرء وأسقط فيه" اعتبار مبلغ الماء في قلّةَ أو كثرة لثلا 


. في بافي الست: لذلك‎ )١( 
(؟) ف ذالف»: مقدار. (*) في «الف» و<اب»: منها.‎ 
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الطهارة / جلد الميتة 


يجتمع تخفيفان ولشقة اعتبار ذلك فيها لبعدها. 


مسألة 
[2 ا 
[جلد الميئة اذا دبغ] 
ومماظن أن الامامية منفردة به وشنّع به عليها: القول بأنَ جلود الميتة 
لا تطهر بالدباغ. وهذا مذهب أحمد بن حديل”"» فالشيعة غير متفردة به. 
والدليل على صحّة ماذهبت إليه من ذلك:مضافقاً إلى الطريقة المشار في 
كل المسائل إليهاء قوله تعالى: «حرّمت عليكم الميتة»”") وهذا نحريم مطلق 
يتناول أجزاء الميتة في كل حال, وجتلدالميتة يتناوله اسم ال موت لأنّ الحياة 
تحله» وليس جار مجرى العظم والشعرء وهوبيعة الدباغ يسمّى جلد ميتة كما 
كان يسمّى قبل الدلاغ؛ فينبغي أنيكون حظر التصرّف فيه لاحقاً به. 
ومكن أن يحتج على الْخالفيّن عا هوموجود في كتبهم ورواياتهم من حديث 
عبدالله بن حكم”"» أنه قال: أتآنا كتاب رَسول الله(صلَى الله عليه وآله) قبل 
موته بشهر©): ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولاعصب!". 
ولايعارض هذا الخبر مايرو ونه عنه (عليه السلام) من قوله: أيَيا أهاب دبغ 





الل الانصاف: جارح البحر الزخار: ج؟/*؟, الل : 171/12 . المغني (لابن قدامة): ج ١‏ رياب 
الانيية الحاوي للفتاوى: ج١/؟1‏ الفستاوى الكبرى: ج١/44:‏ ا مر في الفقه: ج 1/1 العدة؛ 
قرا 

(؟) المائلة: *, 

() في المسدر: ((عكيم) . 

(4) في «النى»: بشهرين. 

(ه) سأن الببهقي: ج١/0-14١.‏ يوجد في ابي داود والترمذي والنسائي. 


فقد طهر( لِأنّ خبرهم عام اللفظ والخبر الذي احتججنا. به خاصٌ» فنبني 
العام على الخاصٌ لكي تستعمل الخبرين ولا نطرح أحدهما. 

فإن قالوا: نحمل خبركم على تحريم الانتفاع بأهاب الميتة وغصبها قبل 
الدباغ . َ ١‏ 

قلنا: هو تخصيص وترك للظاهر على كل حالء على انه لامعنى له؛ لأن 
العصب يحرم الانتفاع به على كل حال قبل الدياغ وبعده؛ وليس ججار مجرى 
الجلد. 

فإن عارضوا مما يروونه عنه (عليه السلام) من قوله وقد سثل عن جاود 
الميتة: دباغها طهورها” '". 

قلنا: إذا تعارضت الأخيان قط الاحتجاج بها ورجعنا إلى ظاهر نص 
الكتاب» عل أنه يمكن حيظة على أَنَّناموادِ به ماحله الموت من المذ كى »؛ وسمى 
ذلك ميئة على ضرب مل التجون فللي] ذلك اد دن 2ه 
المراد به لا تنتفعوا باتمات. ولاعصب قبل الدباخ , 

فإن قيل: كيف محملونه عل" ذلك وجلد الذكى طاهر قبل الدباغ؟ 

قلنا؛ عندنا أَنْ جلود مالايؤكل لحمه من البهاثم إذا ذكيت فلا تطهر 
جلودها إِلَّا بالدباغ: بخلاف جلد مايؤكل لحمه, فيكون المراد جلود مامات 
بالذكاة مما لايؤكل لحمه دباغها طهورها, وإِن حملناه على جميع جلود الماك . 
ميًا يكل ممه وميا لايؤكل جاز؛ لأنّ حلود ماأكل لحمه إذا ذكى كان عليه 
نجاسة الدم فإذا دبغ زال ذلك عنه. 1 


)١(‏ سن الدارقطني: ج١/48‏ م4 ؟ء ستن البيبقي: ج ١5/1‏ كثز العمال: ج 418/5 ج171055, 
4 صحيح مسلم: ج ١/م/ا؟ ٠١“‏ وبا٠لع‏ سان الدارقطني: ج 4/١‏ 4 و5؛ ج١٠‏ و5 سان البييي: 
جاربا كت العمال: ج ت// 11 11 ؟, 


4 


الطهارة / الددم المعفو عنه 





وقول بعضهم'": إِنَ الجلد لايسمّى أهاباً بعد الدباغ وإنّما يسّى بذلك 

قبل دبغه, لايلتفت إليه؛ أنه خارج عن اللغة والعرف. 
مسألة 
1 
[الدم العفوعئه في الصلاة] 

وما تفرّدت به الاماميّة: القول بأَنَّ الدم الذي ليس بدم حيض تجوز 
الصلاة بي ثوب أو بدن أصابه منه مايتقص مقداره عن سعة الدرهم الوائي. وهو 
المضروب من درهم وثلث, ومازاد على ذلك لاتجوز الصلاة فيه. وفرقوا بين 
هذا" الدم في هذا الحكم وبين سائر النجاسات من بول وعذرة ومني» وحرموا 
الصلاة في قليل ذلك وكثيره. 

وكأن التفرقة بين الدم وبين طائر النجاسَابٌ في هذا الحكم هوالذي 
تفرّدوا به؛ فَإِن أبا حنيفة يعتبر مقدار الدرهم قُ جمبيع التحاسات” ولايفرق 
بين بعضها وبعضص» والشافعي “لاايقتبر الدرهه ”في يت النُاسات 47 فاعتباره 
قٍِ بعضها هو التفرد. 

ومكن القول بأنّ الشيعة غير منفردة بهذه التتفرقة؛ لِأنّ زف ر كان يراعي في 





.1"/١ج البحر الرائق: ج١/١٠٠غ الحاوي للفتاوى:‎ )١( 

(؟) هذه الكلبة ساقطة من «الف». 

(؟) بداية الجتهد: ج١/"م,‏ المغني (لابن قبدامة): ج١/غ‏ الاء احلى: ج ١/ر1" ١‏ بداثع الصسائع: 
ج ااا الاسل: جذرة ع لام البحر الرائق: ج 718/١‏ اليسوط: ج١/20.:‏ اللسياب: 
جا اماق افداية: جارهم, النتف: ج 3/١‏ شرح فتم القدير: ج١/لالااء‏ كاز الدقائق: 
0 

(4) انل: ج الركداء بداية المجتهد: ج١/8ء‏ بدائع الصدائم: ج ١لرةلاء‏ المداية: ج ١ه‏ المجصموع: 
ج “1 المبسوط: ج١١‏ شرح فتم القدير: ج1917/1. 
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الدم أن يكون أكثر من درهمء ولايراعي مثل ذلك في البول بل يحكم بفساد 
الصلاة بقليله وكثيره”), وهذا نظيرقول الاماميّة. 
وروي عن الحسن بن صالح بن حي أنه كاث يقول في الدم: إِذا كات على 
الثوب منه مقدار الدرهم يعيد الصلاة, وإن كان أقلّ من ذلك لميعد"": وكان 
يوجب الإعادة في البول والغائط قليلهما وكثيرهماء وهذا مضاو لقول الامامية. 
وقد مضى في صدر هذا الكتاب”" أن التفرّد مما عليه حجّة واضحة غير 


الاتتصار 





موحش » وإججاع هذه الفرقة هو دليلها على صحّة قولها . 

وقد استوفينا الكلام على صبحة** هذه المسألة في كتابنا الفرد لمسائل 
الثلاف؛ واحتححنا عل انمحالفين لباني دا انه امن 
الاحتحاجات, منها: قولو هل “ثياؤه: «ياأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأبأديكم إلى /المرأفق وامسحوا برو وسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين»”*), فسجعل أتعاكَ#ذكزة:تطتهير الأعضاء الأربعة مبيحاً للصلاة» فلو 
تعلقت الإباحة يَغْسَّل نجاسة لكان ذلك زيادة لايدلَ عليها الظاهر لأنه 
بخلافهاء ولايلزم على هذا مازاد على الدرهم وماعدا الدم من سائر النجاسات؛ 
لذن الظاهر وإن م يوحب ذلك فقد عرفناه بدليل أوحب الزيادة على الظاهرء 
وليس ذلك في يسير الدم. 

وذكرنا أيضاً مايرويه انتحالفون وفضي في كتبهم عن أي هريرة عن النيّ 





١ج حكي عنه في عدة كتب مشل قول الشافمي» راجع الهداية: ج١ صر د وفتم القدير:‎ )١( 
, 1 من اا‎ 

(؟) الظاهر أنه نقله عنه الطحاوي في كابه اتختلاف الفتهاءوإلا فالمتقول عنه في الكتب الفقهية 
017 5 أخر, 

(؟) فقي ص١‏ س قبل الأخبير. 

(14) ساقط من «م)). (5) المائدة: ؟. 
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(صلى الله عليه وآله) أنه قال: إذا كات الدم في الشوب أكثر من قدر الدرهم 
أعاد الصلاة27, وهذا تعليق للحكم بشرط متى لم يكن موقوفاً عليه لم يوثّر. 

وبِيّنا هناك أنه بمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض وسائر الدماء, أن 
حكم دم الحيض أغلظ بأنه''يوجب الغسلء فلهذا خولف بيئه وبين غيره. 

وقلدا أيضاً: إنه يمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض والنفاس إذا جعنا 
ببن دم الحيض والنفاس في هذه القضية: أن البلوى بسائر الدماء أعمّ من 
البلوى بدم الخيض والنفاس؛ لأنَ سائر الدماء يمخرج من جسم الصغير والكبير 
والذكر والأنثى: والحيض والنفاس يختضان ببعض من ذكرنا. وأيضاً فإِنّ دم 
النفاس والحيض يختضان في الأكثر بأوقات معيّنة, فيمكن التحرّز منها0, 
وباثي الدماء بخلاف ذلك , 

وإنيا فرّقنا بين الدم وبين البول والني وسائ رالنجاسات في اعتبار الدرهم 
للإجماع المتقتم. ويكن أن يكون الوجه فيه أن الندم لا يوجب خروجه من 
الجسد وضوءٌ على اختلاف مواضعه. والبول والعذرة والمني يوجب خروج كل 
واحد منها الوضوء, وفيها مايوجب الْعْسَل ونه والمي» فَمَلَفلت أحكامها من هذا 
الوجه على حكم الدم, ومن أراد الاستقصاء يرجم إلى حيث ذكرنا. 


| 


[حكم المني] 


وما تفرّدت به الاماميّة القول بِأنْ المني نجس لايجزئ فيه إلا الغسل؛ لأ 





(1) سكن الببيقي: ج .1١ 1/١‏ 
(؟) في «الف» وثاب)» : لأله, 
(؟) في «الف»: مهيا 


ان الانتقبار 





أبا حنيفة وإن وافقه في نجاسته فعنده أنه يجزئ فرك يابسه'!ء والشافعي 
يذهب إلى 000 ش 

نما ماحكى عن مالك من أنه يذهب إلى نجاسته ويوجب 012 
فليس ذلك عوافقة للشيعة الاماميئة على المقييقة؛ لأف مالك لايوجب غسل 
جميع النجاسات وإنها يستحت ذلك”*!, والامامية توجب غسل المني» فهي 
لسر لك 

افا الكلام على هذه المسألة في مسائل الخلاف» ورددنا على 
13 مالف لنا فيا مما فيه كفاية» ودللنا على غياسة المنى بقوله تعالى: «وينزل 
عليكم من السياء ماءٌ ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان»”". وروي 
في التفسير أنه جل ثناؤه أرادبةللكمأئر الاحتلام”"'. 

والآية دالة من وجهان على غاسية اللبي: 

أحدهما: أن الرحز أوالوحس-والتحس معنى واحدء بدلالة قوله جل ثناؤه: 





)١(‏ بداية امحتهد: ج١/34»‏ المحلى: ج35/5اء المغني (لابن قدامة): ج ١ره””/اء‏ بداشم الصنائم: 
حارام اللاصل: ج56/ 31 البحر الرائق: ج١/)‏ ؟1: مجمع الانبر: ج١/ؤهء‏ الاشباه والنظائر: 
5د الفتاوى المعدية: ج ذ؛؛ كيز الدقائق: هاء اللباب: ج اراد الهداية: ج١/4".‏ 

(؟) بدائع الصنائم: ج١/ :5١‏ بداية اجتيد: ج١‏ ص 4ذء المننى (لابن قدامة): ج١1‏ ص ””ااء أغلى: ج١‏ 
ص 7؟1. 

() البحر الرغار: ج؟ ص ١‏ ”ء بداية الجهد: ج١‏ ص 84, البحر الرائق: ج١‏ ص ؟؟؛ اتى: ج١‏ 
ص؟؟١.‏ 

4 التفريم: ج١/158اء‏ المنتق: ج +4١١‏ وحكي عنه أنه يوحب الغسل فيا جاسته متيقنة والنضح فيا 
نجاسته مشكوكة» راجع المداية؛ ج؟ ص5١؟‏ وبداية الجتهد: ج١//1م‏ وحكي عنه وجوب الغسل 
مطلقاً كيا في الكاني: 18 والمنتق: ج 41/1 . 

زه) الانفال: الأية .١ ١‏ 

(3) احكام القراك (للحصاص): ج17/1, 
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«والرجز فاهجر»” , وأراد عبادة الأوثان, وني موضع آخر: «فاجتنبوا الرجس 
من الأوئان20 , 

والوجه الثاني: أنه تعالى أطلق عليه اسم التطهير والتطهير لايطلق في 
الشرع إلا لإزالة النجاسة أو غسل الأُعضاء الأربعة. 

واحتججنا عليم أيضاً بما يروونه عن عمار بن ياسر (رضي الله عنه) أن 
النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: إِنَها يغسل الشوب من الدم والبول ومني 9©, 
وهذا يقتضي وجوب غسله, وما يجب غسله لايكون إل نجساً. 

0 في نجاسته ووجوب غسله إجماع الاماميّة على ذلك . 


| ] 
[[الاستنجاء من البوك] 
وما انفردت به الاماميّة :أن اإلبول خاضة لايجزئ فيه الاستجمار بالج 
ولابد من غسلهءمالماء مع وحودة. ولاعيري عخندهم بجرى الغائط في حواز 
الاقتصار على الحجر. 
ا عن د لد المصيان لان ين ل الا اء 
منهب ”لا يفرّق بين البول والغائط في جواز الاقتصار فيه على الححرء ومن يسقط 





)١(‏ المدش: هم 

(1) اليج: 5 

(*) سين الدارقطني: ج 1117/1 حج٠اء‏ سن البييقي: ج١4/1١1‏ 

(4) بدائع العصساشم: ج 1/ااء البحر الزخار: ج رمف الام: ج١را"ء‏ شرح فتح القدير: ج الرلاماء 
مجم الانبر: ج 8/١‏ البحر الرائق: ج١١4‏ ؟, 


44 الالمصار 





وحوب الاستنجاء كأبي حنيفة!أيسقطه من الأمرين. 

وينبغي أن تكون الاماميّة بهذا التفرّد إلى جانب المدح أقرب منها الى 
جانب العيب؟ لأنّ قوها الذي انفردت به أشبه بالتنزه عن النجاسة وأولى في 
إزالتها» والعيب إلى من ل يوجب الاستنجاء جلةً وجوّز أن يصلٍ المصلي وعين 
النحاسة على بدنه متوحه أقرب. 

وحجّة الشيعة على مذهبها هذا: هى ما تقدم ذ كره من إجماعها عليه وتظاهر 
الآثار في الك 

ويمكن أن يكون الوجه في الفرق بين نجاسة البول ونجاسة الغائطء أن 
الغائط قد لايتعدى الخرج إذا كان يابساء ويتعداه إذا كان بخلاف هذه 
الصفة, ولا خلاف في أنْ الخنائظ متى تعتى احرج فلايد من غسله بالماء, 
والبول لأنه مائع حار لالد من تعلايه الخرج ؛ وهوثي وجوب تعدذّيه له أبلغ من 
رفيق الغائط, فوحب فهه ماوحب فيا يتعدّى المحرج من مائع الغائطع 
ولاخلاف في وجوت تسل ذلك . 





)١(‏ المغني (لاين قدامة): جا/ا؛ :2 بدائم الستائع: جار ١ا؛‏ البحر الزخخار: عا البحر الرائق: 
ج١١1‏ مجمع الانبر: ج4/1 51 النتف في الفتاوى: ج1/ه؟ء كثز الدقائق: 15 اللباب: 
ذؤم احداية ج١//ا"؛‏ الفتاوى اللندية: ج١/٠5,‏ 

5 الكافي: ج#ارلاا ع التبذيب: ج ١ه‏ هة؟ وه 5 1؛ ا؟ وخرلء الوسائل: انظر ياب ١‏ من 
أبواب أحكام المثلوة ج١4‏ 1. 
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مسألة 
ذإ 
[كيفية غسل اليديبن] 
وما انفردت به الاماميتة الابتداء في غسل اليدين للوضوء من المرافق 
والانتباء إلى أطراف الأصابع . وفي أصحابنا”' من يظنَ وجوب ذلك حتى أنه 
لايجزى؟ خلافه وقد ذكرت في كتاب مسائل الخلاف؛ وفي جواب مسائل أهل 
الموصل الفقهيةا" أن الأولى أن يكون ذلك مستوناً ومندوباً إليه وليس بفرض 
حتمء فقّد انفردت الشيعة على كلّ حال بأنه مسنون على هذه الكيفيّة, 
0 الففهاء ء يقولوت: هوهممير بين الابتداء بالأصابع وبين الابتداء 
بالمرافق! ظ 
رايد على صحّة ماذهينا إلينة: مضافط إلى الإجماع الذي ذكرناء, أن 
الحدث إذا تين فلا يزول إِلَّا بأمر متيقّن» وما هلو مزيل له بيقين أولى وأحوط 
مما ليس هذه صفتهء وقد علمنا أنه إَاعَتل من المرافق إلى ا 
مزيلة للحدث عن اليدين بالجماع والسفين“ولسن كذلك إذا غسل من 
الأصابع» فالذي قلناه أحوط . 
وميا يجوز أن يحتج به على المخالف مارووه كلهمعن النبىّ (صلَى الله عليه 
وآله) أنه توضأ مرّة مرّة, ثم قال: هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا ه29 فلا يخلو 
من أن يكون ابتدأ من المرافق أو انتهى إليساء فإن كان مبتعدئا بالمرافق فيجب 





(1) كالفيد ق المقنعة ص"44-4. 

(41 رسائل المرئضى: ج١٠‏ ص١7‏ 

() بدائع الصنائم: ج١/؟؟,‏ الجموع: ج 4١‏ 4 امل : ج ارووء تضة الفقهاء: ج1/١,‏ 

(4) سنن ابن ماحة: جارة: 1 ج45 سين الدارقطني: ج ١‏ ١٠م‏ واى اوت سان البيبق: ج اردق 
معرفة السعن (للببيقي): ج١/7171.‏ 


ل ١‏ الانتصصبار 





أن يكون خلاف مافعله غير مقبول. 

ولفظة «مقبول» يستفاد بها ل'أني عرف الشرع أمران: أحدهما: الإجزاءء 
كقولنا: لاتقيل 'صلاة بغير طهارة. والأمر الآخر: الثواب عليهاء كقولنا: إن 
الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة» بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتها . 
وقول المعتزلة: إِنّ صلاة صاحب الكبيرة غير مقبولة؛ لأنه لاثواب عندهم 
عليهاء وإن كانت مجزية لايجب إعادتها. 

ويجب حمل لفظة نفي القبول على الأمرين» غير أنه إِذا قام الدليل على أن 
من غسل يديه وابتدأً بأصابعه وانتبى إلى المرافق يجزئ؛ وضوؤة» بتي المعنى الآخر 
وهونى الثواب والفضل» وهومرادنا. 

وقد بيّنا في مسائل الخلافيةيوفي جواب أهل الموصل7"إبطال اسعدلالهم 
بقوله تعالى: «إلى المرافق»9) وأَنَ كل ثناؤه جعلها غاية لاابتداء, وقلنا: إن 
لفظة «إلى» قد تكون معنى الغاية وقد تكوك بمعنى ((مع», وهي في 
ات حقيقة مواستشهارنا وله تعالى : («ولا تأ كلوا أموالهم إلى أموالكب» 0 
وقوله جل وعز: «من ناريإل الله 7" وبقول أهل اللسان العربي: ولي 
فلان الكوفة إلى البصرة؛ والمراد بلفظة «إلى» في هذا كله معنى «امع», 
واستشهدنا على ذلك بكفر من أشعار العرب. 


)١(‏ في «الف» ودحب»: عنها. 

(؟) في «الف» و«دب» : لايقيل الله. 
(5) رسائل المرتضى : ج1١‏ ص 114-111 
(4) المائدة: 7. 

(ة) في «الف» وذرب»: الامرين معا. 
(5) الساء: ؟. 

() آل عمرات: 89. 
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وأحبنا عن سوال من ال فيقول: إذا احتملت لفظة «إلى» المعنين معأ 
0 لكم أنها في الآآبة بمعنى «مغ» دون ماذ كرناه من الغاية؟ بأن قلنا: 
الآية استدلال احالف علينا لادليلنا عليه؛ ويكني في كسره أن نبيّن احتمال 
اللفظة للامرين ؛ وأنها تت الك برها 

وقلنا أيضاً: لواكانت لفظة «إلى» في الآية تقيد الغاية لوحب الابتداء من 
الأصابع والانتهاء إلى المرافق وم 0 أن أمره على الوجوب» وقد أجمعوا 
عل أن ذلك ا 0 م شاك ل المراد باللفظه ف الآية معنى (امع )) . 


مسألة 
ا 
[ الترنياب بين اليدين] 
ودمًا انفردت به الامامية الآنْ وقد كان فولاً للشافعي 7'قدماً: القول 
بوجوب ترتيب اليد الهنى في" الطتهارة عل اليسرى؛ لأنّ جميع الفقهاء في وقتنا 
هذا والشافعي في قوله الجديد لايوجبون ذلك (0. 
والحجة على صحّة هذا المذهب: مضافاً إلى ل الإجباع المتردّد؛ أنا قد دللنا 
على أن الابتداء في غسل اليدين بالمرافق هو الواحبء؛ أو لسرب الذي خلافه 
مكروه وكل من قال من الأمّة مَة إن الابتداء بالأصابع والانتهاء إلى المرافق مكروه أوهو 
خلاف الواجب ذهب إلى وجوب ترتيب المنى على اليسرى في الطهارة» والفرق بن 
المسألتين خروجعن الإجماع , 
)5 المغني (لابن قدامة): ج 2158/١‏ الشرح الكبير: ج١/15اء‏ الهداية: ج١/1.‏ 
(؟) حلية العلماء: ج١//9؟١‏ مختصر المزني: *اء شرح الازهار: ج 0/1و بدائع الصدائم: ج١/7؟»‏ البحر 


الزخار: ج ؟لرؤهء البحر الرائق: ج 8/١‏ ؟, المجموع: ج ١‏ الا الام: ج١٠‏ شرح فتح القدير: 
جارا” الفتاوى المندية: ج١/ىء‏ تفسير الفخر الرازي: ج١١189/1.‏ 


ومكن أيضاً أن يحتج في ذلك عليهم بما يرو ونه من قوله (عليه السلام) وقد 
توضماأ مرّة مرّة: هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به. 

فلا يخلوأن يكون قَدّم العنى أو أخبرهاء فإن كان قتمها وجب نفي إجزاء 
تأخيرهاء وإن كان أخرها وجب نفى إجزاء تقدمهاء وليس هذا بقول لأحد من 
الأمّة. ْ 

وليس هم أن يقولوا: الإشارة في قوله (صلَّى لله عليه وآله) وقد توضاً 
مرّة مرّة :هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إِلَّا به. إلى أفعال الوضوء دون صفاته 
وكيقيّاته وذلك أن الإشارة إذا أطلقت دخل تحتها الأفعال وكيفيّاتها؛ لأن كيفيّاتها 
وصفاتا كالجزء منبا؛ لأنه (عليه السلام) لوغسل وجهه على ضرب من 
التحديد ثم قال: لايقبلوالله الصيلاة إلآبه. لدل ذلك على وجوب الفعل 
و تستلسة , 

ولولا أن الأمر على ن«اقلتاء ل يتفرّق-النبي (صلَى الله عليه وآله) بين وضوئه 
الأول والثاني والْكَألنّكء وقاك.في الثالث لبذي اقتصر فيه على مرّة واحدة: 
لايقبل الله الصلاة إلابهء فلولا أن الإشارة إلى الصفات والكيفيّات لكان 
الكل واحدا في أنّ الصلاة لا تقبل إلا به, إن كانت الإشارة إلى الأفعال دون 
الكيفيّات,. 

على أن الشافعي 7 الايتمكن من الطعن بذلك ؛ لأنه يستدل بهذا الخبرعلى 
وجوب تريب الظهارة يُ الأعضاء الأربعة ويراعي الكيفيّات؛ لأنْ الترتيب 
كيفيّة وصفة» فإن طعن علينا بهذا فهو طاعن على نفسه. 





)1 بدانة المحسبك: اج ا/ااء الام: ج الر٠‏ لا مغني الممتاج: ج١//4‏ 0 المبسوط (للسرخسي): ج١8‏ ةع 
الصو : ج١/‏ 44 احكام القراب (للخصاص): ترك امحل : 57/7 لفسير الفخر 
الرازي: ج 57/1١‏ ١ء‏ البصر الرغغار: اج لاه بدائع الصنائم: ج١/؟2:‏ مختصر المزني: ", 
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مسألة 
]١ ١!‏ 
[حد مسح الرأس] 
ومبّا انفردت به الاماميّة: القول بان الفرض مسح مقدم الراس دون ساثر 
أبعاضه من غير استقبال للشعر, والفقهاء كلهم يخالفون في هذه الكيفيّة 
ا 
ولاشبهة في أن الفرض عند الامامييّة متعلق بمقذم الرأس”" ولايجزئ مع 
صحّة هذا العضو سواهء فأمًا ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم أيضاً واجب 
لايجزئ سواه» وفيهم من يرى أنه مسنون مرغّب فيه وعلى كلّ حال فالانفراد 
من الامامية ثابت. 
والذي يدل على صحّة مذهبهمائقٍ هذه السالة: مضافاً إلى طريقة الإجماع, 
أنه لاخلاف في أن من مسح مقدم رأتسه من .خبرالتقبال للشعر مزيل للحدث 
مطهّر للعضي وني العدول ع ذلك تعلاف؛ فالواجت فعل مايتيقن به زوال 
ال ا م 


مسألة 
| ؟١|]‏ 
[استئناف ماء جديد لمسح الرأس] 
وممًا انفردت به الامامة: القول أن مسح الرأس إنما يجب يبِلّة اليد, فإن 





)00 بدائع الصدائمع: ج١/4»‏ البحر الرغار: ج؟/54-57: البحر الرائق: ج١/4 ١‏ مجسع الاتهر: 
عارااء نحنة الفنتهاء: ج١/كءء‏ الانصاف: ج151/1: كشاف القباع: جحو المحرن: 
ج11 شرح فتم القدير: ج ارة 5-1١؛‏ الفتاوى المندية: ج ارق حلية العلياء: جم 3177-1771 
الهداية: ج١/12١,‏ الكاني: ؟. (1) في «الفب» وذاب»: بقدم الرأس دون سائر أبعاضه. 


الانتصار 





انل 


استأنف ماء جديداً م يجزئه » وحتى أنهم يقولون: إذا م ببق في يده بلّة أعاد 
الوضوء. ولايجب أن يقدر أن من وافق الشيعة في جواز التوضو بالماء المستعمل 
كمالك وأهل الظاهر' 'موافق لهم في هذه المسألة؛ لأنْ من ذهب الى أن الماء 
المستعمل مطهر يزول الحدث به إنيا يجي مسح الرأس ببلة اليد ولايوجبهء وهو 
خيّر للمتوضئ بين أن يفعل ذلك وبين تجديد الماء, والشيعة توجبه ولا تير فيه» 
فالانفراد حاصل . 

والذي يدل على صحة هذا المذهب: مضافاً إلى طريقة الإجماع, أن ظاهر 
الأمر بحكم عرف الشرع يقتضي يقعضى الوجوب والفور إِلَّا أن يقوم دليل' "ومن طهر 
يديه هو مأمور عل الب اسلو ات خاذا حدّد ثثاول الماء فقد ترك زماناً كان 
مكن أن يطهر العضوفيه» والْفَور يجيب ع عليه لاف ذلك ؛ فبظاهر الآية ”عل 
مأترى يجب أن بمسح بيلتادة ا 

ولايلزم ذلك في الإستين.ميعالتوجه؛ لأن المفروض في اليدين الغسل 
ولامكن ذلك ببلة اليد من 0 والفرض في الرأس هو المسح وذلك 
يتأنّى ببلة تطهير اليدين» ولولم يكن هذا الفرق ثابعاأ جاز أن نخرج اليدين 
2 انان 





)١(‏ الميزان (للشعراني): ج ٠ ١/١‏ ححلية العلياء: ج١/‏ ال بدائع الصنائم: اتات اليحر الرائق: 
جات تاق احكام القران (للجصاص): جره" احكام القرآن (للقرطبي): ج 148/١١‏ 
المغني (لابن قدامة): ج١8/1‏ 1 الشرح الكبير: ج١/14:‏ بداية امجتهد: ج١18/1.‏ 
(؟) في «الفى» و«ب»: دليل شرعي . 
() المايدة: 3 


الطهارة / أفعال الوضوء 


١ ١ م‎ 





مسألة 
]1 
[سح الأذنين في الوضوها , 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأنَ مسح الأذنين أو غسلهها غير واجب 
ولامسنيك وأنه بدعة. وبال النتياء عل خلاف ذلك ". هذه اكسالة أيغا 
مرا تكلّمنا عليه في مسائل الخلاف واستوفيناه. 
وحجّتنا فيها: هي الإجماع الذي تقدم, ويمكن أن يقال: من العلوم أنه إذا 
2 مسح أذنيه فليس بعاص ولامبدع عند أحد من الأمةع ومتى مسحهها كان 
عند الشيعة مبدعاً عاصياً فالأحوط هجر مايخاف المعصية في فعله ولايذاف 
التبعة في ثركه, 
مسألة 
]١ 4!‏ 
[تعين شع الرجليق ق"الوضوء] 
وما انفردت به الامامية: القول بوجوب مسح الرجلين على طريق التضبيق 
ومن غير تخبير بين الغسل والمسحء على ماذهب إليه الحسن البصري ومحمد بن 
جرير الطبري وأبو علي الجبائي("2, وكأن يجاب المسح تضييقاً من غير بدل يقوم 





00 بدائع الصدائع : ج 77/١‏ » البحر الزخار: ج؟/58: البحر الرائق: ج الى ممم الاغبر: ج3//1ا؛ 
الانصاف: ج157/5ء امرر: ج١/؟1١ء‏ شرح فتح القدير: ج١/؛‏ ؟ء الفتاوى المندية: ج١/لاء‏ 
حلية العلياء: ج ١/رة‏ ؟1: الحداية: جا« ةء الكافي: ما بداية امجتهد ج١/4١.‏ 

(؟) البحر الزخار: ج الات تحفة الفقهاء: ج ١1/١‏ شرح الازهار: ج الركثء المختي (لابن قدامة): 
دكن الشرح الكبير: ج١//19١ء‏ بداية الجنيد: ج ١16/١‏ بدائع الصنائع: ج 2/١‏ تفسير الفيخر 
الرازي: ج171/91: احكام القرآن (لابن العرني): ج؟//الاه, المجموع: ج 111/١‏ . 





مقامه هو الذي انفردت به في هذه الأزمنة؛ لأنه قد روي القول بالمسح عن 
جاعة من الصحابه والتابعين» كابن عبّاس (رضى الله عنه) وعكرمة وأنس 
وألي العالية والشعبي وغيرهه”". 1 

وهذه المسألة ميّا استقصينا الكلام عليها في مسائل النلاف وبلغنا فيها 
أقصى الغايات, وانتهينا في تفريع الكلام وتشعيبه إلى مالايوجد في شي من 
الكتبء غير أنا لا نخل هذا الموضع من ملة كافية. 

والذي يدل على صحّة مذهبنا في إيجاب المسح دون غيره: مضافا إلى 
الإجماع الذي عوّلدا في كل المسائل عليه. قوله جل وعز: «ياأيّهَا الذين أمنوا إذا قفتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برو وسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين)7" فأمر بغس ل .الوجوه, وجعل للأيدي حكمها في الغسل بواو 
العطف ؛» ثم ايتدأ جلة أخيزيق فقال :2(وامسحوا برو وسكم» فأوجب بالتصريح 
للرؤوس المسحء وجعل للأرجل مثل. مها بالعطفء فلوجاز أن يخالف بين 
حكم الأرجل والرؤوس ف المح جاز أن يخالف بين حكم الوجوه والأيدي في 
الغسل؛ لأن الال واحدة, 

وقد أحجبنا عن سؤال من يسألنا فيقول: ماأنكرتم أن الأرجل إنها انجرّت 
بامجاورة.لالعطفها في الحكم على الرؤٌ وسء بأجوية: 

منها: أن الإعراب بامجاورة شاد نادر ورد في مواضع لايلحق بها غيرهاء 
ولايقاس علها سواها بغير لاف بن أهل اللغةء ولايجوز حمل كتاب الله تعالى 





(1) البحر الزتعار: ج؟/4 ولادء المغني (لأبن قدامة): ج١/١؟41‏ الشرح الكبير: ج١/1١1‏ ولاذاء 
امحل : ج 9/< هء تفسير الفخير الرازي: ج١١151/1‏ احكام القرآن (لابن العري): ج؟ ص/الاهء 
المبسوط: ج ١‏ /8. 

(؟) المائدة: 5 


الطهارة / أفمال لوقف ٠س‏ سس هسل فآ 


على الشذوذ الذي ليس معهود ولامألوف . 

ومنها: أن الإعراب بامجاورة عند من أجازه إنما يكون مع فقد حرف 
العطف» وأيّ مجاورة تكون مع وجود الحائل!'؟؟ ولو كان مابيئه وبين غيره 
حائل مجاوراً لكانت المفارقة مفقودة» وكلّ موضع استشهد به على الإعراب 
بالجاورة مثل قوهم: جحر ضتٌ خرب» وكبير اناس في بجاد مزْمّل» 
لاحرف7')فيه حائل بين ماتعدى إليه إعراب من غيره للمجاورة. 

ومنها: أن الإعراب بالمجاورة إنها استعمل في الموضع الذي ترتفع فيه الشبهة 
ويزول اللبس في الأحكامء ألا ترى أَنْ أحداً لايشتيه عليه أن لفظة «خرب» 
من صفات الجحر لاالفسبّء وأن إلحاقها في الإعراب بها لابوهم لاف 
المقصود وكذلك لفظة «مزمّل» لاشيةيني أنها صفة الكبير لاصفة البجاد 
وليس كذلك الأُرجل؛ لأنه من “الجائ أن تككون ممسوحة كالرؤوسء فإذا 
أعربت بإعرابها للمجاورة وها حكم الأيدي تي الغسل كان غاية اللبس 
والاشتباه» ونم تر يذلك عادة. القوم» 

ومنها -ولم نذ كر هذا الوكه عن مات لقت أن مضل أهل النحو 
ومحققيهم'"نفوا أن يكونوا أعربوا بامجاورة في موضع من المواضع» وتأؤلوا الجر في 
جحر ضتٍ خرب على أنهم أرادوا خرب جحره» وكبير اناس في بجاد مزل 
كبيره وجري ذلك مجرى مررت برحل حسن وحهه. 

وقد بيّنا أيضاً في مسائل الخلاف بطلان قول من ادّعى أن الغسل 
الحفيف يسمّى مسحاً ‏ حكي ذلك عن أن زيد الأنصاري !من وجوه كثيرة» 
)١(‏ في «الف»: الفاصل. 
(؟) في «الفى» ودذاب»: لاحرف عطفب. 
(؟) تفسير الرازي: ج١1717/11.‏ 
(4) المجموع: ج١/ر١17.‏ 


:تتح ا ا م 011 
أقواها أن فائدة اللفظتين في الشريعة مختلفة وني اللغة أيضأء وقد فرّق الله تعالى في آية 
الطهارة”''بين الأعضاء المغسولة والممسوحة» وفصّسل أهل الشرع بين الأمرين, 
فلو كانتا متداخلتين لما كان كذلك , وحقيقة الغسل توجب جريان ال ماء على 
العضى وحقيقة المسح تقتضي إمرار الماء من غير جرياك؛ فالتناني ببن 
الحقيقتين ظاهر؛ لأنه من ا محال أن يكون الماء جارياً سائلاً وغير سائل ولاجار 
قي حال واحدة, وقد بِيّبا في مواضع كثيرة من كلامنا أن المسح يقتضي إمرار 
قدرمن الماء بغيرزيادة عليه فلا يدخل أبدأ في الغسل , 

قر مالسل هذه الشيهة أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الْروُ وس» 
وكانت الرؤوس بلا خملاف فرضها المسح الذي ليس بغسل على وجه من 
الوجوه, فيجب أن يكون حكيةالأرجل كذلك ؛ لأنّ العطف مقتض للمسح 

وقد بيّئا أيضاً في مسائل_الخلاف أن القراءة في الأأر جل بالنصب”"لا تقدح 
في مذهبناء فإنها توجب بظاهرها"المسح في الرجلين كإيهاب القراءة الجر لذن 
موضع «برؤ وسكم» مَوْضَع صب بإيَقاع الفعل» وهوقوله جل ثناؤه: 
((وامسحوا برؤوسكم»» وإنا جرّت الرؤٌ وس بالباء الزائدة, فإذا نصبنا 
الأرجل فعلى الموضع لاعلى اللفظ . 

وأمئلة ذلك في الكلام العربي أكثر من أن تحصى ء يقولون: لست بقانم 
ولاقاعداء واتشدوا: 





(5)'المائدة: الأية + 

(؟) ممن قرأ بالتصب: على وعبد الله بن مسعود وابن عباس في رواية وناقع وابن عاهمر وعاصم في رواية 
حقص» ومن قرأ بالخفض عكرمة والحسن وحزة وابن كثير وابوعمرو وعاصم في رواية أني بكر 
راجع أحكام القران (للمحصاص): ج 48/١‏ ؟, وتفسير الفخر الرازي: ج ١51/1١١‏ واحكام القرآن 
(لابن العربي): ج؟//ا/ات . 


ملسمل 
معاوي إننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولاالحديدا7) 

فنصب على ا موضعء ونظيره إِنّ زيداً في الدار وعمرى فيُرفم عمرو على موضع 
(انت» وماعملت فيه؛ لآ ذلك موضع رفع ومثله مررت بزيدٍ وعمراء وذهبت 
إلى تتالد وبكراً. 

وقال الشاعر: 
جئني بمثل بني بدرلقومهم أومثل اخحوة منظورين سيار" 

ولمّا كان معنى جني هات واعطني واحضرني مثلهم جاز العطف بالنصب 

على المعنى» وهذا أبعد ميّا قلناه في الآية. 

وبيّئا أن نصب الأرجل عطفأ على 0 عل الأيدي 
والوجوه؛ لأنَ جعل التأثير في الكلام الْشويب أولى من جعله لليعيد, ولأنَ 
الجملة الأول المأمور فها بالغسلءقد نقضة وبل حكتها باستئناف الجملة 
الثانية» ولايجوز بعد انقطاع حكم الجعتاءة الأوّلىأن يعطف عليباء ويجري ذلك 
بحرى قوهم: ضربت زيدأ وحَمَرا:وأكرميت خالدا وبشراًء أن رد بشر في الإ كرام 
إلى خالد هو وجه الكلام الذي لايجوزغيرهء ولايسوغ رده إلى الضرب الذي قد 
انقطع حكه. على أن ذلك لو جاز لتربّح ماذكرناه؛ ليتطابق معنى القراءتين 
ولا يتثافياك. 

وتحديد طهارة الرجدن لايدلّ على الغسل كيا ظنّه بعضهي”؛ وذلك أن 
المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل» فلا ينكر تحديده كتحديد الغسل» ولو 
صرّح تعالى فقال: وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح إلى الكعبين لم يك منكراً. 


)١(‏ لعقبة بن حارث الاسدي؛ راجع لساك العرب: ٠>‏ وشا والجامع للشواهد: ج/؟. 


0 لم تعر عليه . 
(#) احيكام القران (للجصاص): ج؟/47. 


0 الانتصار 





فإن قالوا: تحديد اليدين لما اقتضى الغسل» فكذلك تحديد طهارة الرجلين 
يقتضي ذلك . 

قلنا: لم نوجب في اليدين الغسل للتحديدء بل للتصريح بغسلهماء وليس 
ذلك في الرجلين, وقوهم: عطف المحدود على امحدود أولى وأشبه بترتيب 
الكلام؛ ليس معتمد؛ لأنْ الأيدي معطوفة وهي محدودة على الوجوه وليست في 
الآية محدودة, فألا جاز عطف الأرجل وهي محدودة على الرؤوس التي ليست 
محلودة, 

وهذا الذي ذهبنا إليه أشيه بالترقيب في الكلام؛ لأنّ الآية تضمدت ذكر 
عضو مغسول غير محدود وهو الوجه وعطف عليه مغسولاً محدوداً وهما اليدان؛ 
ثم استأنف ذكر عضو ممسوج جدود وهو الرأس» فيجب أن تكون الأرجل 
ممسوحة وهي محدودة معطوفة عليه/دوكٍ غيره؛ ليتقابل الجملتان في عطف 
مغسول حدود على مغسوك خغيرجدؤة-وقي عطف ممسوح محدود على ممسوح غير 
جدود . 

فإن عارضوا بما يروونه عن النبيّ (صلَى الله عليه وآله) من الأخبار التي 
يفتضي ظاهرها غسل الرجلين» كروايتهم عنه (صلَى الله عليه وآله) أنه 37 
مرّةِ مرّة وغسل رجليه وقال: هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلّه يه(0, 

وفي شير اشخر: أحسنوا الوضوء وأسبغوا الوضوه(". 

وني خبر آخر ويل للأعقاب من النار ". 





)١(‏ تقدم في ص15. 

(؟) سان ابي داود: ج14/1؟ لاقع صسصيع مسلسم: ج١/4١؟‏ حا كتز العمال: ج5١8‏ ورم 
14 151 

(؟) سكن الترمتي: عاقه عضا سان الدارقطني: جثلرة1 حا ولا سان أَني داود: جا ؟ حلاةء 
حيس مسلم ج 4/١‏ 11و خ و0" 


الطهارة / أقفعاك الوضيع سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سس 1139 


وني خبر آخر: أنه أمر بالتخليل بين الأصابء”'". 

فالكلام على ذلك أن جميع سارووه أخبار آحاد لاتوجب علمأء وأحسن 
أحوالها أن توجب الظنّء ولايجوز أن يرجع عن ظواهر الكتاب المعلومة("ها 
يقتضي الظنّ. 

وبعدٌ فهذه الأخبار معارضة بأخبار مثلها تجري مجراها في ورودها من طرق 
انخالفين لناء وتوجد في كتبهم وفيا ينقلونه عن شيوخهم» ونترك ذكرما ترويه 
الشيعة(" وتنفرد به في هذا الباب, فإنه أكثر عدداً من الرمل والحصى . 

ومتى عارضناهم بأخبارنا قالوا: مانعرفها ولارواها شيوخنا ولاوجدت في 
كتبداء فليت شعري كيف يلزمونا أن نترك بأخبارهم ظواهر القران ونحن 
لانعرفها ولارواها شيوخنا ولاوجدتء؛ف كتبناء ولايجيزون لنا أن نعارض 
أخبارهم التي لا نعرفها بأخبارنا التيالايعرفوجا هل هذا إِلّا محض التحكم؟ 

فن أخبارهم مايروونه عن |النبيّ (صِللٌ الله عليه وآله) أنه بال على 
سباطة” “قوم [قاماً]!*'ومسح علقدميه ونعليه ... 

وروي عن ابن عباس أنه وضف وو زسول الله (صلى الله عليه وآله) 


فسح عل 01-0 





ه*/١ج سان ابن ماجة: ج اله اح(٠؛ 4,4 ؛ ؛ سان الدارقطني: ج ذاه ؟ ح؟ و7 سان الترمذي:‎ )1١( 
71؟,‎ 175 ١ ولاه جم وذلل كثر العمال: ج ذاه‎ 

(؟) في «ام»: المعلوم . 

() الكاني: ج8/ة؟ انظر ياب مسح للك التجبنيب: ج١/”‏ و54 عاكاراء الاستبصار: ج١/114‏ 
انظر باب وجوب المسح على الرجلينء الوسائل: ج 5514/١‏ انظر باب 5؟ من ابواب الوضوه. 

(4) السياطة: الكناسة: المصباح المنير ص 7١4‏ مادة (سيط). 

(ه) الزيادة من «الف» ودام» والمصدر. 

(1) تفسير التبياث: ج/ 481 . 


() التهذر : 1 حال الوسائل: ج 512/1١‏ باب 8 هن ايواب الوضوء ح" . 


11 الانتصار 





وقد روي عنه أنه قال: إِنّ كتاب الله تعالى أتى بالمسح, ويأبى الناس |[ 
الف 

وروي عنه أيضاً أنه قال: غسلثان ومسحتان 22 

وروي عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) أنه قال: مانزل القرآن إلا 
بالمسح7” . 

والأخبار الواردة من طرقهم في هذا المعنى كثيرة» وهي معارضة لأخبار 
الغسل ومسقطة لحمهاء وقد بيّنا في مسائل المخلاف الكلام على هذه الأخبار 
بياناً شافياً. 

وقلنا: إن قوله (عليه السلام): ويل للأعقاب من النارء يجمل لايدل على 
وجوب غسل الأعقاب في الطقازة الصغرى دون الكبرى» ويحتمل أنه وعيد 
على ترك غسل الأعقا ببق الجنابة؛ 

وقد روى قوم أن أجلاف الأعراب أ" كانوا يبولون وهم قيام» فيسترشش 
البول على أعقابهم وأرجلهبي ..فلا يغسلونهارويدخلون المسجد للصلاة فكان 
ذلك سيبا لهذا الوعيد7”” 

وقلنا أيضاً: إِنْ الأمر بإسباغ الوضوء وإحسانه لايدل على وجوب غسل 
ولامسح في الرجلينء وإنبا يدل على فعل الواجب من غير تقصيرعنه ولاإخلال 
به وقد علمتا أن هذا القول منه (صلوات الله عليه) غير مقتض 0 
الرأس بدلاً من مسحه» بل يقتضي فعل الواجب من مسحه من غير تقصير 





)١(‏ التبذيب: ج1١/7"‏ ح"5؟: الوسائل: ج ذه ة؟ باب 586 من ابواب الوضوء ح/, 
(؟) التبنيب: ج١/”‏ حه 1 الوسائل: ج ذثره »؟ باب ه؟ من ابواب الوضوء حة. 
() التبنيب: ج 7/١‏ ح؛ /اء الوسائل: ج ١ه‏ ؟؟ باب 8؟ من أبواب الوضوء حم, 
(4) في «الفي» ولاب»: العرب, 

(5) لم نعير عليه, 


اعفاد / أقعاك الرضية سسسسسسمسس هه« بيبرييب 0199 
فكذلك الرحلاك, 

وقلنا: إن الأمر بتخليل الأصابع لابيان فيه على أنه تخليل لأصايع الرجلين 
أو اليدين» ونحن نوجب تخليل أصابع اليدين» والقول متمل لذلك , فلا دلالة 
فيه على موضع المذلاف . 

ومرّا لم نذكر هناك أنه لابدّ لجميع مخالفينا من ترك ظاهرمايروونه من 
قوله (صلوات الله عليه وآله): هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به؛ أن من 
داه إجتهاده ممّن يقول بالتخبير بين المسح والغسل ممّن حكينا قوله, لابد من 
أن يكون مقبول الصلاة عندهم إذا أدّاه اجتهاده إلى المسح ومسحء فلابد من أن 
يكون في الخر شرط وهو الاحتبساد فكأته أراد لايقبل الله الصلاة ممّن أَذَاه 
اجتهاده إلى وجوب الغسل دون غيره إلاببة#بوهذا ترك منهم للظاهر. 

وكذلك لابدٌ من أن يشرطوا إذأ وجد الماءتَمكن من استعماله ولم يخف 
على نفس ولاعضو؛ لأنه متى لم يكن كذلك_ قبل الله جل ثناؤه صلاته وإن لم 
يفعل مثل ذلك الوضوء. وإذانتركوا الظاهر حاز للخصومهم أن يتركوه أيضاً. 

على أنه لافرق بين أن يعذروا من أذاه احتهاده إلى السح على جهة التخيير» 
من الحسن البصري وابن جرير الطبري والجبائي» وم ينزلوهم منزلة من لا" تقبل 
صلاته, وبين أن يعذروا الشيعة في إيجاب المسح دون غميره إذا أَدَاهم 
اجتهادهم إلى ذلك أيضأء فليس اجتبادهم في هذا الموضع بأضعف من اجتهاد 
أصحاب التخيير. 

فإن قيل: إِذا قبلتم الخير وتأولقوه فلاب من أن تخرجوا له وجهاً يسلم على 
أصولكم التي هي الصحيحة عندكم» وأنتم لاترون الاجتهاد فتشرطوه في هذا 
ادر 

قلنا: إنها قلنا ذلك دفعاً لكم عن ظاهر امثير وإخراجه من أن يكون حجّة 
لكم؛ ومكن إذا تبرّعنا بقبوله أن يكون له تأويل صحبح على أصولناء وهوأن 
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الفائدة في قوله (عليه السلام): لايقبل الله الصلاة إِلّا به وجوب هذا الوضوءء 
ويجري مجرى قولنا: لايقبل الله صلاة إِلّا بطهور والفائدة إيجاب الطهور, وقد 
يجب في بعض المواضع الوضوء على هذه الصفة عندنا بحيث ياف من مسح 
رجليه على نفسه ولايجد بدأ من غسلها للتقيّةء ولافرق بين أن لا يتمككّن من 
فعل الوضوء على الوجه المفروضء وبين فقد؟" الماء أو الخوف على النفس من 
استعماله إِمَا من عدو أو برد شديد» وإذا فرضنا أن من هذه حاله يمخاف أيضاً 
من أن يتيمّم كخوفه من مسح قدميه, جازت له الصلاة بغسل رجليه من غير ' 
مسح فيا وجرى مجرى من حبس في موضع لايقدر فيه على ماء يتوضاً به 
ولا تراب يتيمم به. 


سالة 
]| 
اتناف ماء جديد للرجلن] 
وما انفردت به الاشاميّة: وجَتوبٌ مسح الرجلين ببلة اليدين من غير 
استسئاف ماء حديد فيا. 
وباتي الفقهاء أجمع'" يخالفون في ذلك , 





)١(‏ في «الف»: تعذر, 

(؟) ساقط من «الف؛ وم 

(؟) قد سبق أن الفقهاء يوجبون غسل الرجلين في الوضوء ولم يجيزوا السع: وهذا يستلزم لاغالة 
استشاف ماء جديد» فيمكن بناء هذه السألة على تلك» ويمكن ان تبنى هذه المسألة على مسألة 
طهارة اللاء المستعمل وغجاسته كها فعل الشيخ (رحه الله) في المئلاف, فائه قال: ان بات الفقهاء 
يقولون باستثناف الماء لاجل قوشم بنساسة الماء المستعسل, 


الطهارة / أفعال الوضوء ١1‏ 


والذي يدل على صحّة هذا المذهب مع الإجماع المتقدم المتكرّ أن كل من 
اوح فى تطبر ال لض الس دون غيره أوجبه ببلّة اليدء والقول بِأنّ المسح 
واجب وليست البلّة شرطاً قول خارج عن الإجماع. 

وأيضاً ماسلكناه في مسح الرأس بِالبلَة من أن المتوضئ مأمور إذا مسح 
رأسه بتطهير رجليه على الفورء فإذا تشاغل بأخذ ماء جديد فقد عدل عن الفور 
وأخر امتثال الأمر, 





مسألة 
]١ "1‏ 
[حد مسحب الراجلين] 

وما انفردت به الاماميّة: .القول بأنفكيم الرجل ”هومن أطراف 
الأصابع إلى الكعبين والككعبان هما.العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد 
الشراك . ووافقهم محتد ين الحيين("صاحب أي حنيفة في أن الكعب 
ماذ كرناه, وإن كانت يوحبب غسل الرحلان إِك هذا الموضع . 

والدليل على صحّحة هذا المذهب: مضافاً إلى الإجماع الذي تقدم ذكره؛ أن 
كل من أوجب من الأمّة في الرجلين المسح دون غيره يوجب المسح على الصفة 
الت ذكرناهاء وأن الكعب هو الذي في ظهر القدم» فالقول بخلاف ذلك 
خارج عن الإجماع . 

وأيضاً فإنَّ دخول الباء في الرؤوس يقتضي التبعيض؛ لأنّ هله الباء إذا 





)١(‏ في «الف» ودام »: الرجلين. 

(0) البحر الزخار: ج؟//10": شرح الازهار: ج١/4؟»‏ المغني (لابن قدامة): ج١/114‏ الشرح الكبير: 
ج/ ا بدائع الصتائع: ج١//اء‏ البحر الراشق: ج1/٠1ء‏ مجمع الانبر: ج١/1١1»‏ شرج فتح 
القدير: ج 18/1 احكام القران (لابن العري): ج ؟7//اه. 
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دخلت ولم تكن لتعدية الفعل إلى المفعول فلاب لها من فائدة, وإِلّا كان إدنخالها 
عبثأء والفعل متعد بنفسه فلا حاجة به إلى حرف متعدء فلابة من وجه بخرج 
إدحالها من العبث» وليس ذلك إلا إيجاب التبعيضء وإذا وجب تبعيض 
طهارة الرؤؤوس فكذلك في الأرجل بحكم العطف, وكلّ من أوجب تبعيض 
طهارة الرجل” "ونم يوجب استيفاء جميع العضو ذهب إلى ماذ كرناه. 

وقد بيّنا في مسائل الخلاف الكلام على هذه المسألة واستوفيناه, وأجبئا من 
يسأل فيقول: كيف قال: «إلى الكعبين», وعلى مذهبكم ليس في كل رجل 
إلا كعب واحد؟ 

بأن قلنا: إنه تعالى أراد رجلي كل متطهّرووفي الرجلين كعبان على مذهيناء 
ولوبنى الكلام على ظاهريلقذال” وأرجلكم إلى اللكعاب, والعدول بلفظ 
«أرجلكم» إلى أن المرادها رجلا كيل/متطهر أولى من حملها على كل رجل . 
وتكلمنا على تأويل أخباو' تعلقواججا-فق أن الكعب هو الذي في جانب القدم 
بما يستغنى هاهنا عن د كزه. 


مسألة 
11] 
[تكربر الغسل والمسح] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بِأنّ المسنون في تطهير العضوين المغسولين 
وهما الوجه واليدان مرّتان» ولا تكرار في الممسوحين الرأس والرجلين. 





)١(‏ في باق النسخ الرجلين. 
(؟) احكام القرآن (للحصاص): ج 490/7 *. 


الطهارة / أقعاك الوفية سس -)-+«سسسيببيييي 8199# 
والفقهاء كلهم على خلاف ذلك7", إِلَا أن أبا حنيفة”"يوافقنا في أن 
مسح الرأس خاصّة مرّة واحدة. 
ودليلنا على صحة مذهبئا: بعد الإجاع المتقتمء أنا قد دللنا على أن فرض 
الرجلين المسح دون غيره» وكلّ من أوجب مسحهها على هذا الوجه يذهب إلى 
أنه لا تكرار فيهماء وكذلك في طهارة الرأس» ويذهب أيضاً إلى أن اللسنون في 
ا 3 ع اعم 
ولك ات تقول: قد نبت اب ا مركين قْ ا مغسولين مسئوك: والزيادة غلى ذلك 
حكم شرعي لابد فيه من دليل شرعي» ولادليل فيه؛ فإنْ كل شي يعتمدونه 
في ذلك المرجعٌ فيه إلى أخبار”""احاد لايجتمل بهاء على مادللنا عليه في مواضع 
قسألة 
12 
[المباشرة في الوضوع] 
وما انفردت الاماميّة به: القول بوجوب تولي المتطهّر وضوءه بنفسه إذا 


)١(‏ البحر الزضائ: ج54/9, البحر الرائق: ج١/5؟:‏ المبسوط (للسر عسي ): ج١//ا‏ حلية العلياء: 
ج4/1*ء بدائمع الصدائع: ج١1/؟؟,‏ مهي المتاج: ج ذه الام: ج 5/١‏ مختصر الزني: ؟ء 
بداية اجتهد: ج 1/١‏ المجموع: ج١/4؛‏ مجم الانهر: ج18/1. 

(؟) حلية العلياء: ج١/4؟1ع‏ المغني (لابن قدامة): ج 4/١‏ 11ء الشرح الكيير: ج١١4١‏ بدائع 
الصدائع: ج١/4»‏ البحر الزخار: ج8/9» البحر الرائق: ج١/17»‏ المبسوط (للسرخسي ): ج١//اء‏ 
مجمع الانير؛ ج6/١1ء‏ امجموع: ج١1"1/1‏ . 


() سن النسائي: ج الرقةء سغن ابن ماحة: ج١414/1١؛‏ سان الي داود: ج١/117.‏ 


ٌو و 2 يب يب 2 ا ا 


كان متمكّناً من ذلك ولايجز نه سواه. 

والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك 007 

والدليل على صحّة هذا المذهب مضافاً إلى الإجماع» قوله تعالى: «ياأيها 
الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برو وسكم وأرجلكم إلى الكعبين »7 فأمرنا بأن نكون غاسلين وماسحين» 
والظاهر يفتضي تولّي الفعل حتّى يستحق التسمية؛ لأنَّ من وضْأه غيره 
لايسمى غاسلا عل المي 

وأيضاً فإنَ الحدث متيمّن ولايزول إلا بيقين» وإذا تولى تطهر أعضائه زال 
الحدث بيقينء وليس كذلك إذا تولاه له غيره. 


مسكلالة 
[15] 
[ناقضية النوم للوضوء] 


ومءًا ظَن انفراد الامَاميّة'بة: الثثول بِأنّ النوم حدث ناقض للطهارة على 
اخمتلاف حالات الناتٌ, وليس هذا ميا انفردت به الامامّية؛ لأنه مذهب 
ال الخال 





)1١(‏ بدائع الصنائع: ج١/9؟:‏ البحر الزعان: ج؟/"ل/اء الانصاف: ج 156/١‏ كشاف القناع: 
ج ٠١5/1‏ ثيل الاوطار: 4715/6 شرح الأزهار: ج١/54؛‏ السيل الجران: ج ارخف مغي 
امحتاج: ج 1/١‏ ". 

(؟) المائدة: , 

() مختصر المزني: “, حلية العلياء: ج 48/1 ١‏ البحر الزخخان: ج؟/إحةء المحل: ج 977/١‏ المصموع : 
ج؟/باةء عمدة القاري: ج ٠٠١4/8‏ نيل الاوطار: ج ؤلبة 78 فتم الباري: ج١/‏ ١ه‏ 1 معرقة 
السئن (للبييق): جره ١‏ 
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وقد استقصينا هذه المسألة في الكلام على مسائل النلافء ودللنا على 
صحَتها بقوله جل ثمناؤه: « ياأَيّها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة» الآية, وقد 
نقل أهل التفسير''وأجعوا على أن المراد إذا قت من النومء وأنّ الاية قد 
خرجت على سبب يقتضي ماذكرناه, فكأته تعالى قال: إذا قم إلى الصلاة من 
النومء وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم وإجاع الاماقية أيضأ حجّة في 
هذه المسألة. 

وقد عارضنا امخالف لنا فيها بما يروونه في كتههم وأحاديثهم من قوله 
(صلَى الله عليه وآله): العبن وكاء السه('فمن نام فليتوضا”") واستوفينا ذلك 
بما لاطائل في ذكر جميعه هاهنا. 


فسألة 
)ا 
[عدم نافضية المي والوذي للوضوء] 
وميا انفردث الاماميّة عن القول بَأنَ لدي وَالَوَدي لاينقضان الوضوء على 
كل حال؛ أن مالكاً وإن ذهب إلى أنهما لاينقضان الوضوء متى خرجا على 
وحد تالف العادةء فإنه يذهب إل نقض الطهر ا إذا كانا معتادي: 0 
فالانفراد من الامامية ثابت على كل حال. 





(1) تفسير الطبري: ج1/]لاء تفسير العياشي: ج 190//1ء الدر المنثور: ج 172/6 . 

(؟) السه: اللاست؛ الصاح: ج5/؟؟ مادة (سته). 

() سئن ابن ماجة: ج "1/١‏ جلالاك» سان الي داود: ج١لاه ٠‏ وسأن البيق: جاردااء 
00 الدارقطتي: ج ١71/١‏ عه كتز العمال: ج 11/5" "777 

(4) المدونة الكبرى: ج١١٠‏ القوانين الفقهية: ,١‏ المنتق: ج ١‏ لهاع المجموع: ج؟/لاء بداية امجتيد: 
جثثرفم, الكاني: .٠١‏ التفريع: ج 191/9 الحداية: ج511/1. 


الانتصار 





ودليلهم على ذلك : بعد إجماعهم عليه؛ أن نقض الطهر حكم شرعي 
لامماله لاوز إثباته إلا بدليل شرعي » ولادليل على أنهما ينقضان» والرجوع إلى 
أتخبار الآحاد في ذلك غير معن ع لأنا قد يمنا في مواضع ان أخخبار الأساد لايعمل 
عليها في الشريعة. 
ظ و50 
آله) في ذلك من قوله لاوضوء إِلّا من صوت أوري”) 


مسألة 
111 
[ترتبب غسل الجنابة] 
وميا انفردت به الاماثيّة: القُول كترتيب' ''غسل الجنابة» وأنّه يجب غسل 
ل ابتداء ثم الميامن ثم المياسرء ا وإنْها كانت بذلك منفردة لِأنْ الشافعي 
وإن وافقها في وجوب,ترئيبب الطهارة الصغبرى» فهولا يوجب الترتيب في 
الكبرى7"» وأبو حنيفة ومن وافقه يسَقْطونَ الترتيب في الطهارئين9), 

دليلنا: مضافاً إلى الإجماع المتردّد, أن الجنابة إذا وقعت بيقين ل يزل 





() سان الترمذي: ج١/١٠‏ حؤلاء مسد امد ين حنبل: ج4/1/9؛ سان ابن ماجة: ج١/ ١1/17‏ 
حعثاقء سان الببيني: ج1//1ؤاء كز العمسال: ج/ 7١‏ سه ريدن جامع الاصول: جلاثر؟ ١5١‏ 
اكه 

(؟) ف «الفى»: بوجوب ترتيب. 

(؟) حلية العلياء: ج ١700/1‏ مغني المحتاج: ج 6/١‏ لا المجموع: ج 4184/7 الام: ج ١/١‏ 5» مختصر المزني: 
ه, الوجيزة ج١/186,‏ 

(غ) حلية العلباء: ج١//1؟١ء‏ بداضع الصنائع: ج١/؛‏ ”ا البحر الزخار: ج ١٠١1/37‏ البحر الرائق: 
جثرءه اللياب: ج 4/١‏ 1ه لحداية: ج 17/5 الفتاوى اطندية: ج١/1-1‏ 1 محنة الفقهاء: 
جا 15-1 


الطهاية / أحكام امنب والمائض اسسسس٠سببب-ب---يمممسا-س-س989؟ة1‏ 


حكها إلا بيقين» وقد علمنا أنه إذا ريب الغسل تيقّن زوال حكم الجنابة 
لك 1 
وأيضاً فِإنّ الصلاة واجبة في ذمّته فلا تسقط إلا بيقين» ولايقين إلا مع 
تريب الغسل . 
وأيضاً فقد ثبت وجوب تترتيب الطهارة الصغرى, ولاأحد أوجب الترتيب 
فيها على كل حال وم يشرط ذلك بالاجتهاد» وإن شت أن تقول: ولاأحد م 
يعذر تارك الترتيب فيهاء إلا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة» فالقول بخلافه 
خروج عن الإجماع , 
مسألة 
1 
[قراءة القران للجنب والخائض] 
وما انفردت به الاماميّة: :القوك أن الجتب والجائض يجوز أن يقرأامن 
القرآن ماشاءا إِلَّا عزاتم السجودء وهي سَبْحدَة لقمان وسجدة ال حوامي '''وسورة 
النحم واقرا باسم رك الذي خلق. 
وإنّا كانت منفردة بذلك لأنَّ داود يبيحههما قراءة قليل القرآن وكثيره من 
غير استفناء”؟' . 
ومالك يجوَر للجنب أن يقرأمن القران الآية والآيتين» ويجيز للحائض 
والنفساء أن تقرأامن القرآن ماشاءتا””". 


(1) في «الف» و«م»: حم. 

(؟) المحلى: ج 1 ١ع‏ المجموع: ج1/رم +1١‏ البحر الزغار: ج؟/١٠ء‏ اليزان: ج171/1. 

(") المبسوط (للسرخسي): ج 2181/7 شرح فتح القديس: ج١/رة4‏ ١ء‏ بداية امحتبد: ج١/820:‏ المغتي 
(لابن قدامة): ج 4/1 1: اغى: ج ارملا البحر الزعان: ج ٠7/7‏ 3 الميزات: ج ١/١‏ ؟1, 





الانتبار 


اع 


بار فداه كاك يحظرون على الحنب والحائض قراءة القرآك إلا أ 
يكون دوث أ 0 

فأمَا الشافعى فيمنعهما من قراءة القليل والكثر("). 

دليلها عل 0 ماذكرنا: الإجماع الذي تكرّرء وقوله تعالى: 0 و 
ماثيسر من القرآن»7", وقوله تعالى : «إقرأ باسم ريك الذي ل 5 وظاهر 
عموم ذلك يقتضي حال الجنابة وغيرها. 

فإن الزمنا قراءة السجدات؛ قلنا: أخرحناها بدليل. 

ومكن أن يكون الفرق بين عزاتم السجود وغيرها أَنَّ فييا سجوداً واجبأ 
والسجود لايكون إِلّا على طهر. 


قسألة 
[*؟ا 
[وقت التيمم] 
وما انفردت به الاماميّة: اللقؤك “أن التَيْسّم إِنها يجب في آخر وقت الصلاة 
وعند تضيّفّه والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم, وإن قدّمه على هذا الوقت 
١‏ جز نه , 
522229292222992 
)١(‏ الفتاوىي المندية: ج 52/١‏ شرح معاني الآثار: ج 1١/١‏ المبسوط (للسرخسي): ج8/ 101 
الجموع: ج ؟ررة ١ء‏ المغني (لابن قدامة): جره , الل : ج١رثلء‏ بدائع الصنائع: 
جاحلل البحر الزعار؛ ج؟/ ٠”‏ ١ء‏ البحر الرائق: ج 154/1١‏ الميران: ج١1/١؟1.‏ 
02 سكن الترمذي: ج 0177/1١‏ المجموع: ج "ره ذء الفتح الرباني: ج؟/؟؟1ء المغني (لابن قدامة): 


ج ترفك البحر الزخار: ج؟/؟١٠.‏ الميزات: ج1/6؟1., الوجية ج18/16ء مغن إنحتا 
جا ااه تيل الأوطان: ج 165/1 1815. 


(*) المزمل: ٠٠١‏ 
(؟) العلق: .١‏ 
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الطهارة / وقت التيمم 





وباق الفقهاء يخالفون في ذلك ؛ لأنْ أبا حديفة يجوز تقدمه على دخول 
الوفت 7( والشافعي لايجوز ذلك » لكته يزه في أول الوقت(", وأبو حنيفة 
يستحبٌ تأخيره إلى آتعر الوقت(", والشافعي يستحبٌ تقدمه في أوله!"). 

دليلنا على صِحّة ماذهينا إليه: الإجماع المتكرّر. 

وأيضاً فالتيمّم بلا خلاف إِنّها هوطهارة ضرورة» ولاضرورة إليه إلا في 
آخر الوقتء» وماقبل هذه الخال لم يتحقق فيه ضرورة. 

وليس للمخالف أن يتعلق بظاهرقوله جل وعزياقلم توا مَاءٌ فَتَيمَموا 
0 طَيباً»” لع رانك لم يفرق بين ول الوقت واتحره؛ لأ الآية 0 ها 
ظاهر يخالف قولنا جاز أن نخضه بما ذكرناه من الأدلةء فكيف ولاظاهر فا 
ينافي مانذهب إليه؛ لأنه جل تنائيقالوز «يَاَئا الذيّن مَثُو إذا ف 41 
العحي 2 ورا اد بلا خلاف إذا ردت القياتم 21 الصلاة, ؛ ثم أتبع ذلك حكم 
العادم للماء الذي يجب عليه التيمّم فيج ب على من تعلق بهذه الآية أن يدل 
قل أن من كان في أوَل الوقتت :له أن.يريد الصلاة ويعزم على القيام إلمهاء فإنا 





)١(‏ بداية المجتبد: ج 55/١‏ المبسوط (للسرخسي): ج١//1 1١‏ المجموع: ج 47/9 1 المغني (لابن قدامة): 
جرهم التفسير الكبير (للرازي): ج٠١‏ الاق بدائع الصنائع: ج 4/١‏ 6 البحر الزغار: 
ج 9 1١ء‏ البحر الرائق: ج ١55/١‏ كز الدقائق: ١‏ 

() الهداية (للحسني): ج5/78 11 الام: ج 45/1 عنتصر الزني: لاء معني النمتاج: ج ذه ٠١‏ الوجيز: 
جارالء بداية ايحتبد: 5/5 ؛ المبسوط (للسرخسي): ج ١1/١‏ اء الجموع : ج 417/7 7. 

(5) بدائيع الصنائم: ج 404/١‏ الل : ج؟/١٠‏ تفسير الفخر الرازي: ج١‏ 1 المداية 
(للمرغيئائي): ج١/”/ء‏ الحداية (للانصاري): م مجمع الاغبر: ج١15‏ . 

(؛) عختصر المزني: لاء بدائع الصائع: ج١‏ رده الام: ج ١/ر45ء‏ تفسير الفخر الرازري: ج١١/174»‏ مغني 
الحتاج: ج 33/1 ْ 

(2) التساء: “1ع امائدة: ". 

5 المائدة: 5 


11 الانتصار 





نخالف في ذلك ونقول: ليس أن عدم الماء أن يريد الصلاة في أوَل الوقت. 

وليس هم أن يفصّلوا بين حكم الجملتين ويقولوا: إِنَّ إرادة الصلاة شرط 
في الجملة الأولى التي أمرفيها بالطهارة بالماء مع وجوده, وليست شرطا في 
الجملة الثانية التي ابتداؤها «وَإِن كنم مَرْضئْ 98 عَىْ سَفْرِ "2 وذلك لأن 
الشرط الأول لولم يكن شرطأً في الجملتين معاً لكان يجب على المريض 
والمسافر إذا أحدثا التيمّم وإِن ل يريدا الصلاة؛ وهذا لايقوله أحد. 

مسألة 
1 
[حد الوجه في التيمم] 

وممًا انفردت الاماميّةجة: القول :بأل مسح الوجه بالتراب في التيمّم إِنْها هو 
إلى طرف الأنف من غير استيعاب له! فإِنَ باقي الفقهاء يوجيون الاستيعاب 
ه00 

والامامّة وإن افتصرتت في" التيمّم على ظاهر الكفّ فلم تنفرد يذلك ؛ لأنه 
قد روي عن الأوزاعي ”"مثله, 

والذي يدل على ماذكرناه: مضافاً إلى الإجماع, وقوله جل ثناؤه: 
«قَامْسَما يوجوهكم وَأَيذِيكُة)»”', ودخول الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى 
(١)المائدة:‏ 5 
(؟) اللياب: ج 1١/١‏ الى ج 410/0 ١ء‏ الحداية (للانصاري): ادع المجموع: ج5/١711.‏ التفسير الكبير 

(للرازي): ج11 اااء المغني (ل'بن قدامة): جم انه ؟ع بدائم الصنائع: ج 15/9 البحر الزخار: 

ج174/7ء البحر الرائق: ج١/1414١:‏ كشاف القناع: ج ار ة؛ كنز الدقائق: ٠١‏ 
(؟) المبسوط (للسرخسي): ج 1١/١‏ المغني (لابن قدامة): ج ١ر4‏ ؟, المجسموع: ج7/١11,‏ انحل : 


ع الب نيل الاوطار: الا 
(؟) المائدة: ", 





الملياءة ف :الي 5955 ث<5 هلل لب + 2525257575 215577775575252 ١111‏ 
المفعول لابد له من فائدة وإلا كان عبشأ ولافائدة بعد ارتفاع التعدية إِلّا 
5500 

وأيضاً فإنّ التيتم طهارة موضوعها التخفيفء فلا يجوز استيعاب الأعضاء 
فيها كاستيعابها في طهارة الاختيار» فلهذا كانت في عضوين وكانت الطهارة 
الأخرى ئُ أربعة. 


فسالة 
[2 ؟] 
[أقل الطهر] 
وما يشتبه انفراد الامامتية به القول أن أقل الطهر بين الخيضتين عشرة 
يام . 


وقد روي من بعض الجهات عن مالك 7"'مثل ذلك بعينه» وف روايات 
اك ب 

وعند ألي حنيفة وأصحابه والشاقق أقل الطه رخسة عشر يوماً"". 

دليلنا: الإإجباع المتقدم . ٠‏ 





(1) بداية الممتبد: ج1/١ه,‏ المجموع: ج؟#/ ٠ع‏ احكام القرآن (للحصاص): ج 844/١‏ بدائع 
الصنائع : ج 4٠/١‏ . 

(1) المدوئة الكبرى: ج١/01:‏ شرح العناية (ضمن شرح فتم القدير): ج ١ه‏ 1 احكام القرآن 
(للحصاص): ج 744/١‏ المجموع: ج؟/ ١خ‏ التفريع: ج١5/1١1.‏ 

() الأم: ج الات الفتاوى الحعدية: ج اا اطهداية: ج١/؟*؛‏ البسوط (للسرخسي): ج14/8اء 
اللباب: ج١/145:‏ اممل: ج؟/ ٠+‏ ٠لء‏ المغني (لابن قدامة): ج١/‏ 1" بداية امحتهد: ج ١اراهع‏ 
امجموع : ج 4ه 0 شرح فتح القدير: جؤة ١5‏ احكام القرآن (للحصاص): ج١/4‏ 4 بدائع 
الستائع: ج ا ١‏ 4؛ البحر الزخار: ج 17/9 البحر الرائق: ج اللا١‏ ؟سلار + ا 


وأيضاً فإنَّ المدّة التى ذهبنا إلييا وهي عشرة أَيّام مجسع عليهاء وعلى من 
ذهب إلى الزيادة علبها الدلالةء ولاحجّة في ذلك تعتمد. 

وأيضاً فإِنَ رن أحوط للعبادات؛ لأنا نوجب على ا مرأة عند مضي عشرة 
يام على انقطاع الدم الصلاة والصوم؛ وهم براعون مضيّ خمسة عشر يومأء 
فقولنا أولى في الاحتياط للعبادة وأشد استظهاراً فيها. 


مسألة 
[5؟|] 
[كفارة وطء الحائض ] 
وما انغردت الاماميّة به:#إيجابها على من وطئْ زوجته في أل الحيض أن 
يتصدّق بديئار وق وسطهالصف ديتا روفي آخره ربع ديثار. 
ومن عداهم يخالفا في هذا الترتيب؛ لأنْ ابن حنبل وإن وافقهم في إيجاب 
الكقارة بالوطء في:الحيضن يذهب إلى أنه يجب أن يتصتق بديتار أونصف 
ديثار' 1 : 
وقال الشافعي في قوله القديم: يتصتق بدينار”", وفي القول الجديد: 
يستغفر الله ولا كفارة تلزمه' "', وبذلك قال أب و حنيفة وأصحابه ومالك وربيعة 


و 5 لليث: بن اي 





(1) المغني (لابن قدامة): ج#79/1 الشرح الكبير: ج١/107؟»‏ امحل : ج 1810/7 بسداية الجنبد: 
جاع عارضة الاحوذي: ج١8/1؟؟؛‏ الهداية (للحسي): ج"/77. 

(؟) المجموع: ج 4ه 

(؟) عمدة القاري: ج/177: شرح النووي لصحيح مسلم: ج 4/8 ٠١‏ *, بداية الهد: ج١/50:‏ ألنني ' 
(لابن قدامة): ج زه سيل السلام: ج ٠١6/1١‏ المجموع: ج 5/1" البحر الزخمار: 
ح ابا عارفية الاحوذي: ج718/1. 

(4) الفتاوى الحندية: ج 1/١‏ الفتح الرباني: ج ذه ١ء‏ المججسوع: ج5/ +5 و51: بداية الجتهد: 

تت 
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وحكى المزني عن محمّد بن الحسن أنه قال: يتصدق بديئار أو نصف 
ا 

دليلنا: الإجماع المعتمد عليه في كل المسائل. 

وما يعارضوث به مايروونه عن ابن عبّاس عن النبي (صلى الله عليه وآله) 
أنه قال: من أى أهله7" وهى حائض فليتصتق بدينار أو نصف ديتار”". 

وليس هم أن يحملوا ذلك عل الاستحباب؛ لأنْ ظاهر الأمر في الشرع 
يقتضي الوجوب؛ ولأنهم لايستحبّون هذا المبلغ الخصوص لأجل هذا الوطء, 
وإنها يستحبّون الصدقة على الإطلاق» والخر يقتضي خلاف ذلك . 

فإن قيل: الخبر الذي عارضم به يقتضي التخيير بين ديئار ونصف ديئار. 

قلنا: يحتمل أن يريد بدينار إن وطئ:في أل الحخيضء و بنصفه إن وطئ في 
وسطه , 

ومكن أن يكون الوجه في ترئيب هذه الكمارة أن الواطئ في أوَل الحيض 
لامشقّة عليه من ترك الجماع.لقرب عهده به فغلضيت كفارته, والواطئ في 
آخره مشقّته شديدة لتطاول عهده به فكفارته"أنقص» وكفارة الواطئْ في نصف 
الحيض متوسّطة بين الأمرين. 


جارمة الغني (لابن قدامة): ج ركوس الشرح الكتبير: ج 910/١‏ البحر الزخمار: ج # لاا 
البحر الرائق: ج 1510/١‏ . 
)١(‏ تقل عنه بعضهم التصدق بديئار كاين حزم في امل: ج؟ ص/181. 
(؟) في «الفض»: اهرأنه . 
() سان أبي داود: ج 54/١‏ سن ابن ماجة: ج١/ر١١؟‏ خ 2540 سان النسالي: ج ١58/١‏ بقارا 
عستد أحمد بن حتبل: ج١1‏ :7؟ ولامالاء سان البييقي: ج١/؟١".‏ 


2 22 م ا تت بت سر 
مسألة 
[1؟] 
[ وطء اخخائض بعد انقطاع الدم] 
وما يظنَ انفراد الامامية به: القول ببواز أن يطىء الرجل زوجته إذا طهرت 
من دم الحيض وإِن لم تغتسل متى مشت به الحاجة إليه» ولم يفرقوا بين جواز 
ذلك في مضي أكثر الحيض أو أقلّه. 
ووافق الشيعة في ذلك داود”' وقال مثل قوها. 
وأبو حنيفة وأصحابه يجوّزون له أن يطئها قبل أن تغتسل إذا انقطع دمها 
إن كان ذلك بعد مضىّ زمان أكثر الحيض» وإن كان فيا دون أكثر الحيض لم 
يجز له وطؤها إل بأن تغتسل أوعفيى علبا وقت صلاة كاملة . 
وقال الشافعي : ليسجقة أن :هميدق تغتسل على كل حال 0, 
دليانا: الإجماع المتقدمء وقوله تعالي: «(والذين هم لفروحهم حافظوت >« 
إلا عل أزواجهم لو ماملكيت ا وقوله حل وعز: «فاتوا حركم ا 
» وعموم هده الظواهر يتداول'"أمَوَضم"' الخلاف . 
وأيضاً قوله جل ثناؤه: «ولا تق ربوهنٌ حتى يطهرن»7", ولاشهة في أن 





. المجموع: جا ءلاسء البحر الزخان: ج كارة؟1‎ )١( 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج١/*هم)‏ الشرح الكبير: ج1/١:‏ شرح فتح القدير: ج١/١15ء‏ بداية 
امجتبيد: ج ارده المحلى: ج 110/5 المجموع: ج1/ +/ا البحر الرخمار: ج؟/158؛ المبسوط 
(للسرخسي): ج#ثر ١‏ لاع الهداية: ج ؤلر؟: الهداية (للحسني): ج؟/756. 

(*) الام: ج لالرحهء المججمسوع: جا ١لا‏ شرح النووي لصسحيح مسلم: ج “ره ٠١‏ بداية امجتهد: 
جكذة؛ البحر الزخار: ج 74/5 1؛ اغداية (للحسني): ج5/ة". 

(4) الؤمنون: وى المعارج: 4؟ و٠"‏ 

(ه) البقرة: 9؟, 

(5) في ««الف»: يفضي . 

(؟) البقرة: 7119, 


الظهارة ,1خ لتقام سس تبت 314 . 
ا مراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال؛ وجعله جل ثناؤه انقطاع الدم غاية 
يقتضى أن مابعده بخلافه . 
وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في مسائل الخلاف وبلغتا غايته 
وذكرنا معارضتهم بالقراءة الأخرى في قوله حل ثناؤه: «حتى يظهرن» فإنها 
قرئت بالتشديدء ومع التشديد لابد من أن يكون المراد بها الطهارة بالماء؛ 
وأجبنا عنها . 


مسالة 
أخ؟] 
[أكثر النفاس] 

وما انفردث به الامامئة: القولجأل ١‏ قثن اتتفس مع الاستظهار التام ثمانية 
عشر يوماً؛ لأنَّ باقي الفقهاء يقولوك بخلاف ذلك ؛ فيذهب أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والليث بن سعد إلى أن أكثره أَرَبَعَونَ يوم" . 

وذهب مالك والشافعى إنم العا طم تون ينات 

وحكى الليث أن في يبر 





)١(‏ اللباب: ج١/48؛‏ البسوط (للسرخسي): ج"7؛ و١‏ ؤلء الفتاوى الهندية: ج59//6, المغني 
(لابن قدامة): ج ارده الشرح الكبير: ج 4/1 سان السترمذي: عارؤة؟, اتجموم: 
جا جه الخعل: ج 7١1/7‏ بداية امجنيد؛ 458/١‏ مع بدائع الصناتم: جاع البصر الزغعار: 
ج 1/1 ١‏ البحر الرائق: ج ١/١‏ ؟؟: المداية: ج١/74.‏ 

(0) مختصر المزئي: ص١5‏ التنبيه: ص ؟1 المدونه الكبرى: ج ١ع‏ الهداية: ج 8/١‏ الميسوط 
(للسرخسي ): ج1145/7:؛ امحل : ع 77/8 شرح فتع القدير: ج١/‏ 155 المجموع: ج 14/7 51؛ 
المغنى (لابن قدامة): ج١88/1",‏ الشرح الكبير: ح اهدع بداية الجتهد: ج١/له,‏ اتمتلاف 
الفقهاء (للمروزي): ص خث*ء البحر الزخار: ج؟/45١.‏ 

زع المبسوط: ج45/7١:‏ الججموخ: ج 1/37 07 يدان الصنائع: ج 41/١‏ ؛ البحر الزغار: ج47/7١.‏ 


را الانتصبار 





وحكي عن الحسن البصري أن أكثر النفاس خمسون يوماً”, 
والذي يدل على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردّد ذ كره. 
و«أيضاً فإِنَّ النساء يدخلن في عموم الأمر بالصلاة والصوم, وَإِنها تخرج 
النفساء بالأيَام التي راعتها الامامّية بإججاع الأمّة على خروجهاء ومازاد على هذه 
الأيَام لادليل قاطع يدل على إخراجها من العموم» والظاهر يتناوها. 

وأيضاً فإِنّ الأيَام التي ذكرناها مجمع على أنها نفاس» ومازاد عليها لايجوز 
إثباته نفاساً بأخبار الآحاد والقياس؛ لأنّ اللقادير الشرعيّة كلها لايجوز إثباتما 
إلا من طريق مقطوع به, وقد تكلمنا في هذه المسألة في جملة ماخرج لنا من 


مسائل اللثلاق. 
فسكالة 
51 ؟] 
[الترتيب في غسل الميّت] 
وها انفردت به الاماطيتة: الول نولت ترتيب غسل الميّت, وأن يبدأ 
1 امد 


براسة ثم ميامنه ثم بميأسره. 

والدليل على صحّة ذلك : إجماع الفرقة احقة على ماتقدم. 

وأيضاً فقد ثببت وجوب ترتيب غسل الجنابة» وكلّ من أوجب ذلك 
أوجب ترتيب غسل الميتء فالفرق”” “بين المسألتين يخالف إجماع الأمة . 





)١(‏ سأن العرمذي: ارده الشرح الكبير: ج ادع المججموع: ج؟/4؟8, البحر الزجمارة 
ج117/7. 

(؟) في «الف»: بغسل رأسه. 

(؟) في «الف»: والفارق. 





الطهارة / وضع الجريدتين مع الميت ١‏ 
مسألة 
] 
[وضع الجريدتين مع المبت] 


وما انفردت به الاماميّة:استحبابهم أن يدرج مع اميت في أكفانه جريدتان 
حضراوان رطبتان من جرايد النخل طول كلّ واحدة عظم الذراع. 

وتحالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعرفوه”". 

دليلنا على ذلك : الإجماع المتقدّم ذ كره. 

وقد روي من طرق معروفة أن سفيان الثوري سأل يحيى بن عبادة الكي 
عن التخضيس, فقال: إِنّ رجلاً من الك مده لون لاس رمال اله 
غليه وآله) فقال: خضّروا صاحبكم فإءأقلَ المتخضرين يوم القيسامة» قالوا: 
وماالتخضير؟ قال: جريدة خضراء تؤضع من صل اليدين إلى أصل الترقوة'". 

وقد قيل: إن الأصل في الجريلة أن الله تعألى لما هبط آدم (عليه السلام) 
من المقّة إلى الأرض استوحشن.وشكيا ذَلَكَ إلى جبرئيل (عليه السلام) وسأله 
أن يسأل الله جل ثاؤه أن يوَنّسَه بشي من أحتّة» فأنزل الله جل وعلا عليه 
النخلة نعرفها وأنس عا "كولةلك قيل : إن النخلة عمتك؟)؛ لأنها كانت 
كالأخت لآدم (عليه السلام): فلمًا حضرته الوفاة قال لولده: اجعلوا معي من 





(1) الامج ارت اغتلاف الفقهاء: ص77 الجسموم: جه/70: +7 بدائع الصنائم: 
اج ءامحر لان البحر الزخار: ج 4/7 ١١‏ 

(؟) الكاني: ج١15‏ ح؟ء من لايمضره الفقيه: ج ١آرة4١‏ جه ٠4ء‏ الوسائل: ج ”!ا باب من 
أبواب التكفين ح”". 

(0) القدعة: الاي التبنيب: ج 5/1١‏ سح ١لاء‏ الوسائل: ج ؟/ ما ياب من أبواب التكفين 
ح آء 1 ٍِ 

(4) المماسن: 6ه حرهباء الوسائل: ج1178/107 باب 8 من أبواب الاطعمة المباحة ج١.‏ 


د 


الانتصار 





لين 

هذه النخلة شيئاً في قبري» فجعلت معه الجريدة؛ وجرت السنّة بذلك , 
لني 2 0 ا هنة ع 

رسيي امو بلع ا 





كتاب الصلاة 


مسألة 
[١1؟]‏ 
[الشلاة في الابريسم] 
وميا انفردت به الامافثة: القوك بأ الصلاة لاتجزئ في الثوب إذا كان من 
إبريسم مس ؛ أن بائي الفقهاء عخالشض في ذلك 7, 
والححجة لنا عل ماذهبتا إليه: مضافاً إلى إجماع الامامية عليهء أنه لاخلاف 
في تحريم لبس الابريسم"امحضن على الرجال» وظاهر التحريم يقتضي فساد 
الأحكام اللتعلقة بامحرّم جملة, ومن أحكام هذا اللبس الحرّم صحّة الصلاة» 
فيجب أن تكون الصلاة به فاسدة؛ لأنّ كل حكم لمهيّ عنه يجب أن يكون 
فاسداً على ظاهر النبي إِلَّا أن تمنع من ذلك دلالة. 
وحن وإن كنا نذهب إلى أن النبي من طريق الوضع اللغوي لايقتضي 
ذلكء فإنّه للعرف ("الشرعى يقتضيه؛ لأنه لاشييهة في أنْ الصحابة ومن تبعهم 
ماكانوا يحمتاجون في الحكم بفساد الشيّ وبطلان تعلق الأحكام الشرعية به إلى 


(1) الأم: جاركى السوع: ج "ا ١اء‏ عمدة القاري: ج؛ رحدى بداية اجتهد: ج 11١5/1‏ 
(؟) في «الف» ولاب : فان العرف. 


حاننا 





الصلاة / أحكام اللباس 


أكثر من ورود نبي الله تعالى أو رسوله (صلَى الله عليه وآله)؛ وهذا لما عرفوا 
هيه (عليه السلام) عن عقد الريا حكوا بفساد العقد وبأنه غير يجزئ» وم 
يتوقف أحد منهم في ذلك على دليل سوى النهي» ولاقال أحد قط منهم: النبي 
انما اقتضى قبح الفعل» ويحتاج إلى دلالة أخصرى على الفساد وعدم الإجزاء: 
وهذا عرف لأامكن ححدة. 

وأيضاً فإِنٌ الصلاة في ذمّة هذا اللكلّف بيقين. 

[وينبغي أن يسقطها]”' بيقين مثله, وإذا صلّى في الابريسم المحض لايعلم 
قطعاً أن ذمّته قد برت كما يعلم ذلك في الثوب من القطن والكتّان, فيجب 
أن تكون الصلاة فيه غير مجزئة؛ لعدم دليل الفقه”'أببراءة الذمّة. 


٠7‏ امسألة 
لكي 
[الصلاة في ور الارانت «الثعالب وجلودلها] 
وميا تفردت الامامية: أن الصلاة لاتجوز في وبر الأرانب والثعالب ولافي 
حلودها وإ ذبحت وديغت التلود,. 
والوجه في ذلك الإجماع المتردد ذكره, وماتقدم أيضاً من أن الصلاة في 
الذمّة بيقين فلا تسقط إل بيقين» ولا يقين في سقوط صلاة من صِلَى في وير 
ا أو تعلب أو جلدهما. 


)١(‏ في «الش»: فلا تسقط إلا. 
(؟) في «الف» ولاب»: البّة, 


0 
[*] 
[النجاسة المعفو عنبا في الصلاة] 
وما انفردت الاماميّة به جواز صلاة من صلّى وفي قلدسوته نجاسة أو تكته 
أو ماجرى بجراهما ما لاتتم الصلاة به على الانفراد. 
والوجه ني ذلك الا تفاق المتقدم ذكره. 
ومكن أن يقال أيضاً: إن التكّة لاحظ لما في إجزاء الصلاة ولا تصحّ 
الصلاة بها على انفرادء فجرى وجودها مجرى عدمهاء وكأنها من حيث لا تأثير 
لما في إجزاء الصلاة نري مجرى ماليس عليه من الثياب. 
فإذا ألزمنا ذلك في العِتاقةْ والرداء وماجرى مجراهما ما لاحظ له في 
را الصلاة اسقتطنااذلك سآن العامة والرداء مكن أن يكون لما حظ في 
ستر العورة واستباحة.الصيلاة, فهياءوإن لم يسترا في بعض الأحوال؛ فإنهما نما 
يتأتى فيه ستر العورّةبتوليس كذلك التكة ومايجري مجراها. 


فسألة 
41"”] 
[مايجوز السجود عليه] 
وما أنفردت به الاماميّة: المنع من السجود في الصلاة على غير ماأنبتت 
الأرضء وا منع من السجود على الثوب المنسوج من أي جنس كان. 
وباتي الفقهاء يخذالفون ف ذلك ويجيزون السحود على كل طاهر من 
الأجناس كلّها0"), ومالك خاضة يكرّه الصلاة على الطنافس والبسط من 


00 الحداية: ج ١ر١5‏ الام: ج 1/1 ١‏ 4 ا مجسوع: ج 8# 47 الغني (لاين قدامة): جكرياة 3 يداية 
امحتبد: ج 171/1 


الصلاة / الأذان 





الشعر والأده(", إلا أنه ماأظته ينتبي إلى أن الصلاة على ذلك غير مجزئة . 
والوجه فيا ذهبنا إليه: ماتردّد من اللإجماع» ثم دليل براءة الذعة. 


مسألة 
١‏ "] 
[ وجوب قول حي على خير العمل ف الاذان] 
ا ات ب الادامةة أن تقول في الأذان والإقامة بعد قول: ((حي على 
الفلاح »: حي على خير العمل . 
والوحه في ذلك : إجماع الفرقة الحقّة عليه , 
50 العامة(" أن ذلك مبًا كانقيقال في بعض أيَام التبي 0 الله 


2 عليه وآله)ء وإنيا أدعى اك ذلك نسي ورفع» قعل هن أذّعى النسخ الدلألةقع 


ومايجدها. 
ب ا 
لها 
[التثنويب في الاذان] 


. ومنا ظر انفراد الامامتية به: كراهيّة التثويب في الأذان» ومعنى ذلك أن 
يقول في صلاة الصبح بعد قول: «حي على الصلاة حي على الفلاح»: الصلاة 
خير من النوم . 

وقد وافق في كراهية ذلك غير الاماميّة من اا ألي حنيفة ع وقالوا: 





)١(‏ المدوثة الكبرى: ج ١رهلاء‏ بداية المجتبد: ج1/1؟17. 
(؟) سان البيق: ج١/11714.‏ 


ل الانتتصار 





التثويب هو أن يسول بعد الفراغ من الأذان: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح 
ا 

واستدلوا على ذلك بأن قالوا: التثويب مأخوذ من العود إلى الشيئ» وإنّها 
يعاد إلى شي قد تقدم ذكره, وماتقدم أن الصلاة خير من النوم له 
عودا إليه . 

وكان الشافعي يذهب إلى أن التثويب مسنوث في أذان الصبح دون 
غيره”'': وحكى عنه أنه قال في الخديد: هوغير مسنون29), 

ل د لس و لان ا الال 

والدليل على صحّحة ماذهبنا إليه من كراهيّته والمنع منه الإجماع الذي 

وأيضاً لو كان مشلوعاً لوحب أن يقوم دليل شرعي على ذلك 
ولادليل عليه» وإنما يرجعون إلى أخجباراحاد”“ضعيفة:» ولو كانت قويّة ا 
أوحيتث إلا الظنّْع .وقد دليلنا ف غير موضع على أن عبار الأحاد إلا توحب 
العمل كيا لا توجب العم . 

وأيضاً فلا خلاف في أن من ترك التشويب لاذمَ عليه؛ لأنه إِمَا أن يكون 





)١(‏ المبسوط: ج١/ 179-17١‏ نصب الراية: ج١/‏ ةلا ا مهني (لابن قدامة): ج 49١/١‏ اللباب: 
جاراف شرح فتح القدير: ج١/؟١7؟.‏ 

0 الام: ج 8/١‏ 8, محتصر المرني: ؟1ء التنبيه: مالا الاشياه والتظائر؛ 55٠+‏ المجموع: ج "9/7 بداية 
الجتبد: ج ا//ة١اء‏ المغني (لابن قدامة): ج١1/١47.‏ 

الي بدائم المنائع : جارخال الأم: ج ارما عختصر الزني: 17ق3ء الججموع: ج11/9. 

04 تفسير القرطبي: ج/78؟, المجموع: ج #ار/ة. 

(5) سن ابن ماجة: ج80//1؟, سأن الدارمي: ج١/‏ 97 سان الدارقطني: ج١/47؟‏ صحيح 
اليشاري: ج ادو مستدرك الحاكم: ج١/79اء‏ كاز المسال: جى اه" "؛ الال 
يذ ةا سان الببيقي: ا 11 





العلاة / التكبيرات الافتتاحية شل 


مسنوناً على مذهب بعض الفقهاءء أو غير مسنون عل مذهب قوم آخرين منهم» 
وعلى كلا الأمرين لاذمَ على تاركه, ومالاذمَ في تركه ويخشى في فعله أن يكون 
معصية و بدعة فالأحوط في الشرع تركه. 


مسألة 
| 
[مايستحب افتتاح الصلاة به من التكبيرات! 
وميا انفردت به الامامتة: القول باستحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات 
يفصل بِنن بتسبيح: وذكر لله جلّ ثناؤه مسطور وأنه من السنن المؤكدة» 
ع اد من باق الفقهاء يعرف ذلا لبي 
والوجه في ذلك : إجماع الطاتفةعليه. 
وأيضاً لاخلاف في أن الله حل ثناؤه قد نيدبنا في كل الأحوال إلى تكبيره 
ا ا لظ كن 
قوله تعالى: «إياأها الذين أممُوًا اذ كْروًا اط د كرا كثيراً * وسبّحوه بكرة 
وأصيلاً)'2) فيقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الأحوال التي أمرنا فيها 
بالأذكار. 





)١(‏ الفعاوى الهندية: ج١ثرى":‏ الخلى : ج*/ 77077177 المغني (لابن قدامة): جاه ٠‏ قباء هع بداية 
امجتيد: ج14/1 170-117 
(؟) الاأحرّاب: 1١‏ و؟4: 


ال 





الانتصار 
مسألة 
4] 
[تكبيرة الاحرام] 
وما ظَنّ انفراد الاماميّة به ومالك”''يوافقها عليه: القول بِأنّ الصلاة 
لا تنعقد إلا بقول المصليّ : «الله أكبر», وأن غير هذه اللفظة لا تقوم مقامها؛ 
لأنَ الشافعى يذهب إلى أنها لا تنعقد إلّابقوله: «الله أكبر» أو «الله اللأكبر» 
ولا تنعقد بسوى ذلك من الأيفاخل ”2 
وقال أبو حديفة وحمّد: تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظم والتفخييمء ويجوز 
عندهما الاقتصار على محرّد الاسم وهو أن يقول: «الله» ولايأتي بصفة!". 
وقال أبو يوسف: تتعقد بأليفاظ التكبير مثل قوله: «الله أكير» و«الله 
الأكبر» ودالل الكبير», يلا تنعقء بغي رلفيظ تكبيرة؟ . 
وحكي عن الزهري أنه قال: تنعقد الصلاة باليّة فقط”". 





,ه٠هر1ج المدونة الكبرى: ج717/1, المبسوط: ج اثرم, الحداية: ج١/لا؛ء المغني (لاين قدامة):‎ )١( 
الشرح الكبير: ج ١لره ٠ه عمدة القاري: جه اد الل : اع بداية امجتهد: ج ١ه 11ء‎ 
الجموع: جا شرح النووي لصحيح مسلم: ج5/4: الاستذكار اج الالال شرح فت‎ 
1؟.‎ 47/1١ القدير: ج‎ 

(؟) الام: ج ث١‏ ١٠ء‏ مختصسر المزني: 4 مفني امحتاج: ج ١5١/١‏ البسوط: ج١1‏ امحل : 
اج“ اطداية: ج 4/1 1 الغني (لابن قدامة): جاه ١ه‏ , 

ل الاصل: ج١5‏ ؟. الفتاوى الهندية: ج١8”,‏ الاستذكار: ج110//9 شرح فتم القدير: 
عابتال المبسوط: جاه الغني لابن قدامة): ج ه١5‏ اهداية: ج١//؛؛‏ شرح النوري 
لصحيح مسلم: ج41/14) عمدة القاري: ج88 ؟؛ اللباب: ج ذثر٠لاء‏ بداية المحتهد: ج81 ؟1. 

(5) المبسوط: جرهم اللباب: جاءاء الاصل: ج١/1١»‏ شرح فتح القدير: ج١/117:‏ شرح 
النووي لصحيح مسلم: ج54 الهداية: ج١/ل/اة‏ . 

(ه) المغتي (لابن قدامة): ج 505/١‏ عمنة القاري: جة/8ىة ؟ شرح التووي لصحيح مسلى: ج13/4. 


الصلاة / حكم التكفير 
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دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجاع المتكرّر وأيضاً فإنَ الصلاة في ذقته بيقين 
ولاتسقط إلا بيقن مثله, ولايقين في سقوطها عن الذمَة إلا باللفظ الذي 


ومن الطريف أن مخالفينا يروون عن النبىّ (صِلَى الله عليه وآله) بلا 
د خلاف بينهم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحرمها التكبير وتحليلها 
|أ- | 0 
ور وون عنه (صلوات الله عليه واله) أنْه قال: لايقبل الله صلاة امرئ 
حت يضع الوضوء(''مواضعه ثم يستقبل القبلة وهويقول: الله أكبر". وذلك ' 
كله صريح في أنه لايجزئ إلا ماذ كرناه. 
وليس لأحد أن يقول: من جملة التكبير قولنا: الله الأكبر والله الكبير, 
وذلك أنّ هذه اللفظة يجب صرفهااإل ما يسَوَيئيني عهد اللغة تكبيرأء ولايعهد 
في ذلك إلا قولنا: الله أكبره دون سائرمااشتق منه. 
مسألة 
5 ] 
[التكفير في الصلاة] 
وما ظَن انفراد الامامية به: المنع من وضع العين على الشمال في الصلاة؛ 





(1) سان ابي داود: ج1"/1ء سان أبن ماجة: ج١/9 1١‏ سان الدارمي: ج١/91/8,‏ مسئد أحمد بن 
حدبل: ج ١1/9“‏ وال سان الترمذي: ج ١م‏ وج ؟/, سان البيق: ج؟9/1١ء‏ سان الدارقطتي: 
وج وعد ودس من لايحضره الفقيه : ج #١‏ الكاني: ج14/5. 

(؟) في «م»: الطهور, 

(*) عمدة القاري: ج ه/بهة ؟. 


؟* ١5‏ الانتسار 





أن غير الاماميّة يشاركها في كراهيّة ذلك . 

وحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك أن وضع اليدين إحداهما 
على الأحرى إنّْما يفعل في صلاة النوافل من طول القيام وتركه أحبٌ إلت 70 . 

وحكى الطحاوي أيضاً عن الليث بن سعد أنه قنال: سبل 7" اليدين في 
الصلاة أحبٌ إليّء إِلّا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس بوضع البتى على 
0ك 

وحججتنا على صحّة ماذهبنا إليه: ماتقتم ذكره من إجماع الطائفة» ودليل 
سقوط الصلاة عن الذْمّة بيقن. 

وأيضاً فهو عمل كثير في الصلاة خحارج عن الأعمال المكتوبة فيها من 
الركوع والسجود والقيام, والظاقزيآن كل عمل في الصلاة خمارج عن أعمالها 


المفروضة أنه لايحبوز. 
بالك 
[4] 
[القراءة في الصلاة] 


وما انفردت الاماميّة به: القول بوجوب القراءة في الركعتين الأوليين على 
التضييق» وأنه عجرف الركعتين الأأخريين سس القراءة والتسبيح؛ دن الشافعى 
وإن وافقها في إيجاب القراءة في الأوليين» فإنه يوجبها أيضاً على التضييق في 





17/9 المجصموع: ج‎ 4/١ المغني (لابن قدامة): ج ١لر؟/ا, الحداية: ج‎ 14١ /١ج بداية الحجد:‎ )١( 
.7١4و‎ 7١1١ج عمدة القاري: ج5/ ةلا؟ء شرح فتح القدير: ج١1/1١7ء نيل الأوطان:‎ 

(؟) في باق التسخ: سدل. 

() المدونة الكبرى: ج١/‏ لاه نيل الاوطار: ج؟/4 ٠١‏ المجموع: ج 11/5 عمدة القاري: جه/ةا؟, 


ال الو وا 222252252222222 


الأخريين ولايخيّر بينها وبين التسبيح”". 

وقال مالك : تجهب القراءة في معظم الصلاة, فإن كانت الصلاة ثلاث 
ركعات قرأ ف اتندن؛ ون كانت أريعاً قرا في #لدرع 7" 

وقال أبو حنيفة: فرض القراءة في ركعتين من الصلاة, فإن قرأ في الأوليين 
وقعت عن فرضهء وإن تركها فيهما لزمه أن يأتي بها في الأخريين7"' 

وقال الحسن البصري: تحب القراءة في ركعة ولحدة(!). 

دليلنا على ماذهينا إليه. الإجاع المتقدم وطريقة براءة المّة. 

ويجوز أن نعارض عخالفينا ونلزمهم على أصوهم أن يرجعوا به عن مذاهييم 
وإن لى يكن على سبيل الاستدلال متّاء با خر الذي يرويه رفاعة بن مالك أن 
لحن رعلىن الله عليه وآله) لهذا عيليج رجلا كيف يصلي قال له 
(عليه السلام): إذا قت إلى الصلاة فكير 5 كم أقرأ فاتحة الكتاب, : سم م اركع 
وارفع حتى تطمئْنَ قائهء وهكذا فافقتعم دكن 0 

وليس لمم أن يقولوا: فانم لتتوحبوتقراءة.فاتحة,اإلكتاب في كل ركعات 
الصلاة وظاهر الخير يقتضي ذلك , 





زجعالام: ج اكه المهذب: ج ارال المجموع: ج/ 71 المبسوط (للسرحسي): ج الإداء المغني 
(لابن قدامة): ج1/ 68 عمدة القاري: ج7/١1»‏ التفسير الكبير: ج11/7", اخختلاف العلياء: 
ص :4١‏ حلية العلماء: جح" ص 17. 

(؟) بداية امجتهد: ج١/178:‏ المبسوط (للسرخسي): ج ١إثراء‏ المجمموع: ج*/ 51 اللتفسير الكبير: 
ج1/رداى المغني (لابن قدامة): جره ؟ه. 

() عمدة القساري: ج8/7, المبسوط (للسرخحسي): ج ١‏ اع الاستذكار: جار +لادء بداية امجتهد: 

ج١/ة؟؛‏ المغني (لابن قدامة): ج ره ؟هء المجموع: ج 21/8 التفسير الكبير: ج717/1. 

0 (للسرخسي ): ج الإخراء المجموع: ج"/51", بداية امجتبد: ج 174/1١‏ المغتي (لابن قدامة): 
ج212/1. 

(ه) راجع سان البيبقي: ج 77/7 وفيه: 0 


1١21‏ الانتكبار 





لا ع1 الح 1ل ليل اناف هله اك اله فار سان كوت مسلاا 
للمذهب, وإنما أوردناه على سبيل الإلزام والمعارضة. ثم لنا أن نقول: نحن 
وجب الفاتحة في الركعات كلها لكن في الأوليين تضيسيقاً وفي الأخرين 
تخييرأ» ودخول التخيير في الأخريين لايخرج الفاتحة من أن تكون واجبة فييها. 
وما مكن الاستدلال به في هذه المسألة قوله جل ثناؤه: «فاقرؤوا ماتيسّر 
من القرآن»'''وظاهر هذا القول يقتضي عموم الأحوال كلها التي من جملتها 
أحوال الصلاة ولوتركنا وظاهر الآية لقلنا: إن القراءة واجبة في الركعات كلها 
تضيبقأء لكن لما دل الدليل على جواز التسبيح في الأخربين قلنا بالتضبيق في 
الأوليين والتخيير في الأخرينء والوجوب يعم الكلّ. 
مسألة 
كما 
[قول آمبن ف الصللاة] 
وممّا الفردث به الاماميّة: إيثار ترك لفظة «آمين)) بعد قراءة الفاتحة؛ لأ 
باقي الفقهاء يذهبون إلى أنها ستة”". 
'دليلنا على ماذهينا إليه: إجماع الطائفة على أن هذه اللفظة بدعة وقاطعة 
للصلاة؛ وطريقة الاحتياط أيضا؛ لأنه لاخلاف في أنه من ترك هذه اللفظة 
لايكون عاصياً ولامفسداً لصلاته. وقد اختلفوا فيمن فعلهاء فذهبت الاماميّة 
إلى أنه قاطع لصلا ته فالأحوط تركها. 





؟٠ سورة المزمل: الأية:‎ )١( 

(؟) امحل: ج” ص54؟؛ اللباب: جرحت الام: ج1/ 5١د‏ المجموع: ج*/ىدم؛ الفتاوى الهندية: 
جار لاء المغني (لابن قدامة): ج ار؟ةء شرح فتم القدير: ج 25/1١‏ ؟, مغنى الحتاج: ج 111/1 
اجمعلاف العلياء* ص ١1ء‏ سأن الترمذي: ج 8/9 ؟. 
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وأيضاً فلا خلاف في أنّ هذه اللفظة ليست من حملة القران؛ ولامستقلة 
بنفسها في كونها دعاءٌ وتسبيحاًء فحرىق التلفظ بها مخرى كل كلام خارج.عن 
القران والتسبيح. 
فإذا قيل: هي تامين على دعاء سابق لماء وهوقوله حل ثناؤه: «إهدنا 
الصراط المستقي »7"©. 
قلنا: الدعاء إِنّا يكون دعاء بالقصدء ومن يقرأ الفاتحة إنا قصده التلاوة 
دون الدعاءء وقد يجوز أن يعري من قصد الدعاءء وغ القنا يذهب الى أنها 
مسئونة لكل مصلّ من غير اعتبار قصده إلى الدعاء وإذا ثبت بطلان استعماها 
فيمن لم يقصد إلى الدعاء ثبت ذلك الم لأنَ أحداً لم يفرّق بين 
الأمرين. 
مسألة 
كع 
[قرّاءة العرَامُ فى الصلاة] 
وما انفردت به الامامتة: المنع في صلاة الفريضة خاصّة من القراءة بعزاام 
السجود: وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم وسجدة النجم وأقرأ باسم ربّك 
الذي خلق. 
وروي عن مالك أنّه كان يكرّه ذلك ()وأجاز أبوحنيفة قراءة السجدات 
فيا يجهر فيه بالقراءة من الصلوات دون مالايجهر فيه'", وأجازه الشافعي في 


كل د11 





(1) سورة الحمد: الآية: 8. 

(؟) عمدة القاري: ج/ا/؟11غ المدونة الكبرى: ج١//١١11.‏ 

(؟) المغنى (لاين قدامة): ج١4‏ 8"؛ شرح فتح القدير: ج 4101-411١‏ عمدة القاري: جلاثر؟١١.‏ 
(1) اممل: جه/رة١١ء‏ المفنتي (لابن قدامة): ج581/1: عمدة القاري: جلا/؟ .١ ١‏ 


١4‏ الاتتصار 


والوجه في المنع من ذلك: مع الإجماع المتكرّن أن في كز" واحدة من 
هذه السور سجودأ واجبأ ممتوماً. فإن سجده كان زائداً في الصلاة, وإن تركه 
ا 

فإن قيل: السجود إنها يجب عند قراءة الموضع امخصوص من السورة التي فيها 
ذكر السجود, وأنتم تمنعونهن قراءة كل شي من السورة(", 

قلسنا: إنها منع أصحابنا من قراءة السورة وذلك إسم يقع على الجميع 
ويدخل فيه موضع السجودء وليس يمتنع أن يقرأ البعض الذي لاذكر فيه 
للسجودء إِلّا أن قراءة بعض سورة في القرائض عندنا لايججوز, فامتنع ذلك لوجه 
آخر. 





شسألة 
كنا 
يجوب السورة في اللصلاة] 
وما انفردت به الامامتّة: القول بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في 
الفرائض خاصّة على من لم يكن عليلاً ولامعجلاً لشغل أوغيره؛ وأنّه لايجوز 
قراءة بعض سورة في الفريضة: ولاسورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة وإن 
جاز ذلك في الستئةء ولاإفراد كلّ واحدة من سورة والضحى وألم نشرح عن 
صاحبتهاء وكذلك إفراد سورة الفيل عن لإايلاف297 
والوجه في ذلك : مع الإجماع المتردّد طريقة اليقين ببراءة الذمّة وأمَا قراءة 
بعض سورة فإنيا لايجزئ متى” "لم يكن عذر في ترك قراءة السورة الثانية بككالحاء 





)١(‏ في «الفى» وبرب»: السور, 
(؟) في «الف»: لابلاف فريش. 
(؟) في «الف» و«دم»: فإنها لانمزي من . 
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فأمًا صاحب العذر فكما يجوز له أن يترك قراءة جبيع السورة الثانية فيجوز أن 
يترك بعضها ؛ لأنه ليس ترك الخض :باكر من ترك الك . 

واليحه في في النع من إفراد السورة التي ذكرناها أنهم يذهبون إلى أن سورة 
الضحى وألم نشرح سورة واحدة» وكذلك الفيل ولإيلافء فإذا اقتصر على 
راح دقار يك ره 


مسألة 
[4غ] 
[العدول من سورة الى أخرى] 
وما انفردت به الاماميّة: حظرالرختوع عن سورة الاخلاص وروي'''قل 
ياأيّها الكافرون أيضاً إذا ابتدأ ا وإن كتان/له أن يرجع عن كل سورة ل 
0 
والوجه في ذلك : مع الإإجماع الذي مضىء أنَّ شرف هاتين السورتين وعظم 
ثواب فاعلههما لاممنع أن يجبعل ا هذه المزية» وهي المنع من الرجوع من كل 
واحدة بعد الابتداء مها . 
مسالة 
[ه؛] 
رفع البدين في تكبيرات الصلاة] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بوجوب رفع اليدين في كل تكبيرات 
الصلاة, لأنَ أبا حنيفة وأصحابه والثوري لايرون رفع اليدين بالتكبير إلا في 





)١(‏ الكاني: جام باب قراءة القران 5 ؟. 


١4‏ الانتصيار 





الافتتتاح للصلاة 27 

وروي عن مالك أنه قال: لاأعرف رفع اليدين في شي من تككبيرات 
الصلان 9 وروي عنه خلاف ذلك7", 

وقال الشافعي : يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبّر للركوع وإذا رفع 1 
منهء ولايرفع بعد ذلك في سجود ولافي قيام منه" , 

والححبّة فيا ذهبنا إليه: طريقة الإجماع» وبراءة الذمّة. 

وقد روى مخالفونا عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنه رفع في كل خفض 
ورفع في السجود”: وادّعوا أن ذلك فسخ ولاحجّة لهم على صحّة هذه 
الدعوى , 

: فإن استدلوا مما يرو ونه ع اليبىَ (صلى الله عليه واله) من قوله: كفّوا 

أيديكم في الصلاة !7 و خبر تحت كبوا في الصلاة ”ا أو ما يرويه البراء 
ابنعازب عن السبيّ (طلل عليه وآله) أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 





)05 المبسوط (للسرخسي): ج١/11:‏ نيل الأوطار: ج159/9ء المجموع: جر 1٠ ٠‏ ال : ج 4 لاا 
المغقي (لابنقدامة): ج١//ة؛‏ » سان الترمذي: جلا عمدة القاري: جه/ #ابا؟, اخثلاف 
العلياء: .48 حلية العلياء: ج؟/55. 

(؟)وز») المدوئة الكبرى: ج ذف امل : ج14 /ثادء الغموع: ج"/ ٠‏ +4 عمدة القاري: جه/؟7/ا؟؛ 
المغني (لاين قدامة): ج١/1451ء‏ اعتلاف العلياء: صم ؛ء سغن الترمذي: ج ؟//ام, حلية العلياء: 
جابكى فت الباري: ج ١/1‏ 7ع نيل الاوطار: ج157/2ء الاشراف: ج١/4/ا.‏ 

(1) الام : ج رص ٠‏ عل الصوع: ج"ار؛ ١ت ١‏ و45 و15غء امحل : ج؛ ادع ثيل الاوطار: 
ج الوا سان الترمهذي: ج ؟//1؟. 

(ه) صحيح مسلم: ج151/1: الموطأ: ج٠اصل"لاء‏ سان أي داود: ج471/1: وصحيح البخاري: 
اماما 

(1) شرح النووي لصحيح مسلم : ج6/؟. 

(9) صحيح عسلم اتح تلاء سأن الببيق: ج؟/١6‏ 1؟, 
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ثم لم يعدا''. 
بالحراب أن هذه كلها أخبار اتعاد لا توحب علماء وقد بيّنا أن العمل في 
الشريعة بما لايوجب العلم غير جائرٌ. وبعد فيجوز أن يريد بالأمر يكف الأيدي 
قبضها عن الأفعال الخارجة عن أعمال الصلاة» ونحمل قوله: لم يعد على أنه ل 
بعد إلى رفع يديه في ابتداء الركعة؛ فإ ذلك ما لاينكرونه بلا خلاف. 
مسألة 
[":] 
[ذكر الركوع والسجود] 
وما ظَنّ انفراد الامامتّة به: القول ,بياب التسبيح في الركوع والسجود؛ 
لأن أحمد بن حديل وإسحاق بن رالقويه ودأؤق بكم علي يوجبون ذلك”"") وإنما 
يسقط وجوبه باقي الفقهاء الشهورين كألي حنيفة والشافعى ار 
والذي يدل على وجوبه :“بغه إجباع المائفة, كل إيبة من القرآن اقتضت 
بظاهرها الأمر بالتسبيح وعموم اللاه رْيقتضَيَ دخول أحوال الركوع والسجود 
فيه» ومن أخرج هذه الأحوال منه فيحتاج إلى دليل» وأيضاً طريقة براءة الذمّة 
الي تكرّر ذكرها. 
ومخالفونا يبروون عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنه لما نزل «فسبّح 


)١(‏ سان ابي داود: ج١١‏ ٠؟ء‏ سان الببيق: ج ؟لرت. 

(؟) امى: سا١‏ وى المجموع: ج 4/8 41: المغني (لابن قدامة): ج١/49ه,‏ اختلاف العلياء: ص »1١‏ 
عبدةٌ القاري: جا ٠‏ لا. 

(*) الفشاوى المتدية: ج١/ؤلاء‏ المجموع: ج/114هء الام: ج ك8 1ق المهذب: ج١/هلاء‏ ا مدونة 
الكبرى: ج ١ص‏ ,الا الشرح الكبير: ج 45/١‏ ة عمنة القاري: جث/ ١٠ل‏ اخمعلاف العلياء 
ص!14. 


خآ ل ____ حل سس سح الاتشبار 


باسبم ربّك العظم» ٠7‏ قال (عليه السلام): اجعلوها في ركوعكمء ولمّا نزل 
«#سبح اسم ريك الأعلى د قال (عليه السلام): احعلوها في سجودكم' "أ 
وظاهر الأمر على الوجوب. 


مسألة 
[/ا4] 
[الجلوس بعد رفع الرأس من الستجدة الثانية] 
وما يظن انفراد الاماميّة به والشافعي " أيوافقها فيه: إيجابهم على من رفع 
رأسه من السجدة الشائية في الركعة الأولى أن يبلس جلسة قبل نبوضه إلى 
الثانية؛ وإنها لايوجب هذه اظتليسة باقي الفقهاء كأني حنيفة ومالك ومن 
عداقها 297 ' 
والحجّة لنا: بعد إجماع الطائفة» طريقة براءة الذمّة وأنْ من ل يفعل ذلك ل 
يتيقّن سقوط الصلاة.عن لاقته؛ وقد روى يخالفونا كلهم عن الني (صلَى الله 
عليه وآله) أنه كان مجلس هذه الاج 200 


(1) سورة الواقعة: الأية 45. 

(؟) سورة الاعلى: الآبة .١‏ 

() سان ابن ماجة؛ ج 941/1 سئن أي داود: جم : ,ء سان السيهق: ج 85/7 تفسير أبن كثير: 
ج537/4ة. 

(4) الام: ج 5/5 ادكه المموع: ج“ر١44ء‏ اطداية: ج١/‏ ١ه‏ المغني (لابن قدامة): ج ١لرةلاه,‏ 
بداية المجتبد: ج١1/١11.‏ 

(ه) القتاوى الحندية: جرهلا المجموع: ج "4 414. المغني (لابن قدامة): ج١1‏ ؟ة, الشداية ج١١3‏ 
المدونة الكبرى: ج /١‏ لامالا بداية الجتبد: جالر١1١.‏ 

(5) صحيح البخاري: ج١//خ 3١57 ١‏ سئن النسالي: ج 4/9 7؟. 


الصلاة / في التشهّد سس نبسىيىاٌ| | _.ا|-.  _,‏ __.. يبلل ١88‏ 


مسألة 
44] 
[ف التشهد] 
وما ظنَ انفراد الامامتّة به: إيجاب التشهّد الأوّل في الصلاة. وقد وافقنا 
على ذلك الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه'". 
ا 
وقال الشافعي : الثاني واجب والأوّل غير واجب”" . 
دليلنا: الإجماع المتدرّد» وطريقة براءة الذمّة» وأيضاً فهذه حال هوفيها 
مندوب إلى ذكر الله تعالى وتعظيمه والهؤلاة على نبيّه (صَلَى الله عليه وآله)؛ 
لدخوها في عموم الآيات المقتضية إلالك , عقل”قوله تعالى: «ياأيّها الذين أمنوا 
صِلّوا عليه وسلّموا تسليا»”' وكل من أوجب الصلاة على النبيّ (عليه السلام) 
في هذه الال اوحب التشهّد.الاول. 
وممّا يلزمونه أنهم يروون عن" التي (صَلََ آله عليته وآله) أنه كان يتشهّد 
التشهدين جيعاً”', ورووا كلهم عنه (عليه السلام) أنه قال: صلَوا كبا 


60 المجسوع: ٠4و‏ المغي (لأامن قدامة): جل ابام هدق القاري: ججت/را. 1: البداية: 
ج11. 

(؟) الفتاوى الحندية: ج ١لرتلاء‏ البداية ج١/؟*اء‏ المغني (لابن قدامة): ج /١‏ الادع الل : “ل الا 
امجموع: ج“ر١٠‏ 8 ؛؛ عمدة القاري: ج57/5١1.‏ 

زع الام: جا اا الممسوع ؛ ج ١"‏ 19؛ البداية ج 19/١‏ المغقي (لابن قدامة): ج١1‏ الافى 
عمدة القاري: ج/”١1١.‏ 

(4) سورة الاحزاب: الآأية 85 

(ه) سنن الدارمي: ج85/1 7 سان البببق: ج 179/9 كثرْ العمال: جلا//ا/1 49/84 


6 << ست كي 0 
ع الجر سس 
مسألة 
[44] 
[ث القنوت] 
وميا يظن انفراد الاماميّة به: القول بِأنْ القنوت في كل ضصلاة والدعاء فيه 
بما أحبٌ الداعي مستحبّء وهوقول الشافعي ؛ لأنّ الطحاوي حكى عنه في 
كتاب الاختلاف أن له أن يقنت في الصلوات كلها عند حاحة المسلمين إلى 
الدعاء7؟؟ , 
والحبة لنا: مضافاً إلى إجماتغإلطائفة قوله تعالى: «وقوموا لله قانتين» 7" , 
'فإذا قيل: القنوت هاسنا هو القيام/الطويل. 
قلنا: المعروف في |الشريعة أنّ.هذا الاسم يختصٌ الدعاء في الصلاة9', 
ولايعرف من إطلاقه: سواه .و بعد فإنا نحمله على الأمرين. 


مسألة 
[*9] 
[الدعاء في غير القنوت] 
وما يظَنّ انفراد الاماميّة به وهومذهب مالك 7*؟: جواز الدعاء في الصلاة 





00 مسند أحمد بن حببل ج7/0هء صحيح البخاري : ج١/4 ١٠١‏ و157-157ء سان الدارقطي: 
ج١/7؛؟,‏ سان الببق: ج؟ة؛"؟. 

(9) الام : ج١1‏ وخثالاء المجموع: ج 4114/5 اغلى: ج48 41 ١ء‏ المبسوط: ج١8‏ 15؛ بداية 
امجتهد: ج 174/1١‏ (4) ساقط من «الف» ولام». 

(*) ) سورة البقرة: الأية ؟؟. (ه) المدونة الكبرى: ج١5 ٠١‏ المجموع: ج1901/8. 


الصلاة / رد السلام م1 





الكتوية أبن شاء المصلى معنا 

وحكى ابن :وهب عن مالك أنه قال: لابأس بالدعاء في المصلاة المكتوبة 
في أُوَهها ووسطها وآخمرها('" وقال ابن القاسم: كان مالك يكره الدعاء في 
الركوع ولايرى به بأسأ في السجود " . 

والحبّة لنا: إجاع طائفتناء وظاهر أمر الله تعالى بالدعاء, مثل قوله تعالى: 
«قل أدغوا الله أو ادعوا المرجمع »076 وقوله تعالى : «(أدعوني أستحت ا 


مسألة 
[١ة]‏ 
[رد السلام ف الصلاة] 
ومنا يظنَ انفراد الاماميّة به: يلد السلام/ن الصلاة بالكلامء وقد وافق في 
ذلك معيد نه ا جب والكسر]الصر."'] إل] أن الشيعة تقوك: عب أن 
يقول المصلي في رد السلام متتل :ماقاله المسلم: سلام عليكم» ولايقول: وعليكم 
السلام , 
وذهب الشافعي إلى أن الصلّى يرد السلام بالإشارة دون الكلام”"'. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن ردّ السلام يكلام فسدت صلاته, وإن رده 
اا 





.٠١/1ج المدونة الكبرى:‎ )١( 

(؟) المدونة الكبرى: ج ١١7/1١‏ 

(*) سورةٌ الأسراء: الأية .19٠١‏ 

(4) سوبة المؤمن: الأية 5. 

(د) المججموع: ج 4/4 6-٠١‏ ١٠ء‏ المغني (لابن قدامة): ج11/1/. 

(3) المجموع: ج4/4 ٠١‏ المغني (لابن قدامة): ج1/1١لاء‏ 

() اللباب جارغء اغداية: ج "4/1١‏ شرح فتح القدير: ج ١/إرة؟؛‏ امجموع: ج5/4١٠.‏ 


١ 4‏ الانتصسار 





وقال الثوري: لاير السلام حتىّ يفرغ من الصلاة 27 , 
والحخة لنا: إجماع الطائفة. فإذآ قيل: هو كلام ني الصلاة» قلنا: ليس 
كل كلام في الصلاة خارج عن القران محظوراً؛ لأن الذكر كلام ولم يدخل 
نحت الحظر. 
ومكن أن يقال: إِنَ لفظة سلام عليكم من ألفاظ القران» ويجوز للمصلي 
أن يتلفظ ها تالياً للقران وناوياً لردّ ذ السلام؛ إذ لا تنائي بين الأمرين , 
مسألة 
[؟ة] 
[نْلي المنفرد والمأموم] 
وما انفردت به الاماييث: الول بأ المنفرد أو الامام يسلّم تسليمة واحدة 
مستقبل القبلة وينحرف يوحهه قلأ اللافينه وإن كان مأموماً سلّم تسليمتين 
واحدة عن ميته وأعمريم عن شمالهي إل أن تكون جهه شماله خالية من أحبد 
فيقتصر على التسلم عن تينهء'وَلايترُك التسليم على جهة ينه على كلّ حال 
وإن لى يكن في تلك الجهة أحد. 
وهذا الترتيب لايذهب إلى مثله أحد من الفقهاء؛ لأنّ مالكاً يذهب إلى 
أن الامام يسلم تسليمة واحدة تلقاء وحهه والمنفرد والأموم يسلمان ميئاً 
وشمالا'": وأبو حنيقة وأصحايءه والشافعي يذهبون إلى أن يسم "مل كل 





.٠١هراوج المجموع:‎ )١( 

(؟) في باق النسخ: الدعاء. 

(9) المدونة الكبرى: ج 19/5 1414-١‏ بداية امجتد: ج١/134ء‏ أنحى: ج1/4١-7اء‏ المغني (لابن 
قدامة): ج ١‏ جاه المجموع : ج 8 48.7 ٠‏ شرح فقم القدير: ج١1/ما؟.‏ 

(4) لي «الف» وددم»: السلام. 


1١ه‎ 





الصلاة / في السهر 
حال ميداً وشمال ”2 فالانفراد من الامائية بذلك الترقيت ثابت. 
والحححة لنا: الإجماع المتكرر ذ كره. 
مسألة 
[2] 
[السهو المفسد للصلاة] 
وما الفردت الامامية به؛ القول بأته لاسهو ني الركعتين الأوليين من كل 
صلاة فرضء» ولاسهو في صلاة الفجر وا مغرب وصلاة السفر؛ لِأنَ باقي الفقهاء 
0 ظ 
والحجّة على ذلك : إجماع الطائفة. ١‏ 
ومكن أن يكون الوجه فيه تأكد الأُوَلييمن كل صلاة, وكذلك ا مغرب 
والفجر؛ لأنَّ القصر لايلحق الأوللين وإنْما ِلحِق/الأخريين» والمغرب والفجر 
لايلحقهرا أيضاً قصرء فلذاك واعصتتيين كل مهو يعرض في الأوليين وفي 
الصلا تين المذ كورتين الإعادة. 


مسألة 
[؛ة] 
[الشك في عدد الركعات] 


وميا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من شك فلم يدركم صلى اثنتين أو 


١ الفعاوى الحندية: ج ذردتن اللباب: ج١/4/اء البسوط (للسرخسي): ج#0/1, الأصل: ج‎ )١( 
شرح فتح القدير: ج١/078؟؛ الام: ج 157/1 الصموخ: ج17 , المغني (لاين قدامة):‎ ٠١ ص‎ 
ج ارححةء اغلى: ج171/1.‎ 

(؟) المدونة الكبرى: ج١/14ء‏ بداية المجتهد: ج155/1» اجموع: ج117/4: شرح فتح القدير. 
ج 4/١‏ الغحل: ج150/4ء الفتاوى السندية: ج١/5‏ 179-15 الغني (لابن قدامة): 


ليه 


١5 
ثلاثاً واعتدل في ذلك ظنّه فإنه يبني على الأكثر وهي الثلاث, فإذا سلّم صلّى‎ 
ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس مقام ر ركعة واحدةء فإن كات الذي ينى عليه‎ 
هو الصحيح كان ماصلاه نافلة»وإن كان ماأتى به الثلادث كانت الركعة جبراناً‎ 
لصلاتهع وكذلك القول فيمن شك فلا يدري أصلَى ثلاث أم أربعاً.‎ 
ومن شك بين اثنتين وثلاث وأبع بنى أيضاً على الأكش فإذا سلّم صلّى‎ 
ركعتين من قيام ا حتّى إن كان بناؤه على على الصحيح فالذي‎ | 
فعله نافلة, وإن كان الذي صلاه اثنتين كانت الركعتان من قيام جبراناً‎ 
لصلانهء وإن كان الذي صللاه ثلاثآ فالركعتان من جلوس -وهي مقام‎ 
واحدة حيرات صلا نه.‎ 
وباي الفقهاء يوجبون البهاء على اليقين وهو النقصاث؛ ويوجبون في هذا‎ 
الموضع سجدني السهوء وتقولون: إن كيان مابنى عليه من النقصان هو الصحيح‎ 
فالذي أقى به تمام صلا تهء وإن كان بنى عل الأقل وقد صلّى على الحقيقة الأأكثر‎ 
كان ذلك له نافلة0).‎ 
والححة فيا ذهبنا لبه إجماع الطائقَة؛ وَلأنْ الاحتياط أيضاً فيه لأنه إذا‎ 
بنى على النقصان لم يأمن أن يكون قد صلَّى على الحقيقة الأزيد, فيكون ماأقى به‎ 
زيادة في صلا نه.‎ 
فإذا قيل: وإذا بنى على الأكثر كيا تقولون لا يأمن أن يكون إنما فعل الأقلٌ,‎ 
فلا ينفع مافعله من الجبران؛ لأنه منفصل من الصلاة وبعد التسلب.‎ 


الاتتهبار 





رةه 1 

() اللياب: ج أرقف امى: ج4/ 151-1١‏ المدونة الكسبرى: ج 1757-1١‏ بداية الحتبد: 
حارتقا المغفي (لابن قدامة): ج 41ت الفتاوى المندية: ج١/181ع‏ امتلاف العلياء: 
ص ادع نيل الاوطار: ج175/8, المجموع: ج1117/4ع حلية العلياء: ج 175/9 


الصلاة / امامة الفاسق ١6‏ 





قلنا: ماذهينا إليه أحوط على كل حال؛ لأنّ الإشفاق من الزيادة في 
الصلاة لايجري يحرى الإشفاق من تقديم السلام في غير موضعه؛ لأنَّ العلم 
بالزيادة في الصلاة مبطل ها على كل حال. 
مسألة 
|ضت! 
[امامة الفاسق] 
ومبّا ظَنّ انفراد الاماميه به: منعهم من الائتمام في الصلاة بالفاسق, 
ومالك يوافقهم عذه اناك وباقي الفقهاء يجيزون الائتمام في الصلاة 
بالفاسة 29, 
دليلنا: الإجماع المتكرّرء وطريظة القن بِبواءة الذمّةء وأيضاً قوله تعالى: 
(«ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار» 7 وتقديم الامام في الصلاة ركون 
إليهء ولآن إمامة الصلاة معتبر فيبا الفضل والتقدم فيا يعود إلى الدينء ولهذا 
رتب فبها من هو أقرأ وأفقه وأعلم» والفاسق ذاقض قل يجوز تقدمه على من خملا 


: فتح العزيز: ج4/٠*", ا مجموع‎ 157/١ المدونة الكبرى: ج١/44هء بدائع السدائع: ج‎ )١( 
.: ه١ جه ؟, المغتي (لابن قدامة): ج2/ ال شرح فتح القدير: ج‎ 

(؟) الفعاوى الحمدية: ج ١‏ كدء بداية المجتهد: ج ١/ا؛‏ أ اء المجموع: ج4/ 5# ء المغني (لابن قدامة): 
جل اككى اغلى: جؤ/١‏ كذىء بدائع الصنائمع: ج 55/6 ١‏ شرح فتم القدير: ج 4/١‏ 20 فتح 
العزيز: ج 6٠/4‏ 

(؟) سورة غود: الأية .١١7‏ 


:222222222272222 2222 بالبللا 1١‏ ا ل 
مسألة 
[45] 
[إمامة ولد الزنا] 
وميا ظنّ انفراد الامامتة به: كراهية إمامة ولد الزنا في الصلاة. 
وقد شارك الامامّة غيرهم في ذلك » فذكر الطحاوي في كتاب الخلاف 
بين الفقهاء: أن مالكاً كان يكره إمامة ولد الزنال, وحكى عن الشافعى أنه 
قال: أكره أن ينصب من لايعرف أبوه إمامً”', وحكى عن أصحاب أبي 
حتيفة أنهم قالوا: غيره أحب إلينا'" إِلّا أنهم وإن كرهوا ذلك فإنَ الصلاة 
خلفه عددهم مجمرة, والتاهر من مذهب الامامية إن الصلاة خلفه غير محر نة. 
والوجه في ذلك والحخة له؟ الإجاع المتقذم؛ وطريقة براءة الذمة. 
مسألة 
لاه ] 
[إهامة الابرض والمجذوم والمفلوج] 
ومرّا انفردت الاماميّة به: كراهيّة إمامة الأبرص وامجذوم والمفلوج. 
والحجّة فيه: إجماع الطائقة. ومكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس 
عمّن هذه حاله والعزوف عن مقاربته؛ ولأنَ المفلوج ومن أشبهه من ذوي 
العاهات ربا لم يتمكنوا من استيفاء أركان الصلاة. 





)١(‏ الملل : ج4/١511:‏ المغنى (لابن قدامة): ج ا"رحه, المجموع: ج740/4. 

(؟) الام: ج١//155.,‏ الجموع: ع ةا المغني (لابن قدامة): ج 21/0 . 

() اللباب: ج١إإثلاء‏ الفتاوي المندية: ج 6/١‏ بدائم الصنائم: ج١85‏ 1ء شرح فتح القدير: 
جار ٠س‏ المجموع : ج 0/4 المغني (لابن قدامة): ج؟رؤه, التنف: ج١8‏ 1. 


الصلاة /ر النوافل ذم ١‏ 





مسألة 
ها 
[صلاة الضحئ والتنفل بعد طلوع الشمس] 
وممًا انفردت به الاماميّة: كراهية صلاة الضحئء وإِنّ التنفل بالصلاة 
: بعد طلوع الشمس الى وقت زوالا محرم إِلّا في يوم الجمعة خاضة. 
والوجه في ذلك : الاجماع المتقدم, وطريقة الاحتياط؛ فإِنَ صلاة الضحى 
غير واجبة عند أحد ولاحرج في تأكهاء وني فعلها خلاف؛ بل تكون بدعة 
ويلحق به إثم, فالأحوط العدول عنها. 


ع 


مسال 
٠‏ 41م 
[ترتيب صلاة الاحدى واليسان] 
ومعا أنفردت الأهعامية به. ترب الاة والخئمسين 5 أليوم والليلة 
على الوجه الذي رتبوه و بيّنوه؛ لاقي "الفقهاء :لايعرف :لك الترتيب (01, 
والحجّة فيه: إجماع الطائفة عليه» وليس مكن أن يدّعى علييم أنهم أبدعوا 
فيا يزيدونه من هذه النوافل؛ لِأنّ الصلاة خير موضوع والزيادة فيا مستحسنة 


غير مدكرة. 


!*ة] 


[سافة التقصير] 
وما انفردت الاماميّة به: تحديدهم السفر الذي يجب فيه التقصيرقى 





)1١(‏ بداية امجتهبد: ج 2117/١‏ ارشاد الساري: ج الخ ؟؟: الطهداية: ج 35/١‏ الوجير: 57/١‏ اللباب: 


صاه 


1١‏ الانتصار 





الصلاة ببريدين» والبريد أربعة فراسخ والفرسيخ ثلاثة أميال» فكأ المسافة 
أربعة وعشرول ميلا . 
وقال أبو حديفة وأصحابه: مسير ثلا ثة أيّام بليالِينّ» وهو قول الثوري وابن 
الا 
وقال مالك : ثمانية وأربعون ميلاً فإن لم يكن أميال فسيريوم وليلة للبغل 
وهوقول الليث''". 

وقال الأو زاعي : يوم قاء'"أ 

وقال الشاغعى : ستة وأر يعون فيا بالماى لذ 

والححّة لنا :0 ذلك : إجماع الطائقة. وأيضاً فإنَ الله تعالى علق سقوط فرض 
الحا ع لاد و ورا اله عا : لى: «فنْ كان مِنكم مريضاً أو 
على سَفَرٍ فعدّة من يام اخمر» كي #ولاخلاف بين الأمّة في أنَّ كلّ سفر أسقط 
فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة, وإذا كان 
الله تعالى قد علق ذلك فير اليه بأسم السفرء فلا شبهة في أن إسم السفر يتناول 
المسافة التي حددنا السَفريبَاء فيحَبٌ أن يكو الحكم تابعاً لما. 


ا 


جكلر ١‏ فى الام: ج؟//ة*ء المنثي (لابن قدامة): ج١/؟5/,‏ الفتاوى المنلية: 
اا 

)١(‏ المبسوط (للسرخسي): جاه بداية امجتهد: ج١/1/1١ء‏ المجموع: ج0/4”, المغني (لابن 
قدامة): ج؟/؟5» شرح فتح القدير: ج؟/!": عسدة القاري: ج/11/9 اختلاف العلياء: 
ص 45 حلية العلياء: ج157/7. 

(؟) الدونة الكبرى: ج119/56. المبسوط (للسرخسي): جاه المجموع: ج4ه 0" مواهب 
الحليل: ج؟/ +١‏ ١ع‏ بداية المجتهد: ج١//11.‏ 

(؟)و(؛) المغني (لابن قدامة): ج18 ؟4؟: المجموع: ج904 المبسوط (للسرخحسي) ج١/88؟:‏ عمدة 
القاري: ج/ار115. 

(ه) سورة البقرة: الآبة 9464 


العيلاة ‏ عيلاة الساف سس سس سب تت ١11‏ 


ولايلزم على ذلك أدلى مايقع عليه هذا الاسم من فرسخ أو ميل؛ لأنَّ 
الظاهر يقتفسي دك لوت اا لكنّ الدليل والإجاع الفط امار 
ذلك ؛ ولمى يسقطاه فيا اعتبرنا من المسافة وهو داخل تحت الاسم . 
مسألة 
(53] 
[نبة المسافر الأقامة] 
وممًا انفردت به الاماميّة: القول بن المسافر يلزمه التقصير ما ل ينو القام ف 
البلد الذي يدخله عشرة أَيَام فصاعداً,وإذا نوى ذلك وجب عليه الإ تمام ؛لأن من 
عدأهم من الفقهاء يخالف في ذلك , 
فأبو حنيفة وأصحابه والثوري يقؤلون: إنهبإدا/نوى اقامة خسة عشر يوما اتمّ 
وإن نوى أقل من ذلك فشر 


وقال الشافعي ومالك وهويقول:سعيد بن المسيب والليث: إذا نوى إقامة 
ا ة أيَام 00 
وقال الأوزاعي : إذا نوى إقامة ثلائة عشر يوماً أن”1. 


وروي عن ابن حي أنه قال: إن مرّالمسافر بمصره الذي فيه أهله وهو 


)١(‏ ف «ائف» ود«اب»: معه الدليل. 

(1) المبسوط (للسرحسي) ج ١لر>7؟ء‏ عمدة القاري: ج/317/3 بداية امجتهد: ج١/؟1ء‏ المجموع: 
اج 4/4" سم الاثبر: ج151/1: اللياب: ج١5/1 01٠١‏ الفتاوى المندية: ج١/5؟1:‏ الى : 
جه ل اختلاف العلياء: ىق , حلية العلياء: جارف 1 

(©) الام: ج ارما المدونة الكبرى: ج١/111.‏ المغني (لابن قدامة): ج 1781797 المجصموع: 
عات تلدأية اعتبد: ج ااا الحل: جه 

(4) عمدة القاري: ج لتر" الى أل : جه اى المجموع: ج7714/14. 


منطلق ماض في سفره قصر فيه الصلاة مالم يقم به عشرأء فإن أقام به عشراً أو 
بغيره من سفره أتمّ الصلاة7" . 
وهذه موافقة من ابن حي لنا على بعض الوجوه؛ لأنه اعتير العشر فيا تقوله 
وفما لانقول بهء وكيف يجوز أن يعتير العشر في دخول المسافر إلى مصره الذي فيه 
أهله ووطنه؛ وهو بدخوله إليه قد خرج من أن يكون مسافرأء وإنما يعتير مذة 
الإقامة فيمن هومسافرء والمشقة التي يتبعها التقصير زائلة عمّن عاد إلى وطنه 
وحصل بين أهلة. [ 
فأمَا الحجّة على أن التحديد الذي ذكرناه أولى من غيره: فهو الإجماع 
التكرر, 
يسألة 
إعذا 
[لؤاغ"المتتاقر صلا نه] 
وما يظح انفراهالأماميّة به الوك بأتيمن تمّم الصلاة في السفر يجب عليه 
الإعادة إن كان متعمّداً على كل حال وإن كان أتج”""ناسياً أعاد مادام في 
الوقت» و بعد خروج الوقت لاإعادة عليه. 
وأكثر الفقهاء يخالفون في ذلك ؛ لأنّ أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن قعد 
في الا ثنتن قدر التشهّد مضى في صلاته, وإن لم يقعد فصلا ته فاسدة” "'. 


وقال القوري: إذا قعد في الا ثنتين لى يعد”". 





,1١5/1/ج المفني (لابن قدامة): ج ال المجموع: ج58/4م, المحل: جه« عمدة القاري:‎ )١( 

(؟) ساقط من «الفي» ولاب)؛2. 

(") اللباب: ج ال ١٠٠3ء‏ الملبسوط (للسرخسي): ج١‏ ص 1*6 المحلى : ج 1114/4 الفتاوى اشندية: 
ج91" المغني (لابن قدامة): ج /الرلا٠‏ 3ع الحداية: ج١/ ٠١‏ الاء شرع فت القدير: ج37/-لا. 

(4) احكام القران (للجصاص): ج؟/187, 


الصلاة / توأئة المسافر صلائه - ١‏ 


وقال ابن حى: إذا صلَّى أربعا متعمّداً أعاد إذا كان منه الشي» اليسير, 
اكت و ل ل ا ري افي ل ل عر سن 
الوجوه. ! 

وقال حمّاد بن أي سليمات: إذا على أريعاً أعاد'". وهذا وقاق للشيعة؛ 
أن ظاهر قوله يقتضى التعمّد دون النسياك. 

وقال الحسن البصري : إذا افتتح الصلاة على أنه يصلي أربعاً أعاد وإن 
نوى أن يصلي أربعاً بعد أن افنتح الصلاة بنيّة أن يصلي ركعتين ثم بدا له 


ينا 


فسم في الركعتين أجزأته صلاته(". 

وقال بنالك : إذا صِلّى المسافر أربعاً فإنه يعيد مادام في الوقتء فإذا مضى 
الوقت فلا إعادة عليه. 

وقال: ولو أن مسافرأ افتتح المكلتوبة ينوي/أربعاً فلمًا صلى ركعتين بدا له 
نسلم أنه لايجبزئ 0 . 


فإن كان مالك أراد بإيجاب الإعادة مادام في الوقت وإسقاطها مع خروجه 
حال النسيان فهو موافق للاماميّة وماأظته أزاد ذلك وظاهر الكلام يقتضي 
التعمّد. 

والحجّة في مذهبنا: الإجماع المتقتمء وأيضاً فإن فرض السفر الركعتان فيا 
كان في الحضر أربعأء وليس ذلك برخصة, وإذا كان الفرض كذلك فن لم 
يأت به على مافرض وجبت عليه الإعادة. 





(1) عمدة القاري: ج/أ19. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج؟//١1,‏ 

() عمدة القاري: جلا 1. 

(:) المدونة الكبرى: ج١/١1؟1:‏ امحل : س 58 1ء المبسوط (للسرتسي) ج 9/١‏ 7؟ عمنة القاري: 
للل' 


فإن قيل: القران مدع ممّا ذكرت ؛ لأنه تعالى قال: «وإذا ضربتم في الأرض 
لم عليكم جناح أن تقصروا من ال لاك ورقع الجناح يدل عل 
الإباحة لاعلى الوحوب. 
قلنا: هذه الأيةٌ غير متناولة لقصر الصلاة في عدد الركعاتء وإنما المستفاد 
منها التقصير في الأفعال من الإماء وغيره؛ لأنّه تعالى علّق القصر بالخوف, 
ولاخلاف في أنه ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة المخوف» وإنيا 
الخوف شرط في الوجه الآخخر وهو الأفعال في الصلاة؛ لِأن صلاة النوف قد 
أبيح فيها ماليس مباحاً مع الأمن. 
مسألة 
[ ةا 
[من سفره أأكثر من حضره] 
وممًا انفردت به رالاماميّة: القّول بأنَ من سفره أكثر من حضره كالملاحين 
واجمّالين ومن جرى رافح لأا تقض رعتلي؛ لأن باقي الفقهاء لايراعون 
ذلك . 
والحجّة على ماذهبنا إليه: إجماع الطائفةء وأيضاً فَإِنَ المشقة التي تلحق 
ا مسافرهي الموجبة للتقصير في الصوم والصلاة: ومن ذكرنا حاله ممّن سفره أكثر 
من حضره لامشقّة عليه في السفرء بل ربا كانت المشقّة في الحضر لاختلاف 
العادة("), وإذا لم يكن عليه مشقّة فلا تقصير. 


.1١١ سورة النساء؛ الأب‎ )١( 
(؟) في «الفى»؟ لاثه لاف للعادة.‎ 


الصلاة / ضلاة الجمعة هذا 





مسألة 
34] 
[العدد الذي تنعقد به الجمعة] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بن الجمعة لا تتعقد إلا بحضور خسة 
الامام أحدهم؛ لأنْ أباحنيفة وأصحابه والليث يقولوق: إنْها تنعقد بثلا ثة سوى 
الامام” . 
وروي عن أبي يوسف اثنات سوى الأمام وبه قال الغوري 3" , 
وقال ابن حي : إن لم يحضر الامام إلا رجل واحد فخطب عليه وصلى به 
الجمعة أجزأتهها 70 . 
واعتر الشافعي أريعين رحلة0). 
والدليل على صحّة ماذهبنا إليهة“الإجماع الْمتقلدّم ذكره. 
واعتبار ألي حنيفة ومن وافقه أقَلٌ مايقع“علليه إسم جماعة وأنه ثلا بْدَ» أن 
الجمعة مشتقّة من الاجتماع اليه ليس بشئ ؛ .لأنّه يلزم عليه أن يكون 
الامام في الثلا ثةولأنَ اسم الجماعة حاصل. 
ويلزم عليه أيضاً ماقاله أبويوسف, لأنْ الاثنين في الشريعة جماعة مثل 





: الفتاوى المحندية: ج ١م ١اء المهداية: ج١/88, اللباب: ج١//١11ء المجموع: ج4/4 ٠5ء امل‎ )١( 
ج5/؟» ال مبسوط (للسرخسي): ج/1 1 شرح فتح القدير: ج 1/7 بداية اتحتبف: رلك‎ 
المغنى (لابن قدامة): ج17/7.‎ 

فرق الغداية: ج ١س#هء‏ اللباب: ج 111/15 البسوط (للسرخحسي): ج 4/7 ع امحل : ج 45/8 شرح فتح 
القدير: ١/١‏ *؛ بداية الممتبد: ج 5/1 كء النشف: ج١/؟؟.‏ 

(5) المجموع: ج4/4 ٠هء‏ الحلى : جه/4ء الاستذكار: ج؟/734. 

(4) الستعفف: ج١/؟ؤ؛‏ الاستذكار: ج؟/911, البسوط (للسسرخسي): ج #ره 1 الام: ارق 
امجموع : ج7/4:١5:‏ المغني (لابن قدامة): ج ١1/5‏ بداية امجنبد: ج151/1: شرح فح القدير: 
اراس اقل : جره" 4. 


١‏ الانتعبار 





الثلا ثةَ ويلزم عليه قول اين حي ؛ لأنّ الواحد مع الامام جماعة. 
وبعد فالجمعة وإن اشتقت من الاجتماع» فالمعوّل في عدد الجماعة 
وحصرها على دليل مقطوع به دود الاشتقاق» وقد بينا ذلك . 


مسألة 
[4"] 
[هابقرأ في الصلوات بوم الجمعة وليلتها] 

ل اش الستسس اس ]لله الم فيه 
وسبّح في المغرب وني العشاء الآخرة, وفي صلاة الغداة بالجمعة والمنافقين» 
وكذلك في صلاة الجمعة المقنتورة»يوني الظهر والعصر إذا صلاهما من غير قصر. 
وباقي الفقهاء يخالفلإن في ذلك" إلا أن الشافعي يوافق الاماميّة في 
استحياب السورقن في طملوص اف تسد :7 ه' 

والحجة في ذلك :تإنماعبالطائفة» ولأنه:أجوط. من حيث إِنّه لا خلاف في 
أنه إذا قرأ ماذكرناه أحزأه ولم يفعل مكروهاًء وليس كذلك إذا عدل عنه. 

مسألة 
لكةا 
[المجماعة ف نوافل رمضاك] 

وميا ظنّ انفراد الاماميّة به: المع من الاجتماع في صلاة نوافل شهر 

رشان اكافة ذلك . 





(1) اللباب: ج111/5. الفتاوى المندية: ج١/44١؛‏ المبسوط (للسرخسي) ج5//5”: المغني (لابن 
قدامة): ج؟رقاراء بدأية المجتبد: ج١//151.‏ 

0 الام: جارف ٠‏ مغنىي المعتاج: ج 15/١‏ المغني (لابن قدامة): ج7/قراء شرح فتم القديرة 
ج15/7اء فتم العزيز: ج884/4. 


الضلاة / الجماعة في التوافل سسسب بي بيني 199 


وأكثر الفقهاء يوافقهم على ذلك ؛ لأنَ المعلّى روى عن أني يوسف أنه 
قال: من قدر على أن يصلّي في بيته كبا يصلّي مع الامام في شهر رمضان فأحبٌ 
إلنْ أن يصلى في بيته, وكذلك قال مالك 7, قال: وكاث ربيعة وغير واحد من 
000 00 ولايقومون مع الناس”"©, وقال مالك : أنا أفعل ذلك ء وما قام 
النبئّ (صلَى الله عليه واله) إِلّا في بيته'". وقال الشافعى : صلاة المنفرد في 
ناد كو وضلة أحب إل ), وهذا كله حكاه السشارير في كتاب 
الاختلافء فالموافق للاماميّة في هذه المسألة أكثر من المخالف. 

والحيتمة لها: الإجماع المتقدم» وطريقة الاحتياط؛ فإنّ المصلي للنوافل في 
بيته غير مبدع ولاعاص بالإجماع, وليس كذلك إذا صلاها في جماعة. 

ومكن أن يعارضوا في ذلك ما يروؤلة يمن عمر بن المنظاب» من قوله وقد 
رأى اجتماع الناس في صلاة نوافل شهر رَعضِاكٍ: بدعة ونعمت البدعة”” 
فاعترف بأنها بدعة وخلاف السلتةدوهم يرووناعن النبي (صلى الله عليه 


وآله) أنه قال كلت بدعة ضها ةسيك سيلالة في الثارب م 


2 2 





(١)المدونة‏ الكبرى: ج١1/؟؟!,‏ المغني (لابن قدامة): ج ,8٠ ١/5‏ المبسوط (للسرخي): ج0ر4 ١4‏ 
شرح فتح القدير: ج١/108:‏ عمدة القاري: ج/8؟1, 

لو امجموع: جره" 

(6) المبسوط (للسرخحس): ج1414/7. 

(:) المجموع: ج4رهء المغني (لابن قدامة): ج١/‏ ١٠م‏ عمدة القاري: ج/19/8/80. 

(8) صحيم البخاري: ج*#/دة؛ موطا مالك : ج .1١ 14/1١‏ 

(7) سان ابن ماجة: ج 13/1 وضاح؟؛ و45ء مستداحمدين خحثئيل: ج"9/ 96١‏ سان الي داود: 
ج ١١/5‏ ؟.: سنن الدارسمي: ج١/4؛‏ وفك كز العمال: ج١/١؟1.‏ 


3 


مسألة 
[51] 
: [كيفية نوافل رمضات] 


ومنا انفردت به الاماميّة: ترئيب نوافل شهر رمضان. على أن يصلّى في 
تين ل ع كل ما قات يلد اقرب بقن مع ركع ب الستاء 
الآخرة, فإذا كان في ليلة تسع عشرة صلّى مائة ركعة» ويعود في ليلة العشرين 
إلى الترتيب الذي تقدم, ويصلي في ليلة إحدى وعشرين ماثة وني ليلة اثنتين 
وعشرين ثلا ثمن ركعةع منها ثماك بعد المغرب والباق بعد صلاة العشاء الآخرة» 
ويصلّي في ليلة شلاث وعشرين ماثةوفيا بق من الشهر في كل ليلة ثلا ثين 
ا ال ات ْ 

ويصلّى في كل يوم جلعة من الته ركيشر ركعات,أربع منها صلاة أميرالمؤمنين 
(عليه السلام) وصفتمم|-أندسقيرأ في كل ركعة الحمد مرّة وسورة الإخلاص 
خسين مرة» وركعتي قئلاة:فاطية (عليه السبلام)» وصفتها أن يقرأ في أول ركعة 
الحمد مرّة وإنا أنزلناه في ليلة القدَرمَائةَ مرّةء وفي الشانية الحمد مرّة وسورة 
الإخلاص مائة مرّة. ثم يصلي أربع ركعات صلاة التسبيح» وتعرف بصلاة 
حعفر الطيار (عليه السلام) وصفتا معروفة. 

ويصلّي في ليلة آخر جمعة من الشهر عشرين ركسعة من صلاة أميرالمؤمنين 
(صلوات الله عليه) المتقدّم وصفهاء وفي ليلة آخر سبت من الشهر عشرين ركعة 
من صلاة فاطمة (عليها السلام) وقد مضى وصفهاء فيكمل له بذلك ألف ركعة, 

وهذا الترتيب لايعرفه باقي الفقهاء؛ لأنَّ أبا حنيفة وأصحابه والشافعي 
ل نات لير ل شان رين رفن فى ات لله مو الراك 


() بداية المحتهد: ج 0114/١‏ اللجموع: ج4/ "ا فتح المعين: ص17 الاستذكار: ج0/8. 
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وفال مالك : تسع وثلا نون ركعة بالوترء والوتر ثلاث!". 
وحشتدا ماذهينا إلبيه : أحما الطايفة؛ 0 الذى اغتعيرناه زريادة 
كا يع امير على 
داه والزيادة تقتصى اير والأحصشاط فياه ا 


ك0 
افدا 
[وجوب صلاة العيدين | 
وميا يظن انغراد الاماميّة به: القول بِأنّ صلاة العيدين واجبتان على كل 
من وحبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط ل؛ لأنّ أبا حثيفة يذهب إلى 
وجوب !"كما تقول الاماميّة. والشافعيميقويد: إِنْهها ليستا بواجبتين”". 
دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجياغ المتقدم ا:ولاريقة الاحتياط أيضاً. 


ينال 
كك 
[تكبيرات صلاة العيدين ] 
وما انفردت به الامامة: القول بأنَ تكبير صلاة السيدين في الأولى سبع 
وف الثانية حمس من جلتبنٌ تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع . 
وباقي الفقهاء يخالنون في ذلك ؛ لأنَ أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى انهن 





1514/1١ المدونة الكبرى: ج١/؟الاء بداية السبد: ج‎ )١( 

(؟) ا مبسوط (للسرخسي ) ج ارباا عمدة القاري: ج00 الممموع: جه/؛ المغني (لاين قدامة): 
ال( 

(5) الام: ج ؤثرء 4 1 المغتي (لابن قدامة): ج 117/8 الجموع: جه/, عمدة القاري: ج117/1, 


1 





الانتصار 
هس قِ الأول وأربع قُ الثانية 2 حلينٌ تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع”", 
وقال مالك والشافعي سيمع قُُ الأول ومس ف لحرن ِ وقالي 
الشافعى : أ" بعل بتكبيرة الا فتتاح والركوء 9 
وروي عن مالك 3 يعتذٌ قُ كط 5 الافتتاح 5 عليه الك ات 
السبع '*'., فان كان مالك يعتد بتكبيرة الركوع أيضاً فهو موافق للاماميّة, وإلّا 
كال نفراد ثادت. 


دليلنا على مادهبنا إليه: الإجاع المتقدم , 


مسألة 
ميا 
[خل القراءة فى صلاة العيدين] 


وما انفردت الامامية .به “إيختاب القراءة في كل ركعة من صلاة العيدين 
قبل التكبيرات الزوائْد) :لذن آنا لطزيقةوأصطلخابه يوجبون القراءة في الأول بعد 


التكبير وني الثانية قبل التكبير”” '» فكأته يوالي بين القراءتين؛ وقال مالك 


)00 المبسوط (للسرخحسي) ج؟ ل الغتاوى الطندية: ج ار١٠ه1ء‏ بداية امجتهد: ج١0817/1,‏ الل : 
جره ااه اللباب: ج ١/١‏ ١ء‏ الهداية: ج ١‏ لت شرح فتح القدير: ج 47/1 المغني (لابن قدامة): 
لشفا 

(؟) المدوئة الكبريى: جارخككت الحلل: جه المجموع: جه/رذ ا المغنى (لابن قدامة): ج 178/7 
شرح فتح القدير: ج48 . الام: ج١1//ة١؟‏ وج ارخ بسداية اتحتبيد: ج١/؟؟4:‏ الميسوط 
(اللس رخسي ): ج 7/1/7 

(؟) في (ام)) الركعة الايل. 

(5) المدونة الكبرى* ج الركداء بداية التهد: ج١1/؟17.‏ 

زه اللباب: ج 115/5 الحداية: ج ذاركمع الجموع: ج ٠١#‏ النتف: ج١١٠٠‏ اغل : جه 


جمبلام 
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والشافعي : يبدأ في الركعتين معاً بالتكبيرات7'» فانفراد الاماميّة واضح . 
والحجّة لها: الإجماع المتقتم, وطريقة الاحتياط؛ فإت الذي تذهب إليه 

الامامة يجوز عند الجماعة إذا أدَى إليه الاجتباد» ومايقوله مخالفها لايجوز عند 

الاماميّة على حال من الأحوال: فالاحتياط فيا تذهب إليه الامامتّة واضح. 


مسألة 
[01] 
[القنوت ف عملاة العيدين] 
وميا انفردت به الاماميّة: إيجابهم القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات 
العيد؛ لأن بات الفقهاء لايراعي ذلك . 
والححّة فيه: إجماعهاء ولأنه أيظاً لايق “يبراءة ذمته من صلاة العيد إ/ 
بما ذهبنا إليه من القنوتء ولابد من يقين ببراءة الِمّة من الواجب. 
2 
1" 
[تكبيرات الفطر والاضحى] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول أن على اللصلي التكبر في ليلة الفطرء 
وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الامام من صلاة العيدء فكأنه 


شرح فتس القدير: ج 47/8 : المغني (لابن قدامة): ج770/9: المبسوط (للسرخحسي ): ج 68/8" 
الفتاوى الطندية: ج اثر .١ 9٠١‏ 

)١(‏ المدونة الكبرى: ج1/1* اء بداية الجتبد: ج 19/1 الام: ج ارحط؟, المجموع: جه( ١‏ ؟: المغني 
(لابن قدامة): ج0/0اء فتح العزيز: جه" . 

(؟) ف «الف» و«ام»: لايوقن . 


1 الانتصار 





عقيب أربع صلوات أولاهنّ الغرب من ليلة الفطر وأخراهنَ صلاة العيد. 

وني عيد الأضحى بجب التكبير على من كان منى عيب خمس عشرة 
صلاة» أولاهن صلاة الظهر من يوم العيدء ومن كان في غير منى من أهل سائر 
الأمصار يكبّر عقيب عشر صلوات» أولاهنّ صلاة الظهر من يوم العيد. 

وباقي الققهاء يخالف في ذلكء أمَا التكبير في عيد الفطرعقيب الصلوات 
فلا يعرفونه» وإنما اختلفوا في التكبير في طريق المصلّي إلى الصلاة» فروي عن 
أبي حنيفة أنه يكبّريوم الأضحى ويجهر في ذهابه إلى المصلى ولايكبر يوم 
الفط:ة), 

وقال مالك والأوزاعي : يكبّر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعاً"" 
وقال مالك : يكبرق الصلئكابل ان يحرج الامام, فإذأ حرج الامام قطع 
التكبر: ولا يكير إذأ رجع ب 

وقال الشافعي : أحبَ إظهار التكَبيرليلة الفطر وليلة النحرء وإذا غدوا إلى 

0 0# ا 0ل ال . 0 
المصلى حنى مرج الاإمسام وق موصيع أخمر: حتى يفتتح الامام الصبادة 3 

واختلفوا في تكبير الاضحتى» فقتال أبو خنيضة: من صلاة الفجر من يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحرا*. 





: و18 ذء المجموع: ج8/١41ء المغني (لابن قدامة):‎ ١١6١ اللباب: ج‎ 16١/١ الفتاوى المندية: ج‎ )١( 
ج71‎ 

(؟) المدونة الكبرى: ج١//151:‏ بداية امجتهد: ج1/ 1078ل المجموع: جها؟4» المغتي (لابن قدامة): 
ج175 ؟,. فتح العزيز: جه/4١.‏ 

(5) المدوتة الكبرى: ج١/190ء‏ المغني (لابن قدامة): ج 1:/7. 

(4) الام: ج1١4‏ ل المجموع: جه/ 0م, 

(©) المبسوط (للسرخسي): ج1/؟ة45: اللباب: جؤرخاك الهداية: ج ١لا‏ عمدة القاري: 
تو شرح فتح القدير: ج ؟/8؟» الجسموع: جه/ 4٠‏ اميل: ج 1/8 المغثي (لابن قدامة): 
ج 11/1 


الصاكة ار صاكة الكثات ااا ب بسي ل شي 

ا إن اكرات لتر 

وقال مالك والشافعى : من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر 
يام التشريق”". 

والجحة ا ماتقدم ف الإجماعء وطريقةه الاحشياط ع وقوله تغالى : 
«ولتكلوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم»7"ايدل على أن التكبير أيضاً 
واجب بي الفطر. 


مسألة 
0*1 
[وجوب صلاة!الكسوقة والفسوف] 
وممّا انفردت به الاماميّة: القول بوجوب لاة كسوف الشمس والقمرء 
ويذهبون إلى أنْ من فانته هذه الصلاة وَكَتت" عليه قضاؤها. 


وبائي الفقهاء يخالف في ذلك”117. 
والححة على مذهبنا: إجماع الطائقة. ومكن أن يعارض الخالفون بما يرو ونه 
0 الم ١‏ 0 الله عالبيبة وآله)حامن قوأسه : إن الشئمس والقمر 


)١(‏ الفتاوى المندية: ج 89/١‏ ١ء‏ المبسوط (للسرخسي ): ج 4/9 ؛ بداية امجتيد؛ ج 2175/١‏ المجموع: 
جه/١‏ 5 المحلى: جه/ ١ق‏ عمدة القاري: ج1/ 015 شرح فتح القدير: ج41/7. 

(؟) المدونة الكبرى: ج ١ل‏ ؟لادء بداية امتهد: ج الرتكى الام: ج 11/١‏ الججموع: ج هدو 
المغي (لابن قدامة): ج5//1: ؟: عمدة العاري: ج13 

(5) سورة البقرة: الآية ١#‏ , 

(4) المغتنى (لابن قدامة): ج؟/١6؟:‏ المبسوط (للسرخسي): ج؟/ هلا المجموع: ج 44-47/8ء بداية 
المحتبد: ج١٠ء‏ شرح فتح القدير: ج١/471.‏ 


تت تت م7 


[آيتان] ”2 لاينكسفان لموث أحد ولالحياة أحدء فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى 
الصلاة 7 , وأمره (عليه السلام) على الؤجوب. 


مسالة 
4م 
[كيفية صلاة الكسوف] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأنْ صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع 


سحدات . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه. إنها ركعتان على هيئة الصلاة المعروفة 9 , 
وقال مالك والليث والشافعي:*أربغيركعات في أربع سجدات!". 
للا إجماع الطائفةة؛ ولآن ماذهبدام إليه يحتوى على ماقالوه ويزيد عليه 
وماذهبوا إليه بخلاف ذلك 
مسالة 
[4] 
[حكم الصلاة على الطفل إذا مات] 
ومءّا انفردت الاماميّة به: القول بان الأطفال ومن جرى مجراهم من لم 


(5) الزيادة من ذزالف» ولام )) وا مصيدر. 

(؟) صحيح البخاري: ج؟//؟4؛ سئن ابن ماجة: ج 401/5 115172 كثز العمال: ج5//8 17 , 

ص اللباب : ج١/4؟١‏ الفتاوى امتنية: اقل المبسوط ( للس رخسي ): ج 1 ناء شرح فتم 
القدير: ج؟/؟5: المجموع: ج8/؟5, انحل : ج15/8, بداية امجتهد: ج١/ر8١11؟,‏ 

)04 المجموع: ج8/ 7" بداية امنبد: جا 11 الام : ج زارة؛ ب الغني (لابن قدامة)؛ جره هالا 
المبسوط (للسر سي ): ج 19ل امحل : جه إخة سيل السلام: جره لا. 


الصلاة / تكبيرات صلاة التاق يسيس او 


يكلف في نفسه الصلاة ولا كلف غيره تمرينه عليهاء لاتجب الصلاة عليه إذا 
مات؛ وحذوا من يصلّى عليه من الصغار يأن يبلغ ست سنين فصاعداً. 
والمحجّة في ذلك : إجماع الطائفة؛ ولأن الصلاة على الأموات حكم شرعي 
وقد ثبت بيقين فيمن نوحب الصلاة عليه ولايقئ ولادليل فيمن تخالف فيه. 
مسآلة 
له 
[تكبيرات صلاة الحنازة] 
ودمًا ظنّ أنفراد الاماميكة به؛ القول بخمس تكييرات في صلاة المنازة. 
وكان ابن أبي ليلل '''يوافق الاماميّة في ذللثمروروي عن حذيفة بن المان وزيد 
ابن أرقم أنْ تكبيرات الجنازة خيشل 7", ولتقيميي إِنْ باقي الفقهاء يخالف 
الامامية فى ذلك”". 
والحمجة فيا ذهبنا إليه “الإتجبماع,.وطريقة الاحبتياط؛ فإِنَ الذي تذهب 
إليه الاماميّة يدخل فيه ماذهب إلية محالقوها وهو احوط , 
وقد روى مخالفونا عن النبيّ (صلَى الله عليه وآله) أنه كبر خساً9). 


.114*/1١ج عمدة القاري: جه ؟ىء بداية امحتهد:‎ )١( 

(؟) المموع: جه/ 9١‏ المغتي (لابن قدامة): ج 114ل عمدة القاري: جما ؟, الممل : ج ه14 17 
بداية امتبد: ج141/1؟. 

رع الام: ج4/١٠7107؛‏ معتصر المرني: صل مغنى المحتاج: ج141/1": بداية المحتيد: جا ١‏ 41-174 1ع 
الجمصوع: ج 1/8 الل : جه 15 المغني (لابن قدامة): ج ”ركذم طزم: عمدة القاري: 
ع 11 

(4) ستن النسائي: ج4/لالاء سكن أبي داود: جا ١1؟‏ ج1410 سن الدارقطني: ج الا كار سكن 
ابن ماحة ج ١لر8ى؛‏ حه 6١‏ ل سان البببق: ج77/14. 


فإذا قيل بازاء ذلك : إنه (عليه السلام) كبر أربعا "2 

قلدا: هذه الرواية محتمل أنه كيّر أربعاً سمعن وجهر بن وأخق 
الخامسة, وخبر الخمس غير محتمل . على أَنْه لا تنافي بين المخبرين؛ لأنّه من روى 
أنه كبر أربعاً لى يفصح بأنّه مازاد عليهاء ومن كبّر حمسا فقد كبر أربعاً. 


مسألة 
[/اا] 
[التسلي في صلاة الجنازة] 
وما انفردت به الامامسيّة: إسقاط السلام من صلاة الجنازة» وأنه إذا كبر 
الكزاقمية 0 الصلاة بغيرتسلت, 


وباتي الفقهاء يخالفك في ذلكم؛ لأنَ أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنه 
يسلّم ا ا يسارااام 

دثال مالك ”7 نشلمالامسام واجدة ويسمع من يليه؛ ويسلّم من 
أواحدة في أنفسهم وإنّ أسمكُوا من يليهم فلا بأس0). 
وقال الثوري: يسلم عن هينه تسليمة خفيفة. 
وقال ابن حي: يسلّم عن بمينه وعن شماله يخفيه ولايجهر به» وقال 


لاء لم 





1 : تصسه الرأية‎ )١( 

58 الفتاوى الحندية: ج١/174:‏ عمدة القاري: ج8/ 177 المجصموع: جه/149ء بداية امتهد: 
عا ؟؛ ؟. 

0 فى ((الفي») وزام): وراعه. 

(4) المجموع: جه /؛ ؛ لاء عسدة القاري: جا *؟1١.‏ 

(ه) المغني (لابن قدامة): ج78/ة؛ #, المجموع: ج 44/0 1 اختلاف العلياء: ص4". 


الصلاة / صالؤة الحنازة ابابا 





الشافعي مثل قول ابن حي في العدد والمنع من الجهرة"". 

والحجّة على ماذهينا إليه: إجماع الطائفة: وأيضاً فاث صلاة الجنازة مبنيّة 
عل التخفيف؛ لأنّه قد حذف منها الركوع والسجود وهما أوكد من التسليم» فغير 
منكر أن يحذف التسلم . 





(1) الام: ج١1‏ بال مختصر المزني: صرح المجموع: ج ه١4‏ ؟؛ بدابة امتبد: ج١/؟4».؛‏ الي (لابن 
قد امه ): اج 





ا - ' 
عمق يوم سال 





كتاب الصيام 
مسألة 
[خلة] 
[وقت النية لصوم النطوع] 
وما ظَنْ انفراد الاماميّة به: القول بأل صوم التطوع يجزئ عنه نيّته بعد 
الزوال؛ لأنَ الثوري يوافق في أذلاشيء ويذهب إلى أن صوم التطوع إذا نواه في 
آخر النهار أجزأه وهو أحلا قولي الشافبي/أيضاً 0". 
وباقي الفقهاء بمنعون تحن ذلك ويقولون: إذا نوى التطوّع بعد الزوال م 
0 
كلما الإجماع الذي عدم وقوله تعالى' «وأن تصوموا خير ا وكل 
ظاهر لقران او سنة يقتضي الآمر بالصوم والترغيب فيه لااختصاص له بزمان 
دوث غيره فهويتناول مابعد الزوال وقبله. ولايلزم على ذلك صوم الفرض لأنه 
لايجزئ عندنا إلا بنيّة قبل الزوال؛ لأنا أخرجناه بدليل ولادليل فيا عداه. 





)١(‏ المججسوع: جو دارمءس المحلى : ج0/ 1لا المخني (لابن قدامة): جم .“د ام. شرح فتح القدير: 
ج7/١؛‏ ؟ء عمدة القاري: ج١٠/*.ث,‏ 

(؟) بداية الجتهد: ج106 ساء الجسوع اج + / ا على :ج/ر 111 شرح فتح القدير: ج؟//١41‏ 1 
عمدة القاري: ج ٠07/1٠١‏ ", المغتي (ل'بن قدامة): جار موس 

(؟) سورة البقرة: الآية 4م 


تمر ييار ل ُفُفُُئئ5 55-595 5يف2 

وأقوى ماتعَلّقوا به أنَّ مامضى من التبار قبل النبة لايكوث فيه صائاً: 
فكيف يتغيرا')باستئتاف النيّة؟ 

والجواب عن ذلك أن مامضى يلحق في الحكم ما يأتي. كها يقولون كلهم 
فيمن نوى التطوع قبل الزوال. 

فإن فرقوا بين الآمرين بعد الزوال وقبله بان قبل الزوال مضى اقل العيادة 
وبعده مضى أكثرهاء والأصول تفرّق بين القليل والكثر في هذا الحكم» كمن 
أدرك الامام بعد الركوع وقبله . 

قلدا: إذا كانت العبادة قد مضى حرء منها وهو خال من هله الئية واثرت 
النيّةَ المستأنفة حكاً في الماضىء فلا فرق بين القلّة والكثرة في هذا ال معنى ؛ لأن 
القليل كالكثشر في أنه وقع حانا. وأللقتياه من طريق الحكم بالباقي؛ لأَنَّ 
تبعيض الصوم غير ممكن, وإذا أَثَرِيث النيّة فا صكِحبته من الزمان ومايأتٍ بعده 
فلا بد من الحكم بتأثيرها في الماضي ؛ لأنه يوم واحد لايلحقه تبعيض. 

وقد جوّزوا كلهم أن يفثتخ :الرجل الصلاة منفردأً ثم يأتم به بعد ذلك موْتم 
فيكون جماعة» ولم يفرقوا بين أن بنضي آلا كر أو الأقلّ وجوز الشافمي وأبو 
حنيفة وأكثر الفقهاء أن يفتتح الصلاة منغرداً ثم ينقلها إلى الجماعة فيضير لها 
حكم الجماعة» ول يفرقو بين مضي الأكثر أو اأقل 90 . 

ولايلزم على ماقلناه أن تكون النيّة في آخر جزء من اليوم؛ لأنّ محل النية 
يهب أن يكون بحيث يصمح وقوع الصوم بعده بلا فصل » وذلك غير متأنتّر في آخر 
حجر , 

ولايعترض ماذهبنا إليه روايتهم عن النبي (عليه السلام) قوله: للاصيام لمن 


)١(‏ في «االف»): يتعين. 
(؟) مختصر امزني: ص48 الفتاوى اهندية: ج١/م1915",‏ 


2 بج يبيب ااي 221 210 يبي 2 1لا 


م يبيّت الصيام من الليل!" . ظ 
لأنه أوَلةً خبر واحدء وقد بيّنا أن أحبار الآحاد لايعمل بها في الشريعة. 
ولأنا نحمله على الفضل والكمال؛ كما قال (عليه السلام): لاصلاة لجار المسجد 
إل ا 0 تا 0 
وقد قيل: إنه محمول على الصوم الذي يثبت بي الذمةء مثل قضاء شهر 
رمضان وصوم النذور والكفارات. 
مسألة 
4م 
| كفاية يه بواحدة لشهر رمضان] 
وممّا ظنّ انفراد الاماثأيّة به الْمُوْلِ بِأنْ نيه واحدة في أوَل شهر رمضان 
تكني للشهر كله ولابجب تجديد النيّة لكل يوم. ومالك #أيوافق على هذا 
المذهب, وإن خالفت: باق الفقهاء فيه!*. 
والححجّة في ذلك ؛ إجماع الظائفتة وأيضا فإنَ النيّة تؤثّر في الشهر كله لِأنّ 


حرمته حرمة واحدة, كا أَثَّرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه. 


0 دا 





الل سكن الدارقطني: ج 110771175 سين الترمذي: جار ١١‏ سان البببق: ج:/؟ ١‏ . 

() كز العمال: جلا ٠‏ قي سان البييقي: ج111/9و174ء الجامع الصغير: ج ؟/7١؟.‏ 

() عوالي اللثالي: ج ل”/ا. 

(4) الكاني: ص١؟1:‏ مقدمات ابن رشد: ص 1/81ء التفريم: ج *"/١‏ ”ا الصموع: ج7/ 007 حلية 
العلياء: 1867/7 . 

() المجموع: ج/807, 


الصيام / صوم بوم الك سا ا-ا-ببيببيابباباس بي 18# 


ع 


مسألة 
)م 
[صوم يوم الشك] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بأَنْ في صمم يوم الشك فضلا وأنه 
مستحتبٌ بعد أن ينوي انه من شعيات. 
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ؛ لأنّ الشافعي يكرّه صيام يوم الشك إلا 
أن يوافق عادة للصائ 7" , 
وأبو حنيفة يقول:إن نوى به التطوّع ل يكره»وإن نواه عن رمضان كره”" , 
إلا أنه لابثبت فيه الفضيلة التى تذهب إليها الاماميّة. 
وقال أحمد بن حنيل: إن كان صحتركره, وإن كانت السراء متغيمة لم 
0 
والذي يدل على مذهبنا: إجماع الطائفةمظرينة الاحتياط؛ لأنه إن كان 
من شهر رمضان أجزأه عندناء-ؤإنه كان من شعبان نفعه ثوابه ولم يضرّه. 
ويعارضوت مما يروونه عن أُميرَاموْمنينٌ (َصَلُوَات الله عليه) ل أصوم يوماً 
من شعبان أحبّ إلى من أن أفطر يوماً من شهر رمضان”'. 
وكل خبرا*أيرو ونه متضمّنأ للنبي عن صيام يوم الشك يمكن حمله على 


() الام: ج 44/9 امل : جره ؟؛ شرح فتح القدير: ج144/1؟: اخيتتلاف العلياء: ص ”اثلا 

(؟) الفتاوي المندية: ج 4115/١‏ اججموع: جا ٠ع‏ الملل : جكرة ؟؟ عمدة القاري: ج١٠‏ /ثال/ااء 
اختلاف العلياء: ص4/. 

() المجموع: ج58/"١‏ 4 المغني (لابن قدامة): ج"//4» شرح فتح القدير: ج؟/14 ؟ اختلاف العلياء: 
ص "الى عمدة القاري: ج١177/1؟,‏ 

(4) مين البيقي: ج4/؟١‏ 0 

() نصب الراية: ج؟/٠41.‏ 


ما الانتصار 





النبي عن صومه بنيّة الفرض. 
وأيٍّ فرق في كراهيّة صوم يوم الشكٌ بين أن تجري به عادة أو يصومه 
منفردأ؟ وأي فرق بين يوم الشك وماقبله من أَيّام شعبان؟ ثولا اتباع الهوى. 
مسألة 
[41] 
[شهادة النساء في الحلال] 
وما انفردت به الاماميّة: أن الصيام لا تقبل فيه شهادة النساء. 
وباق الفقهاء يخالفون في ذلك7 , 
والحجّة لنا: إجماع الطايقة#بوأيضاً فإنَ الصيام من الفروض المتأكدة, 
فيحوز أن لا تقبل فيه شقادة النسالرتأ كيدا وتغليظاً؛ إن شهادتهنَ لم تسقط إلا 


مسألة 
[؟ما 
[لوارتمس الصامم أوتعمد الكذب] 


وميا اتفردثت به الامامية وات وافقها فيه على بعض الوجوه شوم 0 
الفقهاء(')-:إفساده الصمم بالارتماس فيالماء واعتماد الكذب علٍ الله تعالى 





)١(‏ اللباب: جالشكث اطداية: ج 1171ل الفتاوى الندية: جكلرة1ةؤع المدونة الكبرى: 
جت/غكاء بداية انبد: ج ارهد المغني (لابن قدامة): ج/لا. 
(؟) المغني (لابن قدامة): ج“اره؛» الشرح الكبيرة جم/ه4. 


السيام / تعمّد البقاء على الجنابة 18 


وقد قال الأوزاعى : إِنْ الكذب والغيبة يفطران(؟, وروي أن حمسا يفطرن 
الصائم منها الغيبة والفيمة”"©, وحكي عن مالك كراهيّة الارتماس في الماء0. 

والحجّة فيا ذهبوا إليه: إجماع الطائفة, وطريقة الاحتياطء واليقين ببراءة 
الذمّة من الصوم. 

ويمكن أن يكون الوجه في المنع من الارتماس أن الماء يصل معه إلى الجوف 
لامحالة من الخارق التى لاممكن ضبطهاء فجعل ما هو الغالب في حكم الواقع . 





مسألة 
81] 
[حكم تعمد البقاء علي إبإبنابة للصائم] 

اوميًا الفردت الامامتّة به منعققهاء الأمتار كلهم وقد روي عن أبي 
هريرة'وفاقهم فيه, وحكي أيضاً أن الحسن بن صالح بن حي كان 
يستحت 7“ لن أصبح جنباً فوشهررمضآت أن يقضي ذلك اليوم", وكان 
يفرق بين صوم التطوّع وبين صوم الفرض ي-هذا الباب.: إيجابهم على من 
أجئب في ليل شهر رمضان وتعمّد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء 
والكفارة» وفهم من يوجب القضاء دون الكفارة, ولاخلاف بينهم في أنه 


)١(‏ المجموع: ج5/1ه". 

(؟) نصمب الراية: ج؟/ ”487 وككتز العمال :سخا 4 117 ؟. 

(") المجموع: جلا ”ا فتح العزيز: ج6/ 8١‏ "؟. 

42ظ الام: ج لاا الفحاوي المتلية: جا/: أ الموع: عجارا لا الفني (لابن قدامة): 
ره بدهباء عمدة القاري: ج١١/1.‏ 

(ه) في «الف» و«اب»: يقول يستحب. 

(5) المغني (لابن قدامة): جا لاء عمدة القاري: ج١5/1.‏ 


الال الانتصمار 





إذا غلبه النوم ولم يتعمّد البقاء على الجنابة إلى الصباح لاشئ عليه 

والدليل على صحّة ماذهبنا إليه: الإجاع المتكرّر. 

وممًا يعارض الخالفون به مايروونه عن أي هريرة أَنَّ النبيّ (صلّى الله عليه 
واله) قال: من أصبح جنباً في شهر رمضان فلا يصومت يومه27, 

وليس لمم أن يحملوا هذا الخبرعلى من أصسح مجامعاً مخالطاً؛ يدنه 
بخلاف لفظ الخير وترك لظاهره؛ ول وأراد ذلك لقال (عليه السلام): من 
أصبح عاديا والجساع | إذا كان منسداً للصوم فلا مسعنى لإضافته إلى 
الصباح؛ لأنّه في اهار كله مفسد للصومء وإنما يلبق بقوله (عليه السلام): من 
أصبح جتنبأء من استمرٌ عل لا الراو ون العا 

ولايعارض هذا الخير مايرويؤته يعن عائشة أن النبى (صلَّى الله عليه وآله) 
كان يصبح جنباً من غيرااحتلام ثم يوم يومه ذلك 7 وني بعض الألفاظ : 
وذلك ف شهر رمضان/ 0 

لأنا نتأقل هذا !عكر على أن الراد به ماوقج من غير اعتماد. 

وليس لهم أن يقُولوا ” إن كم ائابة لاينابي الصومء لاله انه قد يحتلم 
هارأ ويؤغر اغتساله ولايفسد بذاك صومه. 

وذلك أنالم نوجب على التعمّد لليقاء ء على الجدابة إلى الصباح الغسل 
لأحل المنافاة بين الجنابة والصوم: بل لأنه اعتمد لأن يكون حنباً في نهار 
الصوم, وليس كذلك من احتلم 0 واستمرٌ على حاله؛ لأن كونه جنباً في 
هذه الإأحوال من غير اعتماد. 





)١(‏ موحود في الام ج 330/7 وعمدة القاري: ج ١‏ 4/1 حديث هن أصبح. 

ف صحيح البشاري: اج ارلا سان ابي داود: اج سان الدارمي : ا سان الترهدي: 
ج/ 115 

() المبسوط (للسرخسي ): جا ص51 , 


باقر 





السيام / الاستمناء والمضمضة 


ولأنّ بقاءهعلى الجنابة الواقعة عن الاحتلام بالنهاره ليس بأكثر من حصول 
الجدابة في النهار, والجنابة إذا وقعت بالليل وتمكن من إزالتها فاعصمد البقاء 
عليها إلى النهار فقد اعتمد لأن يكون جنياً بالهار» فاختلف الموضعان. 


مسألة 
41م 
[ حكم الاستمناء في الصوم] 
وفيا انفردت الاماميّة به؛القول بإيجماب القضاء والكفارة على من 
اعتمد(»استنزال الماء الدافق بغير جماع؛ لأَنَ بائي الفقهاء يخالفون في ذلك”"". 
وقد روي عن مالك أنه كان يقول: كل افطار بمعصية يوجب الكفارة”" 
واستنزال الماء في شهر رمضات معصلة بغير شيةٍ 
دليلنا: الإججاع المترّد» وطريقة_الاحتياطءاويراءة الذمة. 
عمال 
[قخ] 
[جحكم المضمضة في الصوم] 
وما القردت الاماميّة به: القول بِأن من تمضمض لطهارة فوصل اناه إلى 
حوفه لاشئّ عليه من عار بلا 0 وا قم ذلك لس طيارة 2 2 يلكا أ 
غيره ففيه القضاء خاشة؛ لأنّ هذا العرتيب والتفصيل لايعرفه باق الفقهاء؛ 


)١(‏ في «الف» ولاب»: تعمد. 

() الام ع لاردكء الجموع: ج171 اللباب: ج ١ر15‏ الفتاوى اشنلية: ج ٠/١‏ لل الى : 
جاتر ١‏ . 

(*) المدونة الكبرىق: ج١/ 171-77١‏ المبسوط (للسرخسي): ج87/17» شرح فتح القدير: ج؟/797. 


14 الاتتصار 





لأنَ أبا حئيفة وأصحابه يقولون: إن كان ذاكراً نصومه فعليه القضاءء وإن كان 
ناسنا فا فضا عاك , 

وقال ابن أني ليل : لاقضاء عليه وإن كات ذاكراً لصومه!" . 

وروى عطاء عن ابن عيّاس أنه قال: إذا توضأ لصلاة مكتوية فدخل الماء 
حلقه فلا شي عليه؛ وإن توضأ لصلاة تطوّع فعليه القضاء””. وهذا فيه بعص 
الشبه لمذهينا. 

وقال الأوزاعى : لاش عليدث). 

وللشافعي قولان: أحدهما: أنه إذا تمضمض ورفق ولم يبالغ فدخل الماء 
إلى جوفه أنه لايفطرث"؛ والقول الآخر: إِنّه يفطره(©. ولايختلف قوله في أنّه إذا 
وصل إلى الجوف عن مبالغة فإنه'تفطر. 

وقال الحسن بن صالخ بن حيخ :"إن توضأ لفريضة أو لصلاة سئّة فدخل 
حلقه من الماء شئ في اللثلاث فليساعلبه قضاء, ومادخل بعد الثلاث فعليه 
القضاءا"'. وهذا نظيرقول الإمامية. 

والحبّة في مذهبنا؛ 'الإجماع الْتَكرٌّر ومكن أن نتعلق في ذلك بقوله تعالى: 
«ماجعل عليكم في الدين من حرج»”", وكلّ الحرج أن يأمرنا بالمضمضة 





1 الفتاوى الهندية: ج١/07؟: المبسوط (للسرخسي): ج/3 المغني (لابن قدامة): ج#ار1‎ )١( 
الجموع : ج///.‎ 

(؟) المجموع: ج10/5”, المبسوط (لالسرخسي): ج 31/7 

() السوع: ج7107/7. 

(4) المختي (لابن قدامة): ج 1 : الشرح الكبير: ج 414/7 . 

(5) المجموع: جلا المبسوط (للسرخحسي ): ج75//8, الشرح الكبير: ج7/؛ 4: المغتي (لابن قدامة): 
1 ؛. 

0 الام : ج 1ر1١ ١‏ مختصر المزني: لله ؛ المجموع: ج 9917/5 فتح العزيز؛ ج ةم 

(09 امحل : ج5/ 816 البحر الزخار: ج/ 15# ., (4) سورة الحج: الأية “لا. 


الصيام / لو أكل يمد الفجر سس اا 8 


والاستنشاق في الصوم ويلزمنا القضياء إذا سبق الماء إلى أجوافتنا من غير 
اعتماد. ولايلزم على ذلك التبوّد با مضمضة؛ لأن ذلك مكروه في الصوم 
والامتناع منه أولى فلا حرج عليه فيه. 
مسألة 
كما 
[لوتبين طلوع الفجر بعد تناول المفطر] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأنَ من تسحّر ثم بان له أنه كان أكل 
بعد طلوع الفجر على ضربين: إن كان أكل ول يتأمّل الفجر ولم يراعه فعليه 
قضاؤهء وإن كان رصده وراعاه فلم يره فلا قضاء عليه؛ لأنْ باقي الفقهاء 
يخالفون في هذا العنصيلء فيوج بإ #تصينة وأصحابه والفوري والليث 
والشاقعى القضاء على كلإ“ حال (١)ز‏ 
وقال مالك : إن كان الصوم تطتوغنا مضق فيه ولاشئ عليه وإن كان 
توا 
وقال عطاء والحسن البصري: لاقضاء عليه”". 
وإنّا كانت الاماميّة منفردة ببذه المسألة؛ لأنّ من أوجب القضاء من 
الفقهاء أوجبه بلا تفصيل؛ وكذلك من أسقطه. 
والحجّة في مذهبنا: إجماع الطائفة, ويكن أن يتعأق فيه بما يروونه عن 
ا (صلّى الله عليه وعلى وآله) من قوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسياك. 


)١(‏ الفتاوى اطندية: ج١/1:!ء‏ الهداية: ج 74/1 المبسوط (للسرخسي): ج#/4ه, المجموع: 
جة/؟ة "١‏ شرح فتم القدير: ج؟/٠1؟ي‏ اختلاف العلياء: من 5". 

430 المدونة الكبرى: ج 141/1 الخني (لاين قدامة): جره با امجموع: ج5/ة: ا 

فرق المجموع: ج 6١م‏ المغني (لابن قدامة): ج 4/8 /. 


+13 الانتهبار 





فإذا قيل: ذلك محمول على رفع الإثم. قلنا: هذا تخصيص بغير دليل. 
فإن الزمنا أن نسقط القضاء بهذا الخبرعمّن لم يرصد الفجر. فرّقنا بين 
الأمرين بأ من رصد الفجر فلم يره قد تحرّر' أبغاية جهده وإمكانه» وليس 


مسألة 
الام 
[الصيام في السفر] ! 

وممّا ظَنّ انفراد الاماميّة به وها فيه موافق متقدّم: القول بان من صام شهر 
رمضان في السفر يجب عليه الإعادة؛ لأنَ أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن 
الصوم في السفر أفضل من الإفظاير("), 

وقال مالك والثوري” الصوء في)السفر أحبّ إلينا [من الإفطار]/''لمن قوي 
علي 

وقال الشافعي: هو عَيرَبَيكَ الصوم والافطار والصوم أفضل7©. 
وروي عن ابق عمق أن إلفطر افيا !”.. 
وروي عن أي هريرة أنه إن صامه”"افي السفر لم يجزئه وعليه أن يصومه في 


)١(‏ في «الف» و<«اب» نحرى. 

(؟) الحداية: جرلا بداية المتهد: ج ارد ١‏ *, اجموم: ج7/ر78؟. 

() ساقط من <ذالف). 

(4) الجامع لاحكام القرآن (للجصاص): ج8١8‏ ؟. المدونة الكبرى: ج١/1١7:‏ بداية اجنهد: 
ج ا/دءم المجموع: ج5/ة17» سن الترمذي: ج ١"‏ 4» المغني (لابن قدامة): ج "لغ ". 

(ه) الجموع: ج71/7؟ و65 ؟, المغني (لابن قداعة): ج 4 » شرح فتح القدير: ج ؟/ #0 7/ا, 

() سان الببق: 48/4 1غ الترهيب والترغيب: ج؟/178-14. 

() في الي ان من مام 


الصيام / القسيام في السفر ١‏ 





الحضر "2 وهذا هو مذهب الاماميّة بعيئه, 

والحبَة لقولنا: الإجماع المتكرّر. وأيضاً قوله تعالى: «فن كان منكم مريضاً أو 
على سفر فِعدَّة من أيام ا فأوحب تعالى القضاء ينفس السفرء ومن 
اذعى ضميراً في الآية وهو لفظة «فافطر» فهو تارك للظاهر من غير دليل. 

فان قيل: فيجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله تعالى: «فن كان منكم 
مريضاً أو به اه ا 197 ولا تضمروا «فحلق». 

قلنا: هكذا بة يقتضي الظاهر, ولو خلينا وإيّاه ل نضمر شيئاًء لكدا أضمرناه 
بالإجماع, ولااجماع ولادليل يقطع به في الموضع الذي اختلفنا فيه. 

ويعارضونما يروونه هم عن النبىَ (صلَى الله عليه وآله) من قوله: الصاتمُ 
في السف ركالمفطر في الحضر!" . 

فإن قيل: معنى الخبر أن الصائمحهي السفتزالفي يعتقد أن الفطر لايجوز له 
كا مفطر في الحضر الذي يعتقد أن الصوم لايجب عليه. 

قلتا: هذا تخصيص للظاهئز بغير دليلء والظاهر أَنْ الصائم في السفر كالمفطر 
في الحضر في سائر الأحكام التي من جلها لزوم القضاء . 

على أنَّ هذا تأويل منسم فاسد؛ لأنَ أحداً من المسلمين لايسوّي بين من 
صام في السفر واعتقد أنَ الفطر لايجوز له وبين المفطر في الحضر الذي يعتقد 
أن الصوم غير واجب عليه؛ لأنَ الاعتقاد الأول طريقه الاجتهاد عندهم وفيه 
بعض العذر معتقده, والاعتقاد الثاني بخلاف ذلك ؛ وريًّا كان كقراً. 

فإن استدلوا بما رواه أنس من أنهم كانوا يسافرون مع النبي زمار ات 
١‏ ابح اغا ج 5١/6‏ لسكا رآ امس : ج14/1ك, المموع: ج7714/7. 
(؟) سورة البقرة: الآية 184. 


(*) سورة البقرة: الأية *15. 
(14) سنن التساني: ج4/ 187 سان البييق: ج144/4. 


عليه وآله) في رمضان فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم لايعيب هؤلاء على هؤلاء 
ولاهؤلاء على هؤلاء!" . 

وما روي أن حمزة بن عمر الأسلمي سأل النبيّ (صلَى الله عليه وآله) عن 
الصوم في السفرء فقال (عليه وآله السلام): إن شت فصم وإن شدت 
فافطة". 

قلنا لهم: نحمل هذه الأخبار على صوم التطوّع, فإن التطوّع بالصوم في 
السفر عندنا جائز أو نحمله على صوم نذر معيّن, ونعارض هذه الأخبارها 
رووه عن النبى (صلّى الله عليه وآله) [من قوله]7): ليس من البرٌ الصيام بي 
السفر. 


مثيالة 
اخما 
[صيام المريضص] 
وما انفردت به“ الأمافية !"أن المريَصنَ الذي أبيح له بالإجماع الفطر في شهر 
رمضان متى تكلف الصوم لم يجزئه ووجب عليه القضاء؛ لأنَّ باقي الفقهاء 
' يخالفون في ذلك ولابوحبوث عليه القضاء”'. 
والحجّة في هذه المسألة: هي الحجّة في المسألة الأولىء من الإجماع والآية 
التي تلوناها'” أو بيّنا الكلام فيهاء فلا معنى لإعادته. 





)١(‏ صحيح البخاري: ج "14 سنن أي داود: ج 817/7 سن البييقي: ج7414/4. 
(؟) صحيح اليخاري: ج/490: سان الببق: ج747/4. 

() ساقط من (الف)و(ب). 

(4) اختلاف العلياء: ص/1". 

(5) ف «الف»: ذكرناها. 


الصيام / لوتعر لصوم كبر _ن--ممميبيببببإببببببببببببيبيبيييي 1848 
مسألة 
لةى] 
[لوتعذر الصوم لكبر] ٍ 

وما انفردت به الاماميّة: القول بِأنْ من بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه 
الصوم وجب عليه الإفطار بلا كفارة ولافدية» وإن كان من ذ كرنا حاله لو 
تكلّف الصمم لتم له لكن بمشقّة شديدة يخشى المرض منها والضرر العظيم 
لم 

وهذا التفصيل لايعرفه باتي')الفقهاء؛ فإِنّ أيا حنيفة وأصحابه قالوا في 
الشيخ الذي لايطيق الصيام: يفطرويطعم في كل يوم نصف صاع من 
اا 

وقال الثوري: يطعم ول يذكرالتلغ””". 

وقال الشافعي : يفطر ويطعم في كل يوم مرا" . 

وقال مالك : لاأرى عليه إطعاما فإن قث فحسن» وكذلك قال ربيعة”'. 

والححة في مذهبنا: إجماع الظائفة: 

وممًا يجوز آن يستدل به على أن الشيخ الذي لايطبق الصيام يجوز له 
الإفطار من غير فدية» قوله تعالى: «لايكلف الله نفساً إلا وسعها»”"', وإذا لم 
(1) في «الفف» و«ب»: لانعرفه لباثي. 
(؟) الفتاوى الحندية: ج 701/١‏ المبسوط (للسرخسي): ج ٠١ ١#"‏ المجموع: ج 05/5 ؟ء الشرح الكبير: 

1 
() عمدة القاري: ج ١لرذهء‏ الشرح الكبير: ج//"1. 
(4) الام: جلا؛ ٠١‏ الشرح الكبير: ج/15. عمدة القاري: ج١57-51/11,‏ 
(0) المدونة الكبري: ج 511-71١3‏ المجموع: ج55/1؟ وؤه؟, المبسوط (للسرخسي): ج8١٠٠‏ 


الشرح الكبير: ج “ار اء عمدة القاري: ج١١01/1.‏ 
() سورة البقرة: الأية 85؟. 


145 الانتصار 


يكن في وسع الشيخ الصوم خحرج من الخطاب بهء ولافدية علميه إذا أفطر؛ لأن 
الفدية إنها تكون عن تقصير وإذا لم يطق الشيخ الصوم فلا تقصير وقع منه. 

ويدلَ على أن من أطاق من الشيوخ الصوم لكن مشقة شديدة يخشى مها 
المرض يجوز له أن يفطر ويفديء قوله تعالى: «وعل الذين يطيقونه فدية»/, 
ومعنى الآية أن الفدية تلزم مع الإفطار. 

وكأنْ الله تعالى خيّر ني ابتداء الأمرببذه الآية الناس كلهم بين الصوم 
وبين الإفطار والفدية» ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى: «فن شهد منكم الشهر 
فليصمه»7'/ وأجعوا على تناول هذه الآبة لكل من عدا الشيخ الهرم ممتن 
لايشق عليه الصومء ولم يقم دليل على أن الشيخ إذا خاف الضرر دخل في هذه 
الآية» فهو إذن تحت حكم الآبةبالأولى التي تداولته كا تناولت غيره» ونسخت 
عن غيره وبقيت فيهء فيب أن تلزمة/إلفدية إذا أفطر لأنه مطيق للصوم. 





هسألة 
1ة] 
[حكم من اقطر يومأنذر صومه] 
وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأن من نذر صوم يوم بعينه فأفطره لغير 
عذرء وجب عليه قضاؤه ومن الكفارة مايجب على من أفطر يوماً من شهر 
مشات لداياد عدر 
وباقي الفقهاءيخالففي ذلك ولايوجبون الكقارة”". 


.184 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ١88 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
."6 اشعلذف العلياء: مص‎ )( 


دليلنا: الإجماع المتردّدء وطريقة الاحتياطع وبراءة الدمة, 
وعالفونا إذا كانوا يذهبون إلى القياس كيف ذهب علهم أن حكم النذر 
في الوجوب حكم يوم من شهر رمضان؟ فكيف افشرقا في وجوب الكفارة على 
المفطر فيهها؟ 
فإن قالوا: لأن النذر وجب عليه بسبب من جهته. وصوم [يوم من 
شهر](''رمضان وجب عليه ابتداء. 
قلنا: وأيّ تأثير هذا الفرق في سقوط الكفارة؟ وقد علمنا أَنّهها مع الافتراق 
فيا ذكرتم ينقض صومه ويفسده في النذر كل ماأفسده في صوم شهر رمضان» 
وأحكام الصومين كلها غير مختلفة وإِن افترقا من الوجه الذي ذكرتم. 
مسآلة 
41] 
(حيكم.من افطرق قضاء رمضان] 
وما انفردت الاماميّة به القوّل”بات هن نوق من اللييل صيام يوم بعينه 
قضاءً عن شهر رمضان فتعمّد الإفطار فيه لغير عذر وكان إفطاره بعد الزوال 
وجب عليه كفارة» وهى إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله؛ وإن لم يقدر 
على الإطعام أجزأه أن يصمم ثلاثة أَيَامِ عن ذلكء وإن كان إفطاره في هذا 
اليوم قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه. 
وباقي الفقهاء لايعرفوك هذا التفصيل, ولايوحبوك هاهنا كفارة بل قشساء 
يوم 1 





)ث2 ساقط سس (االف»؛ ودع , 
(؟) احكام القرآن (للجصاص): ج١1‏ ص5١‏ ؟. 


الانتصا :0 





والحبّة لذهبنا:. الإجماع الذي يتكرّر, وطريقة الاحتياط» وبراءة الذمّة. 
مسألة 
41 
[ كفارة الافطارف رمضات] 
وممّا ظن انفراد الاماميّة به: القول بِأن كفارة الإفطار في شهر رمضان على 
سبيل التعمّد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً 
وانها على التخيير لاالترتيب. 
وقد روي عن مالك التخيير بين هذه الثلاث(' كا تقول الاماميّة, وعند 
ألي حنيفة وأصحابه والشافعى أنهاءمرتبة ككثارة الظهار9"©, 
والذي يدل على صحّة مقاهب الأامية : الإجاع المتكزر. 
ويعارض امخالفون ما|رواه ابن جرايحعن الزهريء ورواه أيضاً مالك عن 
الزهري عن حيد بن عبد الرجن عن أبي هريرة أنْ النبيّ (صلَى الله عليه وآله) 
أمر من أفطر في شه ر رَمضال انِِيَحتبستَنَ زقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 
إطعام كا 
وليس لأحد أن حمل لفظة «أو» في الخر على الواو» كبا قال تعالى: ((مائة 
ألف أو يزيدون»”؛ لِأنَ ذلك مجماز, والكلام على ظاهره. ولا له أن يدتعي 





: المدونة الكبرىق: ج١118/1, المغني (لابن قدامة): جره ", بداية الجتهد: جاه #1, امحل‎ )١( 
89/1١ ج/51 1 المبسوط (للسرحسي ): جر اباء عمدة القاري: ج‎ 
المغني (لابن‎ ٠٠1/9 الفتاوى المهندية: ج١/8١؟,؛ المبسوط (للسرحسي): ج”#ارا/اء الام: ج‎ 
"1 قدامة): جثاره. ال : بادا بداية امتبد: ج ذلره‎ 

(5) مسند احبد بن حنبل: ج 7878/97 سان البييقي: ج4/ 116 سن الدارقطني: ج 47/١‏ 7 و51 ؟, سنن 
ابن ماجة: ج١/2814.‏ 

(4) سورة الصافات: الآية 141 


يذ 





الصيام / قضاء الصوم عن الميت 


حذقاً في الذر ويكون تقدير الكلام: أو صيام شهرين إن تعذّر عليه العتق؛ لأَن 
الظاهر لايقتضي الحذفء» ونحن مع الظاهر. 

وليس للمخالف أن يتعلق بما روي عنه (عليه السلام) من قوله: من أفطر 
ني رمضاث فعليه ماعل امظاهر”"؛ أن العتى فى ذلك العسوية بينبيا في حنس 
الكفارة لا في كيفيّتها من ترتيب أو تخي ولا إشكال في أن كفارة الظاهر 
من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان. وإنها الخلاف في الكيفيّة من ترتيب أو 
تخيير. 

ولا تعآق لهم أيضاً مما يروى عنه (عليه السلام) من قوله وقد جاءه رجل 
فقال: أفطرت في رمضانء فقال (عليه السلام) اعتق رقبة'")؛ وذلك أن من 
قال بالتخيير يذهب إلى أنه مأمور بكل واتجيدة من الكفارات؛ فلم يلزْمه 
(عليه السلام) من عتق الرقبة إلا ماظو واجب في هله الحالء ولم يقل له: اعتق 
رقبة فإنه لايجزئك سواهاء كما لم يقمح>له أنشِخيّر بينها وبين غيرهاء فظاهر 
الخير إِذْن لاحححة فيه علينا. 

مسألة 
[*ة] 
[فضاء الصوم عن الميت] 

وما ظَنَ انفراد الاماميّة به -ولها فيه موافق سدذلكره: القول بأن الصوم 
يقضى عن الميت» كأنا فرضنا رجلاً مات وعليه أُيَام من شهر رمضان لم يقضها 
بغير عذر» فيتصتق عنه لكلّ يوم بمدّ من طعام, فإن لم يكن له مال صام عنه 
وليّهء فإت كان له وليّان فأكبرهها. 


0 سنن البيبقي: ج4/4؟؟. 
(؟) صحيح عسلم (بشرح النووي): ج/ا 771/197 


١4‏ الاتتصار 





وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولايرون أنه يصام عن الميّت» بل يتصق 
0 10 

وحكي عن أبي ثور أنه يصام عن الميّّت في قضاء رمضان وفي النذرا", 
وهذه موافقة لللامامية . 

والحجّة للاماميّة: الاجباع المتكرر. 

وقد طعن على مانقوله بقوله تعالى: «وأن ليس للإنسان إِلَّا ماسعى»7 
وأنّ ذلك يننى أن يكون سعى غيره له, وبما روي عن ال الله عليه 
وآله) من قوله: إذا مات المؤُمن انقطع عمله إِلَّا من ثلاث7019© ولم يذكر فيه 
الصوم عنه. 

والجواب عن ذلك أَنَالآيَةةإني) تقتضي أن لا ثواب للانسان إِلّا بسعيه, 
ونحن لانقول: إِنْ الت يتاب بصوم /الَك . 

وتحقيق القول في هذل التوضع: نّم مات وعليه صوم فقد جعل الله تعالى 
هذه الخال له سبباً قي وحوب:صوم على وليه وسمّاه قضاء؛ لأنَ سببه التفريط 
المتقتمء والثواب على الحقيقة في هذا الفعل لفاعله دون الميّت. 

فإن قيل: فا معنى قوهم: صام عنه, إذا كان لايلحقه وهوميّت ثواب 
ولاحكم لأجل هذا العمل؟ 

قلنا: معنى ذلك أنه صام وسبب صومه تفريط الميّت» ولأنه حصلت به 


)١(‏ الغني (لابن قدامة): جارخ الشرح الكبير: ج*/ 1م اختلاف العلياء: صريى: المصيف: 
1 

(؟) الغني (لابن قدامة): : جا ال"ابارع اختلاف العلياء: 4ت 

() سورة النجم: الآية 4", 

(1) سان أبي داود: جاع سكن البييق: ج1/8/6؟. 

(ه) في «الف» بعدها: صدقة جارية؛ وولد صالح يترحم عنه. وعلم ينتفع به, 


الصيام / أمااكن الاعتكاف سس سس سح 18 


علقة قيل: عنهء من حيث كان التفريط المتقدّم سببأ في لزوم هذا الصوم. 

فَأمَا الخير الذي رووه فحمول أيضاً على هذا المعنى» وأنَّ المؤمن ينقطع بعد 
موته عمله فلا يلحقه ثواب ولاغيره؛ والذي ذهبنا إليه يخالف ذلك . 

وخيرهم هذا معارض مما يروونه عن عائشة أن النبيّ (صلَّى الله عليه 
وآلّه) قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليّه”". 1 

وفي خب ر آخر: أنَّ امرأةجاءت إلى النبيّ (صلَّى الله عليه وآله), فقالت: انه 
كان على أُمّي صوم شهر رمضان أفأقضيه عنها؟ فقال (صلّى الله عليه وآله): 
أرأيت أن لو كان على أُمّكُ دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم قال (صلَى الله 
عليه وآله): فدين الله أحق: أن يقضى(2. 
وما رواه ابن عبّاس عن النبي (صِلَن الله عليه واله) في صوم النذر أنه أمر 


وليّه أن يصوم عنه ”1 . 


ميال 
1[ ة] 
[الاماكن التي يجوز الاعتكافافييا] 
ودرا انفردت به الاماميّة: القول بأنَّ الاعتكاف لاينعقد إِلَذْ في مسد 
صلَّى فيه إمام عدل بالناس الجمعة, وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام» 


ومسجد المديئة» ومسحد الكوفة, ومسجد البصرة. 





1 صحيح البخاري: 1/7 نسار أبي ذأوة: با محيح مسلم : ا 

(؟) صحيح اليخاري: ج/41 مسدد أحمد: ج 4/3 771017 سان أبي داود: جم //ا9؟ ستن الببيقي: 
جةة 6 ؟, 

(9) سنن الترمذي: ج111/4ء صحيح البخاري: ج9097//8؛ سأن أي داود: ج 770/8 ستن الببيق : 
اج رده ادبا ؟, 


000 2 0100م ال 11 ررب ارال 


وباق الفقهاء يخالفون في ذلك ؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: يجوز 
الاعتكاف في كل مسحد جاعة27, ويذلك قال الثوري» وني إحدى الروايتتن 
' 0 
عن مالك 0 
وروى اين عبد الحكم عن مالك أنه لايعتكف أحد إلا في المسيحد دامع 
وفي رحاب المسجد التي يجوز الصلاة فيها” ". 
وذهب حذيفة إلى أن الاعتكاف لايصمٌ إلا في ثلاثة مساجد: المسجد 
الخرام ومسحد الرسول رفك الله عليه واله) ومسحا ابراهم الخليل 
(علية السلام )17 , 
والححة لذا: 0 إلى الإإجاع, طر يفة اللاحتياط ع ودراءة الدمة؛ دن هس 
٠‏ أوجب على نفسه اعتكافاً بيلقيجب أن يعيقّن براءة ذمّته مما وجب عليه 
ولايحصل له اليقين إلا يأنثا يمتكفك فا مواضع الى عيّناها. ولأنّ الاعتكاف 
عيناها مشروعة فيهء: ولادليل على حوازه فيا عداها. 
ولااعتراض على مَاقلنَاه بقوله تعآلى: (زولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
' المساجد»7")؛ لأنَ هذا لفظ محملء ولقظ المساجد هاهنا ينبئُ عن الجنس لاعن 
الاستغراق» ولامنافاة بينه وبين مذهينا. 
)١( ٠‏ في «الف»: صلي فيه جماعة. 
(؟) اللباب: ج١/15ء‏ المداية: ج١/؟9,‏ المبسوط (السرخسي): ج”#/9١1غ‏ المدونة الكبرى: 
جذره ؟, الغتاوى المندية: ج١/١1؟؟,؛‏ المجموع: ج440/5» بداية المجتهد: ج١/؛‏ "ا شرح فتح 
القدير:؛ ج "بخ ١‏ ؛ عمدة القياري: ج 2147/1١‏ المغني (لابن قدامة): ج 171/9 و14؟1, 
(؟) بداية امجتبد: ج١4‏ #9, اختلاف العلياء: ص ”لاء عمدة القاري: ج ١41/1١‏ 
(4) المحل: جره 4 ولء بداية امحتبد: ج١4‏ ؟لء المجموع: ج8/ 488 » المغني (لابن قدامة): ج46 ؟1: 
شرح فتح القدير: ج #اارخء ا عمدة القاري: ج١1141/1؛‏ البسوط (للسرخسي): ج"ثر5١١.‏ 
(ه) سورة البقرة: الأيةٌ بادا . 


الصيام / كيار جاع المستكف تانبب 1 8؟ 


ويجوز أن يكون وجه تخصيص هذه المساجد الأربعة لتأكيد حرمتها وفضلها 
وشرفها على غيرها. 


مسألة 
[4] 
٠‏ [كفارة جماع المعتكف] 
ومرًا انفردت به الاماميّة: القول بأَنَّ المعتكف إذا جامع تهاراً كان غليه 
كفارتان» وإذا جامع ليلاً كقّارة واحدة وإن أكره زوجته وهي معتكفة نهارأ 
كان عليه أربع كقارات» وإن أكرهها وهي معتكفة ليلاً كان عليه كفارتان, 
والكفارة هي التي تلزم امجامع نهار في شهرةرمضان. 
٠١‏ وباق الفقهاء يخالفون في ذلك ولا بلزموك,مفسد اعمكافه شيئاً سوى 
الققاءةة 
وذهب الزهري والحسن إلى .أنه إن طب في الاعتكاف لزمته الكفارة!". 
وهذا القول يوافق من وحه فقول الأمَاميّة إلخأننا تظته! كانا يذهبان إلى أن 
الكفارة تلزم في الوطء بالليل كبا ذهيت الاماميّة إليه. 
دليلنا: الإجماع المتقدم, وطريقة الاحتياط ؛ ولِأنْ المعتكف قد لزمه حكم 
مت أفسد اعتكافه بلا خلافء وإذا فعل ماذكرناه برئت ذمّته بيقين وبلا 
خلاق» وليس كذلك إذا قضى ول يكفر. 


ةده 





)1١(‏ ال: جه/كة1 المغتي (لابن قدامة): ج"7/ 11 ١-4١ء‏ شرح فمح القدير: ج 221/17 الشرح 
الخبير: ج 417/7 1417-1 
(؟) بداية الحتهد: ج 1ب المغني (لاين قدامة): ج#/ "47 ١‏ الشرح الكبير: ج#/*1١.‏ 


الانتصيار 





مسألة 
[45] 
[أقل الاعتكاف] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأنْ الاعتكاف لايكون أقلّ من ثلاثة 


ا 


مس 


ظ ومن عداهم من الفقهاء يخالنون ني ذلك ؛ لأنّ أبا حديفة والشافعي يجوّزان 
ل وار 

وقال مالك : لااعتكاف أقلّ من عشرة أَيَام”2, 

دليلنا على ماذهينا إليه: الإجماع المتكرّره وأيضاً فإنّ مقادير أزمنة 
العبادات لا تعلم إلا بالنص وطيزيقة العلمء وماتقوله الاماميّة من الزمان مستند 
إلى ماهذه صفتهء ومايقولي خالفها يَسَتكرٍ إلى طريق الظتء والظنّ لامجال له فيا 
جرى هذا ا مجرى. 

فتعآق مالك بان البي (عليةالسلام) اعجكف في العشر الأواخر”” '» ليس 
بشى ؛ لأن اعتكافه (عليهالسلاام) عشرة أَيَام لايدل على أنه لايجزئ أقَلَ منها . 

: وتعلق من ححمدّه 00 أو أقلّ من ذلك بقوله تعالى: «ولا تباشروهن وأنتم 

عاكفون في المساجد», وأن الظاهر يتناول الزمان الطويل والقصر غير 
صحيح ؛ أن الاعتكاف اسم شرعي . 
ومن ذهب إلى أنه ماانتقل بالشرعء وأنّه اسم للَبث المقصود بالعبادة, 





)00 شرح فتح القدير: ج؟لاء#, الل: ج ه١18‏ الصموم: ج4185/5 و١ة؛:‏ عمدة القاري: 
جاا/* 1 

22 بداية الايد ج ذه 1 الل : جه /رىرا. 

9( صحيح البخاري: جع 537/7: صحيح مسلم : ج ١/1‏ لاع سكن أبي داود: جح اره44. 

(4) في «الف» ولاب»: بيوم واحد. 


الصيام / استظاؤل المعتكف د اا 





له شروطاً شرعيّة تراعى في إجراء الاسم عليه فلابد من رجوع إلى 
يجعل له شروطا سر عى أي 1 سم من رجوع 
الشرع أمّا في الاسم أو في شروطه:. والله تعالى نجي عن المباشرة مع 
الاعتكافء فن أين لهم أنّ مايكون في أقلّ من ثلا ثة أُيَام يتناوله هذا الاسم 
وتحصل له الشروط الشرعيّة؟ فلادلالة إذن في هذا الظاهر, 


مسألة 
[31] 
[ استظلال المعتكف] 
وميا شت انفراد الاماميّة به: القول بأنَ الممتكف ليس له إذا رج من 
المسجد أن يستظلّ بسقف حتى يرجم إليه. 
: والقوري7''بوافق الأماميه 5 ذلك 1 ولشيكى عليه الطحاوي ف كتاب 
الاختلاف أن المسيكض لايدخز أتحت سق فكلا ]أن يكون ممرّه فيه فإن دخل 
فسد اعتكافه”"' . 
وباق الفقهاء يجيزون له اللاستيظاحكل بالتمو 0 
والحجة للاماميّة: الإجاع المتقدم: وطريقّة الاحتياطء واليقن بِأنَ العبادة 
مافسدتء ولايقين إلا ياجتناب ماذكرناه. 
مسألة 
[4ة] 
[خروج المعتكف تعيادة مريض اوتشييع جنازة] 
وما ظت انفرآد الاماميّة به: القول بأنَ المعتكف أن يعود المريض و يشيع 





(1) المجموع: ج5175/1. (؟) أحكام القرآك (للجصاص): ج 148/١‏ ؟, 
(م) المبسوط (للسرخسي): جلا الجصوع: ج5/1 , 


+ ؟ الانتصار 


الجنازة, وهومدهب الحسن بن حي ”© وإنّها خالف فيه باقي الفقهاء”, 
وروي عن الثوري أنه أجاز له عيادة المريض”". 

والحجّة للاماميّة: الإجماع المتقتمء وأيضاً فت تشييع الجنازة والصلاة على 
اليّت من فروض الكفايات, وعيادة المرضئى من السان المأكّدة المفضلةع 
والاعتكاف لابمنع من العبادات. 





ع 


مسألة 
اكة] 
[حكم مالوباع المعتكف أو اشترى] 


وما ظن انفراد الامامتية بو ,القول بأن ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري 
ويتجر. ومالك**أيوافن«الاماميّة/في ذلك , وإن كان أبوحنيفة وأصحابه 
والشافعي يجيزون للمعتكف التجارة أوالبيع والشراء'” . 

وألححة للامامية : الا جما المتقدم ؛ ليان من احتنب التحارة صحّ اعتكافه 
وم يفسد بيقين» ولي كذالك ف انحل 





(1) انحل : جهر 11١‏ المغني (لابن قدامة): ج 180/8 الشرح الكبير: ج98//ا1. 

)0 الفتاوى المندية: ج١/؟11:‏ المدوتة الكبرف: ج 1/1١‏ ال المبسوط ( لسر خحسي ): ج"/8/ 11 
اخموع: جا١‏ 3ف لقع اغل: عقا 16 ككل عمدة القاري: ج١١/118.‏ 

(؟) امجل: جها/ر٠‏ 5 اخمتلاف اللسعلياء: صلا سان الترمسذي: ج“ثرةاء عسدة القاري: 
حاارة؛ 5 

(4) المدونة الكبرى: ج 9/1١‏ 7ع الجموع: ج ةمع اغل: جه/؟؟1, 

(0) اللباب: ج اراق المسبسوط: ج/ 171 المدايسة: ج١1‏ المجموع: ج لمعه الام : 
ج1/١٠»‏ الغني (لابن قدامة): ج49 ١‏ الشرح الكبير: جر ا اخل: جه 15. 





+ 
محا 


كتاب الزكاة 
مسألة 
]٠٠١[‏ 
[ماتجب فيه الزكاة] 
وما ظنّ انفراد الاماميّة به: القول بِأنَ الزكاة لاتجب إِلّا في تسعة أصئاف: 
الدنانير والدراهم والحنطة والشتعير وامر والزبيب والابل والبقر والغنم: ولازكاة 
فيا عدا ذلك , وباقي الفقيلاء يخالفون :في /ؤلك 00 , 
وحكي عن ابن ني ليل والثوزئي-وابن حي أنه ليس في شي من الزروع 
زكاة إلا الحنطة والكبَغيروَالقروالزييب”')ء وهذه موافقة للاماميّة. 
وأبو حنيفة وزفريوج بان العشر في جميع ماأنبتت الأرض إلا الحمطب 
والقصب والحشيش”". 





)١(‏ المبسوط (للسرخحسي): ج/,ةء المجموع: ج 425/8 بداية امجتهد: ج 551-750١‏ الطداية: 
جارخد اغلى: جه/ 131-11١‏ الفتاوي المندية: ج الإكماء الام: ج 1/8 سمدم, المغني (لابن 
قدامة): ج 44/8 :5ه عمدة القاري: ج8/؟. 

(؟) المجموع: جه/45 المغني (لابن قدامة): ج؟/ +56: المبسوط (للسرخخحسي): ج "ا , بداية المجتهد: 
ج 5٠١/١‏ اختلاف العلياء: صن؟1١1.‏ 

() اللباب: ج ١/١‏ .ل الفتاوى المندية: ج165/1 الحداية: ج ١4/١‏ ؟: البسوط (للسرخسي): 
جراء المغني (لابن قدامة): جوثر ده الجمسوع: ج 487/8 ال: جه/١‏ الاء بداية الحتيد: 
ج31 عمدة القاري: جم ,15١‏ 


الزكاة / ما جب فيه ايجيلصصصصممسم 8ن 


وأبو يوسف وحمد يقولات: لايجب العشر إلا فيا له ثمرة باقية ولاشئْ في 
الخضروات10), 

وقال مالك : الحبوب كلها فيها الزكاة وفي الزيتون(). 

وقال الشافعي: إنها تجب فيا ييبس ويقتات ويدخر مأكولاً ولاشئْ في 
ا _ 

والذي يدل على صحّة مذهبنا: مضافاً الى الإجماع, أن الأصل براءة الذمّة 
من الزكوات,. وإنها يرجع إلى الأدلة الشرعيّة في وجوب مايجب منهاء ولا 
حلاف فيا أوجبت الاماميّة الزكاة فيهء وماعداه فلم يقم دليل قاطع على 
وجوب الزكاة فيه فهو باق على الأصل. 

وقوله تعالى: «ولايسألكم أموالكية!:' والمعنى أنه لايوجب حقوقاً في 
أموالكم ؛ لأنه تعالى لايسألنا أموالثاً إلا عل/#هد/الوجه» وهذا الظاهر بمنع من 
وجوب حق في الأموال» فنا أخرجناممنه فيهوبالدئيل القاطع وماعداه باقر 
نمت الظاهر, 

فإن تعلقوا بقوله تعالى: (أوانوا حقه يَوْمَ حصاده»”” وأنه عام في جميع 
الزروع وغيرها مما ذكر في الآية. 

فالجواب عنه أنا لانسلّم أن قوله تعالى: «وآتوا حقه» يتشاول العشر أو 


.0 41 1؛ المغني (لابن قدامة): ج؟/‎ ١1١/8 الميسوط (للس رخسي ): ج9/٠ء الل : ج‎ )١( 

(؟» المدونة الكبرى: ج اا بداية الجتبد: ج 171-771 ا مغني (لابن قدامة): جم ؟/ 45 ه 
وده الشرح الكبير: جا ٠ههع‏ اختلاف العلياء: ص7١١.‏ 

(5) الام: ج ال المصموع: ج 45/0 الخني (لابن قدامة): ج؟/244-:59: الشرح الكبر: 
جا عقة بداية التبد: ج 131-151 

(14) سورة غمد: الأية 5, 

(5) سورة الأنعام: الآية 141, 


الاتتصار 





نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة, فن ادّعى تناوله لذئك فعليه الدلالة, 
وعند أصحابنا أن ذلك يتتاول مايعطى المسكين والققير وامجتازة'أوقت الحصاد 

من الحفنة والضغث» فقد رووا ذلك عن أنه ُمَتهيم (عليهم السلام). 

ل ا ((وتواحقه يوم حصاده»): 
قال: ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنّه تعالى قال : «ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين() 
وهذه نكتة منه (عليه السلام) مليحة؛ لأنْ النبي عن السرف لايكون إِلّا فيا 
ليس مقدّر والزكاة مقدّرة. 

وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قيل له: ياابن رسول الله 
وماحقّه؟ قال: يناول منه المسكين والسائل7". والأحاديث بذلك كثيرة. 
ويك احتمال اللفظ له. 

وإن كان يقوّي هذا الظاويل أنزالآية تقنتضى أن يكون العطاء في وقت 
الحصادء والعشر المفروض) في_الزكاة لأيكؤن في تلك الحال؛ لِأنَّ العشر مكيل 
ولايؤخذ إلا من مكيّلدوني,وقست الحصاد لايكون مكيلاً ولامكن كيلهء وإنَّها 
يكال بعد جفافه وتذريتّه وتصفيته“فتعليق العطاء بتلك الخال لايليق إلا مما 
كاه 

ويقوّي أيضاً هذا التأويل ماروي عبن النبىّ (صلَى الله عليه وآله) من 
النبي عن التصاد والجذاذ بالليل 0 0 السشل: ور 
(عليه السلام) عن ذلك لما فيه من حرمان المساكين ما ينبذ إلييم من ذلك . 

ومايقوله قوم في هذه الآية من أنّها مجملة فلا دليل هم فيهاء ليس بصحيح؛ 





)١(‏ في «الفى»: امجتازين. 

(؟) سورة الأنعام: الآية 1141. 

(') تفسير العياشي : ج ١/ةلا#,‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب زكاة الغلات ج8/56١,‏ 
(4) تفسير العياشي : ج باوب دل عمس سان البييقي: ج17/4, 


الزكاة / ها تب فيه 





ِأُنّ الإجمال هو في مقدار الواجب لاالموجب فيه. 

فإن قيل: قد سمّاه الله تعالى حمَّأَء وذلك لايليق إِلَا بالواجب. 

قلنا: قد يطلق اسم الحقَ على الواجب وا مندوب إليهء وقد روى جابر أن 
رجلا قال: يارسولالله هل على حق في إِبلٍ سوى الرّكاة؟ فقال 
(عليه السلام): نعمء تحمل عليها وتستي من لبنها''' . 

فإن قالوا: ظاهر قوله تعالى: «واتوا حقّه» يقتضي الوجوبء وماذ كرتموه 


ليس بواجب. 
قلنا: إذا سلّمنا أَنّ ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب كان لنا طريقات 
من الكلام: 


أحدهما: أن نقول: إِنّ ترك ظاه يم #الكلام ليسلم ظاهر آخر له كترك 
ذلك الظاهر ليسلم هذاء وأنتم إذاملتم الأَمرْعك الوجوب هاهنا تركتم تعلق 
العطاء بوقت الحصاد, ونحن إذا حملبا الأمر ني الآية على الندب سلم لنا ظاهر 
تعلّق العطاء بوققت الحصاد»ؤليس أجد الأمرين إِلَّا كصاحبه: وأنتم المستدلون 
بالآية فخرجت من أن تكون ديلا لكم: 

والطريق الآخر: اما العطاء في وقت الحصاد وإن م 
يكن مقدراً بل موكولاً إلى اختيار المعطي لم نقل'''بعيداً من الصواب. 

فإن. تعلقوا بقوله تعالى: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخخرجتا لكم من 
الأرضص)27)؛ وأنَّ امراد بالنفقة هاهنا الصدقة بدلالة قوله تعالى: «والذين 
يكفزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله»!؟ يعني لايخرجون زكاتها. 

فالجواب عن ذلك أنَّ اسم النفقة لايجري على الزكاة إِلّا جازء ولايعقل 


(؟) في «الف»: يكن. 
(") البقرة: الآية 751 (4) سورة التوبة: الآبة 4. 


وات الانتصار 





من إطلاق لفظ الإنفاق إلا ماكان في المباحات وماجرى مجراها. ثمّ لوسلّمنا 
ظاهر العموم لجاز تخصيصه ببعض الأدلّة التي ذكرناها. 
فان عبز: كفى تك تدعو إجماع الاماميّة وابن الجنيد يالف في ذلك , 
ويذهب إلى أن الزكاة واجبة في جع الحبوب التي تخرجها الأرض وإن زادت 
على التسعة الأصداف التي ذكرناها”''؟ وروى في ذلك أخباراً كشيرة عن 
تمتك (عليهم السلام)0©, وذكر أن يونس”“كان يذهب إلى ذلك , 
قلنا: لااعتبار بشذوذ ابن الجنيد ولايونس وإن كان يوافقه؛ والظاهر من 
مذهب الاماميّة ماحكيناه, وقد تقدم إجماع الاماميّة وتأخرعن ابن الجنيد 
و يونس ٠‏ 
والأخحبار التي تعآق ابن.اللتتييد بها الواردة من طريق الشيعة الاماميّة 
معارضة بأظهر وأكثر وأقووة منها من 'زوأياتهه'''المعروفة المشهورة. 
ويمكن حلها بعد ذلك على أنها.خرجت مخرج التقيّة؛ فإنَ الأكثرمن عخالني 
الاماميّة يذهبوت إلى أن الرّكاة واحبة في الأصباف كلهاء وإنيا يوافق الامامية 
مهم الشاذٌ البأدر, 
' وميا يقوّي مذهبنا في هذه المسألة أن الذرة والعدس وكثيراً من الحبوب 
الخارجة من الحنطة والشعير والقر كانت معروفة بالمدينة وأكنافهاء ومانقل أحد 
من أهل السيرعن أحد ممّن بعثه النبيّ (صلَى الله عليه وآله) لأخذ الصدقة أنه 





)١(‏ عتلف الشيعة: الركاة/ 6١‏ ا, 

(؟) الكالي: ج/١011-2.‏ تبذيب الاحكدام: ج78-7/1/14: وسائل الشيعة: بياب ١‏ من أبواب ما 
نجب فيه الزكاة جره ١‏ . 

(*) لايوجد كتابه لدينا. 

(4) الكاني: ج ةق تبنيب الاحكام: ج؛ رام من لايحضره الفقيه: ج ١5-179‏ وسائل الشيعة: 
بامي ١‏ من ابواب ركام الغلات ج/١؟1.‏ 


الزكاة / حكمها في عروض التجارة 1" 





أخد في حلة ماأخذ عدساً ولاذرة, كما رووا وعيّتوا الحنطة والشعير والقر فدل 
ذلك على أنه خارج من أصناف مايؤخذ منه الزكاة. 


3 


مسألة 
] 
[الزكاة في عروض التجارة] 
وما ظنَ انفراد الاماميّة به: نف الزكاة عن عروض التجارة. وقد وافقهم قي 


للا 


ذلك داود بن على » وهوقول أبن عباس (رحمه الله) فيا رووة 

وأبو حنيفسة وأصحابه يوجبون في عروض التجارة الزكاة إذا بلغت قيمتها 
النصاب» وهوقول الثوري والأوزاعي وابرقبيحي والشافعي”". 

وقال مالك : إن كان إنها يبيغ العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض 
ماله وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي !4 

وقال الليث: إذا ابتاع مئاع للتجارة فبق عنده أحوالاً فليس عليه إِلّا زكاة 
ا 

دليلنا على صحّحة هذه ال مسألة: كلّ شي دللنا به على أن الزكاة لاتجب فيا 
عدا الأصناف التسعة التي عسّناهاء وعروض التجارة خارجة عن تلك 





)١(‏ في «اب» ونام : رواه الحرالي عثه. 

(9) المجموع: ج47/1» ا مغني (لابن قدامة): ج؟/؟77؛ الملل : ج هره"؟. 
اللباب: ج ١زا؛ 45-١‏ ث3 الفتاوى الحندية: ج1/ 1 ا؛ البسوط (للسرحسي): جر 153-15 
الام: ج 147/8 » المججسوع: ج 110/7 ؛ امل : ره الا بداية المحتهيد: ج ١لا‏ امتلاف 
العلياء: //ة ١١‏ الغني (لابن قدامة): ج777//7. 

(4) المدونة الكبرى: ج١/؛‏ ؟ههى انل : ج 1/5 بداية المحتهد: بح ا/را”ء المجموع: 417/6 . 

(ه) لم نعبر عليه. 


بلق الاننتصار 





الأصدافء فالطريقة تتناولها. 

ومكن أن يعارضوا مما يروونه عن النبي (صلّى الله عليه وآلله) من قوله: 
ليس على المسلم في عسبده ولا فرسه صدقة''", وعموم هذا الخبر يقتضي نني 
الصدقة عمًا هو معرض للتجارة وعمًا ليس عرض هها؛ لأنّه (عليه السلام) ل 
يفصّل بينهماء وإذا ثبت نني الصدقة عن العبد والفرس وإن كانا للتحارة ثبت 
ا للا الل اث أحدأً لم يفل بين الأمرين. 

وأيضاً إن أصول الشريعة تقتضي أن الزكوات إِنها تجب في الأعيان 
ال ناك وعروض التجارة عندهم إنها تجب في أثمانها لاأعسياتهاء وذلك 
مخالف لأصول الشريعة. 

إن تعلقوا بقوله تعالى: «نتلا:من أمواهم صدقة»”'": وهذا عموم يدخل فيه 
العروض”". 

فالجواب عن ذلك أن أكثر ماني هذه الآية أن يكون لفظها عموماًء والعموم 
معرض للتخصيص» :ونحن نص هذا العموم ببعض ماتقدم من أدلتنا. 

على أن مخالفيدا لأبد هم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة؛ لأنّهِم 
يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة, 
وهذا ترك للظلاهر وخروج عنه» ولافرق بينهم فيه وبيئنا إذا حملنا اللفظة في 
الآية على الأصناف الى أجمعنا على وجوب الزكاة فهاء وإذا قنا في ذلك 
مقامهم وهم المستدلون بالآية بطل استدلاهم . 





)١(‏ صحيمح البخاري: ج5/7١,‏ صحيح مسلم: ج 31/00/17 سان أي داود؛ ج ره ١‏ فكوا 
سمحن ابن ماحجة: ج١‏ ةلاه ؟ 1لاء سان الترمذي: ج478 ؟ء سكن النساقي: ج هوم 
سان البييق: ج119/14. 

(؟) سورة التوبة: الآية ,1٠١‏ 

(0) في م : ون عيوم القول يتناول عروض التحارة. 


الزكاة / كلها فى عرروض اللتتجارة سسسب يي 819 


ومثل هذا الكلام نبطل تعلقهم بقوله تعالى: «(وثي أمواههم حق للسائل 
وامحروم» 7". 

ويمكن في هذه الآية أن يقال: إنها خرجت مخرج المدح لهم بما فعلوه لاعلى 
سبيل إيجاب الحق في أموالهم؛ لأنه تعالى قال: «كانوا قليلاً من الليل 
ما .يجعول. وبالأسحارهم يستغفروكء وقي أموالهم حق للسائل 
وا محروم»("2, فأخرج الكلام كلّه مخرج المدح لحم مما فعلوه, وليس في إيجاب 
الله تعالى في أموالهم حقّاً معلوماً مدح هم ولامايوجب الثناء عليهم: فعلم أن 
المعنى ويعطون من أموالحم حقاً معلوماً للسائل وا حروم ومايفعلونه من ذلك 
ليس بلازم أن يكون واجبا بل قد يكون نفلا ومتطوّعاً به» فقد بمدح الفاعل على 
مايتطوع به كما بمدح على فعل مايجب عليهة 

ولا تعلق هم بقوله تعالى: «واتوا'الزكاة) !”م أن اسم الزكاة اسم شرعي » 
ونحن لانسلّم أن في عروض التجارة زكاة فيتناؤها الاسم؛ فعلى من ادّعى ذلك 
أن يدل عليه. 

ولا نعلّق لم ما يروى عندة “عليه الْسَلام) سن قوله: حصنا أموالكم 
بالصدقة, وأنَّ لفظة الأموال يدخل تحتها عروض التجارة؛ وذلك أنه ليس في 
الظاهر أنَا نحضّن كل مال بصدقة منه» وليس متنع أن نحن أمول التجارة وما 
لايجب فيه الزكاة بالصدقة مها يجب فيه الزكاة. 


.14 سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات: الأية 17ؤ-135. 

() سورة النور: الآية هع سورة الحادلة: الآية 9اء سورة المزمل: الآية .7١‏ 
(4) كثر العمال: جع+/ ةد عوالي اللثالي: ج 01/١‏ ", 


م م ل يي 


طش 


مسألة 
1" ٠ا‏ 
[زكاة النقدين] 
وما انفردت به الاماميّة: نني الزكاة عن الذهب والفضة على اختلاف 
أحوالهماء إِلّا أن يكون درهياً أو ديناراً مضروباً منقوشاً. 
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون الزكاة في جميع الأحوال''", إلا 
الشافعي فإنه لايوجب الركاة في الحلٍ المصاغ على أظهر قوليه(؟؟. 
دليلنا على ماذهبنا إليه: بعد إججاع الطائفة, ماقتمنا ذكره أيضاً من أن 
الأصل براءة الذْمّةء وم يقم دليل قاطع على أن ماعدا الدراهم والدنائير من 
اللصوغات وغيرها يجب فيه الركاة, ونحن على حكم الأصل . 
فإن تعلّقوا بالأخحبارا الى ؤركات في إيجاب الزكاة على الذهب والفضة 
على الإطلاق» نيذه أول: كلها أخابارا احاد تعارضها بالأعبار الواردة بأنه 
لازكاة إِلّا في الدراهم والبنانب”© على أنا نمحمل تلك الأخبار العامة على أن 
المراد بها الدراهم والدنانيق؛ “لانهما عن فصة "ود هب . 
مسألة 
]١٠١ [1‏ 
[أذا بلغت الابل مسا وعشرين] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأنْ الابل إذا بلغت حمسا وعشرين ففيها 





11-9 المبسوط (للسرخحسي): ج 41/98 131-1ء اللباب: ج ا/ه؛ ١ع فتم العزيز: جتلره‎ )١( 
المغني (لأبن قدامة): ا الميسوط (للسرخخسي ): ج11 أء‎ 44 ١/8 لق الام: ج‎ 

() دعاتم الاسلام: عى16 ؟. 

(4) المصنف: ج 4 / كم عبخة «اوة؛ ١لا‏ والكاتي: ج"ار/ا١‏ عخات» وتبنيب الاحكام: ج38/4. 


الكاة / اكبفية اشراسها فى اللأبل سبببببببنا-ا-ا-بس سس 898! 


مس شياه؛ لأنّ باق الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون في حمس وعشرين إبئة 
ا 

دليلئا : الإجماع المتقدم . : 

فإن قيل: قد نخالفها أبوعلىّ بن الجنيد في ذلك: وقال: إِنَ في خس 
وعشرين إبنة مخاضء فإن لم تكن في الابل فابن لبون, فإن لم يكن فخمس 
شياه» فإن زادت على مس وعشرين واحدة ففيها إبنة غخاض !"". 

قلنا: إجماع الاماميّة قد تقدم أبن الجنيد وتآخرعنه وإنما عول ابن الجنيد 
في هذا المذهب عل بعض الأخبار المرويّة عن أَنْمَتنا (عليهم السلام)”'"» ومثل 
هذه الأخحبار لايعوّل عليهاء ومكن أن يحمل ذكر بنت الخاض وابن اللبون في 
خس وعشرين على أن ذلك على سبيل النقيبية لا هو الواجب من مس شياه؛ 
وعندنا أن القيم يجوز أخذها في الصيقات. 


ا 
] 
[لوزادت الابل عن ماثة وعشرين] 


وممّا ظنَ انفراد الاماميّة به وقد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولحم : إن الايل 
إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلا شي عليه في زيادتها حتى تبلغ ماثة 
وثلا ثين» فإذا بلغتها ففيها حقّة واحدة وإبنتا لبون» وأنه لاشيُ في الزيادة مابين 
العشرين والثلا ثين. وهذا مذهب مالك '“بعينه. 


)00 الام: ج +ره لغداية: ج١إة؛‏ المبسوط (للسرعسي): جره داء فتس العزيز: ج 18/8 

(؟) مختلف الشيعة: ص8 .١!‏ 

(") الكاني: جر اه حاء تبذيب الاحكام: ج4/؟؟ ح» الاستيصار: ج ١"‏ ؟ ح؛. 

(:) المدونة الكبرى: ج ١لا‏ بداية المجتهد: ج١507/1؟,‏ المجموع: خه/* ٠‏ » المغني (لاين قدامة): 
ج4407 فتح العزيز: حه/ ٠‏ ؟*, عمدةالقاري: ج1/ ١‏ ؟. 


علق الاتتصار 





والشافعى يذهب إلى أنها إذا زادت واحدة على مائة وعشرين كان فها 
ثلاث بئات لبون, 

وعدد أني حديفة وأصحابه فيا زاد على ماثة وعشرين أنه تستقيل الفريضة 
ويخرج من كل نخسة زائدة على العشرين شاة, فإذا بلغت الزيادة خساً 
. وعشرين أخرج إبنة مخاض'". 

والذي يدل على صحّة مذهبنا: بعد الإجاع المتردّدء أن الأصل هوبراءة 
الدْمَةَ من الزكاة, وقد اتفقنا على مايخرج من الابل إِذا كانت مائة وعشرين» 
واختافت الأمّة فيا زاد على العشرين فيا بينها وبين الشلا ثينء ولم يقسم دليل 
قاطع على وجوب شي مابينها وبين العشرين إلى أن تبلغ الزيادة ثلاثين: 
فيجب فيبا حقة وإبنتا لبون يعتدتابوعند الشافعى ومالك 7 وعند ألي حنيفة 
تجهب حشّتان وشاتان” لأفقد أحكتيا كل 598 الزكاة في ماثة وثلا ثينء ولم 
نجمع على وجوب شي في"التزتسادة.فجابين العشرين والثلا ثين» ولم يقم دليل 
قاطم, فيجب أن يكون عل الأصل. 

فإذا ذكرت الأخبارة المتضمنة أن الفريضة إذا زادت على عشرين ومائة 
تعاد الفريضة إلى أَوَطا في كل خمس شاة؛ أو انر“ التضمّن أنها إذا بلغت 


)١(‏ الام: جره بداية المجتهد: ج١/157,‏ المبسوط (للسرخحسي): ج101/9: عمدة القداري: 
جر 

020 اللباب: ج ذل 5؟1١,‏ الفتاوى الحغدية: ج ١‏ الاق الممبسوط (للسرخسي): ج 181/1 عمدة 
القاري: ج١٠‏ بداية امجتهد: ج10//1اء فتح العزيز: ج0// 11م الى 

(5) المجموع: جه/ »4٠ ١‏ بداية انحنهد: ج١//0*لاء‏ عسدة القاري: جه ١؟.‏ 

)214 الفتاوى المندية: ج١//00؟:‏ بداية الجتهد: ج 71/7/1١‏ 1+ الجموع: ج5/ ٠‏ 4 

(ه) سان البيبق: ج7/5 37-6 

ل كثز العمال: 2/1 101لا سان الببق: ج41/4انة المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ووم 


الزكاة / وجوب دفعها الى الاهامي 





ماثة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بئات ليوث. 
فحواينا عن ذلك أن هذه كلّها أخبا رآحاد لا توجب علماً ولا تقتضي 
قطعأء ونعارضها بما رووه من طرفسهم و وحمد في كتهم أنه وحد ف كناب 
سولاك (ضلى الله عليه وآله) أن الابل إذا زادت على عشرين وماثة فليس 
فيا زاد شئُ دون ثلا ثين ومائةء فإذا بلضتها ففيا ابنتا ليون وحقّة9". فأمًا 
مايعارض مارووه من روايات اصحابنا عن أَتْمَتنا"''(علييم السلام) فأكار من 
أن يحصى » وإنما عارضناهم بما يعرفونه ويألفونه. 
مسألة 
539 
[وجوب دفغ الركاة انالا امي ] 
ومدًا انفردت به الاماميّة؟ القول أن اليكاا لاتجزئ إلا إذا انصرفت إلى 
إمامي , ولا تسقط عن النمّة.يدفعها إلى آلف . 
والححة في ذلك : مضافاً إلمة الجاع أن الذليل فد دل على أن خلاف 
الاماميّة في أصوهم كفر, وجار مجرى الردّة ولاخلاف بين المسلمين في أن 
المرقد لا نمخرج إليه الركاة. 


أذآذ#ذ#أآتتت ‏ ل ل نل ل سس ا 
)١(‏ سنن أبي داود: ج 15/5 سان الدارقطني: ج ١1/1‏ ١اح]ء‏ سان البيبقي: ج4١‏ لف كر العمال: 


جت/ة 1" 
(1).الكاني: مجه حا تبذيب الاحكام: ج4/١1.‏ 


الانتصار 





مسألة 
5١لا‏ 
[عدم اجزاء الدفع الى الفاسق] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بِأنْ الزكاة لاتخرج إلى الفسَاق وإن كانوا 
معتقدين الحق» وأحاز باق الفقهاء أن تخرج إلى الفسّاق وأصحاب الكبائ9", 
دليلدا على صِحّة ماذهبنا اليه الإجماع المترّدء وطريقة الاحتياط, واليقين 
ببراءة الذمة أيضاً؛ لأن إخراجها إلى من ليس بفاسق محزئ بلا خلافء وإذا 
00 إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذْمّة منها. 
ومكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن"" أو سئة' 'سقطوع عليها 
يقتضي النبي عن معونة الفسَاق والعصاة وتقو ينهم » وذلك ا 


مسالة 
[/و١٠]‏ 
| أقل فابْعط الققير من الزكاة] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بأنّه لايعطى الفقير الواحد مر: الكاة 


المفروضة أقلّ من خسة دراهم ويروى أَنَّ الأَقلّ درهم واحد"؛. 


وباق الفقهاء يخالفون في ذلك ؛ ويجيزون إعطاء القليل والكثر من غير 


تجدير7), 





(5) اللباب: ج لارع9 اه 1, 

(9) سورة المائدة: أيه . 

و وسائل الشيعة: ياب ما عن ابواب الآمر والنبي جاح قبن 418, 

(4) حل العلم والعمل جح ص ثلا مختلف الشيعة: كتاب الركاة ص ١86‏ س8"؟. 


(5) الدوقة الكبرق: ج 54/9 المجموع: ج+/01*. 


الزّكاة / حكم الفاز من الزكاة 
وححتنا على ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة وطريقة الاحتياطء و براءة الذمّة 


3 


أيضاً. 


558 





مسألة 
00 
[إحكم من فرّمن الزكاة! 
وما انفردت به الامامّة: القول بأنَ من فر بدراهم أو بدنائير من الزكاة 
فسبكها أو أبدل في الحول حنساً بغيره هرباً من وجوب الزكاة, فإِنّ الزكاة تجهب 
عليه إذا كان قصده مما فعله المرب منباء وإث كات له غرض أخر سوى الفرار 
من الزكاة فلا زكاة عليه. 
وباق الفقهاء يخالفوك في ذلك ولا يوحيو ع من ذكرناه الزكاة وإث كات 
تعد اكات منا!'". وروي عن لالك وبعغياالتابعين أن عليه الزكاة ". 
دليلنا عل صحة ماذهبئا.ءإلته: جاع الطائفة. 
فإن قيل: قد ذكر أبوعلي ْن تيد أن الركآة لآ تلزم الفارّمئها ببعض 
سه 
لا ا ا قد تقدّم 0 فا عه وإنيا اعوّل اين الجنيد على 
الرري 2 الرض] رعاي الم" 0 تتضتين أنه لازكاة عليه وإن فر 
ماله. وبإزاء تلك الأخبارما هو أظهر وأقوى وأوى وأوضح 57 





. المبسوط (للسرخسي): ج537 1اء امجموع: ج1458/8؛ مختصر المزلي: ص45‎ )١( 
. فتح العزيز. جه ةع المجموع : جة رن"‎ 4/١ (؟) بداية احتد* ج‎ 
, (خ) ملف الشيعة: كتاب الزكاة ص "10/7 س6‎ 


(14) من لا يمره الفقيه: ج ١/1‏ ح58؟. 





5 الانتصار 
الؤكاة تلزسه9 . 


ومكن حمل ماتضمّن من الأخبار أنها لا تلزمه على التقيّة, فإنَ ذلك 
مذهب جميع اخالفين» ولا تأويل للأخبار التي وردث بأنَّ الزكاة تلزمه إذا فد 
منها إلا إيجاب الزكاة, فالعمل ببذه الأخبار أولى. 
مسألة 
[15] 
[في أن حول صغار الماشية مستقل عن حول امهاما] 
وما يظنّ انفراد الاماميّة به: القول أن السخال والفصلان والعجاجيل 
لاتضم إلى أمّهاتها في الزكاة وإنتبيلغ عدد الأمّهات النصاب» وسواء كانت 
هذه السخال متولّدة عن هنة الأمّهاتالتى في ملك صاحها أو كانت مستفادة 
من جهة أخرى؛ لأنّ النخعي_والحسن)الإيصري يذهبان إلى مثل ماذهبت إليه 
الاماميّة, ولايجعلان جول لكات ال 7 
وأبو حنيفة وأصحابه يُصَمَوْنَ اكتتتفاد إل الأصل على كل حال» ويركونه 
بحول الأصل 0 والشافعي يضم إلى الأصل ماتولّد منه خاضة بعد أن يبلغ 
الأصل النصاب©), 
والحجَة لذهبنا: الإجماع المتردّد» وأيضاَإِتَ الأصل براءة الذمّة من الحقوق, 
ول يثبت بيقين وعلم قاطع أن في السخال زكاة مع الأمققات وأنها تضم إليها في 
0 





)000 هنيب الاحكام: ج1 //1ة: الاستيسار: ج"ل٠1.‏ 

3 انجموع : ج 4/5 /ا# بدائع الصدائع : ج ١‏ 1ع؛ شرح فتح القدير: ج ١غ‏ 50. 
الو الفتاوى اطندية: ج اراء؛ اع الحداية: ج1/ 41١1‏ الجموع : ةا 

(4) المجموع: جه/ لام المغني (لابن قدامة): ج لال + 4171-41 


الزكاة / حكي دقمها الى الاشي ببسب نييما 8988 


ومكن أن نعارض الخالف مما يروونه غن النبىّ (صِلَى الله عليه والّه) من 
ل ا ل ان 
المستفاد لايضمٌ إلى الأصل ويجعل أصل الحول حولاً له بل لابت في المستفاد إذا 
كان من الحنس الذي تجهب فيه الزكاة أن يُستأنف له حول على استقبال 
حصوله”؟ في املك . 

وليس لمم أن يحتجّوا بما روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله) من قوله: 
ويعد صغيرها وكبيرها”"» ولم يفرّق بين أحواها؛ وذلك أن المراد بهذا الخبر أنه 
يعد الصغير والكبير إذا حال عليهها الحول؛ لأنه لاخلاف في أن الحول معتير» 
ومع الصغير والكبير هاهنا ليس المراد به مانقص في سنّه عن الحد الذي تجب 
:افيه الزكاةء وانما المراد الصغير والكبير ممّاتلغ إلى مسن الزكاة» ويجوز أن يراد 
بالصغير والكبير هاهنا العالي المنزلة واللتخفض الْمنرلةَ والكريم وغير الكريم» فقد 
يكون في المواشي الكراتم وغير الكرائم, 


ع 


مسال 


]1٠[ 
[دفع الزكاة الى الهاشمي]‎ 
وديا يظنّ انفراد الاماميّة به: القول بأنه يجوز أن يأخذ الهاشمى من ركاة‎ 
الماشمي» وإنما حرم على بني هاشم زكاة من عداهم من الناس. وقد وافقهم في‎ 
ذلك أبويوسف صاحب أبي حنيفة فيا رواه عنه ابن سماعة وحكى عنه أن‎ 


[1) فسند أحد* 4/1 أ سكن 0 داود: ج ار ٠١‏ 1 ذيل باه اع سان الترمذي: جره حضفي 
سان آبن ماجة: ج١/رالاه‏ حلاؤلااء سان البيبقي: ج4/قةء كاز العمال: ج01/5, 

(؟) في «الف» وذاب»: اسعلال يحصوله. 

(؟) أحكام القرآن (للجصاص): ج1897 . 


م 222 22 الا 


الزكاة من بني هاشم تحلّ لبنى هاشم ولايحلّ لهم ذلك من غيرهه0©. 

والحبّة فيا ذهبنا إليه: إجماع الطائفة, ومكن أن يقوى ذلك بأن الصدقة إنها 
حرمت علييسمع تدزباً وتعظيماء وي الأخبار الواردظ" بحظر الصدفة 516 
مايقتغنى التنزيه والصيانة عمًا فيه مذلة وغضاضة:» وهذا المعنى مفقود في 


ا 


مسألة 
[1كاخا 
[جوازأخذ الغاشمي الزكاة اذا حرم الخمس] 
وميا انفردت به الاماميّة#,القول بأنْ الصدقة إنها تحرم على بني هاشم إذا 
تمكنوا من المخمس الفبيثا جعل أ كعوضاً عن الصدقة» فإذا خرموه حلّت لهم 
الصدقة, 
وباقي الفقهاعرخالفون في دلك 27 
دليلنا على صخة مَاذْهَبتًا إليه+ الجاع المتردّد, ويقؤى هذا اللذهب تظاهر 
الأحعبارث' كبن الله تعالى حرّم الصدقة على بنى هاشم وعوّضهم بالخمس عنهاء 
فإذا سقط ماعوضوا به لم تحرم عليهم الصدقة. 


)1١(‏ عمنة القاري: ج41/4. 

(1) سئن البييق : جلا الى 

(©)المخسصسوع: ج5//” اوه أولالالاء عمدة القاري: ج80/8؟: أحكام القرآن (للجصاص): 
سا مىءالمغني (لابن قدامة): حارم نيل الأوطار: ج ١/4‏ لوب , 

(غ) تفسير العياشي : جم 514/17 و , 


الزكام '/ مين المبليك يها ل سس _ااااااتلسسس يي #”9#؟ 


ع 


مسألة 
[117] 
[غتق المملوك من مال الزكاة] 
وما ظَنَ انفراد الاماميّة به: إجازتهم أن يشترى من مال الزكاة المملوك 
فيعتق: ويقولون: إِنْه متى استفاد المعتق مالا ثُمٌ مات فاله لأهل الزكاة لأنه 
اشتري من ماهم . وقد روي عن مالك وأحمد بن حنبل مثل هذا القول الذي 
حكيناه 7 وروي عن ابن عبّاس (رحه الله) أنه قال: اعتق من زكاتك 7". 
فأمَا باق الفقهاء من أني حنيفة والشافعي وغيرهما فعندهم أنه لايجوز 
العتق من الركار” , 
دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة, وقوله تعالى: «إِنّما الصدقات 
للفقراء والمساكين» إلى قوله تعالى: “زوف الرقاب) 40 وهذا نصّ صريح في 
جوازعتق الرقبة من الركأة. 
فإن قيل: المراد بقوله تعالى: «وني الرَقَانت) المكاتبون» فإنّ الفقهاء كله“ 
يجيزون أن يعطى المكاتب من مال“ الزكاة لكر لالد 
قلنا تمحمله على المكاتب وعلى من يبتاع فيعتق ؛ لأنه لا تناني بين الأمرين» 
وظاهر القول يقتضي الكل. 





)١(‏ المدونة الكبرى: ج الرقة؟ء بداية اللمتهد: ج 85/5 ؟: عمدة القاري: ج5/1؛. 
(؟) عمدة القاري: ج ذاره؛. 

() أحكام القرآث (للحصاص): ج 4/9 17. 

(4) سورة التوبة: الآية .5٠١‏ 

(ه) عمدة القاري: ج44/1. 

(5) المدونة الكبرى: ج5//1ة/ء عمدة القاري: ج514 1, 


لين الانتضار 





مسألة 
١“ [‏ 1] 
[تكفين الميت وقضاء الدين عنه من الزكاة] 
ويا انفردت به الاماميّة: القول بأنْ الزكاة يجوز أن يكقن منها الو 
ويقضى بها الدين عن اليت. 
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك كلّه(. 
والحججّة لأصحابنا: مضافاً إلى إجماعهمء قوله تعالى في آية وجوه الصدقة: 
«اوقٍ سبيل الله واين السبيل»”'*: ومعنى سبيل الله الطريق الى ثوابه والوصلة 
إلى التقرّب إليه: ولمَا كان ماذكرناه مقرّباً إلى الله تعالى وموصلاً إلى الثواب 
جاز صرفه فيه. 
فإِذا قيل: إِنَ المراد بقؤلة تعالن “روني سبيل الله» ماينفق في جهاد العدوٌ, 
قلنا: كل هذا مما يوصف بأن سبيل لله تعالى» وإرادة بعضهلا تمنع من 
إرادة بعض آخر. 
وقد روى عخالقونا عم يق عبن أن-رطلة أوصى ماله في سبيل الله فقال 
ابن عمر: إِنَّ الحج من سبيل الله فاجعلوه فيه97) 
وروي عن النبيّ (صلَى الله عليه واله) أنه قال: الحجّ والعمرة من سبيل 


الي 


وقال مممّد بن الحسن في الجامم”“الكبير في رجل أوصى ماله في سبيل الله 





. 1/8 المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 

(؟) سورة التوية: آية .5٠١‏ 

(©) أحكام القرات (للحصاص): ج"1719//9. 
(4) أحكام القران (للجصاص): ج"//1؟1, 
(ه)ا في «الف» و(ام»: السير 


ال | لوي وجي 5آ-77الالللل ئ ئتئتئ 2 تر 2ر5 ”1 


تعالى: إِنْه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع به(21. وكلَ هذا يدل على أن هذا 


الاسم لايختص بجهاد العدو. 
مسألة 
]١1١ 41‏ 
[ماعجب فيه الخمس وكيفية قسمته] 


وميا انفردت به الامامية: القول بِأنْ الخمس واجب من ججميع المغانم 
والمكاسب, وما استخرج من المعادن والغوص والكنوزء وما فضل من أرباح 
التحارات والزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السئة على 
اقتصاد. 

وجهات قسمته هوأن يقتييهذا اليس على سئّة أسهمء ثلاثة منها 
للامام القاتم مقام الرسول (علييها السلام) وي إسهم الله تعالى وسهم رسوله 
(عليه السلام) وسهم ذي القرىء وقتووتتن ل“خخص الامام بسهم ذي القربى 
ويجبعله لجميع قرابة الرسول (عَلَيهَ]ْبتَلامٌ) رمن تي هاشم , فأمًا الثلاثة الاسهم 
الباقية فهي ليتامى آل محمّد (عليهم السلام) ومساكيهم وأبناء سبيلهمء 
ولا تتعداهم إلى غيرهم ممّن استحقّ هذه الأوصاف . 

ويقولون: إذا غم المسلمون شيئاً من دار الكفر بالسيف قسّم الغشيمة 
الامام على خمسة أسهم, فجعل أربسعة منها بين من قاتل على ذلك » وجعل 
السهم الخامس على ستّة أسهمء ثلا ثة منها له عليه السلام؛ وثلاثة للأصئاف 
الثلا ثةَ من أهله من أيتامهم ومسا كنيهم وأبناء سبيلهم , 

وخالف سائر الفقهاء في ذلك » وقالوا كلهم أقوالاً خارجة عنه, 


)١(‏ ل تعثر عليه. 
(؟)امجموع ةا يوسم أحكام القراك (للحصاص): جار 5175" ؛المبسوط (للسرخحسي):ج ٠١‏ /ا. 


هق الاتتصار 





والححة فيه: الوجماع المتكرّر. 

فإن قيل: هذا المذهب يخالف ظاهر الكتاب؛ لأنّ اشتعالى قال: «واعلموا 
أنما غنمتم من شي فأنَ لله خسه وللرسول ولذي القربى»0") وعموم الكلام 
يقتضي أن لايكون ذو القربى واحدا وعموم قوله تعالى: «واليتامى والمساكين 

وابن السبيل»''“يقتضى في تناوله لكل من كان بهذه الصفات, ولايمختص ببنى 
هاشم . ' 

قلنا: ليس يمتنع تخصيص ماظاهره العموم بالادلة, على أنه لاخلاف بين 
الأمّة في تخصيص هذه الظواهر؛ لأنْ ذا القربى عام وقد خصّوه بقربى النيّ 
(عليهالسلام) دوث غيرهء ولفظ اليتامى والمساكين وابن السبيل عام في 
المشرك والذْمّي والغنى والفقس.ؤقِدٍ خصّه الجماعة ببعض من له هذه الصفة. 

على أن من ذهب مر أصحاعيا إلى أن ذا القرنى هو الامام القائم مقام 
الرسول (عليه السلام) خاضةء وسمّئ_بذلك لقربه منه نسبأ وتخضصاً؛ الظاهر 
معه؛ لأنّ قوله تعالل:: «ذي القرق» لفظ وجدة, ولو أراد الجمع لقال: ولذوي 
القرى: فن حمل ذلك عن الحماعة مهؤعالف للظاهر, 

فإن قيل: فن حمل ذا القربى في الآية على جميع ذوي القرابات من بني 
هاشم يلزمه أن يكون ماعط على ذلك من اليتامى والمساكين وابن السبيل 
هم غير الأقارب؛ لأَنّ الشيْ لايعطف على نفسه. 

قلنا: لايلزم ذلك ؛ لأنّ الشي وإن لم يعطف على نفسه فقد يعطف صفة 
على أخرى والموصوف واحد؛ لأنهم يقولون: جاءني زيد العاقل والظريف 
والشجاعع والموصوف واحد» وقال الشاعر: 


(9) سورة الانفال: الآية 41. 
(؟) سورة الأئفال؟ الآية .4١‏ 


الزكاة / مقدار الصاع يننا 





إلى املك القرم وأبن المهمام ٠‏ وليث الكتيبة في المزدحم"''ا 
والصفات كلها لوصوف واحدء وكلام العرب مملوء من نظائر ذلك . 
مسألة 
]1 
[مقدار الصاع] 
وما انفردت به الامامية: أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي. 
وخالف سائر الفقهاء في ذلك . فقال أبو حنيفة ومحمّد وابن أبي ليل 
والثوري وابن حي : الصاع ثمانية أرطال بالعراقي". 
ا ا والشافعي : الصاع حهد ارطال تليق . 
وقال شريك بن عبد الله: الصاع اقل من تَكَانِيةَ أرطال وأكثر من سبعة”. 
والدليل على صحّة مذهبنا: بعد إججماع الطائفة, أن من أخرج تسعة أرطال 
فلا خلاف في براءة ذمته».وليس كذلك من أخرج دون ذلك, وإذا وجب 
حقّ في الذمة بيقين فيجب سموطة عا بقن وَلاتقك" إلا فيا ذهبنا إليه. 


181/١ الجامع للشواهد:اج‎ )١( 

و4 اللباب: ج6/ 7غ الهداية: ج119//1غ بدائع الصنائع: ج؟/"#ل/اء اميل العذب: ج+/7؟, فتح 
العزيز: جكرة 5ك مجمع الانبر: ج5/1؟1, 

() مجمع الانهر: ج ١‏ 9؟» المغني (لابن قدامة): ج #إلاه”. الوجيز: ج 53/1١‏ 

(4) لم نعير عليه. 


الانتصار 





ع 


مسألة 
[115] 
[أقل مايعطى الفقير من الفطرة] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأنّه لايجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من 
صاع وإن جاز أن يعطى أكثرمن ذلك , 
وباق الفقهاء يخالفون في ذلك 217 
والححّة لنا فيه: بعد الإجماع المترةدء اليقين ببراءة الذمّة وحصول الإجزاءء 
وليس ذلك إِلَا فيا نذهب إليه دون غيره. وأيضاً فكلّ من قال: إِنَّ الصاع 
تسعة أرطال ذهب إلى ماذكرناه, فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجاع . 


متمألة 
])١ ١1‏ 
[وجوب لاقع الفطرة عن الضيف] 
وما الفردت بو“ الأكيلقيقة لوج شب ضاف غيره طول شهر رمضان 
يجب عليه إخراج الفطرة عنه, 
واسليحة فيه : الإجماع المتردة , 
وليس لهم أن يقولوا: الضيف لايجب عليه نفقعه فلا يجب قطرتهع نا 
ليس نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة, يل نراعي من يعوله سواء كان 
ذلك وحوباً أو تطوعاً. 


.18/8-1 810/8 المدونة الككبرى: ج الرخه”, الفتاوى المندية: ج‎ )١( 





الزكاة / شروط المستحق للفطرة 4ب 
مسألة 
[خذ ذا 
[ شروط المستحق للفطرة] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الفطرة لايجوز أن تعطى المخالف لما 


ولاالفاسق وإن كان موافقاً. 

وخالق بات الفقهاء في ذلك 7 , 

وقد تقتم الكلام على نظير هذه السألة في باب الركاة!"): فلا معنى 
ألاعيا دنه . 





(١)المجموع:‏ جترتخاو/ ١1‏ 1 المغني (لاين قدامة)ءج341/5: الفتاوي الحندية:ج الرااا. 


() فعس الاو ١؟‏ مسألة ه١زو١1.,‏ 





2-7 0 - 
مرك ويساك 


كتاب اخ 
ميألة 
[14ذا| 
[ الوقوف بالمشعر] 
وما انفردت الاماميّة به: القول بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام: وأنه ركن 
من أركان احج جار محرى الوقِؤقك بعرفة في الوجوب . 
وخالف باقي الفقهائافي ذلك ول يجب أحد منهه27. 
دليلنا: بعد اللإجماع المتردّدء-قولة-تعالى : «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
الله عند المشعر اليرّا) كي والأمر على_الوعيوب» ولايجوز أن يوجب ذكر الله 
تعالى فيه إِلّا وقد أوجب الكونٌ فيه؛ ولأن كل من أوجب الذكر فيه أوجب 
الوقوف . 
فإن قالوا: حمل ذلك على التندب . قلنا هو خلاف الظاهر ويحتاج إلى 
دلالة, 
وأيضاً فإنَ من وقف با مشعر وأدى سائر أركان الحجّ سقط الحج عن ذمَته 
بلا حلافء» وليس كذلك إذا لى يقف به. 
فإن قيل: هذه الآية ندل على وجوب الذكرء وأنتم لا توجبونه وإنها توجبون 





41 الغني (لابن قدامة): ج8١4 ؛ وتفسير القرطبي: ج59‎ )١( 
سورة البقرة: الأبة: م9‎ )1( 


الح / الوفوف بالمشعر بيد 


الوقوف مثل عرفه. 

قلنا: لامتنع أن نقول بوجوب الذكر بظاهر هذه الآية» وبعدٌ فإن الآية 
تقتضى وجوب الكون في المكان المخصوص والذكر حميعاًء وإذا دلَ الدليل على 
أن -0 أخحرحناه من الظاهر وبق الآخر يتناوله الظاهري 
وتقدير الكلام: فإذا أقَضمم من عرفات فكونوا بالمشعر الحرام واذكروا الله فيه. 

فإن قيل: الكون في المكان يتيع الذكر في وجوب أو إستحباب؟ لأنه إنيا 
يراد له ومن أحله, فإذا ثبت أن الذكر مستحبّ فكذلك الكون. 

قلنا: لانسلم أن الكون في ذلك المكان تابع للذكر؛ لأن الكون عيادة 
منفردة عن الذكر والذكر عبادة أخرى, فإحداهما لا تتبع الأخرى» كبا لم يتبع 
الذكر لله تعالى في عرفات الكون في ذلك المكان والوقوف به؛ لأنّ الذكر 
مستحبٌ والوقوف بعرفات واحب يلا خلاف”, 

على أن الذكر إن لم يكن واجلباً فشكر الله تعاالى على نعمه واجب على كل 
سم لسرا كرك كن ادر 
واجبا كبا أن الفعل الذي أمرنا بإيفاعة عند والحب. 

فإن قيل: ماأنكرتٌ من أن يكون المشعر ليس بمحل للشكر وإن كان عملا 
للذكرء وإن عطف الشكر على الذكر. 

قلنا: الظاهر بخلاف ذلك ؛ لأنّ عطف الشكر على الذكر يقتضي تساوي 
حكنهما في امحل وغيرهء وجرى ذلك مجرى قول القائل: اضرب زيداً في الدار 
وقيّده في أنَّ الدار مل للفعلين معاً. 





]١١[ 
[لوفات الوقوش بعرفة]‎ 

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بِأنْ من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف 
بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحجّ. 

وخالف باق الفقهاء في ذلك 0). 

والحجة لنا: بعد الإجماع المتقدمء أنا قد دللنا على وجوب الوقوف بالمشعرء 
وكلّ من قال من الأمّة كلها بوجوب ذلك قال: إِنّ الوقوف به إذا قات الوقوف 
بعرفة يتم معه احج والتفرقة بين المسألتين حلاف إجماع المسلمين. 


مشالة 
١|‏ ؟١|‏ 
[الاحرام قبل اليقات] 
ومما انفردت الاماميّة به: القول يأن الإحرام قبل الميقات لاينعقد. وقد 
شاركها في كراهية ذلك مالك والشافمي”" إِلَا أنهها لاينتسيات إلى انف 
0 
تدشان عيمة وأصحابه والشعبي وابن حي إلى أن أفضل الإحرام أن 





لل امجموع: جخ/؟ 1٠١6١‏ بداية امجتهد: ج1/ة4 م المبل العذب: ج١/11-41+‏ اخعتلاف العلياء: 


فذق 
(8) اميل : جلاردث عمدة القاري: ج177/5ء بداية امجتهد: سر امم المغني (لابن قدامة): 
جره 1؟, الشرح الكبير: ج75 ؟؛ الام: ج الرخلقء المجسموع: ج// 517٠ ١‏ ؛: الميسوط 


(للسرخسي ): ج157/54 


الحج / الأحرام قبل الميقات نارق 





تحرم من دويرة أهلك 7". 

دليلنا: بعد الإجماع الذي مضيء أن معنى «ميقات» في الشريعة هو الذي 
يتعيّن ولاتجوز التقدّم عليه مثل مواقيت الصلاة؛ فتجويز التقدم على الميقات 
بيبطل معنى هذا الاسم . 

وأيضاً فلا خلاف في أنه إذا أحرم من الميقات انعقد حجّه وليس كذلك 
إذا أحرم قبله» وينيغي أن يكون من انعقاد إحرامه على يقين. 

فإن عارض اخالف ما يروونه عن أميرالمؤمئين (عليه السلام) وعبد الله بن 
مسعود (رضي الله عنه) ني قوله تعالى: «وائموا الحج والعمرة له" أن 
إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك7" , 

فالجواب أن هذا خير واحد, وقد بِيَعِائأي أخبار الأحاد لا توجب عملاً كيا 
لا توجب علماً. ثم ذلك محمول ظل من متزْلة/وون الميقات, فعندنا أنَّ من 
كان كذلك شيقاته منزله. 

فإن اعترصوا مما يروونه عن م سَلِمة (رضي الله عنها) أن رسول الله (صلّى 
الله عليه وآله) قال: من أحرم من بيت آلْقَدسَغقر الله له ذنبه؟. 

وفي خير أخر: من أهلّ بعمرة او حجة من المسجد الاقصى إلى المسجد 
الحرام وجبت له الجيّة0*). 


)١(‏ الفنتاوى الحمدية: ج711 أهداية: 1/1 الميسوط (للسرخسي): ج4155/4 بدائع 
العنائم: ج؟/4 ١١‏ المغني (لابن قدامة): ج0/؟7؟. 
(؟) سورة البقرة: الآبة 15 
(9) سئن البيق: جه للم المجموع: ج/5/0ة1ء المبسوط (للسرخسي): ج 1339/1 امل : جلارهىء 
ك المغنى (لابن قدامة): ج 9/8 ١؟:‏ الشرح الكبير: ج“ثر؟ 8 
(4) سئن ابن ماجة: ج؟/534: سان الببيق: جه] ,١‏ الترغيب والترهيب: ج؟7/١11١»‏ الفتح الرباني: 
ج1111 .١‏ 
(ه) سكن البييق:.ج "٠/3‏ الترغيب والترهيب: ج؟/١11.‏ 


سوم الانتصار 





فالجواب عنه بعد أنه خبر واحد؛ يمكن حمله على أن من عزم على ذلك وثواه 
وقصد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام”, وقد يسمّى القاصد إلى الأمر 
باسم الفاعل له والداخل فيهء وهذا أكثر في اللسان العربي من أن يحصى . 


مسألة 
ل للش 
[الاحرام في غبراشهر الحج] 
وممّا انفردت الاماميّة به: القول بأنّ من أحرم بالحج في غير أشهر احج 
وهي شوال وذوالقعدة وعشرمن ذي الحجّة لم ينعقد إحرامه. 
والشافعي يوافق الاماميّة في أن إحرامه بالحجّ لاينعقد, لكته يذهب إلى أنه 
ايتعقد له عمرة7). 
وقال أبو حنيفة وأططحابه وماللكٌ وألثوري وابن حي: إن إذا أحرم بالحي 
قبل أشهر الحجّ انعقد إِحَرَمَهوزمَة؟"". وقد روي عن أبي حنيفة مع ذلك 
كراهيته 217 
والحجّة لنا: إجماع الطائقة» وأيضاً قوله تعالى: احج أشهر معلومات))*), 
ومعنى ذلك وقت الحجٌ أشهر معلومات؛ أن الحج نفسه لايكون أشهراًء 
والتوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقّت بذلك الوقت وأنه لايجهزئ في 





)١(‏ في «الف» و«دب»: الى المسجد الحرام غفر الله له. 

0 المجموع: ج44/07١ء‏ مختصر الزني: ص كال الوجيز: ج١111‏ المغني (لابن قدامة): ج 4/8 77 
الشرح الكبير: ج 174/1 احل: ج/ث/1ت بداية امجتهد: ج 774/1١‏ 

(؟) المجموع: جلا 4 ١‏ المخني (لابن قدامة): ج 4 ؟؟, الشرح الكبير: ج سال الى : جرحت 
بداية الجتهد: ج "0/١‏ احكام القرآن: ج١١ ,8٠‏ 

(4) مجمع الانبر: ج 1514/1 

(ه) سورة البقرة: الأاية /151. 


الخ / الاجرام في غير أشهر ليخ سس ب | 


غيرة. 

وأيضاً فقد ثبت أن من أحرم في أشهر احج انعقد إحرامه بالحج بلا 
خلاف؛ وليس كذلك من أحرم قبل ذلك فالواجب إيقاع الإحرام في الزمان 
الذي يحصل العلم بانعقاده فيه. 

فإن تعلق المحالف بقوله تعالى: «يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت 
للناس والحمج»7', وظاهر ذلك يقتضي أن الشهور كلها 000 في حواز 
الإحرام فيها. 

فالجواب أن هذه آية عامّة نخضصها بقوله تعالى: «الحج أشهر معلومات») 
ونحمل لفظة الأهلّة على أشهر الحج خاصّة. على أن أبا حنيفة لامكنه التعلق 
ببذه الآية؛ لأنّ الله تعالى قال: «مواقيحة لتايس والحج»» والإحرام عنده ليس 
من الحج 17 . وبعد فتوقيت العبادة يقتضي جوار/إفعلها بغير كراهيّةء وعند أبي 
حنيفة وأضحابه أنه مكروه تقد الإرّام.عإح-أشهر الحج. 

وقد ألجاب بعض الشافغبت مين »التواق يذه اللآبة بأن قال: قوله تعالى: 
«يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس» أي: لمنافعهم وتجاراتهم» ثم 
قال: «والحج» فاقتضى ذلك أن يكون بعضها لهذا وسعضضها لهذاء وهكذا 
نقول: ويجري ذلك مجرى قوله:هذا امال لزيد وعمروء وإنّ الظاهر يقتضي 
اشتراكهم| فيه . 1 

وهذا ليس معتمد؛ لأنّ الظاهر من قوله تعالى :«اللناس والحج» يقتضي أن 
يكون جيع الأهلّة على العموم لكل واحد من الأمرين» وليس كذلك قوهم: 


. ١م سورة البقرة: الأية كف‎ )١( 
١/7/5 (؟) تفسير الرازي: ج‎ 
. لم تعبر عليه‎ )( 


.1771| |[|[زذز [ذ[ذ 1 11 


امال لزيد وعمرى لاذه لايجوز أن يكون جميع المال لكل واحد منههاء فوجب 
الاشتراك هذه العلّةء وجرت الآية يحرى أن تقول: هذا الشهر أجل لدين فلان 
ودين فلات في أنه يقتضي كون الشهر كله أحاة للديئن جع ولاينقسم 
كانقسام المال. فوجب الاشتراك هذه العلة. 


٠‏ مسالة 
|١١1١!‏ 
احج المتع] 
وممًا انفردت به الاماميّة: القول بِأنَ القتع بالعمرة إلى الحج هوفرض الله 
تعالى على كل من نأى عن المشتحتهالحرام لايجزئه مع القكن سواه وصفته أن 
يحرم من الميقات بالعمرةافإذا وصل/إى/مكة طاف بالبيت سبع وسعى بين 
الصفا والمروة سبعأء ثم أحلَّمن كشي أحرم منه, فإذا كان يوم التروية 
ا دار 5-5 بأليج»مين المسحد ابليرام, وعليه دم المتعة, فإن عدم 
المدي وكان واجداً ننه تركه عند من يثق به من أهل مكّة حتى يذبح'''طول 
ذي الحجّة, فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيَامِ النحر من العام القابل» ومن 
لم يبد اهدي ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيَام قبل يوء("“التروية بيوم ويوم 
التروية ويوم عرفة فن فاته ذلك صام ثلاثة أيَام من أيّامالتشريق» وباتي 
العشزة إذا عاد إلى أهله. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك كله إِلَّا أنهم امتلفوا في الأفضل من 


)١(‏ في «الف» و«ب»: يذبح عنه. 
(؟) ساقط من «الف» و(اب)». 


غرف 





احج / حم انع 
ضروب الحجّ فقال' أبوحنيفة وزفر: القران أفضل من المتع والإفراد'" . 

وقال ابويوسف: القتع منزلة القرانء وهوقول ابن حي”". 

وكرّه الثوري أن يقال: بعضها أفضل من بعض”". 

وقال مالك والأوزاغي : الإفراد إفضل 47 وللشافعي قولان, أحدههما: أن 
الإفراد أفضل””', والآخر: أن القتم أفضل: وهوقول أحمد بن حتبل وأصحاب 
الحديث7), ْ 

دليلنا: الإجماع المدرّد» ويمكن أن يستدل أيضاً على وجوب القتع بأ 
الدليل قد دل على وجوب الوقوف با مشعرء وأنه يحزئ في ثمام احج عن الوقوف 
بعرفة إذا فات, وكلّ من قال بذلك أوجب القتع بالعمرة إلى الحجّ» فالقول 
بوجوب أحدهها دون الآخر خروج عن إجناعبالمسلمين . 

ومكن أن يستدلَ على ذلك ,نثوله تعالك: أدوأتموا الح والعمرة ع 
وأمره تعالى على الوجوب والفوره فلا يخلومن أن يأتي ببما على الفور بأن يبدأ 





() اللباب: ج١/‏ 1517 المبسوط (للستوعمي) ج0871 جهم القنبزة ج انا 1 المجموع: جلا 9ه 1 
احكام القرآن: ج 85/١‏ ؟) تنفسير القرطبي: ج7/م#, امحلى: ج9١٠1‏ عمدة القاري: 
ج84 1. 

(؟)) المجموع: جلال؟16. 

(*) اختلاف العلياء: ص ١٠٠ء‏ ونقل عنه كاير منهم إن القرآت افغسلء راجع؛ الشني (لابن قدامة): 
جا ع”ء والشرح الكبير: ج 75/8 وعمدة القاري: ج184/5. 

(4) المدونة الكبريى: ج؟/ 2317١‏ تفسير القرطبي: ج ؟//ال؟؛ بداية الحد: ج١/لم؛‏ 2 انجموع: 
جارعم ال : جلث .١1 ١‏ 

(ه) الهني (لابن قدامة): ج7/8؟: الشرح الكبر: ا اى: جلثر١11ء‏ المبسوط 
(للس رخسي ): ج؛ ره ؟ع تفسير القرطبي: ج +10١‏ شرح فتح القدير: ج4:/7. 

(5) بداية الحتهد: ج ١لة4*:‏ مسائل احمد بن حتبل: ص4 ١١5‏ المغني (لابن قدامة): ح"/#؟؟» تفسير 
القرطي: ج 31/5 ؟: الشرج الكبير: ج"ل؟"7؟» عمدة القاري: جة/4 ث١‏ . 

(9) سورة البقرة: الآية 135., 


4 الالتعسار 


بالج ويثني بالعمرة» أو يبدا بالعمرة ويثي بالحج» أو يحرم بالحجٌ والعمرة معاً. 

والأؤل يفسد بأنَّ أحداً من الأمَة لايوجب على من أحرم بالحج مفرداً أن 
يأتي عقيبه بلا فصل بالعمرة. والقسم الأخير باطل لأنَّ عندنا أنه لايجو زأن 
يجمم في إحرام واحد بين الحجّ والعمرة, كيا لايتجمع في إحرام واحد بين 
حجتين او عمرتين» فلم يبق إلا وجوب القسم الآخر وهو القَمتّم الذي ذهبنا 
إليه. 

فإن قيل: قد نبى عن هذه المتعة مع متعة النساء عمر بن الخظطاب7", 
لمدكة الاة عند راضية شيله: 

فلنا: نبي من ليس بمعصوم عن الفعل لايدل على قبحه, والإمساك عن 
النكير لايدلَ عند أحد من العلؤآة :على الرضا إِلّا بعد أن يعلم أنه لاوجه له إلا 
الرضاء وقد بيّنا ذلك و بسيظباه في كثير مق كتبنا . 

وبعد فإِنْ الفقهاء والمحضلين منغ الفينا حملوا نمي عمر عن هذه المتعة على 
وجه الاستحباب لاغلخ.الحظر وقبالوا في كتهيم المعروفة الخصوصة بأحكام 
القران”'': نبي عمر يحَتَمَل أن يكو لوجوهى منها: أنه أراد أن يكون المج في 
أشهره المخصوصةبه والعمرة في غير تلك الشهوره ومنها: أنه أحبّ عمارة البيت 
وان يكثر زاره في غير الموسم » ومنها أنه أراد إدخال المرفق على أهل الحرم 
بدخول الئاس إليهم» فرووا في تقوية هذه المعاني أخباراً موجودة في كتبهم 
لامعنى للتطويل بذ كرها. 

' وفهم من حمل نبي عمر عن المتعة على فسخ الحج إذا طاف له قبل يوم 








(أعضد الببهقي: ج 1/< ١لاء‏ موطأ مالك : ج 4١‏ 4 كز العمال: ج495 1ه. 
(؟) تفسير القرطبي: ج ”إم؟. 


الحج / الجدال فيه وكفارته 45؟ 





التحرء وقد روي عن ابن عبّاس (رحه الله) أنه كان يذهب إلى جواز ذلك ”3 
وأنّ السبي (صلى الله عليه وآله) كان أمر أصحابه في حجّة الوداع بفسخ 
الح كام يم م يسق هدياًء ولم يحل هوعليه السلام لأنه كان ساق 
المدي''', وزعموا أن ذلك منسوخ خ بقوله تعالى: «وآتموا الحج والعمرة اله». 
وهذا التأويل الثالي بعيد من الصواب؛ لذن فسخ الحج لايسمى متعة. وقد 
صارت هذه اللفظة بعرف الشرع مخصوصة من ذكرذا حاله وصفته. 
آنا التأويل الأول فيبطله قوله: أنا أتتى عنهما وأعاقب علببيا» وتشتده في 
ذلك وتوتده يقتضى أن لايكون القول خرج مخرج الاستحباب. على أن نميه 
عن متعة 5 النساء كان مقروناً بنبيه عن متعة الحجٌ, فإن كان النبي عن متعة 
الحج استحباياً فالمتعة الأخري كذلك , 
مسالة 
41 ؟1] 
[الجَدَال في الحتع وكقارته] 
ودرا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الجدال الذي منم منه ا حرم بقوله 
تعالى: «ولاجدال في الحج»)”"'هو الحلف بالل صادقاً أو كاذب وأنّه إن جادل 
وهو محرم صادقاً مرّة أو مرتين فليس علية كفارة وليستغفر الله تعالى» فإن جادل 
ثلاث مرات صادقاً فا زاد فعليه دم شاةع فإنث حادل مرة واعنة كاذنا غيله 
دم شاة, فإث حادل مردن كاذياً قدم شرة؛ فِإت حادل ثلاث مرات كاذنا 


. تفسر الرازي: 2 ارعقاقع المغتي (لابن قدامة): جل لاه‎ )١( 
سان البيبقي: ج0/؟1.‎ ١7/1 (؟) صحيح البخاري: ج‎ 
. سورة البقرة: الآية 917 ا‎ )*( 


57 الانتصار 





فعليه دم بدنة. 
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك 0" , 
والحجّة لنا: إجماع الطائفة عليه؛ ولأُنّ اليقبن ببراءة الذمّة في قولئا دون 
قوطهم . 
-: فإ قيل: ليس في لغة العرب أن الجدال هو الخلف. 
قلنا* ليس ينكر أن يقتضي عرف الشريعة ماليس في وضع اللغةء على أن 
الجدال إذا كان الخصومة والمراء والمنازعة وهذه أمور تستعمل للدفع والمنعء 
والقسم بالله تعالى قد يفعل لذلك » ففيه معنى المنازعة والمخصومة. 
مسألة 
زه ١‏ 1] 
[حكم خبط قبل التلبية] 
وما انفردت به-الإمامية: القول أن من جاهع بعد اللإحرام وقيل التلبية 
لاشئْ عليه. وخالف بق النقهاء ذلك 57 
100 إجماع الطائفة عليه. 
'والوجه فيه أن التلبية عندهم بها يتم انعقاد الإحرام, فإذا لم تحصل فا 
انعقد, ومافعله كأنه رجوع عن الإحرام قبل تكامله, لاأنه نقض له بعد 
انعقاده» ويجب على هذا إذا أراد الإحرام أن يستأئفه ويلبّيء فِإِن الإحرام 
الأول قد رجع فيه. 





لل أحكام القرآن (للحصاص): ج١‏ ١م‏ 
(؟) المغني (لابن قدامة): جره 


احج / حكم الجماع قبل قبل الوقوف بال مشعر 





مسألة 
[5؟1١]‏ 
[حكم الجماغ قبل الوقوف بالمشعر] 
ومرّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من وطئْ عامداً في الفرج قبل الوقوف 
بالمشعر فعليه بدئة والحج من قايل, وجري عندهم مجرى من وطئْ قبل الوقوف 
بعرفة وإث وطئ بعد وقوفه با مشعر لم يفسد حجّه وكان عليه بدئة. 
وياتي الفقهاء يخالقون في ذلك ؛ لأنْ أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن وطئ 
قبل الوقوف بالمشعر لم يفسد حيه7"» والشافعي يقول: إنه يفسدء غير أنه يقول: 
إن وطي بعد وقوفه بالمشعر وقبل التحليل الأول يفسد أيضاً حجه'". ونحن 
لانقول ذلك ؛ فالانفراد بما ذ كرناه صحيح 
دليلنا على ماذهبنا إليه: بعدبالإجاع الممتْرِدكم أنه قد ثبت وجوب الوقوف 
بالمشعر» وأنّه ينوب في تمام الح عن-الوقوف-بعرفة عمّن لم يدركهء وكل من 
قال بذلك أوجب بالجماع قبلة,فساد. الح ولم يفسدم بالجماع بعدهء فالتفرقة 
بين الأمرين خلاف إجاع الأمة. 
فإك 00 يروونه عن النبي (عليه السلام) أنه قال: من وقف بعرفة 
فقد تم حب ا المج عر مي 
فالجواب أن هذه أخبار آحاد وهى معارضة بما رويتموه عن النبيّ 





() الفتاوى الهندية: جارة14؟؛ اللباب: ج١/؟‏ دلا الميسوط (للسرسي): ج15/4١:‏ المجموع: 
ج/8/ 4 41» المغتي (لابن قدامة): ج “ره ,١‏ الشرح الكبير: جه 1. 

ال الام: ج8١41‏ الجموع: ج 41/0 و4114 شرح فتح القدير: : جام ٠‏ المغتي (لابن قدامة): 
ره ا 

(*) ستن البييق: جرة/117. 

(4) كز العمال: جه/” و54 سئن البيبقي: ج1777/8. 
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الله عليه وآله) أنه قال لعروة بن مضرس بالمزدلفة: من وقف معنا هذا الموقف 
وصلى معنا هذه الصلاة وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار 
فقد تم حجّها''. فشرط في تمام الحجّ الوقوف بالموقفين. 

ومكن حمل الخبرين اللذين رووهما على أن معظم الح عرفة, 0 
حجّه قارب القدام» وهذا نظير قوله (عليه السلام): إذا رفع الامام رأسه من 
السحدة الأخيرة فقّد تمّت صلاته0), 


مسألة 
]١ 11 [‏ 
[ حكم مرْبأفسد حجه بالجماع] 

٠‏ وما انفردت به الابثاميّة وبااي بكضه موافق: القول بأنّ من وطيء عامداً 
زوجته أو أمته فأفسد بذلك سح يفرق بينها فلا يجتمعان إلى أن يعودا إلى 
المكان الذي وقع عتلبيّ'فيةمن.الطبريق؛ وإذاحجًا من قابل فبلغا ذلك المكان 
فرق بينهها ولم يجتمعا حتّى يبلغ ألحدي محله. 

وقال الشافعي والثوري: إن من وطئّ زوحته وأفسد بذلك ححه ثم حجّ 
بها من قابل فبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرّق بينها(". وهذا شطر ماقالته 
الاماميّة. وروي عن مالك وسفيان مثل ذلك 9). 





.1١ سان البييق: ج58‎ )١( 

(؟) كنز العمال ج لاا حت تتا 

(5) المجموع: ؛ جلاركة وه ١؛ء‏ المختي (لابن ندا ج "رالا الشرح الكبير: ج ١/8‏ بداية 
امجتيد: ج الال شرح فتح القدير: ج 428/5 المبسوط (للسرخسي ) : 4١15/5‏ فتسم العزيز: 
. 

(4) المدونة الكبرى : ج1/؟ 48.: بداية الحتهد: جالرخمى الى : ج/90/ 2041 المسيسوط (السرخسي): 
ج؟ركلاء الغني (لابن قدامة): اج رح المجموع : ج00 ١4ء‏ شرح فتم القدير: ج1١‏ 4؟. 


الحج / التظليل للمحرم 


تان 





ل ل لان ا عل ند الخرانا”ا, 
دليلنا: الإجماع المترقد وأيضاً فإنَ ذلك ينبى ويزجرعن فعل مثله. فكأنه 
عقوبة على جنايته. ظ 
وقد روى مخالقونا عن عمر وعبد الله بن عباس أنهم| قالا: إذا وطئ الرجل 
زوجته فقضيا من قابل وبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرّق بينهما!'!ء وم يعرف 
لما عالف. 


مسألة 
[خ؟ ]١‏ 
[التظليل للمخرم ] 
وميا ظليّ انفراد الاماميّة به والقّم فيه متواقق: الول بأنَ امحرم لايجوز أن 
يستظاء في محمله من الشمس إلا عن ضرورة» وذهبوا إلى أنه يفدي بذلك إذا 
فعله يدم , 
ووافق مالك ”ني كراهية ذلك إلا أننامانظَن أنه يوجب في فعله شيئاً. 
وباقي الفقهاء على خلاف ذلك 17". 
والحجّة فيه: إجماع الطائفة المحقة والاحتياط لليقين بسلامة إحرامه وبراءة 


ذمته , 


(1) المبسوط (للسرخسي ): ج ١ ١/9‏ امل : جبا ٠‏ 4 بداية الجتهد: ج ١‏ لا”اء المغفي (لابن قدامة): 
ابم الشرح الكبير: ج"115/7» شرح فتح القدير: ج؟/ 4١‏ فى الجسوع: جلثر؟ .11١‏ 

(؟) كر العمال: ج هذه لاء سئن- البيقي: ج1//9١‏ وخداء الى : جبار »اع المجموع : ج/ل/21. 

(*) :المغني (لابن قدامة): ج65/8؟» الشرح الكبير: ج 94/8 المجموع: جا شرح فتح القدير: 
ج44 

(4) سن الببيقي: جه ]١ب‏ المجموع : ج/719/8 1 المخني (لابن قدامة): ج 187/7 


غ4؟ الانتصيار 





ع 


مسألة 
[ة؟1] 
[نكاح اتخرم] 
ومبّا انفردت به الاماميّة: القول بأنْ من تزوج امرأة وهو محرم عا ماً أن 
ذلك حرّم عليه بطل نكاحه ولم تحل له المرأة أبداً. 
وهذا مّها لم يوافق فيه أحد من الفقهاء؛ لأنّ الشافعي ومالكا '''وإن أبطلا 
نكاح ارم وجوّز ذلك أب حنيفة”": فانهما لايقولان: إنه ذا فعل ذلك على 
بعضص الوحوه حرمت عليه المرأة ابدا. 
دليلنا: الإجماع ارفك 
ومكن أن نقول للشافيق ومالك الموافقين لنا في تحريم نكاح المحرم: إذا 
ثبت فساد نكاح ال حرم (اتفاق بيتياء /وثبت أنْ ماصخ فساده أو صححته في 
أحكام الشريعة لايجوز تغيّر:أحواله:باحتهاد أو استفتاء مجنهد؛ لأنَ الدليل قد دل 
على فساد الاجتهاد الذي يعتونه .في الشريعةء “فلم يبق إِلَا أن الفاسد يكون أبداً 
كذلك » والصحيح يكوث على كل حال كذلك, وإذا ثبعت هذه الجملة وجدنا 
كلّ من قال من الأمّة: إن نكاح ا حرم أو إنكاحه فاسد على كلّ وجه ومن كات 
أحد يذهب إلى مافصّلناه من أنه إذا فعل ذلك عالاً به بطل نكاحه ول تل له 
المرأة أيداً؛ لِأنّ أحداً من الأمَة لم يفرّق بين الموضعين» والفرق بينهما خروج 
عن إجماع الأمّة. 





)١(‏ اللججممسوع: جماترحه؟ و١ةلء‏ المدونة الكبرى: ج١/‏ الس اباس امحل : ج/الرةةاء بداية الممتهد: 
ج6/؛ 4" عسدة القاري: ج 155/1١‏ المغني (لابن قدامة): ج819/97, الشرح الكبير: 
ا 

(؟) المغني (لابن قداعة): ج/ 11 الشرح الكبير: ج 17/9 بداية امحتهد: ج 44/١‏ عمدة القاري: 
ع١‏ ارقو الجموع: ج اله ؟. 


فإن عارضوا بما يروونه من أن النبي (صلى الله عليه واله) نكح ميمونة وهو 
0 
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0 
0 أنه نخبر واحد ويعارضه أخبار كثيرة رووها أنه (عليه السلام) 
تزجها وهو حلال!"'. 
وقد قيل: عكن أن يتأول خير ميمونة عل أن ابن عتّاس كات يرى أن من 
قلّد المدي كان محرماء فلمًا رآه قلّد المدي اعتقد أنه بحرم . 
وأيضاً فيحتمل أن يكون أراد به تزوّجها في الشهر الحرام» والعرب تسني 
من كان في الشهر الحرام بأنه محرم» واستشهدوا بقول الشاعر: 
قتلوا ابن عفات الختليفة رما 
ولم يكن عاقد الإحرام بلا خلافء وإنما كان في الشهر الخرام . 
وممًا مكن الاستدلال به على أمطل المسألة أنّبالنكاح سبب لاستباحة الوطء 
بيقينء ولايقين في أن عقد ارم للدكاح سبب في الاستياحة, فواجب تجتبه. 


مسالة 
[:1] 
[لوجامع الحاج ناسياً] 
وما ظَنَ انفراد الاماميّة به وهو أحد قولي الشافعي): أن من وطئ ناسياً 





)١(‏ سحيح البخاري: ج/11» سن أبي داود: ج 3174/9 سن الترمذي: ج"ار؟١‏ ؟ ح 149 43 314؛ 
0 الببيق: جلا ١‏ 71 

(؟) سنن الترمذي: سا١ ٠‏ حت 4م سئن أي داود: ج174/37+ سن البوق: ج/9/١1؟.‏ 

(*) لسان العرب: ج4//ة"!١‏ مادة حرم. 

0 امجموع: ج//4 ف الميسوط (السرخحسي): ج/ر١‏ المغنى (لاين قدامة): ج 110/6 الشريح 
الكبير: ج 107/8 فتح العزيز: ج 1078/37 » شرح فتتح القدير: ج؟ثر 4١‏ ؟ء بداية امجنهد: ج785/1, 


لذن الانتصار 





لم يفسد بذلك حجّجه ولا كفارة عليه. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه مع النسيان يفسد احج وفيه الكفارة, وهو أحد 
قولي الشافعي ”". 

دليلنا: الإجماع المتردّد. ويبوز أن يعارضوا ما يروونه ععن النبي 
(عليه السلام) من قوله: رفع عن أُمَتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه 
ومعلوم أنه م يرد رفع هذه الأفعال وإنما أراد رفع أحكامها. 

فإن حملوا ذلك على رفع الإثم وهوحكم. 

قلنا: هذا تخصيص بغير دليل» على أن رفع الثم عن الخاطئْ مستفاد من 
قوله تعالى: «ليس عليكم جناح فيا أخطأتم يه»27, وحمل كلامه تعالى على 


مسألة 
]ع 
لوقتل امحرم صيداً] 
وممًا انفردت به الاماميّة: القول بأنْ امحرم إذا قتل صيداً متعمّداً كان عليه 
جزاءان. وباقي الفقهاء يخائفون في ذلك 29 , 





)١(‏ اللباب: ج١/7١؟؛‏ الفتاوى الحندية: ج١/44؟,؛‏ المبسوط (للسرخحسي): ج/؟؟١‏ الحداية: 
جام دكاء فتح العزيز: ج !ا » الغني (لابن قدامة): ج"#ا/<", الشرح الكبير: ج 7107/8 
2 سئن ابن ماجة: ج١/325,‏ سكن الدارقطني: جل ١‏ اا “اما سان البيبق: ج607 كثز 
العمال: ج107/4/17غ المستدرك على الصحيحين: جار ذا. 

(*) سورة الأحزاب: الآية ©. 

(5) الام ج اا كدداء ا ممعصر المزني: ص الا المجموع: ج لال 4ء المبسوط (السرخحسي ): ج 4ق 
اللى: ج/اره ١‏ عمدة القاري: ج ٠‏ رلك اللباب: جذلر"٠‏ ل بداية امتهد: ج١/45",‏ 


اليج / أحكام الصيد 4 





والحجّة فيه: إجماع الطائفة» وطريقة الاحتياطء واليقين ببراءة الذْمّة؛ لأنه 
لاخحلاف في أنه بالقتل قد وجب لله تعالى في ذمّته حق» وإذا فعل ماذ كرناه 
سقط ذلك الحق بِيقنْء وليس كذلك إن اقتصر على جزاء وأحد. 

ومكن أن يقال: قد ثبت أنَّ من قتل صيدأً ناسياً يجب عليه الجزاء, والعمد 
أغلظ من النسيان في الشريعة, فيجب أن يتضاعق الجزاء عليه مع العمد. 


مساألة 
الضكةا 
[لوصاد اغخرم ف ألخرم] 
وميا انفردت به الامامّة: القول بأَنَّنايجرم إذا صاد في الحرم تضاعف عليه 


الفدية. 

والوجه في ذلك : بعد إجماع الطائفة ا محقّة) أنه قد جمع بين وجهين يقتضي 
كل واحد منبها الفداءء وه و القتسيد نع الإحرام ثم إيقإِعه في الحرمء ألا ترى أن 
ا محرم إِذا صاد في غير الحرم يلِرْمَةَ الْفدَيّة واخلال إِذَا صاد في الحرم لزمته 
الفدية فاجتماع الأمرين يوجب اجتماع الجزاعين. 


'مسألة 
م1[ 
[لو كسر اخرم بض النعام! 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بان من كسر بيض نعام وشو حرم وجب 
عليه أن يرسل فحولة الإبل في إنائها بعدد ماكسر فا نتج من ذلك كان هدياً 
للييت» فإن لم يجد ذلك فعليه لكل ييضة شاة, فإِن لم يجد فإطعام عشرة 
مساكينء فإن لم يجيد صام لكل بيضة ثلا ثة أَيام . 


ان الانتصار 





وخالف باق الفقهاء في ذلك » وذهبوا إلى أن البيض مضمون بقيمته(©. 
وقال مالك : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد”". 
وقال داود والمزني: لاشىُ في البيضر 0" 
دليلنا: بعد إجماع الطائفة, أنَ اليقين ببراءة النمّة بعد العلم باشتغاها 
لايحصل إلا بمما ذكرناه» وأيضاً فهو أحوط في منفعة الفقراء فيجب أن يكون 
أولى. 
فإن عارضوا ما يرو ونه عتن أبي هريرة عن النبىّ (صلَى الله عليه وآله) أنه 
ا ال ْ 
قلنا: هذا خبر واحدء ويجوز أن يكون لفظة «ثمنها» محمولة على الجزاء؛ 
إن الجزاء والبدل في الشرع يجؤز وصيفهما بالقن؟ لأنه في مقابلة المثمن» ويكون 
تقدير الكلام: في بيض التعامة الجزاتٌ الكبي قرّرته الشريعة وهوماذ كرناه. 
مسألة 
]١ "11‏ 
[لواضطران أكل مينة أولححم صيد] 
وما ظَنَ انفراد الاماميّة به: القول بأنَّ من اضطرٌ الى أكل مبيتة أو للحم 
صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولايأكل الميتة. وأبويوسف يوافق في 





)١(‏ اليجين ج١//1ااء‏ منني اممعاج: ج ١ه‏ اه معتصر المزلي: اباء الأم: ج الرلاة ؟. 

(؟) المدونة الكبرى: ج لاا بداية اممتهد: ج١/‏ مهم الجامع لاحكام القسرآن: 60١/5‏ المجموع : 
جام اخمل : جلا 3 فتح العزين: ج 0ر85 . 

() اليل : سي لعولا امجموع: جلأرخام الفتس الربائي: ج 81١/١١‏ 1, 

(1) سئن الدارقطني: ج ١ 5١"‏ ح58» سن الببيق: ج ١‏ "ء كنز العمال: جه /م. 





الحج / كفارة جزاء الصيد 


ذلك لأنّه قال: يذبح الصيد ويأكله ويفديه وهوأحد قولي الشافعي”". 

وقال أبوحنيفة وتحمّد بن الحسن: يأكل الميتة ولايأكل الصيد". 

دليلنا: إجماع الطائفة: وأيضاً فإنَ الصيد له فداء في الشريعة يسقط إثمه 
وليس كذلك الميتة؛ ولأنَ في الناس من يقول: إن الصيد ليس مميتة وإنه 
مذكى وأكله مباحء والميتة متفق على حظرها. 

وربّا رججحوا الميتة على الصيد بأنّ الحظر ني الصيد ثبت من وجوه منها: 
ا عر ا ات كر ولك عفر ار ف اليك إلا حبر 
واحد وهو الأكل. 

وهذا ليس بشئ ؛ لأنا لوفرضنا أن رجلا غصب شاة ثمٌ وقذها وضرها 
حتّى مانت ثم أكلهاء لكان الحظر هاهدائقن وجوه كما ذكرتم في الصيدء وأنتم 
مع ذلك لا تفرّقون بين أكل هذه المثثة وبين غيركٍ عند الضرورة» وتعدلون إليها 
عن أكل الصيد. 


مسألة 
]١ ١ 2[‏ 
' [كيفية كفارة جزاء الصيد] 
وميا ظينّ انفراد الاماميّة به: القول بِأنْ كفارة الجزاء على الترتيب دون 
التخيين ومثاله: أنّهم يوجبون في النعامة مثلاً بدنة فإن لم يجد أطعم سئين 
مسكيناً» فإن لم يقدر صام شهرين متتأبعين. 
' ' ورويت الموافقة للاماميّة عن ابن عباس وابن سيرين وأنههما قالا: ذلك على 





147/78 المغني (لابن قدامة): ج‎ "144/١ بداية الممتهد: ج‎ )١( 
."44/١ج (؟) بداية المجتهد:‎ 


خخ الانتصار 





الترتيب؛ فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج الثل» ولا أن يصوم مع 
القدرة على الإطعاه7"". وباقي الفقهاء يقولون: إِنَّ ذلك على التخيد"). 
دليلما: إجماع الطائفة, 
فإن قبل: ظاهر القرآن يخالف مذهبكم؛ لأنه تعالى قال: «فجزاء مثل 
داقتل من التعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كقارة طعام 
مسا كن أوعدل ذلك عياماً 7 ولفظلة ((أو» تقتضى التخير. 
قلنا؛ ندع الظاهر للدلالة كما تركتا ظاهر إيياب الواو للجمع وحملناها على 
التخير في قوله تعالى: «فانكسوا ماطاب لكم مسن ع النساء مثنى وثلاث 
ورباع»! ويكون معنى «أو كذا» إذا لى تجد الأول. 
سالة 
[5 1] 
[تكر جاع احرم] 
ومءّا اتفردت به الأقامية م النقول بأن الجاع إذا تكرّر من الحرم تكرّرت 
الكفارة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة وسواء كفْر عن 
الأوّل أولم يكفر. 
وخالف باثي الفقهاء في ذلك » فقال أبوحنيفة: : إذا جامع مراراً في مقام 
دقل كا واحدة, وإن كان ذلك في أماكن فعليه لكل مرّة كقارة0*, 





.01 المغني (لابن قدامة): ج "م4 ه. الشرح الكبير: ج88‎ )١( 

(؟) اللدونة الكبرى: ج151/1 و15 اختلاف العلياء: صرلاةء المفثي (لابن قدامة): ج م8 ه, 
الشرح الكبير: ج + 

(*) سورة المائدة: الآبة 8ى, 

(14) سورة النساء: اليه ؟. 

(5) بداية الحتبد: ج ١م‏ المخني (لابن قدامة): ج/51, الشرح الكبير: ج496 ". 


ران 





احج / التلبية 
وقال محمّد: عليه كفّارة واحدة مالم يكف ر عن الأوّل» وقال الثوري مثل 
ذلك (00, 
وقال مالك والشافعي: إذا جامع هراراً فعليه كقارة واحدة!2, 
دليلنا: الإجاع المترد» وأيضاً طريقة اليقين ببراءة الذمّة. 
وليس هم أن يقولوا: إن الجماع الأول أفسد احج والثاني لم يفسده؛ وذلك 
أن الحج وإن كان قد فسد بالأوؤل فحرمته باقية؛ ولهذا وجب المضيّ فيه فجاز 
أن تتعلّق الكقّارة بما يستأنف من ذلك . 
مسألة 
اا] 
[فبالتلبية] 
وما انفردت الاماميّة به: القول بوجوب التلبية» وعندهم أن الإحرام 
لاينعقد إِلَّا بها. لأنّ أبا حنيفية.وإن وافق ي"وحوب التلبية فعنده أن الإحرام 
ينعقد بغيرها من تفليد اهدي وسوقة مع نيه اي 
وقال مالك والشافعي : التلبية ليست بواجبة ويصمّ الدخول في الإحبرام 
جرد النية 0), 





(1) تح العزيز: ج/اأ47 .. 

(1) المجسوع: جلار/ا٠‏ 4ه الوجير: ج١//"؟ ١‏ محني المحتاج: ج1/ 11م فتح العزيز: جبام 4 : المغني 
(لابن قدامة): “جه الشرح الكبير: جر ؟؛ ؟اء بداية امجتهد: ج 5/3 

(*) المجموع: ج لاله ؟لاء فت العزيز: عجلا؟ ٠‏ 1 بداية امجتهد: ج1٠6‏ . 

(4»*الدونة الكبرى: ج 7/١‏ الوجين: ج 190/1 ا الممسوع: ج/47/0؟. املى: ج/4/87 5-5 1: الغني 
(لابن قدامة): باتك فعس العزيز: حبا/ ٠‏ 5ع بداية امحتهد: ج "6٠١/١‏ المبسوط (للسرخحسي): 
ج18/4ء الشرح الكبير: ج51 


2222-2926 22 222212020250057 قخختتتتت”تتت 1 ا 


دليلنا: الإجماع المتردّد, ولأنه إذا لبتى دخل في الإحرام وانعقد بلا 
خلاف,؛ وليس كذلك إذا ل يلبّ. 

ويمكن الاستدلال على ذلك أن فرض احج مجمل في القرآنء وفعل النبيّ (عليه 
السلام) إذا ورد مورد البيان كان واجباً؛ لأنْ بيان الشىئ في حكمه. وقد ر وى الناس 
كلهم أن النبي (صلى الله عليه وآله) لبي وم فيحب بِذْلِك وحوب 
التلبية. 

ويقوي ذلك مارووه عنه (عليهالسلام) من قوله: خحذوا عتي 
مناسككم ء ورووا عنه (عليهالسلام) أنه قال: أتاني جبرئيل (عليه السلام) 
فقال: مر أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنّها من شعار الح 0", 

ورووأ عننه (عمليه السلام) أنه قال لعائشة: انفضي رأسك وأمتشطي 
وأغتسل ودعي العمرة تأهلي م0 والإهلال التلبية؛ والأمرعل 
الوجوب. 

فإن خالفوا في أن المبرأد بالإهلال التلبيةء وادّعوا أن المراد بها الإحرام؛ 
كان ذلك واضح البطلان؛ لان اللئة“تشلهذ ما ذكرناه, وكلّ أهل العربيّة 
قالوا: استهل الصبي: إذا رفع صوته عند الولادة صارخحاً), قالوا: ومثله 
استهلال الحج الذي هو رفع الصوت بالتلبية» وكذلك استهلال السماء بالمطر إنها 
هوصوت وقعه عل الأرض. 





5 سكن البييق: ج414/9. 

(؟) صحيح مسلم: ج 945/9 ستن ابي داود: ج9019 سان النسائي: جهاء رام سان البييق : 
جقرة؟١.‏ 

(0) الموطاء: ج١/4*”‏ سأن اين ماسة؛ ج 41/0/17 سنن الترمذي؛ ج*1418: سن ابي داود: 
ج؟/1”9.: سان الببيق: جه/؟4ء كيز العمال: ج/1". 

(4) صحيح البخاري: ج/ 4 . 


اي راق اللإياية تببس ! 
مسألة 
اخ 1 
[طواف الزيارة] 
وميا انفردت الاماميّة به: القول بِأنّ من طاف طواف الزيارة فقد تحلّل من 
كل شئْ كان به محرماً إِلّا النساء؛ فليس له وطؤهن إلا بطواف آخرمتى فعله 
ا لد لطت الا 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك 20 
فاذا قيل: هذا هو طواف الصدر, وعند أبي حنيفة أنه واجب ومن تركه لغير 
عذر كان عليه ده7", وللشافعي في أحد قوليه مذهب يوافق به أبا حديفة في أنه 
اا ْ 
قلنا: من أوجب طواف الصدروهو طواقك الؤداع فإنه لايقول: إِنَّ النساء 
يحخللن بهء بل يقول: إِنَّ النساء حللن بطواف الزيارة) فانفرادنا بذلك صحيح. 
والحجّة لنا: الإجاع الترودء ولأنه لآخلاف أن إلنبيّ (صلَى الله عليه 
وآله) فعله, وقد روي عنه (عليه الستلام)؟ خذواعتي مناسككم, ورووا أيضاً 
عنه أنه (عليه السلام) قال: من حجّ هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف 9), 
وظاهر الأمر على الوجوب. 
فإن قالوا: لو كان هذا الطواف واجباً لأثّر في التحلّل. 
قلما: يوثّرعندنا في التحلل على ماشرحناهء وإنما يلزم هذا الكلام أبا 





. 1756/77 المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 

(0) الغتي (لاين قدامة): ج 15/8 4: المبسوط (للسرخسي): ج4/١4.‏ 

() الام: جلا *هراء الوجيز: ج١/9؟1ء‏ الجموع: ج5/8؟ وؤلء مغني انمتاج: ج١/ 28١١‏ الفتاوى 
المعدية: ج 47/١‏ ؟؛ عمدة القاري: ج١٠لرة.‏ 

(4) سكن الترسذي: ج 9717/8 كتز العمال: ج85/8. 


حنيفة. وكذلك إن قالوا: كان يجب أن يلزم المككي ؛ لأنه يلزم عندنا الكي إذا 
أراد التحلل واتيان النساء. 


ع 


مسألة 
]١ 9|‏ 
[استلام الركن الهاني] 
وما أنفردت به الاماميّة: القول بِأن من السئّة المؤكدة استلام الركن الهاني 
وتقبيله. ووافق الشافعي في استلامه دون تقبيله» وقال: إذا وضع يده عليه قبل 
5 وم يقبله . 
وقال أبوحنيفة: ليس استلام الركن الهاني من السئّة ولا تقبيله0©. 
«وقال مالك : يستلمه ويظع يتبعل فيه ولايقبلها(". 
وروي عن جابر وان الزيير وأ ى/أنهم قالوا: من السنّة استلام الأركان 
كلها 
دليلنا: الإجاع المتر5دة «ؤيكن مما رضِيهم بالأخحبار التي رووها أن النبي 
(صلَى الله عليه وآله) استلم الركن الماني وركن الحجر” ا 





(1) مختصر المزي: ص/457 المجموع : جمرة”, المخني (لابن قدامة): جوم الشرح الكبير؛ 
جا نا. 

(؟) فتح العزيز: ج// 16م المغني (لابن قدامة): ج "4 9 الشرح الكبير: #457 المبسوط 
(للس رخسي ): ج4/؛ الفتاوى الحندية: ج ١ل"‏ ؟7. 

() المغتي (لآبن قدامة): جمارهو”, الشرح الكبير: ج/84؟؛ فتح العزيز: جما ١‏ 7 شرح النووي: 
هارم 

(14) الجسوع: ج4/8م وذه؛ المبسوط (للسرخسي): ج45/4» بداية المجمهد: ج "54/١‏ عمدة القاري: 
جذةه ا المغني (لابن قدامة): ج4/6 5" الشرح الكبير: جرم" 

(9) سان الترمذي: ديل ؟: سكن أبي داود: لف سكن الدارقطي: ج اهمها سكن السبق: 
عرة تبن كثز العمال: جه / ١1/4‏ وعثاا. 


ليخ | لوجرح غرم صيداً-2- ‏ ببسيس 98# 
مسألة 
[14] 
[لوجرح انحرم صبداً] 
وما ظَنّ انفراد الاماميّة به: وقد ذهب إليه مالك 7 القول بِأنّ من رمى 
صيدأ وهو محرم فجرحه وغاب الصيد وِلم يعلم هل مات أو اندملت جراحته 
فعليه فداؤه. 
وخالف باثي الفقهاء في ذلك 
والحبحة لنا: 'إجماع الطائفة؛ ولأنْ فيا ذهبنا إليه الاحتياط» واليقين ببراءة 
الذْمَة. 
فإذا قيل: يجوز أن تكون الجراحة اندمليت. قلنا: ويجوز أن نكون مااندملت 
وانتبت إلى الإتلاف, فالأظهر والأجؤظ ماذهيدا"إليه. 


0 


مسألة 
ةم 
[لوتلوط المحرم أو أ مهيمة أوامرأة في دبرها] 
وميا ظَنّ انفراد الاماميّة به: القول أن الحرم إذا تلط بغلام أو أت بهيمة 
أت امرأة في' دبرها فسد حجّه وعليه بدنة وأنْ ذلك جار مجرى الوط في القبل. 
والشافعي ("يوافق في ذلك , وأبوحنيفة وأصحابه يقولون: إنه لا يفسد الحج!24, 





(1) المدونة الكبرى: ج١1‏ . 

(0) اللدوئة الكبرى جا الام: اج ااا ا مجموم : ج لاه 4ع فتح العزيز: جم ١‏ 5 مغثي 
الحتاج: ج 2710/1 . 

الام: ج ترا الممموع: ج/اثرة 41 . 

(4) الفتاوى الهندية: ج١/144؟:‏ شرح فتح القدير: ج5/ +51 المججموع: ج07/١42:‏ فتح العزيز: 


مسيم 


دليلنا: الإجماع المترؤدء وأيضأ فقد ثبت أن ذلك كله يوجب الحت» وكل” 
00 به احج والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجاع. 

ومكن أن يقال لمم : قد اتفقنا على أن ماذكرناه أغلظ من الوطهفي القبل؛ 
أن وظ١الغلام‏ لايستباح بحال ولاوط؟ البهيمة؛ والوطءفي القبل يجوز استباحته 
في حال فكيف بجبوز أن يفسد احج اللأخفق ولايفسده الأغلظ ؟ 

فإن قالوا: لو تعلق بالوطءفي الدبر فساد الحجٌ لتعلق به وجوب المهز, قلنا: 


هكذا نقول. 
مسألة 
1" 1] 
[الاشتراظ في الحج] 


وميا طن أن الاماميّة تفرّدت بها أن ا جرم إذا اشترط فقال عند دخوله 5 


الإحرام: فان عرضرلى عارض يحيسني فجبلي حيث حبستتى» جاز له.أن 
يتحلل عند العوائق من مرص وخيرة تغير دم. وهذا أحد قولي الشافعي”'". 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وباقي الفقهاء إلى أن وجود هذا الشرط 
ما 
دليلنا: الإجماع المتقدم, ويعارضون ما يروونه عن النبيّ (صلَى الله عليه 


وآله) أنه قال لضباعة بنت الزبير: حجّي واشترطي وقولي: اللهم فحلي حيث 





جا » بدائع الصنائم : ج1575 اللباب: ج١/؟ ٠١‏ المغشي (لابن قدامة): ج "1/8 
الشرح الكبيرة ج*ار 81 
0ق «االف» وذام»: من. 
0ش الوجين: جرال اتجموع: جءر هما النني (لأبن قدامة)* ا الشرح الكبير: ج8/١؟.‏ 
0 الغني (لابن قدامة): ح"/4 14 ؟ء الشرح الكبير: ج7101 


الحج / رمي الجمار 
حبستن 037 ولافائدة لهذا الشرط إلا التأثير فيا فيا ذكرناه من الحكم . 
سا دوأ نموا الحَج والعمرة لظو ف| إن أحصرت فيا 
استَبِسّر من الهدي)7", قلنا: نمحمل ذلك على من لم يشترط . 





مسألة : 
]١4*[‏ 
زيمي الجمار] 
وما ظنّ انفراد الاماميّة به وهو مذهب الشافمي 7": القول بأنّ رمي الجمار 
لايجوز إلا بالأحجاز خاصّة دون غيرها من الأجسام كلها. 
وقال أبو حنيفة: يجوز بكل شئ من جنس الأرض >كالزرنيخ والنورة 
والكحلء فأمًا الذهب والفشة والحيب فلا مولي . 
وقال أهل الظاهر: يجوز بكل شئْ27. 
دليلنا: الإجماع الشرةد موطريقة الاختياط واليقين ببراءة الذقة""؛ لأنّه 
لاخلاف في إحزاء الرمي بالححر ولي كذلك غيرة. 





(1) سئن اين ماجة: ج ارث/اةئ سئن الدارقطني: ج؟” 784 سأن البيق! ج8/١؟؟‏ و؟؟1ء كر 
العمال: ج ١17/8‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية 145. 

() الام: ج 71/5 متصر المزلي: ص8 : الوجير: ج 1177/1١‏ فستيح العزيز: جا امجموع: 
ج/ 8 . 

(1) الفعاوى الطندية: ج الى المبسوط (للسرخسي ): ؛ ج15/4, الحداية : ج 10/1 ا فتم العزيز. 
عبترحة”؛ المغني (لابن قدامة): ج": /4145: الشرح الكبير: ج*ارذة4: شرح فمح القدير: 
11# ء 

(4) ا مغتي (لابن قدامة): ج45 4» الشرح الكبير: ج7/١481.‏ 

(3) قوله: «ببراءة الذمة» ليس في <االف» ولام , 


؟ الانتمار 





ويجوز أن نعارض عا لفينافي هذه المسألة بمايرو ونهعن الفضل بن العبّاس 
أنه قال: لما أفاضن رمول الل صل الله عليه وآله) من عرفة وهبط وادي 
محسرء قال: أَيّها الناس عليكم بحصى اللمنذف29, والأمرعل الوجوب. 

وتفرقة أبي حنيفة بين الذهب والفضّة والخشب وبين الزرنيخ والكحل 
باطلة؛ لأنّ الكحل وإن كان مستحيلاً من جوهر الأرض فإِنّ استحالته قد 
سلبته إطلاق اسم الأرض عليه: فإن أجاز الرمي به وإن لم يسمّ أرضاً لأنّه من 
جوهر الأرضء فالمخشب كله والذهب والفضّة مستحيل من جوهر الأرض. 


مساآلة 
111 
[الخخذفت تخصى الجمار] 
وممّا انفردت به الاماميّئة: القول بوجوب الخذف بحصى الجمارء وهوآن 
يضع الرامي الحصاة على إبيام يه البنى ويدقعها بظفر الاصبع (" الوسطى . ول 
راع أحد من الفقهاء 700/3 
والذي يدل على ماقلناه: إجماع الطائفة؛ ولأنَ النبي (صلى الله عليه وآله) 
داك الرااتاء ترما والخذف كيفيّة في الرمي مخالفة لغيرها. 





(1) سن الببيقي: جه ؟١.‏ 

(؟) في «ألف» وذاب»: أصبعه, 

(9) المغني (لابن قدامة): ج#اره؛ 4. 

(4) سنن الببيي: جه م1١‏ كنز العمال: جه/18؟, 





كتاب النكاح 


مسألة 
]١44[‏ 
[الزنا بذات بعل] 
ومتا انفردت به الاماميّة: القول بان من زنا بامرأة ولما بعل حرم عليه 
نكاحها أبداً وإن فارقها زوجهاكيو باقي الفقهاء يخالفون في ذلك 7" , 
والحجّة: إجماع الظائفة, وأبَضفَنَ استباحة المع بالمرأة لايجوز إلا 
بيقين» ولايقين في استباحةمن.هلةة صدفته, فيجب العدول عنها إلى من يتين 
استباحة القتع به يَالْحْدء 
'فإث قالوا: الأصل الإباحة» ومن ادّعى حظراً فعليه دليل يقتضي العلم 
بالحظر. 
قلنا: الإجماع الذي أشرنا إليه يخرجنا عن حكم الأصل . 
وبعد, فإِن جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار 
الآحاد؛ وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة9 





)١(‏ المدونة الكبرى: ج#///الء امحل : ج 408/5 بداية المحتهد: ج 9/9" و؟4 الفتاوى الهندية: 
جاعم الطداية: ج 116-1151435 

(7)غ نعثر على رواية بهذا المضمون؛ وقد أشار صاحب الوسائل الى قول السيد المرتضى هذا في الانتصار 
راجع وسائل الشيعة: 7/١4‏ ح ٠١‏ , 





النكاح ا الزنا يات بعل 


فيجب على مايذهبون إليه أن ينتقل عن الإباحة. 

فإن استدلّوا بظواهر آبات القرآن مثل قوله تعالى: «واحل لكُمْ ماوراء 
0 الات و قرف شاك لرقاك ا ماطات نكم يم 
التسّاعِ17 , 

قلنا كل هذه الظواهر يجوز أن يرجع عنها بالأدلة, كما رجعتم أنتم عنها في 
تحريم نكاح المرأة على عمّتها وخالتباء والإجماع الذي ذكرناه يوجب الرجوع ؛ 
لأنه مفض إلى العلم . 

والأخبار التي روتها الشيعة لو انفردت عن الإجماع لوجب عند خصومنا أن 
يخشوا بها كل هذه الظواهر؛ لأنّهم يذهبون إلى تخصيص ظواهر القران بأخبار 
الآحاد. 

وليس لهم أن يقولوا: هذه أخبالالا نعرفها ولاويناها فلا يجب العمل بها. 

قلنا: شروط الخر الذي يوجب أ التهع عنيكمقائمة في هذه الأخبار فابحثوا 
عن رواتها وطرقها لتعلموا ذلك وليسن “كل شي م تألفوه وترووه لاححة فيه 
بل الحجّة فيا حصلت له شرائط الحجة من الأخبار. 

ولول يكن في العدول عن نكاح من ذكرناه إلا الاحتياط للدين لكنى؛ 
أن نكام من هذه حاله مختلف فيه ومشكوك في إباحته فالتجتب له أولى» وقد 
رويتم عن النبي (صلَى الله عليه واله) قوله: دع مايريبك الى مالايريبك 


980 # 





74 سورة النساء: الآية‎ ')١( 
6 (؟) سورة النساء: الآآية‎ 
.١8/؟ج سان البييق: سر وعم الجامع الصغير:‎ )©( 


14 اوالتضار 





مسالة 
[11145 
[الزنا بالمرأة في العدة] 
وميا انفردت الاماميّة به: القول بِأنَّ من زنا بامرأة وهى في عدّة من بعل له 
فبها علمها رجعة حرمت عليه بذلك ول تحلّ له أبداً. ْ 
والحبّة لأصحابنا في هذه المسألة: الحجة التى قبلها والكلام في المسألتين 


وأحدع فك" مع لتكرارة. 
مسألة 
00 
[العقد على اثَرأَة/ني العدة عاماً] 


وها انفردت به الامامعة:.أنَِّمِين طند على امرأة وهي في عدة مع العلم 
بذلك ل تحل له أيكذاً وإنم يدل ببا. والكلام في هذه المسألة كالكلام في 


المسألتين المتقتمتين, 
مسألة 
ها إف؛١]‏ 
[العقد على المرأة في العدة جاهلاً] 


ومهًا ظَن إتفراد الأمامية - أن من عقّد على امرأة وهى ف عدة وهو لايعلم 
فدخل بها فِرّق بينهما ولم تحل له أبدأً. وقد روي وفاق الاماميّة في ذلك عن 
مالك والأوزاعي والليث بن سعد”", وقال مالك والليث: لاتحل له أبداً 





(0 انحلى : جكارة ا . 


النكاح / لو تلوط بغلام 





ولاملك العي 0 , 
[والحخة في هذه المسألة مثل الحبّة في المسائل المتقدمة سواء]9". 
مسألة 
|ةة١|‏ 
الوتلؤط بغلام فأوقبه] 
وميا انفردت الامامتّة به: أن من تلوط بغلام فأوقب لم تمل له أمّ الغلام 
ولاأخته ولابنته أبداً. وحكي عن الأوزاعي وابن حدبل أن من تلوط بغلام 
يحرم عليه تزويج ببنته له24!"0. والطريقة في هذه السألة كالطريقة فيا تقتمها 
من المسائل . 


اله 
[ه 5 ١‏ ا 
[لوطلق 'المرأة تشغ تطليقات] 
وما انفردت به الاماميّة: أن من طلق امرأته تسع تطليقات للعدّة ينكحها 
بيهن رجلات ثم تعود إليه حرمت عليه أبداً. وهذه المسألة نظير لما تقدّمها. 


نا نا 





(1) اللصدر السابق. 

(؟) ساقط من «الغب) ولام»), 

() كلمة (اله» ساقطة من «الف)» ولام» . 

(4) المصموع: ج111/165؛ المغي (لابن قدامة): جا 1464؛ الشرح الكبير: ج8/ 87 » عمدة القاري: 
داكا أء 


الاتتصار 





مسألة 
اذ6 ١‏ 
[الزنا بالعمة أو الخالة] 
وما ظن انفراد الاماميّة به: القول بِأَنْ من زنا بعمّته أو خالته حرمت عليه 
بنتاهما عل التأنيد ا يوافق بي ذلك ويذهب إلى 0 إذا زنا بامرأة 
حرمت عليه أمها وبئتها وحرمت المرأة على أبيه وابنه, وهو أيضاً قول الثوري 
والأوزاعي 7" , 
وخالى باي الفقهاء كلهم ني ذلك ول يحرّموا بالزنا الأم والبنت0©. 
دليلنا: كلءشيْ احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات 
ل ا 
دكن أن يستدل علاذلك لوكي الى : «وله ات اباؤكم من 
النساء» 7 ولمفظة الدكاح تقع على الوظطءوالعقد معاًء فكأنه تعالى قال: 
لا تعقدوا على من عِقِدٍ عليه أياؤكم'' “ولا تطأوا من وطئهنء وكلّ من حيّم 
بالوطء في الزنا المرأة عل اادر! حرم بلا وَأمَهَا علبهما جميعاً. 
والاحتجاج في هذا الموضع بما يروى عن النبيَّ (صلَى الله عليه وآله) من 
قوله: الخرام 5 يحرم الجيلدل07, غير صحيحيلأنه خير واحد؛ ولته خصوص 





)١(‏ بداية امجتهد: ج اراس اهداية: ج16 17ء فتح القدير: ج؟/5, شرح فتح القدير: ج9/؟1, 
المغني (لابن قدامة): ج0/ 81 . 

(؟) الدوئة الكبرى: 1 ساك الام: جه/ 1 المهذب: ج17/1: الاشراف: ج”"١ ١ ٠‏ سان 
الببيق: جار" اء شرح فتح القدير: ج "1" ؟1١ع‏ اطداية: ج١117/1.‏ 

(*9؟) سورة النساء: الأبة 978, 

(1) في «الف» ولاب»: أباؤكم من التساة, 

(8) في «الف» و(ام»: الآبن واللاب. 

(5) سنن الببيق: ج// 2155 المخني (لابن قدامة): ج/الر1خم1ء الجموع: ج١11//1؟.‏ 


النكاح / حرمة المرأة باللعان الف 





بإجماع , ويحمل على مواضع منها: أن الل ري لال 
د من المرأة, ومنها: إذا زنا بامرأة فله أن يتزوجهاء ومنها: أُنَّوطء الأب 
زوجة ابنه التي دخل بها أووطء الابن ازوجة أبيه وهو حرام لايحرّم تلك المرأة 
على زوحهاء ولا تبعل هذا الخرام ذلك الخللال حراما 


مسألة 
[؟6١]‏ 
[حرمة المرأة باللعان] 
وميا رن انفراد الاماميّة به: أن من لاعن امرأته لم تحل له أبداأ. وقد وافق 
الامامسيّة في ذلك الشافعي وزفر وأبويوسف ومالك وقالوا: إن فرقة اللعاد 


د20 
مويد 


ل ماك 20-7 المد ل ان 
يترقجها ". 

دليلنا: الإجماع المتردّد. وَبِعَارضْبون ما يروونه عنهب(عليه السلام) من قوله: 
التلاعنان لايجتمعان أبدا”"» وقوله (عليه السلام) لعومر حين فرّق بينه وبين 
زوجته باللعان: لاسبيل لك عليها”؟". 

فإذا قيل: معنى ذلك لاسبيل لك علها في هذه الحال» قلنا: هذا تمخصيص 
بغير دليل. 


(1) الميسوط (للسرخحسي): ج//4-47 4 بداية امحتهد: ج 171/9 امل جر .١40/1 ١‏ 

(؟) المبسوط (للسرخسي): ج114/90. 

(*) سيل السلام: ج157 تفسر التيسابوري: (جماشية الطبري) ع سن اليو لاا 
صحيمح البخاري: : ج ”را دمع صحيح مسلم جالر» 4 سنن أن داود: ج11 سان 
الدارقطي ج41 


(4) نصب الراية: ج*/ 5٠١‏ 1 من أن داود: ج ذلب؟ ١‏ ", 





فر م الانتصار 





عسألة 
]1١ 8*1‏ 
[انكاح المتعة] 
وما شنع به على الامامتة وادّعي تفرّدها به وليس الأمر على ذلك : إباحة 
نكاح المتعة وهو النكاح المؤجل. 
وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال, منهم أميرالمؤمنين 
علي بن أي طالب (عليه السلام) وعبدالله بن عبّاس وعبد الله بن مسعود 
(رضي الله عنبما) ومجاهد وعطاء وأنهم يقرأون «فا استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ 
أجورهن »20 
'وقد روي عن جابر بن عبت#الله الأنتصاري وسلمة بن الأكوع وأني سعيد 
الخدري وال مغيرة بن شعية'وسعيد بق بير وابن جريح أنهم كانوا يفتون بها(', 
فادّعاوهم الاتفاق على حظرالمتعة باطل 
والحجّة لنا: سنوى.إجماع الطائفة على إباحتباء أشياء: 
منها: أنه قد ثبت بَالادلَةَ الضحيحة أن كلنّ منفعة لاضررفيها في عاجل ولا 
اجل مباحة بضرورة العقل» وهذه صفة نكاح المتعة, فيحب إباحته يأصل 
العقّل. 
فإن قيل: من أين لككم نني المضرّة عن هذا النكاح في الآجل والمذلاف في 





(1) تفسير الطبري: ج50 و١1غ‏ تفسير مجمع اأيبان: ج"/77 تنفير القرطي: ج 17٠/0‏ تقسير لبن 
كثير: ج١4074/1:‏ المغني (لابن قدامة): جلارالاه. شرح النووي (صحيح عسلم): ج ةلاز 
صحيح الترعلي: ج 47١/0‏ تفسير الرازي: 5 آلر١ت‏ ولاقع نصب أالراية: 1 واخرا, 

)2 ثيل الأوطار: ترا المغني (ل'بن قدامة): جلا اباقع شرح النووي: عخرلال نعيسبه الراية: 
حارام نفسير مجمع ألبيان: ج/92* الجاع لأحكام القرآن: جه/ ٠١‏ 1 تفسير الطبري: 
ج8١٠‏ تفسير ابن كثير: ج4/1 4107 , 





النكاح / نككاح المتعة لمق 
ذلك ؟ 

قلنا: من ادّعى ضرراً في الآجل فعليه الدليل» ولادليل قاطعاً يدل على 
ذلك . 


ومنبا: أنّه لاخملاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبيّ (صلى الله عليه 
وآله) بغير شبهة» ثم ادّعي تحريمها من بعد ونسخهاء ولم يثبت النسخ» وقد ثبث 
الإباحة بإجماع, فعلى من ادّعى الحظر والنسخ الدلالة. 

فإن ذكروا الأخبار التي رووها في أن النبيّ (صِلَى الله عليه وآله) حرّمها 
56 اا 

فالجواب عن ذلك أن كل هذه الأخبار_إذا سلمت من المطاعن 
والتضعيف - أخجبار احاد وقد ثبت انها تحب عملا 5 الشربعةي ولا يرجع 

عل أن هذه الأخبار كلها قلولي ام ساي] لحديث ونقاده على رواتها 
وضعقوهم ) وقالوا فى كل واحّب مؤي اهو مسطورءه لامعى للتطويل بأيرادة. 

وبعدء فهذه الأخبار معارضةٌ بأخبار كثْيرة("أفي استمرار إباحتها والعمل 
هاء حتى ظهر من نبي عمر علها ماظهر. 

ومنها: قوله تعالى بعد ذكر الحرّمات من النساء: «وأحلٌ لكم ماوراء ذلكم 
أن تبتغوا بأموالكم محصئين غير مسافحين فا استمعتم به منبنٌ فآتوهن أجورهن 





(1) سان ابن ماجة: ج71/7» سكن أبي داود: ج7//7 9110-57 صحيح البخاري: ج17/30 سكن 
الترمذي: ج#/ ة؟:ء الموطأً: ج 4/7 5. 

(؟) تفسير التيسابوري: (ببامش الطبري): ج18-11/8 ؛ تفسير لباب التأويل (الخازن): ج/ث ١ه‏ 
تفسير القرطبي: ج6/١18غ‏ تفسير ابن كثير: ج 4/8/١‏ » تفسير الرازي: ج١٠7‏ ١5غ‏ تفسير الطبري: 
جقراةء مسند أحمد: 1 (., صحيم ملم: جاه خاه البخاري: ج/17/8: الترمذي: 
1 


ب--5 الانتصار 


فر نكية الرا علي وا اسيم | به من بعد الفريضة»! ولفظل الااستمتاع 
والفتع وإن كان واقعاً في الأصل على الالتذاذ والانتفاع» فبعرف الشرع قد 
صار مخصوصاً بهذا العقد المعيّن لاسيّا إذا أضيف إلى النساءء ولايفهم من قول 
القائل: متعة النساء إلا هذا العقّد الغخصوص دوث التلذذ والمنفعة, كا أن لفظ 
الظلها ر اختص بعرف الشرع بهذا 0 اغغصوصء وإن كانت لفظة «ظهار» 
في اللغة مشتركة غير مختضّة» وكأنه تعالى قال: فإذا عقدتم عليينَ هذا العقّد 
ا مخصوص فاتوهن أحورهن: وقد كنا قلنا في بعض ماأمايئاه قدماً: : إن تعصليفنه 
تعالى وحوب إعطاء المهر بالاستمتاع دلالة على أنه هذا العقد الخصوص دون 
الجماع؛ أن ا مهر إنها نجب بالعقد دوث الجماع. 

ومكن اعتراض ذلك أن يقاك: إِنَ المهرإنما يجب دفعه بالدخول وهو 
اللاستمتاع. 

والذي يجب محقيقه والتتويل عليه أن لفظة ((استمتعق )» لاا تعدو وجهين: 
امَا أن يراد بها الانتنفاع“والؤلنداة الذي عوام موضوع اللغة؛ أو العقد المؤجّل 
اخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع, ولايجوز أن يكون المراد هو الوحه الأوّل 
لأمرين : 

أحدهما: أنه لاخلاف بين ملي من تكاّم في أصول الفقه في أن لذن 
القرآن إذا ورد وهو محتمل لأمرين: أحدهما: وضع أهل اللغة, والآخر: عرف 
اشر أنه يجب حمله على عرف الشريعة؛ وهذا لوا كلهم لفظ صلاة وزكاة 
وصيام وحج على العرف الشرعي دون اللخوي. 

والأمر الآخرهء أنه لاخلاف في أن المهرلايجب بالالتذاذ؛ لِأنّ رحلا 








)١(‏ سورة النساء: آبهٌ 4 ؟. 


التكاح / نكاح المتعة 1؟ 





لووطئْ امرأة ولم يلتدٌ بوطئها لأنّ نفسه عافتها وكرهتها أو لغيرذلك من 
الأسباب, لكان دفع المهر واحباً وإن كان الالتذاذ مرتفعأء فغلمنا أن لفظة 
الاستمتاع في الآية إِنَها أريد يها العقد التخصوص دون غيره. 

وما يبيّن ماذكرناه ويقوّيه قوله تعالى: «ولاجناح عليكم فيا تراضيتم به 
من بعد الفريضة»0©) والمعنى على ماأجع عليه أصحابنا وتظاهرت بعرالروايات 
عن نسم (عليهم السلام) أن تزيدها في الأحر وتزيدك 5 اد 

وما يقوله مخالفونا من أن المراد بذلك رفع الجتاح في الإبراء أو النقصان أو 
الزيادة في المهر أو مايستقرٌ بتراضيهما من النفقة» ليس معوّل عليه؛ لأنا نعلم أن 
العفو والإبراء مسقط للحقوق بالعقول ومن الشرع ضرورة لاببذه الآيةء والزيادة 
ف المهر إنَها هى كاطبة, والهبة أيضاً مغلوية لامن هذه الآية, وأنّ التراضي 
مؤثّر في النفقات وماأشيبها معلوم'أيضأء وم لهالآية والاستفادة بها اه 
مستفاد قبلها ولامعلوم هو الأولل, والحكي_اللذي ذكرناه مستفاد بالآية غير 
معلوم قبلها فيجب أن يكون أولى: 

وما مكن معارضة الخال به الروآية ا مشتهوزة أن عمر خطب الداس» ثم 
قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صَلَى الله عليه وآله) حلالاً أنا أتبى 
عنبهها وأعاقنب عليهها: متعة النساء ومتعة الحج0", فاعترف بأنها كانت على 
عهد الرسول (صلَّى الله عليه وآله) حلالآء وأضاف النبي والتحرم إلى نفسهء 
فلو كان النبيّ (صلَى الله عليه وآله) هو الذي نسخها ونهى عنها أو أباحها في 
وقت مخصوص دون غيره على مايدعونلأضافعمر التحرم إليه عليه السلام 


دوب لشسك , 





75 سورة النساء: أيه‎ )١( 
واه المغني (لابن قدامة): ج //1/ا5.‎ ه٠"‎ ١ (؟) تفسير مجمع البيان: ج#/؟”» تفسير الرازي: ج‎ 
,١5؟/؟ أحكام العَرآن (للحصاص):‎ ١7/197 سكن البييق: ج‎ )( 


روا الانتتصار 





فإن قيل: من المستبعد أن يقول ذلك عمر ؤيصرح بأنه حرّم ماأحله النيّ 
سا ار عليه منكر. 

قلناء 0 السؤال في حملة جواب المسائل الطرابلسيّات20, 
وقلنا: إنه لامتضع أن يكون السامعون لهذا القول من عممر انقسموا 1 معتقد 
للحق بري من الشبية خارج عن حد("العصبيّة؛ غير أنه لقَلّة عدده وضعف 
بطشه لم يتمككن من إظهار الإنكار بلسانه, فاقتصر على إنكار قلبه. 

وقسم أخر_وهم الأكثرون عدداً دخلت عليهم الشبهة الداخلة على 
مخالفينا في هذه المسألة» واعتقدوا أن عمر إنيا أضاف النهي إلى ئفسه وإن كان 
الرسول (صلى الله عليه وآله) هو الذي حرّمها تغليظأ وتشديداً وتكفّلا وتحدقاً. 

وقسم آخر اعتقدوا أن مياأتتايحه الله تعالى في بعض الأوقات إذا تغيّرت 
الخال فيه وأشفق من ضلاا في ادي يلق في الاستمرار عليه جا: ز أن يبى عنه 

بعض الأَثْمّة وعللى هذا الوجه حمل .الفقهاء نبي عمر عن متعة احج وقد تقدم 

ذكر ذلك, 

على أنه الاخلاف بن الفقهاء ف أن 0 لايستحق رحماً ولاعقوبة؛ وقال 
عمر في كلامه: لاأؤق بأحد تزوّج متعة إِلّاْ عذربته بالحجارة ولو كنت تقتمت 
1 وما أنكر_مع هذا عليه ذكر الرجم والعقوبة أحدع فاعتذروا في 
ترك الدكير لذلك بما شكتمء فهو العذر في ترك النكير للنبي عن المتعة 





)١(‏ لايوجد كتايه لدينا. 

(؟) في «الش» ولام»: حيّز 2 

() تفسير البيسابوري 9 الطبري: جه//اا تفسير الرازي عراف تفسير القرطي 0 
لي ع اد 


النككاح / نكاح التعة ‏ ا 





وني أصحابنا' من استدل على أن لفظة «استمتعت » تنصرف إلى هذا 
التكاح المؤْجَل دون الموْبّد بأنه تعالى سمّى العوض عليه أجرأء ولم يسم 
العوض.عن النكاح الود هذا الاسم في القرآن كلّهء بل ستاه نملا وصداقاً. 
وفرضاً . 

وهذا غير معتمد؛ لأنّه تعالى قد سمّى العوض عن النكاح المؤيّد في غير هذا 
ا موضع بالأجر في قوله تعالى: «ولا جناح عليكم أن ا أتييتموهن 
00 » وف قوله تعالى؛ «فانكحوهن باذث أهلهنٌ وأتوهر أجورهة) 7(" 

فإن قيل: كيف يصح حمل لفظة «استمتعم » على النكاح الخصوص وة وقد 
أباح الله تعالى بقوله: «وأحل لكم ماوراء ذلكم 76" النكاح المؤبّد بلا خلاف؟ فن 
خقص ذلك بعقد المتعة خارج عن الإحاغ: 

قلنا' قوله تعالى اي ب رم «وأحلٌ لكم ماوراء ذلكم 
أن تبتغوا بأموالكم مخصنين غير ملافحين» !0 بيج العقد على ' النساء والتوضل 
با مال إلى استباحتهنَ» ويعم “ذلك العقد المويد والؤجل ف خص العقد المؤخل 
بالذكر فقال: «فا استمتعمم بْهُ م76 » وا مغنى فن 0 
النعة فآتوهن أجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد 
الفريضة؛ لأنْ الزيادة في الأجر والأجل لا تليق إلا بالعقد المؤجّل. 

فإن قيل: الأية محملة؛ لقوله تعالى: «محصئين غير مسافحين» ولفظة 
الإحصان تفع على أشياء مختلفة من العفة والتزويج وغير ذلك . 





.٠١ سورة المتحنة: أية‎ )١( 
(؟) سورةٌ النساء؛ ابه 5 ؟.‎ 


1 الانتصار 





قلنا: الأول أن تكون لفظة محصدين محمولة على العفّة والتدرّه عن الزنا؛ لله 
ف مقابلة قوله تعالى: «غير مسافحين». والسفاح: الْرْنا بغير شهة؛ ولوحملت 
اللفظة على الأمرين من العمّة والإحصان الذي يتعلق به الرجم لم يكن بعيداً. 

فإن قيل: كيف نحمل لفظة الإحصان في الآية على مايقستضي | لرجم ع 
وعند كم أن ا متعة لا حصت ؟ 

قلنا: قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها تحصن. وبعدٌُ فإذا كانت لفظة 
«مخصنين» تليق بالنكاح اح الموبد رددنا ذلك إليه ذلك رددنا لفظه 
«الاستمتاع» إلى النكاح المؤجّل لما كانت تليق بهء فكأته تعالى أحل التكاح 
على الإطلاق وابتغاءه بالأموال» ثم فصل منه المؤْبّد بذكر الإحصان والوجّل 
بذ كر الاستماع. 

وقد استدل المخالفوينا في حظرالمتعلة بقوله تعالى: «والذين هم لفروحهم 
حافظون إلا على أزواجهع أبعاميكظ اا نهم فانهم غير ملومين فن ابتغى وراء 
ذلك فأُولئك هم ايواوون»!؟ 8 قالوا: والمنكوحة متعه ليست بروحة من وحوه: 
لأنها لأ ترث ولا تورث 13ل تعالى يَقُول: «ولكم نصف ماترك أزواجكم 

..وفن الربع ما تركت 76 , 

وأيضاً لو كانت زوحة لوجب أن تعجدّ عند وفاة الس د 0 
وعشراً؛ لقوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريّصن بأنفسهة 
أربعة أشهر وعشرأ» 7 

وأيضاً فلو كانت زوجة لبانت بالطلاق بظواهرالكتاب 





(1) ساقط من «#الفى؛» وذاب) ‏ 
(؟). سورة الؤمتون: آية 8-لا, 
(*) سورة النساء: آية ,١9‏ 

(1) سورة البقرة: آية 84*. 


التكاح / نكاح المتعة 1 





وأيضاً لو كانت زوجة للحقها الإيلاء واللعان والظهار وللحق بها الولد. 

وأيضاً لو كانت زوجة لوجب ها السكنى والنفقة وأجرة الرضاع» وأنتم 
تذهنون إلى خلاف ذلك . 

وأيضاً لو كانت زوجة لأحلّت المطلّقة ثلاثاً للزوج الأول بظاهر قوله 
تعالى : «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حت تنكح زوجأً غيره» 00 

فيقال لهم فيا تعلقوا به: ولا : ليس فقد الميراث علامة على فقد الزوجية؛ لأن 
الزوحة الذقية والأمّة والقائلة لايرئن ولايورئن وهنّ زوجات, على أنَّ من مذهبنا أن 
الميراث قد يشبت في امتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه ونستثق 
المتمتّع بها مع شرط نفي الميراث من ظواهر آيات ال ميراث» كما استثنيم الذمية 
والقائلة. 

فأمَا ماذكروه ثانياً فهم يصون الآية إلتي تلوها في عذة التوفنى عنها 
زوجها؛ لأنْ الأمة عندهم زوجة وعقةجاتشهزات وعخسة أَيَام, وإذا جاز نخصيص 
ذلك بالدليل خصصنا المتمتم بها مثلة: 

وأمَا ماذكروه ثالقاً فالجواب عنه أن في الزوجات من تبين بغير طلاق» 
كالملاعنة والمرتدة والأمة المبيعة والمالكة لزوجهاء وظواهر الكتاب غير موجبة 
أن كل زوجة يقع بها طلاقء وإنما يتضمّن ذكر أحكام الطلاق إذا وقع» مثل 
قوله تعالى: «ياأيّها النبىّ إذا طلقتم التساء» 7 وقوله تعالى: «إذا طلقم النساء 
ا ا 

فإن قالوا: الزوجيّة تقعتضي جواز لحوق الطلاق بالزوجة» ومن ذ كرتم من 





(1) سورة البقرة؛ آية 9*٠:‏ ؟, 
(؟) سورة الطلاق: آية .١‏ 


(*) سورة البقرة: آية 779 و7817 


فق الاتتصار 


البائنات بغير طلاق قد كان يجوز أن يلحقهنّ حكم الطلاق. 

قلنا: الطلاق إنيا يختاج إليه في النكاح الموْبّد لأنه غير موقت» والنكاح 
الموقت لايفتقر إلى الطلاق لأنه ينقطع حكه بمضيّ الوقت, 

فإذا قيل : وإن لم يفشقمر الوقّت إلى الطلاق في وقوع الفرقة, ألا حاز أن 
تطلق قبل انقضاء الأجل المضروب فيؤثْر ذلك فها بقي من مدة الأأجل ؟ 

فلنا؛ قد منعت الشريعة من ذُلك؛ ؛ لأن كن من أجاز النكاح 
ا موقت وذهب إلى الاستباحة به بمنع من أن تقع فرقة قبله بطلاق» فالقول 
بالأمرين حاوف الإجاع , 

والذي ذكروه رابعاً جوابه أن الولد يلحق بعقد المتعة, ومن ظنّ حلاف ذلك 
علينا فقد أساء بنا الظرت؛ والظها نأيضاً يقع بالمتمتّع بها وكذلك اللعان. 

على أنهم لايذهبوت إلى وقوع اللعان بكلّ زوجة؛ لأنّ أبا حنيفة يشرط 5 
اللعان أن يكون الزو عات يا غير كافرين ولا عبدين» وعنده أيضاً أن 
الأخرس لايصح قتلافه مك9 1 وعتبة د صسئيفة 3 أيضاً أن ظهار الذمّي 
اا 

ع ال في ظواهر القران مايقتضي لحوق الظهار واللعاك بكلّ زوجة 
وكذلك الإيلاءء وإنيما في الآيات الواردات ببذه الأحكام بيان حكم من ظاهرأو 
لاعن أو ا قاذ 0 للمخالف بذلك , 








)0ن الفتاوى الحندية: ج 1ه ١ه‏ المججموع: ج/0ؤ؛, المعلى : ١‏ ج١144/1:‏ البسوط (للسرخسي ): 
جام 4ع الغني (لآبن قدامة؟) ع" 

ب اللنني (لان قدامه) "وم اليبسيط (لسلسر خسي ): ج//1 الفتاوي الشبدية: 
جا دده 


يففا 





النكاح / نكاح المتعة : 


وأمَا الإيلاء فإِنها لم يلحق المتمتّع بها؛ لأنَ أجل المتعة ربا كان دون أربعة 
أشهرء وهو الأجل الضروب في الإيلاء.. 

فأمَا أجل المتعة إن كان زائداً على ذلكء فإنما لم يدخل هذا العقد الإيلاء 
لأن الله تعالى قال: «فإن فاؤوا فإن الله غفور رح »'', «وإن عزموا الطلاق 
فإن الله سميع علم»”"» فعلق حكم من لم يراجع بالطلاقء ولا طلاق في المتعة 
فلا إيلاء يصم فيها . وهذا الوجه الأخير نبطل دخحول الإيلاء في نكاح المتعة 
طالت متتها أو قصرت. 

والجواب عرًا ذكروه خامساً أن الشيعة تذهب إلى أنه لاسكنى للمتمتّع يها 
بعد انقضاء الأجلء ولانفقة لها في حال حملهاء وها أجرة الرضاع إن لم يشرط 
عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالةثةبر ويخصصون قوله تعالى : «أسكنوهنّ 
من حيث سكلتم من وجداكم ولإانضارٌ وه نلِتكريّقوا عليين وإن كن أولات 
حمل فأنفقوا عليين حيّ يضعن حلهن»/, كا لخضصت الجماعة ذلك فيمن 
لع زوجته على أن تنفق عل نفتسها ني أحوال حملها وتيكفل بولدها واتفقا على 
ذلك . 

والجواب عا ذكروه سادساً أن المعمول** عليه والأظهر من المذهب أنّ 
ا متمتم بها لاتحلّل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول ؛ لأنها تحتاج أن0*تدخل في مثل 
ماخرجت منهء ونخضص بالدليل قوله تعالى: «فلا تل له من بعد حي تنكح 
زوحاً غيره»7): كبا خصصنا كلنا هذه الآية وأخرجنا منها من عقد ولم يقع منه 


,#95 سورة البقرة؛ آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: أيه /99؟, 

(*) سورة الطلاق: آية 5. 

(4) قي «الف» ولاب»: المعول. 

(5) في «الف» وذاب»: إلى أن. (5) سورة البقرة: آية ٠؟,‏ 


ا الانتتصاو 


ؤطء للمرأة» وأخرجدا أيضاً منها الغلام الذي لم يبلغ الخلم وإن.وطئ» ومن 
جامع دون الفرج, فتخصيص هذه الآية مجمع عليه. 





مسألة 
[4ش5١]‏ 
. [نكاح غعمة الزوسة أو خالتها] 
وما انفردت الاماميّة به: إساحتهم أن تتزوج'الرأة على عمّتها وخحالتها بعد 
ان يستاذتها وترضيا بهء ويبوزوت أن يتزوّج بالعمّة وعنده بنت أخيها وإن 1 
ترض بنت الأخع وكذلك يجوز عندهم أن يعقد على الخالة وعنده بشنت أنحتها 
ع 3 5 7 ١‏ 0 
من غير رضا بنت الأخت. وحِككى عن النوارج''إباحة تزويج المرأة على عمّتها 
وعلى خالتها. 
والجحة : بعد الجاع المتقدم قوله_تعالى: «وأحلة لكم ماوراء ذلكم»”” 
وكل ظاهر في القرات تس /العقد على النساء بالإطلاق. 
فإن احتجّوا بما يروى عنه (عليةالسلام) من قوله: لا تنكح المرأة على عمَتها 
ل 
فالجواب أنه خير واحد, ونحمله على الحظر إذا لم يكن منبيا رضاء وهو 


01 في «الف»: تزوؤج. 

(؟) تيل الأوطار: ج/1ةك فتس الباري: ج3171/5 عمدة القاري: ج١٠/107‏ المجموع: 
11/1 

(*) سورة النساء: آية 14؟. 

2 سان البيبق: ج155-158//9ء جامع الاصول: ج؟ ١ارة‏ 251 اء صحيم البخاري: ج//2 ١‏ سان 
أبي داود: ج ؟4 ؟,ء سن الترمذي: ج "417 ء سأن الدارمي : ج1177 مسند أحمد: ج ١‏ رملاء 
الا واج لاما ه قاراء سان النسائي: 5 





النككاح / نكاح الكتابيات ضف 
معارض بأخبار كثيرة في الإباحة مع الاستئذ ان والرضا”". 
مسألة 
مه ]١‏ 1 
[نكاح الكتابيات] 
* وما انفردت به الامامة: حظر نكاح الكتابيّات. وباف الفقهاء يجيزون 


ا 

دليلنا: بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حتى 
يئمة ”2 ولاشبة في أنّ النصرائيّة مشركة: وقوله تعالي: «ولا تمسكوا بصم 
الكوافر»؟؟)) وبين الزوجين عصمة لامالة#بوقوله تعالى: «لايستوي أصحاب 
النار وأصحاب اللبكة»”*, والظاهلامن ذا هوم التساوي في سائر الأحكام 
التي من حملتها المنا كحة. 

فإن عارضوا بقوله تعالى -.«وامحضنات من اللؤمنات والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم »”"". 

فالجواب أنا نشرط في ذلك الإسلام بالأدلة المتقدمة. 

فإذا قيل: لامعنى لذلك وقد أغتى عنه قوله تعالى: «والحصنات من 





)0 الكافي: جة// 4 ؟؛ تانب المرأة مَرْوْجٍ على عمتبا أو نعالتها . 

(0) الحداية: ج14/6ء الفتاوى المهدية: ج1/ 141 مختصر المزني: س 154 المخني (لابن قدامة): 
لاله عق المبسوط (للسرخسي): جة/8؟؛ سكن البموق: جر 117711 . 

(*) سورة المقرة: آبة 1؟7. 

(4) سورة الممتحة: آية .1١‏ 

(ه) سورة الحشر: آية .7١‏ 


(5) سورة المائدة: آية 8. 


بارا الانتصار 





المؤمنات») , 

قلنا: قد يجوز قبل ورود هذا أن يفرّق الشرع بين المؤمنة التي لم تكن قط 
كافرة وبين من اكات كافرة ثم أمدت» ففي بيات ذلك والجمع بين الأمرين قُْ 
الإباحة فائدة. 

فإن قبل: إذا شرطم في أية الإباحة ماليس في الظاهر وصارت مجازء فأي 
فرق بينكم في ذلك وبيندا إذا عدلنا عن ظواهر الآيات التي إحتججم بهاء 
وخقصناها بالكافرات المرتدّات والحرييّات؟ 

قلنا: الفرق بيننا وبينكم أنكم تعدلون عن ظواهر آيات كثيرة: ونحن نعدل 
عن ظاهر اية واحدةع فذهبنا أولى. 


فسالة 
اكقذا 
[إعارة الفروج] 
دنا شتع به عل امام يهم إعارة الفروج وأّالفرج يستباح لذن 


اا 
ل ماوجدنا فقيهاً منهم أفتى بذلك ولاأودعه مصفاً له 
ولا كتاباء وإنيا يوجد في أحاديثهم اه رة تتضمن إعارة الفروج 5 
الماتاك 7 . وقد بجوز-إذا صخت تلك الأخبار وسلمت من القدح 
والتضعيف ‏ - أن يكون عبّر بلفظ العارية عن التكا اح؛ لأن في النكاح معنى 
العارية من حيث كانت إياحة للبمشافع مع ببقاء العين على ملك مالكها 
' ونكاح الامة يجري هذا الخرى؛ بدن الرحل إذا أنكح مله غيوه نانا اناه 





13 التبذيب: ج/أم5؛ ؟ ح١؟» الاستتصار: ج118١ ح؟ باب‎ )١( 


التكاح / إعارة الفروج 





الانتفاع بها مع بقاء ملك الجارية عليه. 
فإن قيل: أفتجوّزوت استباحة الفرج بلفظ العارية؟ 
قلنا: ليس في الأخبار الى أشربا إليها أن لفظة العارية من الألفاظ التي 
ينعقد بها النكاح, وإنها تضمّنت أنه يجوز للرجل أن يعير فرج مملوكته لغيره» 
'.فنحمل لفظ العارية هاهتا على أن المراد بها النكاح من حيث الاشتراك في 
المعنىء كبا قسال: يجوز للرجل أن يببح مملوكته لغيره» على معنى أنه يعقد عليها 
عقد التكاح الذي فيه معنى الإباحة ولايقتضسي ذلك أن النكاح يتعقد بلفظ 
الإباحة. 
عل أن أبا حنيفة وأصحابه لايجب أن يشئّعوا بذلك وهم يجيزون أن ينعقد 
النكاح بلفظ الحبة والبيع(", فليس الشناعة“في العدول عن زوجيني نفسك الى 
بيعيني نفسك او هي لي نفسك بادولا من الشتاقة “في اعير يني نفسك . 
ميمالة 
]١ 21 [‏ 
[الشهادة في النحاح] 
وميا ظنَ انفراد الاماميّة به وشتع علييم لأجله: القول بن الشهادة ليست 
بشرط في النكاح. وقد وافق داود”"افي ذلك» وقال مالك : إذا لم يتواصوا 
بالكتمان صم النكاح وإن لم يحضروا الشهود'”". 





)١(‏ بداية الحداية: ج #الرم فتس الياري: ج 14/1 15: المبسوط (اللسرخسي ): ج11/8. 

(؟) نيل الأوطار ج11 

(؟) شرح فتج العدير: 0 بدائع العنائم: ج 5/1 ؟ء تبيبن الحقائق: ج؟/14ء الغني (لابن 
قدامة): ج الام نيل الأوطار: ج79/5 4١‏ المبسوط (للسرخخفسي ): ج 717٠/8‏ 


؟ الانتصار 





وباقي الفقهاء جعلوا الشهادة في النكاح شرطاً 20 

والحجّة لقولنا: إجماع الطائفة احقة وأيضاً إن الله تعالى أمر بالتكاح في 
مواضع كثيرة من الكتاب ولم يشرط بالشهادةء ولو كانت شرطاً لذكرت. على 
أن أباحديفة عنده أن كلّ زيادة في القرآن توجب النسخ 0" فلوزاد الشهادة 
لكان ذلك 'نسخاً للكتاب؛ والكتاب لاينسخ بأخبار الأحاد, 

وديا يمكن أن يعارض المخالف به مارووه عن النبىّ (صلَّى الله عليه وآله) 
من قوله: إِنَ النساء عندكم عوار أخذ تموهنّ ان واستحللتم فروجهنّ 
لم ا وليس هاهنا كلام يستباح به فرج الرأة غير قول المزوج: قد 
زؤجتء وقول المتزقج: قد تزقجت,» وظاهر هذا الكلام يقتضي أن الاستباحة 
حصلت بهذا الكلام بلا شرط:زآئيمن شهادة ولاغيرها. 

فإن قيل: إنما أرالابكلممة أله قوله تعالى: «وأنكحوا الأيامى 
منكم »'' أوماجرى مجراه مرن_الألفاظ المبيحة للعقد على النساء. 

قلنا: تحليل النفرّج لميحصل هذا القولب .ولو كان حاصلاً به لاستغني عن 
العقد والإيجاب والقبول في الإباحة: وإنبا آيات القرآن استفيد منها الاذن فما 
يقع به التحليل والإباحة» وهو العقد والإيجاب والقبول. 

فإن احتجّوا مسا يروونه عن النبيّ (صلَّى الله عليه وآله) من قوله: لانكاح 
إلا بول وشاهدي عدل”". 





)١(‏ روضة الطالبين: ج/اره؛؛ المهذب: ج؟/ 4١0‏ الأم: ج هارو فتح القدير: ج؟1/9م, تبيين 
الحقائق: ج ارىةء مع الأنهر؟ ج ١ل«‏ لالم بدائم الصنائيع : ج 81/1 1 فل الأوطار: 
ج17-17/5ء المغني (لابن قدامة): جلال/5 #0 البسوط (السرخحسي ): جه/ :م 

(؟) اغصول: ج١/5514,‏ 

() المبسوط (للسرخسي ): ج راة. 

(4) سورة النور: آية 77 ْ 

(6) سان البييني: ج//؛ 11711 نصب الراية: ج//59٠ء‏ نيل الأوطار: ج1185 و11 


النكاح / نكاح المراة بغير ولي نك 





فالجواب عنه أن هذا خير واحدء وهومع ذلك مطعون في طريقه. والزهري 
قد أنكره''ومداره عليه وفي تضعيفه وجوه كثيرة لانطؤل بذ كرهاء ومع ذلك 
إن إن الني داخل في اللفظ على النكاح وامراد حكمه, وليس هم بأن يحملوه على 

نق الصحة والإجزاء بأول منّا إذا حملناه على ني الفضل والكمال» وأجريناه 
000 صا : لاصلاة لجار المسحة إِلَآا في السحجدة"؟. ولاصدقة 
وذو رحم 0 


مسألة 
[ذة ١‏ ] 
[تكاح المرأة يغوف] 

وممًا يقر من لااختبار له انف رادالاماميّه بدزوما انفردوا يه(4): جواز عقد المرأة 
التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي. 

ا ام فا أنو حتعيفة و يقول: إن المرأة إذا عقلت وكملت 
زالت عن الأب الولاية عليها في بشسعها : وكنا-أن توج نفسهاء وليس لوليها 
الاعتراض عليها إِلّا إذا وضعت نفسها في غير كفؤا”'. 

وقال أبويوسف ومحمد: يفتقر التكاح إلى الولي لكنه ليس بشرط فيه» 





)١(‏ راجم: الجوهر النقي (هامش البييق): ج/اثر>؟1. تحفة الأحوذي: ج19/4 نصب الراية: 
ج نما » نيل الأوطار: ج193/5ء الغني (لابن قدامة): ج78/9؟؟. 

(؟) و(*) تقلعت الاشارة اليهياء 

(8) ليست في «االفى) و(اب. 

زه اخقلاف العلياء: ص ١؟1:‏ البحر الرائق: 11اء مقة الفقهاء: ج١/؟15اء‏ جمع الأثير: 
جا بداية المنبد: ج7/١٠ء‏ فعحم البلري: جذارة/ااء المجموع: ج1١/41‏ ١؛‏ ال متي (لا'بن 
قدامة): جاه نتح القدير: ج151 11417 


ا الانتصبار 





فإذا زوجت المرأة نفسها فعل الوليّ إجازة ذلك 7©, 
وقال مالك : المرأة ا 0 لايفتقر نكاحها الى الوليّء ومن 
كان بخلا ف هذه الصفة افتقر إلى الول 7 , 


وقال داود: إن كانت بكرا إفتقر نكاحها إلى الوليّ» وإن كانت تُيبألم 
ع 0 


دليلنا على ماذهبنا إليه: يعد إجماع الطائفة» قوله تعالى: «فلد مح له من 
بعد حيّ تنكح زوجاً غيره»0) فأضاف عقد النكاخ إلياء والظاهر أنّها 
تثولاه وأيضاً قوله تعالى: «فإن طلَقها فلا جناح عليها أن يتراجعاما29, 
فأضاف تعالى الترا- جع - وهو عقد مستقل - إلمهياء والظاهر أَنَهما يتوليائه. 

اك قوله تعالى: «فاذا"بيغن أجلهنٌ فلا جاح عليكم فيا فعلن في 
أنفسهنٌ بالمعروف» 29 0 في“نفسها من غير اشتراط الولي . 

ولايجوز للمخالف أن يحسمل اشتراط المعروف على تزويج الوليّ هاء وذلك 
أنه تعالى إنها رفع الجتاج عنها في فعلها بنفسِها بالمعروف, وعقد الولي علمها 
لايكون فعلاً منبا في تفسهاً. 

وأيضاً فقوله تعالى: «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 





00 البحر الرائق: ج119//8١.‏ انتلاف العلياء: 1137 مجم الأثير: ج١‏ لام المجموع: 49/15 اء 
المغني (لابن قدامة): 0م نيل الأوطار: ج15/5ء تحضة الفقهاء: ج 199/١‏ 

(؟) في «الفى»: القبيحة. 

(؟) المدونة الكبرى: ج4/؟. نيل الأوطار: جتركاكء بداية الجتهد: ج١٠‏ امحل : ج4//ا1, 
المجموع: ج144/157. 

04 المجموع: ج1415/1. 

(ه)بو(0) سورة البقرة؛ آية ,#9:٠‏ 

(/) سورة البقرة: آية 74؟. 


التكاح / نكاح المراة بغر ول ا 





بالمعروف)7", فأضاف العقد إِليِينّء ونبى الأولياء عن معارضْتهنَء والظاهر 
أنهن يتولينه. ظ 

ومكن أن يعارض المخالف أيضاً مما يروونه عن ابن عبّاس أن رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله) قال: ليس للوليّ مع الثيب أمر”". 

وأيضاً مارواهزاين عبّاس عنه ل أنه قال؛ الأيّم أحق بنفسها 

من وليّها(”/ فن يخالفنا في هذه المسألة يدتعي أنْ وليّها أحق بها من نفسها. 

وأيضاً ماروي من أن النبىّ (صلَى الله عليه وآله) خطب إلى أمّ سلمة 
(رحمة الله علبا) فقالت: ليس أحد من أوليائي حاضراء فقال (عليه السلام): 
احدات أوليائك حاضراً أوغائا إلا ويرضى بي» ثم قال لعمر بن أب 

سلمة -وكان صغيرأً.: قم فزوجهاء فتزقج ل الينبي بغير ولي . ' 

فإن احج احالف مما روي عند عليه النياكم) من قوله: أنّيا امرأة نتكحت 
بغير إذن وليّها فنكاحها باطل27. 

فالجواب عنه أن هذا الخبررمطعون عليه مقدوح فيه بما هوم ذكور في 
الكتبء؛ وعكن حله إذا كان شحبحأ ل الأمة إذا تزوجت بغير إذن 
مولاها؛ فإن لفظة «الولي» و«المول» معنى واحد في اللغة؛ وقد ورد في بعض 





)١(‏ سورة البقرة: آية 809؟, 

(؟) جامع الأصول : ج؟ الر ١4١‏ : سان الدارقطني: ج#/4؟ حك نصب الرآية: ج”/154. 

(5) الحجة على أهل المدينة: ج/ 1# سان الدارقطني: جومم حه + نصب الراية: ج181/6: 
جامع الأصول: ج14*/117. (4) في باقي السخ: فتزوجها. 

(ه). سئن ابن ماجة: ج ذؤثرة ١‏ حلاكاراءسان البيق: جلاره؟١ء‏ سان الدارمي: 17//9ء سنن أي 
داود: ؟/رة؟؟ لم١‏ ؟. 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ارال امبسوط (للسرخسي) جقرثاء جامع الأصول ره 
نصب الراية: ججط/ر4 8 1١ء‏ بداية امجتهد: ج ١ ١/9‏ فيل الأوطار: ج114/1: الحسة على أهل المدينة: 
1 


22222222-22-2522 22 تت رما 


الروايات في هذا الخر: أيّا امرأة نكحت بغير إن مواليها”", 

فإن قيل: في الخبر مايمنع من حمله على الأمة وهوفإن دخل بها فلها مهر 
مثلها بما استحلّ من فرجهاء والمهر لايكون للأمة بل للمول. 

قلنا: يجوز أن يضاف إليها وإن كانت لاتملك ؛ للعلقة التي بينه وبينها, 
وإن كان ملكا للمول؛ كبا قال عليه السلام:من باع عيداً وله مال!؟#فأضاف 
المال الى العبد وإن كان للمولى. 

وليس هم أن يحتجوا مما روي من أنه لانكاح إِلَاْ بولين7؛ لأَنَ الرأة إذا 
زوجت نفسها فذلك نكاح بول ؛ لان الول هو الذي ملك الولاية للعقد. ومن 
اتعى أن لفظة «وليّ» لا تقع إلا على ذكرءمتعة”)؛لأنها تقع على الذكر 
20 فيقال: رجل ولي وامزأة ولىّء كما يقال فيهها: وصي , 


سلالة 
زذة ]١‏ 
[قلثية الحد] 
وما انفردت به الاماميّة: أن لولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة 
رجحاناً على ولاية الأب عليهاء وإذا حضر أب وجد فاختار كلّ واحد منهها 





)١(‏ الحلى: ج4/ 74 وفيه: مولاها. 

(0) الموطأً: ج؟/311: البخاري: ج/١9٠‏ صحيح مسلم: ج 1199/80 سان البييق: ج8/1 مسند 
أحد: ج؟//؟ وج"/ #١1‏ سان النسائي: ج//7519. 

(0) سبد أحجمد جارءة؟ وج4/ 4 ؟"؛ 419: سين التسرمذي: ج8/١441:‏ سان الببيق: 
ج/ا/ 17717 سن أبن ماجسة: ج505/1: سكن الدارهي: ج1810/37 سان السدارقطي: 
جن*ارة اي المستدرك للحاكم: ج؟ثره/1١.‏ 

(4) في م4 : شيعك, 


بار 


النككاح / دفع المهر للزوجة 





رجلاً لنكاحها كان اختيار الجد المقدم على الختيار الأب» وإن سبق الأب إلى 
العقد لم يكن للحدّ اعتراض عليه. 
وشالف باقي الفقهاء في ذلك 7“ , 
والحجة لنا فيه: إجماع الطائفة, ومكن أن يكون الوجه في ذلك أن الج قد 
كانت له ولاية على الأب لما كان صغيرأء وم يكن للأب ولاية على الحد قط . 
مسألة 
|١15١ [‏ 
[دفع المهر للزوجة] 
وممًا ظْنّ انفراد الإماميّة به وم ينفردول.وله نحقيق نحن نوضحه: أن الرجل 
إذا تزقج امرأة على صداق تقرّر بينبهاام قم أنعيه إليها شيئأ ودخل بهاء فإنه 
لاش للمرأة سوى ماقبضته: وليس_أ ها أن تطالك بأريادة عليه. 
وهذا توقم علينا؛ لأنّ المهر المتقر لدي يتعقد به النكاح بينهها مق دخل 
با فقد وحب كاملا وإذا كانت ذا سيك تيه فليلائأن تطالب بالباقي» إلا 
اد أن تمنع نفسها حتّى توفى ا مهرع وإن كان ذلك لها قبل الدخول. 
والأخبار الواردة في كتب أصحاينا”"التى أوهمت ماقتمنا ذكره حمولة على 


أحدهما؛ ماذكرناه من أنه لاشئ بقي ها يجوز أن تمع نفسها حتّى 


والأمر الآخر: أن تكون امرأة ماقرّرت لنفسها مع زوجها مهرأء ودفع 





(1) نتم البارى : ةراما أقث الجموع : 13-1715 1؛ سس الفقهاء: ج 44/١‏ 0000 
(؟) الهذيب: لام ااه الاستبصار: ج17 ؟؟ ذا وسائل الشيعة: باب * من آبواب المهور 


ل صصي؟ ١‏ . 


غير الانتهيار 





الزوج إليها شيئاً فرضيت به ومكّنته من الدخول بها20: فلا شي لها بعد ذلك ؛ 
ا ل لت ل ل ل ا فسا ان 


امسألة, 
مسألة 
|١1١5 [‏ 


وميا يظنّ انفراد الاماميّة به قبل الاختبار: القول بأنّه ليس للأب أن يزوج 
بنته البكر البالغة إلا بإذنها. وأبو حنيفة يوافق في ذلك 27 , 

وقال مالك والشافعي :لثلاب أن يزوجها بغير إذنبا0", وقال الليث بن 
سعد: لايزوجها بغيرإضاها إلا الأب وحده دون الحد 0 وقال 
الشافعى : ويزوّجها الج أبس امد إفلنا). 

ل الإجماع اليد د 

ومنا يجوز أن يعارصن الحالفوت تنه مايروونه عن النون7 (صلّى الله عليه 
وآله) قوله: لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها فإن سكتت فهو إِذْئها وإن أبت فلا اجبار 





)١(‏ الكلمة ساقطة من باق النسخ. 

6 المجة على أهل المديدة: ج ١7/8‏ المغني (لابن قدامة): جلارفةة, الجموع: ج 1144/1 فتح 
الباري: جث/5ةى ال : جذارةة ؛. 

(*) المدونة: جره فتح الباري: ج155/5: اغلى: ج 1ه ؛: المجسوع: ج4413 ااةاء المنثي 
(لابن قدامة): جر عرض الام: جهره ١ذاء‏ المهذب: ج الال مغني اتاج : ج 4/6 1. 

(4) فتح الباري: جة/4١.‏ 

(ه) المهذب: جاربا الى : ج ارده , فتم الباري: ج/38؟. 

(5) في ياقي التسخ: عن أبي هريرة عن. 


النكاح / اذت البنت فيه لمن 





لها(" وامراد باليتيمة هاهنا البكر البالغة؛ لوقوع الا تفاق على أن السكوت 
لايكون إذناً من غيرهاء والصغيرة لااعتبار باذنها. 

فإن قيل: المراد باليتيمة في الخبر التي لاأب غهاء فيزقجها غير الأّب. 

قلنا: لا تسمّى الكبيرة يتيمة من حيث فقدت أباها؛ لقوله عليه السلام: 
لايم بعد احتلام('أوإِنْها تستّى يتيمة لانفرادها عن الأزواج. قال الشاعر 
0 لق كم السام ا 0 
فسمّاهن يتامى بعد البايخ لانفرادهنَ عن الأزواج. 

وبعد اذا كانت ل هر لاأب هاء فينبغي أن لايزوج من لاأب لما 
حدها با" إدنها علو حقييا اخرء» وقد أجاز الشافعي نزو يج الححذ لما بغر إذنهاء وإذا 
منع الخبر من ذلك في الجد منع في الابؤبلان أحدأ من الانة 1 يتميل دن 


الأمرين . 
وأيضاً مارووه عنه عليه السلام من قوله: الأَيّم أحقّ بنفسهامن وليّهاء 
والبكر تستأمر في نفسهاء وإذنه1 صيماتها ٠.‏ 
مسألة 
115؟15] 
[مقدار الصداق] 


وميا ظَنَ انفراد الاماميّة به وها فيه موافق: القول بأنه لاحت لأقلّ الصداق 


. بداية المجتهد: جالإلاء سنن الدارقطتي: ج141/8. ح4/اء نقلاً بالمعنى‎ )١( 

(؟) سعن البييق: لاه . 

(") تبذيب اللغة: ج4١‏ ص :4٠‏ لسان العرب: ج١١‏ صن 145 حو . 

(4) سان النسائي: جه سن ابن ماجة: ج201/1» سأن العرمذي: ج 41/8 الموطأً: جم 
0ت مسلم؛ 417/75 سكن أبي دأوة: 0ك سكن الدارقطني: ج*/ 41١‏ ؟ ح الا امع 
الاأصول: .١ 14١/١7‏ 


01 اللانتعبار 





وأنه يجوز بالقليل والكثير. والشافعي يقول بذلك 7©, 

وقال مالك وأبوحيفة: الا 
عند همالك كلا نه دراه.” ع أبي حنيفة عشرة دراهم'' فاث اعنقيا قل 
ل :دارهم ا اا ا ا ا 

يسقط المسمّى ويب ا مهر امثل 9 , 

وقال النخعى : أقلَ الصداق أربعون درهياً 29 

وقال 00 خمسون درهياً 80 , 

دليلنا: بعد إجماع الطائفة قوله تعالى: «واتوا النساء صدقاتة)7'', وقوله 
في موضع آخر: «فاتيهن أحورهن»*" والقليل يقع عليه الاسم كالكثير 
فيجب إجزاؤه. 

وميا معارضوت به مازرو ونه عتنهبعليه السلام: من اسستحل يدرهمين فقد 





(1) الى تت ةاتف ا عند ٠ ١‏ الى تحفة الفقهاء : ج١/”‏ 1 الترمني ا 

(؟) المدونة الكبرى للق و71 نيل الأوطار: عاك خمكلء سن العرمذي: ج 47١/0‏ 
بداية اقتهد: جاردى على أغلى: ج ث1 , 

(9) بداية اجتهد: ج؟/417. 

(4) السحر الرائق: ج51/5 ١‏ فش القدير: ج46/9: سان الترمذي: ج*/ 471 خمفة الفقهاء: 


مالسل" 
زه تمفة الفقهاء: ج1/1؛ نيل الاوطار: ج171//7» سان الترمذي: ج/1؟4» شرح فح القدير: 
ارم 1 


(7) تحفة الفقهاء: ج 1/١‏ . 

(ب) المغني (لابن قدامة): جخارىء نيل الأوطار: ج128//5. 

(8) امعلى * ج1/ةخ4 المغني (لابن قدامة): جم/4ء نيل الأوطار: جره . 
() سورة النساء: آي 4. 

)٠١(‏ سورة النساء: آية ؛ ؟؛ الطلاق: آية ؟. 


مضنا 





النكاح / لو جعل المهر تعليم القرآن 


اسعها"”"'. وقوله: لاجتاح على امرئٌ أصدق امرأة صداقاً قليلاً كان أو 


كثير”. 


مسألة 
[*13] 
[لوجعل المهرشيئاً من القرآن] 
0 يجري مجرى المسألة المتقدّمة قول الامامتة: إنه عبوز أن يكون ا مهر تعلبم 
من القرآن. والشافعي يوافق في ذلك 9" وباي الفقهاء يخالفون فيه ”*). 
اك إجماع الطائفة, وأيضاً فقد بيّنا أن الصداق يجوز أن يكون قليل 
ا منفعة وكثيرهاء والتعلبم له قيمة» فهو نفع :اك فل . 
ويعارضون ما يروونه من أن امؤأة جاءت إلى النبي (صلّى الله عليه واله) 
فوهبت نفسهاله, فقال عليه السلام: مالي في النشاء من حاجة ‏ فقام رجل من 
أصحابه فقال: زوحنها يارسول الله فقالَ عليه السلام أمعكِ شي ؟ فقال: لا 
الى أن قال.: أمعك. شئ من الْقَرآن 4 فقآل؛ نعم ققال عليه السلام: زوجتكها 
ما معك من القرآن0"©, وا مغنى لتعلّمها شيئاً ما معك من القرآن. 
فإن قيل: أراد زْوّجتك لفضيلتك مما معك من القران. 
قلنا: يبطل ذلك من وجهين: 
أحدهما: أنه عليه السلام لم يطلب في الخال الشرف والفضلء وإنها طلب 





(١)ثيل‏ الأوطار: / 15 

(؟) الى : ج3١‏ +ه. 

()عمدة القاري: ج١‏ 9/9 1غ الغني (لابن قدامة) : جهارىء نيل الأوطار: ج1077/5. 
(4)نيل الأوطار: ج/ ؟بااء عمدة القاري: ج 11/7 .١‏ 

(ه) بداية الممتهد: ج ١/1‏ ؟- 


7 اللانتصار 





ما''؟يكون مهراً, وكلامه عليه السلام لايليق إِلَّا با مهر. 
والآخر: أنه قال: زوّحتك ما معك من القران» وهذه الباء تقتضي البدل 


مسألة 
]١ 541:‏ 
[أكثر الهر] 
وما انفردت به الاماميّة: أنه لايتجاوز بالمهر خحسمائة درهم جياداً قيمتها 
خمسون دينارأء فا زاد على ذلك ردّ إلى هذه الستة. وباتي الفقهاء يخالفون في 
واححة: يعد إجماع الطائكاة أن فولنا : /إامهر)» بتبعه أحكام شرعبية» وقد أحعنا 
على أن الأحبكام الشرعبيّة تييع ماقلنا به إذا وقع العقد عليه ومازاد عليه 
لاإجماع على أنه يكون .مهرأء ولادليل شرعيّأء.فيجب نني الزيادة. 
مسألة 
|١152 [‏ 
[جواز المتعة على أكثر من أربع] 
وما انفردت الاماميّة به: القول بأنَ للرجل أن يجمع بين أكثر من أريع في 





(1) في «النى»: طلب منبا ما. 

(؟) كشاف القماع: ج .٠١ ١/5‏ المهذب: ج0/1ه: مختصر المزتي: ج17/4و007 سن الترمذي: 
ج41 عسمدة القداري: ج١/15:‏ المفني (لابن قدامة): ج8/ة؛ امحلى: جا :٠ ٠‏ نسيل 
الأوطان: 719/5 1. 


اللتكاح / الوطء في الدير سس سس ٠س‏ سبحب 98 


عقد المتعة وأنه لاحت في ذلك . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك , 
والححة فيه: إجماع الطائقة, ونبني ذلك على القول بإباحة التعة» فنقول: 
كل من أباح نكاح المتعة يور الجمع بين أكثر من أريع في هذا التكاحء 
فالتفرقة بين المسألتين حلاف إجماع المسلمين. 
ويمكن أن يكون الوجه فيه أَنْ نكاح الدوام يلزم فيه السك والنفقة: 
ويشئى التزام ذلك فيا لاحصر له من العدد فحصر بعدد مخصوصء ولاشفقة 
ولاسكنى للمتمتّع بهاء فجاز أن لاينحصر عدد من يجمع في هذا العقد. 
مسالة 
]١55[‏ 
اوطعء الرأة في الديل] 
وما شتع به على الاماميّة ونسبات. الى التفرّد يد وقد وافق فيه غيرها: القول 
بإباحة وطء النساء في غير فروجهنالمعياةة للوطء. وأكثرالفقهاء يحظرون ذلك 7" , 
وحكى الطحاوي في كاب الاختلاف عن مالك أنه قال: ماأدركت 
أحداً أفتدي به في ديني يشك في أنوطءالمرأة في دبرها حلال» ثم قرأ «نساؤكم 
حخرثُ لكه”" لذية 1 , 
وقال الطحاوي في كتابه هذا: حكى نا محمّد بن عبد الله بن الحكم أنه 
سمع الشافعي يقول: ماصحّ عن النبي (عليه السلام) في نجرمه ولا ليله شي 





)١(‏ المجموع: ج ١/1‏ ؟4. 
(؟) سورة البقرة: الأية "7/الا. 
(*) نيلى الأوطان: ج1/١.‏ 


4 الانتصار 





بماك ال لاا 

والحبجحة في إباحة ذلك : إجماع الطائفة» وأيضاً قوله تعالى: «نساؤكم جرث 
لكم فأتوا حرثكم أنى شت »: ومعنى أنى شدْتم كيف شم وفي أي موضع شتت 
واثرتم» ولايجوز مل لفظة «أنى » هاهنا على الوقت؛ لأنْ لفظة «أنى» تختصّ 
الأماكن وقليا تستعمل في الأوقات, واللفظة الختصّة بالوقت أيَان شتت 
ولافرق بين قوهم: ألق زيداً أنى كان وأين كان في عموم الأماكن. 

على أنا لوسلّمدا أن الوقت مراد بهذه اللفظة حملناها على الأمرين معأ من 
الأوقات والأماكن. 

فَأمَا من اتّغى أن المراد بذلكإياحة وطه المرأة من جهة دبرها في قيلها 
بخلاف ماتكرهه البود من لكي فهو تخصيص لظاهر الكلام بغير دلبيل» 
والظاهر متتاول لا قالوه ا قلناه. ْ 

فأمَا الطعن على ه أمالولالةجأن. الخرث لايكون إِلّا بحيث النسل» وقد 
سمّى الله تعالى التَساء حرا فسح ب أن يكوفٍ الوطء حيث يكون النسل» قليس 
بشي ؛ لأنْ النساء وإن كن لنا حرا فقد أبيح لنا وطؤهن بلا خلاف في غير 
موضع الحرثء كالوطءادون الفرج وما أشيهه. ولو كان ذكر الحرث يقتضي 
ماذكروه لتصافى أن يقول لنا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنتى شئتم من 
قبل أو دبر» وقد علمنا أن ذلك 0 

ولامكن الاستدلال على إباحة ماذ كرناه بما تعلق به قوم فيها من قوله تعالى: 
«أتأتون 00 من العالمين وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم بل نتم 
قوم عادون»”" 5 وقالوا: لايجوز أن يدعو إلى التعوض عن الذ كرات بالأرواج 0 


(1) سيل السللام: مراع غيل الأوطارة 7١1/5‏ و71 


(؟) سورة الشعراع: ابد وت 1 


كا 





النكاح/ الوطء ف الدبر 


وقد أباح من الوطءمثل مايلدمس من الذكران. وكذلك قالوا في قوله تعالى : 
«هؤلاء بات هنّ أطهر لكم»!'؛ وان القول يقتضي أن في بناته المعنى المطلوب 
من الذكران. 

وذلك أنه لاحبّة في هذا الضرب من الكلام؛ لأنه غير ممتنع أن يذْمّهم 
باتييان الذكران من حيث لهم عنه عوض بوطء النساء وإن كات ي السفروج 
المعهودة؛ لاشتراك الأمرين في الاستمتاع واللذة؛ وقد يغني الشي عن غيره وإن 
م يشاركه في جميع صفاته إذا اشتركا في الأمر المقصود, ولو صرح بما قلناه حتّى 
يقول: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم 
من الوطءفي القبل» لكان صحيحاً؛ لأنه عوض ومغن عمًا يلتمس من 
الذكران. 


,1/4 سورة هود: آية‎ )١( 





2-7 0 - 
مرك ويساك 





مسألة 
[١ 1‏ 
[الاشتراط في الطلاق] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بأن الطلاق لايقع مشروطأً وإن وجد 
شرطه, وخخالف باتي الفقها يفي ذَلِك00), وأوقعوا الطلاق عند وقوع شرطه الذي 
علقه التلقظ به. 
والدليل على صحّة ملكتا ةإلتّة:"بعد إجماع الطائفة, أن تعليق الطلاق 
بالشرط غير مسدون سوا تونق /,كنيفه_الغلاق غيره فيجب أن لايتعلق به 
حكم الفرقة؛ لأنّ الفرقة حكم شرعي » والشرع هو الطريق إليه؛ وإذا انتى 
الدليل الشرعي انتفى الحكم الشرعي . 
فإن قيل: وماالدليل على أن الطلاق المشروط غير مشروع ؟ 
قلئا: لاشيهة في أن الله تعالى ماشرّع لمريد الطلاق أن يعلّقه بشرط ربا 
حصل ذلك وربما لم يحصلء وهومن ثبوته وفقده على غرر» وكيف يسوغ لقاصد 
ار فعلٌ مالايطابق غرضه. ومايجوز معه أن لايحصل مراده وإنها شرّع له أن 
يتلفظ بالتطليقة الواحدة في الطهر الذي لاجماع فيهء وأن يقول: أنت طالق, 
وهذا ما لايخق على متامّل . 





)2ن المجموع: ج1819/107. 





الطلاق/الشهادة فيه م 


على أن ثبوت الزوجيّة متيقّنء فلا ينتقل عنه إلى التحرم إلا بيقين» 
ولايقئ في الطلاق المشروط , 
مسألة 
[خذ١]‏ 
[الشهادة بي الطلاف| 
ومها انفردت الاماميّة به: القول بِأنَ شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق» 
ومتى فقد لم يقع الطلاق. وخالف بافي الفقهاء في ذلك (2, 
والححة لنا: بعد إجماع الطائفةء قوله تعالي: يا أيبا النبى إذا طلقم النساء 
فطلقوهن لعدتبن واحصورا ا تاد وبكم )) إلى قوله: «قإذا يلغن أحلهن 
فأمسكوهن معروف أو فارقوهن معلاوف وأشهتها ذوي عدل منكه »7 فأمر 
تعالى بالإشهاد وظاهر الأمر في غرف الشرع يقتضي الوجوب» قليس لمم أن 
تحملوا ذلك هاهنا على الاستجاب. 
فللا يخلو قوله تعالى: دزو شهدا دوي غك سكم )) من أن يكوك 6 إل 
الطلاق؛ كأنه قال: إذا طلقم النساء فطلقوهن لعتتهن وأشهدواء أو أن يكون 
راجعاً إلى الفرقة أو إلى الرجعة التي عبّر تعالى عنها بالإمسالك , 
ولايجوز أن يرجع ذلك إلى الفرقة لأنّها ليست هاهنا شيئاً بقع ويفعل» 
ونا هو العدول عن الرجعةء وإنَا يكون مفارقاً لها بأن لايراجعها فتبين 
بالطلاق السابق؛ على م لايوجب ف هذه الفرقة الشهادة اح لاس 
يقتضي الوجوب» ولايجوز أن يرجع الأمر بالشهادة إلى الرجعة؛ 1 





2 مشدمات اجن ويك جا المدوية الكبري: ج17‎ )١( 
.؟-١ (؟) سورة الطلاق: الآية‎ 


لون الانتصار 





لايوجب فيها الإشهاد وإنما هومستحب فيهاء فثبت أن الأمر بالإشهاد راجم إلى 
الطلافق. 

فإ قيل: كيف يرجم إلى الطلاق مع بعد مابينهيا؟ 

فلنا: إذا لم يلق إلا بالطلاق وجب عوده إليه مع بعد وقرب. 

فإن قيل: أي فرق بينكم في حلكم هذ! الشرط على الطلاق وشو بعيد منه 
في اللفظ, وذلك مجماز وعدول عن الحقيقة: وبيننا إذا حملنا الأمر بالإشهاد 
هاهنا على الاستحباب؛ ليعود إلى الرجعة القريبة منه في ترتيب الكلام؟ 

فلنا؛ همل ماظاهره الوجوب على الاستحباب خمروج عن عرف الشرع بلا 
دليل؛ ورد الشرط إلى مابعد عنه إذا لم يلق بما قرب ليس يعدول عن حقيقة: 
ولااستعمال توسّع وتجوز, والتقران والمخطاب كله مملوء من ذلك, قال الله 
تعالى: «إنا أرسلنالء شاهذأ ومبسرَاز وكير لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزر وه وتوقروه 
وتسبحوه»'''والتسبيح وهومتأخر ف اللفظ لايليق إِلَا بالله تعالى» دون رسوله 
(غليه واله السلام ): 


مسألة 
1551| 
[الفاظ الطلذق] 
وميا انفردت الاماميّةٌ به: أن الطلاق لايقع إِلّا بلفظ واحد وهوقوله: أنت 
طالق» ولايقع بفارقتك وسرّحتك ولاباعتتي وحبلك على غاربك وبخلية 
وبرية وبتة وبتلة وكلّ لفظ ماعدا ماذكرناه. 
واختلف الفقهاء في ألفاظ الطلاق. 
ققال أبو حنيفة: لفظ الطلاق الصريح ماتضمّن الطلاق خاضة, والباقي 





(1) سورة الفتح: الآية ىم و,؟ , 


الطلاق/ ألفاظه 





كنايات ويقع الطلاق بها مع البيّة'". 

وقال الشافعي: صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح, 
وباتي الألفاظ كنايات لايقع الطلاق بها إلا.مع مقارنة النيّة لهاء ويقع من 
ذلك ماينويه؛ وقسّم الكنايات إلى قسمين: ظاهرة نحو قوله: خلية و بريّة وبثة 
وباين وبتلة وحرام: والكنايات الباطنة نمو قوله: اعتدذي واستيبرثي رحمك 
وتقتّعى وحبلك على ا 

وقال مالك : الكنايات الظاهرة إذا لم ينوبها شيئًاً وقع الطلاق الثلاث» 
وإن نوى واحدة أو اثنتين فإن كانت المرأة غير مدخول بها كان على مانواه» وإن 
كانت مدغخولاً بها وقعت الثلاث على كل حالء وأمًا الكنايات الباطنة فقال 
في كلمتين منها وهي قوله: اعتدي واسِحَبرقرحمك : إن لم ينو بها شيئاً وقعت 
تطليقة رحعيّة, وإن نوى شيئاً كانيهل مانوأةة وكإلك يجعل الكناياءت الظاهرة 
وهاتين الكلمتين من صريح الطلاق 2 

والحجّة للا نذهب إليه: تغب إجاع الطائفة, أن الطلاق يتبعه حكم شرعي 
لت إل ادل الشرع ولا حلاف في وقوعه باللفظة التي ذكرناهاء 
'وماعداها من الألفاظ لم يقم دليل على وقوعه بباء فيجب نفى وقوعه؛ لأن 
الحكم الشرعي لابد من نفيه إذا انتى الطريق إليه. 

وأيضاً فإن ألفاظ القرآن كلها واردة بلفظ الطلاقء مثل قوله تعالى: 
دديااتها النىّ إذا طلقم التساء»7 ومااشيه دلك » وطلقتم مشتق مسن ذا 
الطلاق دوث غيره من الألفاظ؛ فينبغى أن لايتعلق الحكم إِلّا هذه اللفظة, 
)١(‏ بدائع الصنائع: ج/١‏ ٠ع‏ عمدة القاري: ج 1/8١‏ ؟!: المغني (لابن قدامة): ج757/8. 
(1) الغني (لابن قدامة): جم ؟: عمدة القاري: ج١؟/9؟.‏ 


(*) عمنة القاري: جء 7ه ؟, المغني (لأبن قدامة): جما ؟117. 
(4) سورة الطلاق: الآية .١‏ 


رسا الانتمار 


فإن قيل: معبى طلقتم فارقتر» والفراق قد يكون بألفاظ مختلفة. 

قلنا: هذا خلاف الظاهرء لأنَّ لفظ «طلقتم» مشتق من حدث فيه طاء 
ولام وقافء كيا أن افر امشظن من حدث فيه ضاد وراء وباء؛ ومن 
فعل مافيه معنى الضرب لايقال: ضربء وكذلك لايقال فيمن فعل مافيه معنى 
الطلاق: طلق. 

فإِث قيل: لفظة الطلاق شرعيّة. 

قلنا: معاذ الله, هذه لفظة لغويّة معروفة في خطاب أهل اللغة» وإنّا بتبعها 
أحكام شرعيّة لا تعرف في اللغة. 





ع 


مسألة 
ذا 
[ النية في الطلاق] 
وميا انفردت"الامامية.به: اعتيارهم في اللفظ بالطلاق النيّة وأنَّ المتلظ 
بذلك إذا لم ينو الطلاق بعينه فلا حَكْمَ في الشريعة لكلامه, 
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك" ويذهبون إلى أن ألفاظ الطلاق 
الصريحة لا تفتقر إلى النيّةء وإنما يفتقر إلى النيّة كنايات الطلاق. 
والحجّة لنا: يعد إجماع الطائفة, أن الفرقة الواقعة بين الزوجين حكم 
شرعي » ولا تثبت الأحكام الشرعيّة إلا بأدلّة شرعيّة وقد علمنا أنّه إذا تلظ 
بالطلاق ونواه إن الفرقة الشرعيّة تحصل بلا لاف بين الأمَة وليس كذلك 
إذا لم ينوه ولادليل من إجماع ولاغيره يقتضي حصول الفرقة من غير نيّة. 





() في باق النسخ ؛ لفظ ضرب. 
(؟) غحنة الفقهاء: ج 1867/١‏ نجل الأوطار: ج+ روم و52 ؟. 


الطلاق / النية فيه #١‏ 





فإن ذكروا في ذلك أخباراً يروونها0', فكلها أخبار احاد لا توجب علما 
ولاعملاً. وهى معارضة بأخبارترويها الشيعة')تتضمّن أن الطلاق بغيرنيّة 
لاحكم ا 

وما مكن أن يعارضوا به مايروونه عن الننّ (عليه السلام) من قوله: 
الأعمال بالنيّات0"ءوإنما الأعمال بالنيات ولكلّ امرئ مانوى7!). والمراد أن 
الأحكام إنما تثبت للأعمال في الشريعة بالنيّات؛ لأنَّ من المعلوم أن النيّات 
لاتدخل العمل في أن يكون عملاً» وإذا كانت الفرقة بين الزوجين من أحكام 
الطلاق الصحيحء وقد نف النيع (عليه وآله السلام) الأحكام الشرعيّة عملم 
تصاحبه النيّة من الأعمال؛ فوجب أن لايقع طلاق لانيّة معه. 

ومثل هذه الطرق نعلم أن طلاق الميتكزه لايقع؛ فإنَ الشافعي ومالكاً 
والأوزاعي يوافقوننا في أنه لايقع'*لأوإنها يخالقف)/فيه أبو حديفة وأصحابه'"'؛ 
لأنا إذا كنا قد دللنا على أنَّ الطلاق يفتقر إلى ألنيّة والاختيار, والمكره وا حبر 
لانيّة له في الطلاق وإنا أكر معن .لفظي فيحب أن لايقع طلاقه . 

ومكن أن يعارضوا زائداً على ساد كرناة"ما رووه عن ابن عباس عن 
النئ (صلَى الله عليه وآله) من قوله: رفع عن أُمَتي الخطأ والنسيان 





)١(‏ المجموع: ج510//10. 

222 الكاني: ج/ 1ت حك اك 

(؟) التبذيب: ج185/4 باب 44 0 السيام ح١.‏ 

(؛) سان البيق: جلاثر١؛؟.‏ صحيمح البخاري: ج١/؛‏ ع مسند أحمد : جره ؟ء سنن ابن ماجة؟ 
ا 

() انمحلى ج ٠٠‏ نيل الأوطار: ج5/5: تحفة الفقهاء: ج195/1؛ عمدة القاري: 

ع /حة ىن المغني (لابن قدامة): جمارخة ا المجموع: ج77//1197. 

5 اببسم الات المغني (لاين قدامة): ج5/8ه؟؛ عمدة القاري: ج هيل المحلى ؟ 

0" نيل الأوطار: ج 15/5 تحفة فة الفقهاء: ج ,١5 5/1١‏ 


4 الأنتصار 





ل وإنما المراد لامحالة أحكام هذه الأمور المتعلقة بها. 

فإن قيل: المراد به رفع الإثم. 

قلنا: تحمله على الأمر ين ؟ لأنه لا تعافي بينهيا. 

وأيضاً مما روته ععائشة من أن النبيّ (صلَى الله عليه وآله) قال: لاطلاق 
' ولاعتاق في إغلاق”"أ» وفشر أبوعبيد القاسم سن سلام الإغلاق هاهنا 
بالإكراه”" . 

ومثل ماذكرناه أيضا نعلم أنَّ طلاق السكران غير واقع , ووافقدا في ذلك 
ربيعة والليث بن سعد وداود'*'. وخالف باتي الفقهاء وقالوا: إِنَّ طلاق 
0 يقه(". 

وإنها قلنا: إِنْ أدلهنا تتداولة#السكران؛ لأنَّ السكران لاقصد له ولاإيثان 
وقد بيّنا أن الطلاق يفتفراإى الإيناروالابعسار. 

وعلى مثل ماذكرناه نحصمد فيان طلاق الغضبان الذي لاملك اختياره 
لايقع» وإن خالف”باقالفشقهاء فى ذلك 7" , 





.,1 سنن ابن ماجة: ج ١ر785 ب‎ )١( 

(؟) سان البييق: ج/اباه "؟ وج ."31//1١‏ 

(ع) المغتي (لابن قدامة): جمارؤة ؟. 

(4) اختلات العلياء: صس 44 ١غ‏ المغني (لابن قدامة): ج25//6؟؛ عمدة القاري: ج١٠‏ ؟راه/ع المجموع: 
ج71 المحلى ؛ 6 اكرركى»ء نيل الأوطار: جا كال ابلا 

ؤة) المدونة الكبرى: ةا الأم: جه رفمى الحلى: ج ٠‏ الرؤءقلع عملة القاري: ج١؟/اة‏ 1 
المغني (لابن قدامة): جمهه؟اء تحمفة الشقهاء: ج 155/16 اخثلاف العلياء: ص ».١144‏ نيل 
الأوطار: ملسي يدانم العناع : رت ة. 

(5) قي «الف» و«ب»: لا تصاول. وكلا اللسختين صحيصتات, لأن على نسخة امن القصود: أن 
الادلة التي ابطلنا بها الطلاق بلا نية تتناول السكراث. وعلى النسخة الاأخرى اللقصود: أن إدلة 
صحة الطلاق لأ تناول السكراك. 

زب الجموع : جلا 


الطلاق / النية فيه ا" 





فإن استدلوا مما يروونه عنه عليه السلام من قوله: ثلاث جهن جد وهزفن 
جد: النكاح والطلاق والعتاق 7 » والغزل متا لانيّة فيه وقد جعله النئّ 
(عليه السلام) في الطلاق مثل الجد. 
قلنا: هذا أيضاً خير واحد» وقد دللنا على أن أخمبار الأحاد لايعمل بها 
في الشريعةء ثم نقول -إذا سلّمناه: إن الحزل ليس هو الذي لايقصد ولايعتمد 
ولانيّة لصاحبه وإنّا هو الفعل الذي ليس الغرض فيه صحيحاً موافقاً الحكة؛ 
إن اللاعب بالشطرنج وناحرى راها رست عارزلا عر جباد واف كات ناويا 
قاصدأء من حيث كان غرضه غير جكمي» فكأنه أراد إن طلق وغرضه 
بالطلاق الذي قصده ونواه إضحاك ضاحك او إرضاء من لايجب إرضاؤه؛ 
فإِنَّ الطلاق يقع ويكون في حكم الحتقي#الوقوع واللزوم» وإن كان هزلاً من 
حيث فقد الغرض المي 
فإن قيل: فيجب إذا سمعناأمتلفظا بالطلاق على الشرائط التي تقتر. 
إذا اتعى أنه لم ينو الطلاق بِعَلبَهط “أن نصدقه! 
قلنا: كذلك نقول: فإن كأ صافقا فيا فال فلا تبعة عليه وإن كان 
كاد في نني النيّة فقد أثم وحرجء وعلى الظاهر انه لم يطلق سا 
0 أحد ولم يقف على حاله سواهء فإنّه يكون مطلقاً فيا بينه وبين الله 
تعالى وعلى الظاهر غير مطاق . 
فإن قيل: فا تقولون فيمن تلظ بالطلاق ثمّ مات ولم يدر هل نوى أو م 


بلو؟ 





(1) سان البييق: جلار١74.‏ 
(؟) ليس في (اب)). 
() في باق النسخ: سرأ. 
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قلنا: إذا سمعنا تلفّظه بالطلاق ولاإكراه ولاأمارة لني الاختيار فالظاهر 
5 وقع عن إيثار ونيّة» وإنها يخرج عن هذا الظاهر إذا قال لنا: 5 
الطلاق وأنكر الديّة ودفعهاء فأمًا إذا مات عقيب القول فهو مطلق على الظاهر 
محكوم عليه في الشريعة بالفرقة. 


مسألة 
11ل 
[طلاق الحخائض] 
ومرًا انفردت به الاماميئة : : القول بِأنْ الطلاق في الحيض ل * يقع. وحالف 
باق الفقهاء في ذلك 00 وذهواإلي وقوعه, إلا ابن عليّة فإنه روي عنه أن 
الطلاق في الحيض لايق 0 
والحجة لنا: بعد إجماع_الطائفة»-أنه لاخلاف أن الطلاق في الحيض بدعة 
ومعصية وإن اخحتلفى في وقيوعهء ولأنَالله تعالى قال: «فطلقوهن 
لعدتين »! 0 ذلك بالطهر الذي لاجماع فيهء وإذا ثبت أن الطلاق في 
الحيض بدعة ومخالف لا أمر الله تعالى بإيقاع الطلاق 0 ثبت أنه لايق ؛ 
دنا قد بيّنا أن النبي بالعرف الشرعي يعتضي الفساد وعدم الإجزاء. 
وأيضاً فإنّ الطلاق حك, , شرعي بغير شبهة» ولاسبيل إلى إثبنات الأحكام 
الشرعية يه إل يأدلة شرعية: وقد ثبت بإجماع أنه ذا طلق في طهر مع بابي الشرائط 
وفعت الفرقة» وم يثبت مثل ذلك في طلاق الحيض» فيجب ني وقوعه. 





)0 نيل الأوطار: ج/ 17171 
0 امجموع: ج8/807/اء نيل الأوطار: تا 
(؟) سورة الطلاق: الآية .١‏ 


الطلاق / طلاق الحائض مكنا 





يكن أن نور علهم على سبل العارضة مابروونه من أنّ ابن عمر طق 
امرأئه وهي حائض »: قال عمر النبي (صلى الله عليه واله) عن ذلك فرذها 
عليه وم يره شيئاً''وهذا صريح في عدم وقوعه وتأثيره. 

بادا المراد بذلك ل يره إنمآء أولم يره طلاقاً باثناً. 

قلما: الظاهر من لفظة ((شي )) مع النقي عدم التأثيرات كلهاء ولو أراد 

ماذ كرتم لعدل عن هذه العبارة إلى أن 0 يره إثماء أو باكناً . على أنا نمل 
ذلك على ماقلتم وقلناء لأن اللفظ إذ احتمل الكل حل على جميعه. 

ونعارض أيضاً ما يروونه من أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائضء فقال 
النبيّ (صِلَى الله عليه واله) لعمر أبيه: مُه فليراجعهاء ب لحمو حتى تطهر 
م تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء.'؟؛ و مر النبيّ (صلَّى الله عليه وآله) 
ظاهره الوجوبء وإذا أمر بالمراجعة,إأوجبها دَلَ عل أنْ الطلاق لم يقع 

فإث قيل: ا 
(عليه السلام): ' مره فلير اجعهاء والرحبعة لا تكون إِلّا بيد طلاق سبق؟ 

قلنا: معبى قليراجعها أي : يرْدّهاً إلى متسزله ولأيفارقها؛ فإِنَ ابن عمر كان 
فارقها واعتزها لما طلقها في الحيض» وظنّ أن طلاقه واقع » ميزه النبي 
(صلَْ الله عليه وآله) بأنّ قوله غير موُبّر ون الطلاق لم يقع» وأمره بالعود إلى 
ماكات عليه, وقد يقول أحدنا من تلقْظ بما ظنّ أنه طلاق واقع وليس هوعل 
الحقيقة كذلك : رد زوجتك إليك وراجعها ولاتفارقهاء وليس هناك طلاق 
واقع . 

فإن قيل: أيّ فرق بين ترككم ظاهر قوله: «فليراجعها» الذي لايفيد إلا 





(1) الى : سج ب الجموع: ج10/؟17. 
(؟) المدوية الكبرى: : ج/497: ثيل الأوطار: جردلا امحلى : ج1/1. 





الرجعة بعد الطلاق» وبين تركنا ظاهر الإيجاب في قوله: مره فليراجعهاء وحبانا 
ذلك على الاستحباب ليسلم ظاهر لفظ الرجعة؟ 

قلنا: الفرق بين الأمرين أن ظاهر الأمر في الشريعة الوجوب وحمله على 
غيره محازء وليس ظاهر لفظة ((رجوع » يفتصي وفوع الطلاق قبلها؛ لأنا قد ينا 
أنه قد يقال لمن لم يطلق وأخرج امرأته واعتزها ظتاً أنه قد طلّق: ردها وراجعها 
واعدهاء وذلك حقيقة غير مجاز, 


مسألة 
1كاذ] 
[الطلاق الثلاث] 
وما انفردت الامامكة به: الْمُؤل كَأنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لايقع. 
وباتي الفقهاء يخالفون في ذلك 0 , 
وفد روي أن ابو عجاس (رحيه الله):وطاووساً يذهيات إلى ماتقوله 
الاماميّة؟'؟, وحكى الطحاوي يي كتاب الاختلاف أن الحجّاج بن أرطاة 
كان يقول: ليس الطلاق الثلاث بشئْ ”© وحكى في هذا الكتاب عن مميّد 
ابن إسحاق أن الطلاق الثلاءث يرد 5 احدة 9). 
دليلنا: بعد الإجماع المتردّد, أن ندل على أن المشروع في الطلاق إيقماعه 





(1) تبيين الحقائق: ج 715/7 الفمح الرباني: ج١١/لاء‏ سكن النساتي: ج48١‏ سئن البييق : 
جلا الا اختلاف العلياء: عن 1# الام جه/ 16 مججمع الأميرة اج ال ةمه ل امجموع: 
ص لاوا البسوط: (للسرخسي): ج اهمع المغني (لابن قدامة): ج7472 و4 ,4١‏ 

(5) امحل : ج١٠//8ااء‏ المغني (لابن قدامة): ج47/8 1, احتلاف العلياء: ص" , 

(9) لا يود لدينا كتابه, 

(4) لا يوحد لدينا كتابه, 
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متفبقا . 

وقد وافقنا مالك وأبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث في الخال الواحدة مرم 
خالف للستةء إِلَّا أنهها يذهبان مع ذلك إلى وقوعه'''» وذهب الشافعي إلى أن 
الطلاق الثلاث في الخال الواحدة غير محرّم”'" . 

والذي يدل على صحّحة ماذهينا إليه قوله تعالى: «الطلاق مرئان»0". وم 
برد يذلك لخر لأنه لو أراده لكان كذباًء وإنيا أراد الأمرء فكأته قال: طلقوا 
مرتنء» وجري غرى قوله تعالى: ومن ده كان الم . والمراد جب أن 
تؤُمنوه, والمّتان لا تكونان إِلّا واحدة بعد أخرى, ومن جمع الطلاق في كلمة 
واحدة لايكون مطلّقاً مرّئين, كا أن من أعطى درهمين دفعة واحدة لم يعطهيا 
مرثين . 

فإن قيل: العدد إذا ذكر عقيب* الاسم نمض التفريق, مثاله: إذا قال: 
له علي مائة درهم مران؛ وإذا ذ كر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق» مثاله: 
ادخل الدار مرّتين أو ضر بتع عزتين»»والعدد في الآية عقيب اسم لافعل . 

قلنا؛ قد بيّنا أن قوله تعالى: «الطلاق مرتتان») معناه طلقوا مركين»؛ فالعدد 
مذ كور عقيب فعل لاإسم . 

فإن قيل: إذا ثبت وجوب تفريق الطلاق فلا فرق بين أن يكون في طهر 
واحد أو طهرين» وأنتم لاتجوزون تفريقه في طهر واحد. 

قلنا: إذا ثبت وجوب التفريق فكلّ من أوجبه يذهب إل أنه لايكون إلا 





)١(‏ الفتاوى الطندية: ج١/اه؟:‏ مجمع الأمر: ج١/ىوم,‏ الاشراف: ج؟/181, اتستلاف العلياء: 
لع المجموع: حاار 1١‏ المبسوط (للسرخسي ): جرهةء بداية اجتهد: ج75//8. 

(؟) بداية امجتهد: ارقت الام: جه/ ١88‏ اللجموع: ج107 .17١‏ 

(*) سورة البقرة: اية 14؟؟, 

(؛) سورة آل عمرات: ابه /اة. 


لان 


في طهرين. 
فإن قيل: فإذا كان الثلاث لايقع فأي معنى لقوله تتعالى: «لاتدري لعل 
الله مُحدث بعد ذلك أمرأ»”''؟ وإنها المراد أنّك إذا خالفت السئّة في الطلاق 
وجمعت بين الشلاث وتعتيت ماحته الله تعالى لم تأمن أن تشوق نفسك إلى 
المراجعة فلا تتمككن منها. 
قلدا: قوله تعالى: «الا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» حمل غير مييّن ؛ 
فسن أبن لكم أنه أراد ماذكرتم ؟ والظاهر غير دالَ على الأمر الذي يحدثه الله 
تعالى» والأشبه بالظاهر أن يكون ذلك الأمر الذي يحدثه الله تعالى متعلقاً 
بتعدّى حدود الله ؛» لأنه تعالى قال: «تلك حدود الله ومن يتعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه لااتدرئة فعل الله يحدث بعد ذلك أمراً»”” ويشبه أن 
يكون المراد لا تدري مإقدثه تعالخ مق عقاب يعجّله في الدنيا على من تعدذى 
حدودهء وهذا أشبه ممّااذكروه. وأقل الأحوال أن يكون الكلام يحتملهء فيسقط 
0 قيل: إن قولة تعالى: (زلا"تدرَي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ» متعلق 
بالنبي عن إخراجهنّ من بيوتبنَ لدُلا يبدو له في المراجعة؛ وهذا أيضاً ميا يحتمله 
الكلام» فن أين م أن المراد ماذكروه؟ 
وقد تعلّقوا في أن الطلاق الثلاث في حال واحدة ليس ببدعة بما رواه سهل 
ابن سعد الساعدى قال: لاعة سوك الل (صلى الل عليه واله) بن الزيي 
العجلاني وزوجته, فلمًا تلاعنا قال الزوج: إن أمسكتها فقد كذبت عليها هي 
طالق ثلاث فقال النبيّ : (عليه وآله السلام) لاسبيل لك عليها " , 


الانتصار 








,١ سورة الطلاق: أيه‎ )١(901( 
سئن البيهقي: ج/1//1.‎ )( 
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وموضع الاستدلال منه أنَّ العجلاني كان قد طلّق في وقت لم يكن له أن 
يطلّق فيه فطلّق ثلا ثأء فبيّن له النبيّ (عليه وآله السلام) حكم الوقت وأنه ليس له 
أن يطلّق فيه, ول يبيّن له حكم العدد. ولو كان ذلك العدد عرّما وبدعة لبيّنه. 

والجواب :أنه لادلالة للشافعي في هذا الخبر؛ لأنَ الفرقة بلعان الزوج قد 
كانت واقعة عنده؛ وإنها تلفظ بالطلاق الثلاث بعدما بانت منهء فلم يكن 
لقوله حكم. 

فإن قال: فألا أنكر النبىّ (صلَى الله عليه وآله) على العجلاني التلفظ 
بالثلاث في وقت واحد؟ ْ 

قلنا: فألا أنكر (عليه السلام) عليه اعتقاده أن طلاقه يؤُثّر بعد اللعان؟ 
والعذر في ترك إنكار هذا هو العذر في تركيإككار ذاك . 

على أن خبر العجلائي وماأشبه مث الأخبا ر كير واحدء وقد بيّنا أن أخبار 
الآعاد له توب عنما ولا عدادء لعيمعارضي لأطار كثيرة تنضتن أن إيقاع 
التطليقات القلاث في الوال الواخدة بدعة وخلاف السنّه, 

فإن ار إلى د روي 
حي ل تر فلار للنبيّ (صلّى الله عليه وآله) : أرأيت لو طلقتها 

ثلاثأء فقال (عليه السلام) إذن عصيت ريّك وبانت منك امرأتك”'". 

فالذي يبطل ذلك أنه لا تصريح في قوله: أرأيت لوطلّقتها ثلاث بانني 
كنت أفعل ذلك بكلمة واحدة وحالة واحدة» ويجوز أن يكون مراده أنني لو 
طلقتها ثلاث في ثلا ة| أطهار تخللها المراجعة, فلا شيهة في أن من طلّق امرأة 
ثلاثاً في ثلاثة أطهار أنه يسنّى معللقاً ثلذ ثأ, 





17 الميسوط (للسرخسي): ج5/7. 
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فإذا قيل: لافائدة على هذا الوجه في قوله (عليه السلام): إذن عصيت 
ا اا 

قلدا: تمل ذكر امعصية أمرين: أحدشيا : أن يكون انب (صلَى الله 

عليه وآله) كان يعلم من زوجة ابن عمر خيرأ و برأ يقتضيان المعصية بفراقها. 

والأمر الآخر: أننه مكروه للزوج أن يُخرج نفسه من الَكن من مراجعة 
المرأة؛ لأنه لايدري شيف يتقلب فلبه ورا دعثه الدواعي القوية إلى 
مراجعتهاء فإذا أخرج أمرها من يده ربا هم بالمعصية» ومن أبان زوجته 
بالتطليقات الغلاث في الأطهار الثلاثة والمراجعة في خلال دلك , فهو محرم لها 
على نفسه حثى تنكح زوجأ غيره» ووجه كراهيّة ذلك له ماذ كرناه. 

وجواب ثان في تأويل اطاة#وهو أن يحمل قوله (عليه السلام): ات 
زوجتك على أنها إذا خراجت م ن,العكزة بانت؛ فإ المطلّق ثلاه: لط ا 
يقع منه تطليقة واحدقعن-الصحيح_من مذهبناء فإذا طلّقها بكلمة واحدة 
ثلاثاً وخصرجت مر التعيدقيانت منه وإنّاعصى ربّه لأنه أبدع بالجمع بين 
التطليقات الثلاث في الخال الواحدة. 

فإن تعلقوا أيضاً ما رووه من أن عبد الرحمن طلق امرأته تماضر اد ة)20, 

فجوايه أنه يجوز أن يكون طلّقها في أطها ثلا نه مع مراجعة تخلّلت» وليس 5 
ظاهر الخبر أنه طلقها بلفظ واحد أو حالة.واحدة. 

وهذه الطريقة التى سلكناها يمكن أن تنص (” “في جميع أخبارهم ا 
ل و ل 

كله ونبجناه, فلا معنى للتطويل بذكر جميع الأخخبار. 





)١(‏ تفسير القرطي: ج181/18. 
(؟) في «الف» وذاسب»: تظرد, 
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على أن أخبارهم معارضة بأخبار موجودة في رواياتهم وكتيهم تقتضي أن 
الطلاق الثلاث لايقع . ١‏ 

منبا: مارواه ابن سيرين أنه قال: حدثبي من لاأتهم أن ابن عمر طلق 
امرأته ثلا ثا وهى حائض» فأمره النب (صلَى الله عليه واله) بأن يراجعها!'". 

وبما رواه 1 قال: أي 00 امرأته ثلا ا بم واحد فردّها 
عليه ثم أتي بعد ذلك برجل آخخر طلق امرأته ثلاثاً بفم واحد فأبانها منه» فقيل 
له: إنك بالأمس رددتها عليهء فقال: حشيت أن يتتايع فيه السكرات والغيران7". 

وروي عن ابن عباس (رحهالله) أنه كان يقول: إِنْ الطلاق كان على 
عهد رسول الله (صلَى الله عليه وعلى آله) وعهد أي بكر وصدرمن إمارة عمر طلاق 
الثلاث واحدةء ثم جعلها عمر بعد ذلك ثلاثا”". 

وروى عكرمة عن ابن عبّاسيقال: طلقركانة بن يزيد امرأته ثلاثاً في 
مجلس واحدء فحزن علها حزئاً شُليدأء فسأله يسول الله (عليه السلام) كيف 
طُلّمتها؟ فقال: طلّقها شلائا, ققال: قي لس واحد؟ قال: نعمء قال 
(عليه السلام): فإنا تلك وأعدة فأرجَعه ]إن تتمات: قال: فراجعها”“'. 
والأخبار المعارضة لأخبارهم أكثر من أن تخصى . 


مسالة 
11[ 
[الطلاق بعد الطلاق] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بأنْ الطلاق بعد الطلاق وإن كان في 





(1) سئن الببيق: ج/90/ 1 و5701 (©) المجموع: ج11/19. 
(؟) سان البييق: ج/077/1. (1) سن البييق: سيار دعس الجموع: ج/11/119. 
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طهرين أو طهر واحد لايقع إلا بعد تخآّل المراجعة بجماع . 

والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك ؛ لأنّ أبا حنيفة وإن جعل ذلك بدعة فإنّه 
يذهب إلى وقوعه ولزومه"". 

والحجّة لنا: يعد إجماع الطائفة أنا قد دللنا على أنَّ إيقاع الطلاق بعد 
الطلاق من غير مراجعة بدعة وخلاف للسئّة؛ وقد بِيّنا أن التحريم في الشرع 
يتبعه الفساد ون الأحكام الشرعيّة. 

وأيضاً فإنّ من طلق على الترتيب الذي ذكرناه وقع طلاقه وأثْرء ومن أتبع 
الطلاق بالطلاق من غير مراجعة لاإجماع عليه ولادليل على وقوع طلاقه, فقيجب 
ان يحكم بنفيه , 

فإن قيل: كيف تذهبون إل أن المطلق ثلا أ بكلمة واحدة يقع من طلاقه 
واحدة وهو مبدع عالفباللستة وعيد كيم أن البدعه لايلحتنها 8 شرعي ؟؟ 

قلنا:* : إنها أبدع من جع .بين الشلاث في ضمّ قوله: لجا إلى قوله: أنث 
طالق» فألغينا مرج : كلامةبماهو خلاف السيئّة وهوقوله: ثلا دأ وأسقطنا كه 
وأوحينا وقوع تطليقة واحدة؛لأنه بَقَوَله : أنت طالق متلقظ بلفظ الطلاق المسنون 
فيه»فيجب إِذا تكامل باتي الشرائط أن تقع واحدة»وجرى ذلك مجرى أن يقول: 
ادا طالق ويتبع ذلك بلقظ 00 ؛ مثل قوله: وقام زيد ودخلت الدار 
وقد علمنا أنه لو أتبع بشي مها ذ كرناه لم يخرج لفظه بالطلاق من أن 
يكون واقعاً وإن 0 3 0 له, 

فإذا قيل؛ لم يسنّ له أن يقول لها: أنت طالق ثم يقول: ثلا ثأ» فيجب أن 
ليقع طلاقه , 





4 الفعاوى اشندية: جاقا البصر الرائق: هه انتم القدير: 111/1 الغني (لابن كداية)+ 
جن// 1خ انق اغل : س١‏ ذركه؟, اتختلاف العلياء: ص ١87-127‏ 


الطلاق / تعين المطلقة 
قلنا: وم يسن له أن يقول لها: أنت طالق ثم يشتمهاء ومع ذلك لوفعل 

خالف السئة ووقع طلاقه؛ لأنا قد ّنا أنه ماخالف السئة فيا وقع به الطلاق» 

وإنها خالفها في غيرهء وتخالفونا يوقعون الطلاق باللفظ الذي خولف به السنّة. 


1 





مسألة 
|١ |‏ 
[تعيين المطلقة] 
ومتهأ انفردت يله الأماميئة قوشم: 5 الطاذق لا يعم ! إل يا لتعيين والعيزء فإذا 
قال الرجل لأربع نسوة: إحداكنّ طالق» فكلامه رده له في الشريعة. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعققان البتى والليث: إذا لم ينو واحدة 
بعينها حين قال فإنّه يختار أَيْهنَ شاء فتوقع الطلا ق#يليباء والباقيات نساؤه''". 
وقال مالك : إذا لم ينو واحدة بعينها طلق عليه جميع نسائه' ''. 
وقبال الشافعي : إذا قال“لاهرأنيه: إحداكيا طالق ثلاثاً منع مها حتى 
يبيّنء فإن قال: لم أرد هذه كأن إقرارا منظ جالا كر" ", 
والحجّة لنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتكرّر, وأيضاً فإنَ الطلاق 
حكم شرعي » وقد ثبعت وقوعه ولزومه مع التعينع ولادليل قاطع على وقوعه مع 
الجهالة؛ فيجب نفي وقوعه. 
وأيضاً فلا خلاف في أن المشروع في الطلاق تسمية المطلقة والإشارة إليها 
بعينها ورفع الجهالة عنهاء وإذا لم يفعل ذلك فقد تعدى المشروع, وقد بِيّنا أن 





.411 475 الفتاوى اطندية: ج ١لرحره#, المغني (لابن قدامة): ج8//‎ )١( 
؟ء المغني (لابن قدامة): ججالر؟ ؟4.‎ ٠/١10 : لق امجموع‎ 
. 1! المغني (لابن قدامة): جهارة‎ )0( 


كوم الانتمسار 





الفساد تابع لما خالف الشرع. 
00 مالك أبعد من مذهب الجماعة؛ لأنه إنيا طلّق واحدة وإن كانت 
بعينهاء فكيف يطلق عليه جميع نسائه ؟ وقول غيره من الفقهاء في هذه المسألة 

9 الى الصواب, 


مسألة 
1ف ثا ١‏ ] 
[تعليق الطلاق بجزء من المرأة] 
وعتّا انفردت به الأمامعة : أن تعليق الطلاق عحزء من أجزاء المرأة أيّ حزء 
كان لايقع به طلاق. 
وخالف باقي الفقهاطافي ذلك رمال أبو حديفة وأصحابه إلا زفر: إذا علّق 
الطلاق مما يعبّربه عن جملة البدن.مثل الرأس والجسد والسدن, أوعن جزء 
سَائْع مثل ربعك أو نصفك» وقم الطلاق» ولإيقع مما عدا ذلك 0©. 
وقال الشافعي : إذَا علفّة بَكلْ بعض من أبعاضها مثل يدك أو رجلك أو 
شعرك أوغير ذلك من الأبعاض وقع الطلاق» ووافقه على ذلك ابن أني ليل 
وزفرومالك والليث وابن حئ”. 
دليلنا على ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة, أن تعليق الطلاق ببعضها 
ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق» فيجب أن لايقم. 
وأا أفإِنَ الطلاق حكم شرعيء وقد ثبت أنه 00 


.114 ١ع نحفة الفقهاء: ج ١رهةقء بداية الغتهد: ج الرحهاباا المغني (لابن قدامة):‎ )١( 
(؟) الميسوط (للسرخحسي): جكركي غفة الفقهاء: جاه 5 النني (لابن قدامة): ج14/8 7ه بذداية‎ 
.85/9 امحتد: ج‎ 


الطلاق / التعليق قيد زه من الأ سلا ا 


الشرائط وقع, ولم يغبت أنه إذا علّقه ببعضها وقم والحكم الشرعي يجب نفيه 
بانتفاء دليل شرعي عليه. 

وممًا مكن أن يستدلَ به قوله تعالى: «ياأيها النبي إذا طلقتم النساء» 0 
فجعل الطلاق واقعاً بما يتناوله إسم النساءء واليد والرجل لايتناوفما هذا 
الاسم بغير شيهة. 

وفرّق أل حنيفة بين الرقبة والرأس والفرج وبين اليد والرجل؛ لأنهم 
يقولون: عنده كذا وكذا رأساً من العبيد والإماء وكذا كذا رقبة وكذا كذا 
فرجأء غير صحيح؛ لِأنّ يمع ماذكره مجاز واستعارة وكلامنا على الحقائق؛ 
ولأنَ اليد قد يعبر بها أيضا عن جميع البدن؛ لأنهم رووا عن النبيّ (صلّى الله 
عليه وآله) أنه قال: على اليد ماأخذت حمق ترد" , وأراد به الجملة وقال 
الله تعالى* «ثبت يدا آلي لحب)) 7 يقال 7155 «فها كسبت أيديكب»”, 
وإنما أراد الجملة دون البعض. 





(1) سورة العللاق: الآية .١‏ 

(؟) سان ابن ماحة: ج7 دح 4١‏ ا سان البييق: ج6/١34.‏ 
(؟) سورة اللسد' الآية .١‏ 

(4) سورة الشورى: الآبة ٠لا‏ 





2-7 0 - 
مرك ويساك 





كتاب الظهار 


مسألة 
اك ذ] 
[النية في الظهار] 
وميا انفرذت به الامامية: القول بأن الظهارلايثبت حككه إلا مع القتصد 
والنيه. 
وخالف با الفقهاطائي ذلك كولم يميتبروا النيّة فيه'', ومنع الليث بن سعد 
والزبي وداوذ هن وفوع ظلها يا لسكيانة") وأحازه بافي الفقهاء20, 
وكل شئْ احسحجنا يهني أن النيّة معتبرة في الطلاق فهو حجّة هاهناء قلا 


معي لعادته, 


مسألة 
اا ] 
إشرائط الظهار) 
وم أنفردنت به الامامية: أن الظهار لايقع إِلّذْ على طهر لاجماع فيه بمحضر 





(1) البحر الزخان؛: ج118//4. 
(؟) الفتاوى الحندية: ج1/> ممع المحلى : ج 4/1١‏ 2. 


(5) امحلى : ج 4/5١‏ 5. 


ار 2 2 22202 جا7اسلاللا”لْ2لْ؟©79شّْلتلبْ©ب"<ا7ا7اا9اتاتبابظباليإييإيإيتتتت 001 
من شاهدين» فتى اختلّ شرط مما ذكرناه لم يع ظهار. وخالف باق الفقهاء 
: كم 
قي كه . 

والحجّة لنا: بعد إجماع الطائفة؛ أن الظهار حكم شرعيء وإنما يغبت في 
الموضع الذي يدل الشرع عل ثبوته فيهء وإذا وقع مقارتً"'للشروط التي ذكرناها 
لاخلاف بين الأمّة في لزوم حكنه؛ وليس كذلك إذا اختلّ بعض هذه 
الشروط؛ لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتيرناهاء 


فيجب نف وقوعه . 


مسألة 
إخاكن. 
[الاشتزاط في الظهار] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأن.الظهارلايقع بيمين ولا مشروطأ بأَيّ 
شرط كان. وخالف باق الفقهاءتفي ذلك" , 
والحجة لنا في هذه المسألة الحَحَة التي تَعَنَمتهَا بلا فصل» فلا معنى للتكرار. 
مسألة 
ف ]١‏ 
[اعتبار التعيين في الظهار] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الظهار لايثئبت حكه مع الجهالة ولابدّ 


(1) البحر الزخخار: ج11/4, 
)قي #الني؛» * مواقا . 
(9) البحر الرُغيار: ج أ /ة؟؟ وال 


5 الانتصار 





فيه من الشتعيين والقييز إِمَا بالإشارة أو التسمية؛ ومن قال لنسائه: إحداكن 
عليّ كظهر أمَي لاحكم لقوله. وتخالف باقي الفقهاء في ذلك . 
والحجّة لنا: بعد الإجماع المتردد, أن الظهار حكم شرعي» وقد ثبت 
بالا تفاق أنه يقع مع التعيين» ولم يثبت أنه واقع مع الجهالة. 
ال 
[ىذ 
[لفظ الظهار] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بِأنّ الظهار لايقع إل بلفظ الظهرء ولايقوم 
مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأَمَ أوعضومنها أيّ عضو كان. 
وخالف باقي الفسقهاءة فقال' أبوبحديفة وأصحابه: إذا قال: أنت عليّ كيد 
ّي أو كرأسها وذكرشيئاً يحل لم اللُظر إليه منها لم يكن مظاهرأًء فإن قال: 
كبطنها أو كفخذبها وماأسبة َلك كان مظاهراً؛ لأنه يجري مجحرى الظهر في أنه 
لايحل له النظر إلية27: 
وقال ابن القاسم: قياس قول مالك أنه يكون مظاهرا بكلّ شي من 
م 
00 التوري والشافس : إذا فال: أنت على كراس أتى أى كيذها فهو 
مظاهر؛ لَأنَّ التلدّذ بذلك منها عرّم عليه©, - ١‏ 





(1) مجمع الأخير؟ جاه همق البحر الرائق: ج7/4١٠.‏ فتح القدير: ج777 الأشراف لابن 
المنذر: ص ه/اء تحفة الفقهاء: ج١/١١؟‏ المغني (لابن قدامة): ج554/8, 

0 أحكام القرآن (للخصاص): ج178 , 

() الاشراف: ص عا الام: جه/8 7 مغتي المحتاج: سمه 


نثنتا 





الظهار / لو جامع المظاهر 


والححة لنا مك الطائفة ماتقدم من أن الظهار حكم شرعي » وقد 
نت وقوعه ولزوعه إذا عأق باللهر ولم يثبت ذلك في باق الأعضاءء عم 
فإِنَ الظهار مشتق من لفظة الظهرء فإذا علق باليد وماأشييها بطل الاسم 

000٠ 000 

المشتقّ من الظهر ولم يبز إجراؤه ' 

فاذااقيل: في اليد معنى الظهر. 

قلنا: الاتفاق في معنى التحرم لايوجب أن تكون اليد ظهراً والاسم 
مشتق من الظهر دوك غيره. 


مسألة 
[أكا١]‏ 
[ لوجاقع المظاض] 
وما يظنَ انفراد الاماميّة به: القول بأنّ مي ظاهرث جامع قبل أن يكفر 
ازمته كقّارتان. ووافق الاماميتة في ذَلَكَ"الزهري وقتادة''', وخالف باقي 
الفقهاء في ذلك وأوجبوا كفارة واجئؤة0: 
دليلنا: الإجاع المتردّدء واعتبار اليقين ببراءة الذْمّة؛ فإِنََ ذلك لايحصل إلا 
مع الكفارتين دوك الواحدة. 
فإن قيل: إذا كانت الكفارة إنما تلزم بالعود» وهو إمساكها زوجة والمقام 
على استباحة القدّع بها دون الجماعء بدلالة قوله تعالى: «من قبل أن 
يتماسا»”''» فبالعود تلزم كفارة واحدة؛ والجماع ري 


(1) لي بال العسخ: اجزاؤه. 

(5) شرح فتح القدير: ج؛ هد ال : ج 00/1١‏ 

() نسب الراية: ج 4 ا ا غفة الفقهاء: ج 7١2/١‏ 
(4) سورة المحادلة: الآية # و:. 


نوسن 
الانتعصار 


قلناء الوا ١‏ مع قبا 

- 0 | : : ١ 
اهار إدا وخ العود الكفارة كَاذًا حا 9 أ‎ 0000 1 : 
ن كَل كفارة | ىّ 1 ل 3 ب أت‎ : 35 





ا اا 





كتاب الأبلاء 


ظٌ 


مسألة 
["ذمل] 
[لفظ الايلاء] 

'وما انفردت به الاماميّة: القول بأنَّ الإيلاء لايكون إلا باسم الله تعالى 
دون غيره» ولوقال: إن قربتك فلله على صوم أو صلاة لم يكن مولياً. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسفية:»إذا قال: إن قربتك فلله على صلاة لايكون 
مولي”''» وقال زفر وتحملاومالك وايْنيحي والشافعي : هومولر" وإذا قال: 
لله عليّ صوم كان مولياً في قوم جميعاً. 

والححة لنا: تند إجاع الطائفة, أن الإيلاء يتعلّق به حكم شرعي» وقد 
علمنا تعلقه في الموضع الذي تتَفق عليه ولم يدل دليل على ثبوت حكمه في 
موضع الخلاف» فيجب ني ثبوته. 


مسالة 
[عقثا] 
[القصد في الابلاء] 
وميا انفردت الاماميّة به أن الإيلاء لايقع في حال الغضب الذي لايضبط 


(1) المموع: ج/10/ 15 
(؟) الدونة الكبرى: جرخ الأم: جهاره؟؟. 


الانسان معه نفسه ولا مع الأكراه» ولايد فيه من القصد. وخالف باتي الفقهاء 
ف ذلك . 
والحجحة لنا: ماتقدم في كتاب الطلاق وأنه لايقع مع الغضب وال كراه. 
مسألة 
[كذذا 
[لوحلف ان لايقرب زوجته] 
وما ظنَّ اتفراد الامامئّة به: أن من حلف أن لايقرب زوجته وهي مرضع 
خوفاً من أن تحمل فينقطع لبنها فيضرٌ ذلك يولدها لايكون مولياً. 
وخالف في ذلك باقي الفقهاء ”'» 
وروي عن الأوزاعى موافقة الأمامتة”' #يوقال مالك : لايكون مولياً؛ لأنه 
أراد صلاح ولده ولم يرد بالامتناع مرىتاعججماعالأضسرار بالمرأة7؟'. 
والحيّة لنا: سعد إجماع الظآئْقة“أنَ»انعقاد الإيلاغ جكم شرعي » وقد ثبت 
انعقاده في موضع الاتفاقء وم يشبت في موضع الخنلاف, وانعقاده حكم 
شرعي ؛ فيجب نفيه بئفى الدليل الشرعي . 
فإن احتجّوا بعموم قوله تعالل؛ «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
اا 
فالجواب أن العموم يخصٌ بالدليل» وبعد فالآية تقتضي وجوب الترئتص 





() البحر الزخار: ج4/١711,‏ 
(؟) لم تعير عليه. 

(*) لم تعر عليه. 

(4) المدوتة الكبرى: ج 0 6.. 
(ه) سورة البقرة: الآية ؟7. 


209 2-5--9-320-00--------------- 2 77 7لت7ب7 بطالب<تئبتت 2 انار 
فيمن آكىء ونحن فنع من كون من قال للمرضعة: لاأقربك في الرضاع موليًء 
فالاسم لايتناوله. 

فإن قيل: هذا يوجب أن لاينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو 
لولده على كل حال في غير الرضاع أيضا. 

قلنا: كذلك نقول وإليه نذهب. 





مسابل كتاب اللعان 
مسألة 
[144] 
[ لفظ اللعان] 
وممًا كأن الاماميّة منفردة به فإِنَ جمهورالفقهاء على خخلافه7"/: القول أن الرجل 
إذا قال لامرأته :يازانية وما خرى تو ذلك لايوجب اللعان بينهها وإنما يكون 
قاذفاً, والذي يوجب اللجان أن يقول”؛ رأيتك تزنين ويضيف الفاحشة منها إلى 
مشاهدته أو ينف ولد أو +513 ووَافقٍ الك والليث في هذه الجملة0). 
والمشة لناء إجماح الطائفةم”وأنضباً فإن اللعان يتعلّق به أحكام شرعيّةع 
فالطريق إلى إثبات مايوجبه أدلة الشرع, وقد ثبت في الموضع الذي ذكرناه 
بالا تفاق أنه يوجب اللعان» ولم يثبت ذلك فيا عداه فيجب نني إيجابه للعان. 
مسألة 
كذ ذ] 
[لوقذف امرآأنه المخرساء أو الصباء] 
وميا انفردت الاماميّة به: أن من قذف امرأته وهي خرساء او صمّاء 





() اتختلاف الفقهاء (للمروزي): ص5 ؤ19., 
(؟) بداية لمجتهد: ج كه 5ل المجموع: ج107/ 11لا المدوية الكبري: جث .1١ ١‏ 





اللعن / فذفب الترساع 


لا تسمع شيئأ فرّق بينههاء وأقم عليه الحتء ولم تحلَ له أبداً, ولالعات بينهما. 

وخالف باثي الا 2 0 فقال أبو حديفة وأصحابه: إذا قذف 
الأخرس امرأته لم يحت وم يلاعن7" . 

وقال الأوزاعى : إذا قذف امرأته وهى خخرساء لحق به ولدها ولاحد عليه 
ولالعات0ر 00 ْ 

وقال مالك والشافعى : يلاعن الأخرس إذا قذف امرأته بالإشارة7", 

دليلنا على ا إليه: الإجماع المرةد» وإِنْما وجبت الفرقة والحد 
على الزوج إذا قذف زوجته وهي نخرساء لأنْ الذي يسقط الحد عن الزوج 
اللعان» والملاعئة للخرساء لا تصح. 

وقول الأوزاعي : إن الولد يلحق مِرئْ#قذف امرأته وهي خرساء صحيح؛ 
ِأنَ اللعاث إذا لم يخ وفومه بيني رس البرأة»فالولد لاحق به وأمًا نفيه الحد 
عنه فخلط منه؛ لأنّه قاذف ول يبطل عنه الح اللعان”"), فا حد لازم فيه. 


فيضن 


مسالة 
[لام١ا]‏ 
[لولاعن زوجته وجحد ولدها] 
وميا انفردث به الاماميّة: القول بن من لاعن زوحته وجحد ولدها ثم 





)١(‏ البسوط (للسرخسي): ج470 المجموع: 4044/1097 , عمدة القاري: ج 2141/5١‏ بداية 
الجتهد: ج7677 ١.١‏ 

(؟) لم نعير عليه. 

(") عمدةٌ القاري: ج219 المدونه الكبرى ج"اللاااء بداية امحتهد جاراااء الأم : اكات 
المبسوط 00 

(4) في «الف» وددب»: حد اللعان. 


نض الانتعبار 





رجع بعد ذلك فأقرٌ بالولدء فإنه يضرب حد المفتري» ويورث الولد منه ولايورث 
هومن ذلك الولد» ويورث من هذا الولد اخوته من قبل أُمّه ولايورث منه اخوته 
من جهة أبيه. ولست أعرف موافقاً للاماميّة من عخالفيها في هذه المسألة). 

والدليل على صححة هذا المذهب: الإجماع المتردّدء وأيضاً فإِنّ الاحتياط 
فيه لِأنَ إقراره بالولد بعد نفيه يغلب الظن بأَنَ المقصد به الطمع في الميراث, 
فإذا حرم الميراث كان ذلك صارفاً عن هذا المقصدء ومقتضياً أن الاقرار بعد 
الجحود مع حرمان الميراث إنما هو لتحرّي لمق والصدق دون غيره. 





() كثاف القفاع: جا الأم؛ جهاره ١‏ لاوا الأشراف: قهىء المغني (لابن قدامة): 
عثروق + : 





عد 


: 2 
حا 1ت 


[[مسائل كتاب العدد وأكثر الحمل] 
مسألة 
ل[خذاز] 
[عدة الأبسة والصغيرة] 
وما يظنٌ انفراد الاماميّةينته: القول بِأنَ الآيسة من النساء من الحيض إذا 
لور ام ام + . مق طلقست, وكذلك ممن لم تبلغ 
ا حيض إذا لم يكن مثلها من تحيض لاعدّة عليها. 
وباق الفقهاء:يخالفونٍ في ذلك ويوجبون العدّة على الأيسة من ا ميض 
وعلى التي لم تبلخه على كل حآل”' وعد هؤلاء عندهم الأشهر. 
وهذا المذهب ليس مذهب لجميع الاماميّة, وإن كان فيو ”من يذهب 
إليه ويعوؤل على اا في ذلك لاححة فباء ؛ فليس ذهب لجميع الامامية 
فيلحق ما أجمعوا عليه. 
والذي أذهب أنا إليه أن على الآيسة من الحيض والتي لم تبلغه العدة على 
كل حال من غير مراعاة للشرط الذي حكيناه عن أصحابنا. 
والذي يدل على صحّة هذا المذهب قوله تعالى: «واللاثي يسن من المحيض 





ير ١(.‏ البحر الزخار: ج4/١717.‏ 
(؟) عنتلف الشيعة: كتاب الطلاق ص١١"‏ س١ .١‏ 


العدد / عذّة الأيية وااالصغرة نيببس ف فلتو 


من نسائكم إن ارتبتم فعتتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن»)'', وهذا صريح 
في أن الآيسات من امحيض واللائي ل يبلغن عتتبن الأشهر على كل حال؛ لأنَ 
قوله تعالى: «واللائي / بحضن» معناه واللائي لم يحضن كذلك . 

فإن قيل: كيف تتعون أن الظاهر يقتضي إيجاب العدّة على من ذكرتم 
على كل حالء وني الآية شرط وهوقوله تعالى: «إِنْ ارتبتم)»)؟ 

قلنا: أل مانقوله: إن الشرط المذكور في الآية لاينفع أصحابنا؛ لأنه غير 
مطابق لما يشرطونه, وإِنْها يكون نافعاً لهم الشرط لو قال تعالى: إن كان مثلهنَ 
لاتحيض في اليائسات وني اللاثي لم يبلغن ا نمحيض إذا كان مثلهنّ تحيضء وإذا 
لم يقل تعالى ذلك وقال: «إن ارتبتم »؛ وهوغير الشرط الذي يشرطه أصحابناء 
قاذ متفعة لهم به, 

وليس يلوقوله تعالى: «إث ارتبتم» من آل بريد به ماقال جمهور المفسرين 
وأهل العلم بالتأويل» من أنه تعالى أراد به إِنْ كنم مرتابين في عدة هؤلاء 
النساء وغير عالمين مبلغهاء فنقّه وووا مإيقوي ذلك من أن سبب نزول هذه 
الآية هوماذ كرناه من فقد العلم» قروى مطَرْفٌ”7 عن عمرو بن سالم قال: قال : 
أت 0 كعب: بمارسول الله إن عدداً من عنة النساء لم تذكر في الكاتب: 
الصغار والكبار وأولات الأحمالء فأنزل الله عز وجل «واللائي يئُسن من 
امحيض» إلى قوله: «وأولات الأحال أجلهنَ أن يضعن حملهة»!"يفكان سبب 
نزول هذه الآية الارتياب الذي ذكرناه. . 

ولايجوز أن يكون الارتياب بأنها ايسة أوغير آيسة, لأنه تعالى قد قطع في 


,1 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
1 (؟) تفسير أبن كثير: ج4/‎ 
.14 سورة الطلاق: الآية‎ )9( 


سس الانتتصار 


الأية عل اليائس من المحيض بقوله تعالى: واللائي يمسن من الحيض»: 
والمشكولءٌ في حالها والمرتاب في أنها تحيض أو لاتحيض لا تكون آيسة, والمرجع 
في وقوع الحيض منها أو ارتفاعه إليها وهي المصتقة على ماتخير به فيه'', فإذا 
أخبرث باد حيضها قد ارتفع قطع عليه ولامعنى للارتياب مع ذلك , 
' وإذا كان الحيض المرجع فيه إلى النساء» ومعرفة الرجال به مبئيّة على 

إخبار النساء وكانت الريبة المذكورة في الآية منصرفة إلى اليأس من الحيض» 
فكان يجب أن يقول تعالى: إن ارتبتنَّ أو إن ارتين؛ لأنه حكم يرجع إلى النساء 
وبتعلق نٌء فهن الخاطبات بهء فلمًا قال تعالى: «إن ارتبتم» فخاطب الرجال 
دون النساء, علم أن المراد هو الارتياب في العدّة ومبلغها , 

فإن قيل: ماأنكرتم أن يكوك الارتياب هاهنا إنها هومن تحيض أو لاتحيض 
ممّن هو في ستّهاء على ملإشرطه بعظل أفيحابكم ؟ 

قلدا: هذا يبطل بلأتعلار حيط من يحيض مغثلها من النساء أو 
لايحيض؛ لأنّ المريجتع فيه إلى العادة. 

ثم إذا كان الكلام مشروظاً فالأولى أن نعلق الشرط مما لاخلاف فيه دوث 
مافيه الخلاف» وقد علمنا أن من شرط وجوب الإعلام بالشي والاظلاع عليه 
ققد العلم ووقوع الريب ممّن يعلم بذلك ويطلع عليه؛ فلابدٌ إذن من أن يكون 
ماعلقئا نحن الشرط به وحعلنا الريبة واقعة فيه مراداًء وإذا ثبت ذلك لم يجز أن 
يعلق الشرط بشي آخرممًا ذكروه أو غيره؛ لأن الكلام يستقل بتعلّق الشرط مما 
ذكرنا أنه لاخلاف فيه ولاحاجة به بعد الاستقلال إلى أمرآخخر ألا ترى أنه 
لو استقلّ بنفسه لما جاز اشتراطهء فكذلك إذا استقلّ مشروطاً بشئْ لاخلاف 
فيه» فلا يجب جاوزه ولاتخظيه إلى غيره. 1 








عير 
000 ليس قِ (االف! ولاب)). 


العٌدد / غدّة الحامل لو طلفت خرن 





مسألة 
[قما] 
[غدة الحامل لو طلفت] 
وما بظيّ أن الامامة مجمعة عليه ومنفردة به: القول بأنَ عدّة الحامل 
امطلقة أقرب الأجلنء وتفسير ذلك أَنْ المطلقة إذا كانت حاملاً ووضعت قبل 
مضي الأقراء الثلاثة فقد بانت بذلك» وإن مضت الأقراء الغلاثة قبل أن 
تضع حملها بانت بذلك ايشهما. 
وقد بيّنا في جواب المسائل الواردة من أهل الموصل الفقهية'' أنه ماذهب 
جبيع أصحابنا إلى هذا المذهب ولاأجمع العلياء منّا عليه, وأكثر أصحابنا يفتي 
بخلافه ويذهب إلى أن عدّة من ذكرنا ايها وضعها الحمل'"» وأنّ من ذهب 
إلى لاف مسانصرناه إِنَا عسولاعلى حو كوو يه زرارة عن أن جعفر 
(عليه السلام)7" وقد بيّنا أنّه ليس بحجّة تلوجب العلم, وسلمناه مع ذلك 
وتأولنامء واستوفينا هناك من: الكلام ما لآطائل في إعادته هاهنا. 
وفي الجملة: فإذا كانت هذه ألسآلة مما 79 أيجمع"أصحابنا عليها ويختلفون 
فبهاء فهى خارجة عما بنينا هذا الكتاب عليه. 
فإن قيل: فا حجّعكم على كلّ حال على أن عدّة المطلقة إذا كانت حاملاً 
هي وضعها للحمل دون الأقراء؟ فان احتججتم بقوله تعالى: «وأولات الأحمال 
أحلهنٌ أن يضعن مله » *أعورضم بعموم قوله 5 «والمطلقات ير بصن 





(1) رسائل المرتضئ: ج١1845/1.‏ 

(؟) غنتاف الشيعة: كتاب الطلاق ص8١"‏ سلا . 
() من لايحضرة الفقيه: ج 5١5/9‏ ج١.‏ 

(4) في «الففى»: لى. 

(5) سورة الطلاق: الآية 4. 


ا الانتصار 





بأنفسهنٌ ثلاثة قروه»( , 
والجواب عن ذلك أنه لاخلاف بين العلماء في أنَّآية وضع الحمل عاقة في الطالقة 
وغيرهاء وأنها ناسخة لما تقدّمهاء؛ ومما يكشف عن ذلك أن قوله تعالي: 
«والمطلقات يتربتصن بأنفسهدة ثلا ثة قروء ولايحل لمن أن يكتمن ماخلق الله 
ف أرحامهة»”"' إنيا هو في غير الحوامل؛ فإِن3"من استبان لها لايقال فبها: 
لايحلك لما أن تكم ماخلقه الله في رحمهاء وإذا كانت هذه خاضّة في غير الحوامل 
لم تعارض أية الوضع, وهي عامّة في كل حامل من مطلقة وغيرها. 
مسألة 
[:15] 
[عذة الجامل/المتوق عنها زوجها] 
وما انفردت به الامباميّة: أن عدة الحامل المتوقى عنها زوجها أبعد 
الأجلين» وتصوير هسذه.المسألة أن المرأة | إذا كانت حاملاً فتوفي عنها زوجهاء 
ول حلفا ول أن تنقضي اعد أزبعة أشهر وعشرة يام لم تنقض بذلك 
عدتها حتّى تمضي أربعة أشهر وعشرة أَيَامء فإن مضت عنها أربعة أشهر وعشرة 
يَاءم ) وم تضع حلها لم يحكم لها بانقضاء العذة حتى تضع الحمل: فكان العدة 
تنقضي بأبعد هذين الأجلين مذة إِمَا مضيّ الأشهر أو وضع الحمل. 
وهذه المسألة يالف فها الاماميّة جبيع النقهاء في أزمانتا هذه ؛ إلا 
أن التقهاء يحكون في كتيم ومسائل خلافهم خلافاً قدماً فيها؛ وأ أميرالمؤمنين 





(079121) سورة البقرة: الاأية ل 
(*) في «الف»: لأن. 
(4؟) في «الف» و«ب»: زمائتا هذا, 


العُدد / أقل زمان لعدة الطلاق ني 





(صلوات اللهعليه) وعبد الله بن عبّاس (رحة اللهعليهما) كانا يذهبان إلى مثل 
ماتفتي به الاماميّة الآن فيها”". 
والححة للامافيّة: الإجماع المتردّد في هذا الكعابع وأيضاً فإن العدة عيادة 
يستحق” بها الثواب» وإذا بعد مداها زادت مشقتها وكثر الشواب عليها ومن 
وضعت حلها عقيب وفاة زوجها لامشقة علها في العدة, وإذا مضت عليها 
أربعة أشهر وعشرة أَيَام كانت المشقة أكثر والثواب أوفر» فقولنا أولى من قوهم . 
فإن احتحّوا بظاهر قوله تعالى: «وأولات الأجال أجلهة أن يضعن 
حلهن»”"وأنه عامّ في ا متوفى عنها زوجها وغيرهاء عارضناهم بقوله تعالى: 
«والين يشوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريّصن بأنفسهنَ اربعة أشهر 
وعشراً» 7 وأنه عام في الحامل وغيرها: 
لو كانت ايتهم التي ذكرولًا عامة الظاهر جاز أن نخضَها بدليل, وهو 
إجماع الفرقة ا محقة الذي قد بيّنا أن اعلحة فيعت 
مسألة 
[153] 
[أقل زمان لعدة الطلاق] 
وما انفردت الاماميّة به: القول بن أفلّ مايجوز أن ينقضي به عدّة اللطلقة 
التي تعتد بالأقراء مازاد على مبتّة وعشرين يوماً ولو بساعة أو دونها . 
مثال ذلك : أن يكون طلقها طلقها زوجها وهى طاهرء فحاضت بعد طلاقه 





(0 تقر القرطي: جم/ 04 تفسير ابن كثير: ج ارام تفسير الرازي: ج ٠*اره»:‏ المغني (لاين 
قدامة): ج8١11‏ عمدة القاري: ج ١4/1١‏ المبسوط (للس رخسي ): ج731/5, 

(؟) سورة الطلاق: الآية ؛ . 

() سورة البقرة: الآآية 7*4 . 


لان الانتصار 





ها(''بساعةع فتلك الساعة إذا كانت في الطهر فهي محسوبة لها قرء واحداً, ثب 
حافت ثلا ثة يام وهي قل أيّام اليض» وطهرت بعدها عشرة أَيَام وهي أقل 
الطهر, ثم حاضت بعد ذلك ثلاثة أيام وطهسرت بعدها عشرة أيام, ثم 
حاضت, فعند أَوّل قطرة تراها من الدم فقد بانت. وباي الفقهاء يخالف في 
ذلك , 

ما الشافعي وإن كان قوله في القرء أنه الطهر مثل قولناء واحتسب أيضاً 
المرأة بالطهر الذي يقع فيه الطلاق حسب مانذهب إليه, فإنه يذهب إلى أن 
قل الطهر خسة عشريوماً”''» فأقل ماتنقضي به العذة على مذهبه اثنان 
وثلا ثون يوماً وسليظلتان27 , 

مثال ذلك : أن يطلقها في «اخرجزء م. من أجزاء طهرهاء ثُمّ تحميض» فيحصل 
لها قرء بذلكء ثم تحيض] بوماً وليلة/وهل أقل الحبيض عنده”, ثُمّ تطهر خسة 
مشرعداًو أل اط طوف مأ ةن تطهرضة عش ريا 
ثم يبتدئ بها الحيضي لخظلة بوالجدة. م فتنقضي عدتها بانين وثلا ثبن 6 
ولحظتين. 

ما أبويوسف ومحمد فإنهها ذهبا إلى أن أل مامكن أن تنقضي به العدّة 
تسعة وثلا ثون يوماً ولحظة واحدة'”'؛ لأنه يطلقها في آخر جزء من الطهى 
فتحيض عقيبه ثلاثة أيَام وهوأقلّ الخيض عندهما''", ثم تطهر خسة عشر يوماً 





)١(‏ في «الف» وددب»: بعد طلاقها, 
(؟)وزع) الأمنج ك4 ت"و: عه ١‏ امل : ع ١‏ اراي 
(؟) سان الترمذي: ج١8‏ ؟؟. 
(ه) امحل : جح ١‏ الا؟. 
(5) المبسوط (للسرخسي ): جع ١48/18‏ أسيكام القرآك (للحصاص): ج مام يسوم 


العُدد / أقل مان لعدة الطلاق 4م 





وهو أقلٌ الطهر عندهما(", ثم م تحيض ثلاثة أيَام» ثم تطهر خسة عشر يوهأء ثم 
تحيض ثلا ثة أَيَام» ثمّ تطهر لحظة وأحدة. 
وأبو حديفة يذهب إلى أن أقلّ ماتنقضي به العدة ستون يوماً ولحظة 
واحدة”"؛ لأنّه يعتبر أكثر الحيض وان الطهرء وأكثر الحيض عنده ععشرة 
أيّاه7" ع فكأنه يطلقها في آخر أجزاء الطهر, ثمّ تحميض عشرة أيَامِ» وتطهر خمسة 
عشر يومأء ثم يض عشرة أَيَامء وتطهر خسة عشر يومأء ثمّ تحيض عشرة أيَام 
نم تطهر لحظة واحدة 
والححة لما ذهبئا إليه: بعد إجماع الفرقة الحقة عليه أن الله تعالى أمر الطلقة 
بالتريّص ثلا ثة أقراء» والصحيح عندنا أن القرء المراد في الآبة هو الطهر دون 
اليض» وصح أيضاً أن أقل الحيض ثلاثة يام وأقل الطهر عشرة أَيَام وقد 
دللنا في باب المحيض من هذا الكثاب أعني أن قل الطهر هو عشرة يام 
ودللنا فيا كنا أمليئاه من مسائل المخلاضف0*© المفرد") على أَنْ أقلّ الحيض ثلا ثة 
يام ولم يبق إلا أن ندل على أنّ:القرء هو الطهر, 
والذي يدل على ذلك بعد الإجماع الْتَكرّن أن لفظة القرء في وضع اللغة 
مشتركة بين الحيض والطهرء وقد نص القوه”'! على ذلك في كتبهم, وممّا يوضح 
صِحّة الاشتراك أنّها مستعملة في الأمرين بغير شك ولادفاعء وظاهر 
الاستعمال للفظة بن شيئين يدل عل أنها حقيقة في الأمرين إلى أن يقوم دليل 





.؟414/١ج أسسكام القرآن (للحصاص):‎ )١( 
1١ج )و () ال‎ 

(4) فى ص 1585. 

(مع لايوحد كتابه لدينا. 

(5) تي «الف» و«دب»: المفردة. 

() القاموس المحيط: ج١14/1؟.‏ 


ا11 لابب لسري يي صصص ييح يساق 


يقهر على أنها يجاز في أحدهها. 

وإذا ثبت أنها حقيقة في الأمرين» فلو خلينا والظاهر تكان يجب انقضاء : 
عدة المطلقة بأن يمضي عليها ثلاثة أقراء من الحيض والطهر مع لوقو الاسم 
على الأمرينء غير أن الأمقة أجعت على أنها لا تنقضي إلا بمرور ثلا ئة أقراء من 
ار الحنسين إِما من الطهر اد احير وإذا ثبت ذلك وكانت الأطهار التي 
تعتبرها تسيق مايعتبره أبوحنيفة وأصحابه؛ لأنّه إذا طلّقها وهى طاهر انقضت 
عدتها عندنا وعند الشافعي بدخوها في الحيضة الثالئة, وعندهم تنقضي بأنقضاء 
الحيضة الثالثة, وإذا سبق مانعتبره لا يعتبرونه والاسم يتناوله وجب انقضاء العدّوّبه. 

فأمًا الشافعي وإن وافقنا في هذه الجملة» فقولدا إِنََّا كان أولى من قوله؛ 
لأنه يذهب إلى أن أقإ” الطهر تين الحيضتن حمسة عشر يومأء وذلك عندنا 
باطل» فلهذا الوجه اختلقك قولنا فرتقي به العدة. 

فإن قيل: قد ذهب بعضن_أهل اللخة0 "إلى أن القرء مشتقّ من الجمع من 
0 قريت الماء في"اسيوضي :. ذا جمعته, وقزأته أيضاً بالحمن وذهب آخرون() 
إلى أن المراد به الوقت» واستشهدوا بقول أهل اللغة: اقرأ الأمر: إذا حان وقته, 
فإن كات الأصل الجمع فالحيض أحق به؛ لأن معنى الاجتماع لايوجد إلا في 
الحيض دون الطهرء وإن كان الأصل الوقت فالحيض أيضاً أحق به؛ لأنّ 
الوفت إنما يكون وقتأ دا يتجدد ويحدث, والحيض هوالذي يتجدد, والطهر 
ليس بمتجدّد بل هو الأصل ومعناه عدم الحيض. 

فالجواب أن أهل اللغة قد نصّوا على أن القرء من الأسماء المشتركة بين 
الطهر والميض» وأنها من الألفاظ الواقعة على الضدتين؛ ومن لايعرف ذلك 





)١(‏ النباية (لابن الأثير): ج6/ +", أحكام القرآن (للجصاص): ج إلره+م. 
(؟) أحكام القرآن (للجصاص): ج١/74م,‏ المغني (لابن قدامة): ج/47. 


اليس / أقل نات لنيدة الطلاق سيبس 949 


لايكلم فيا طريقه اللغة» وهذا القدر كاف في بطلان السؤال. 

وما قيل: إِنَّ معنى الإجتساع حاصل في حال الطهر؛ أن الدم يجسمع في 
حال الطهر ويرسله الرحم في زمإن الحيض» فأمًا الوفت فقد يكون للطهر 
والحخيض معأء وليس أحدهما بالوقت أخصٌ من الآخر. 

وقوشم : إن الحيض حادث والطهر ليس يحادث, وإنما هو ارتفاع الحيضء 
فالحيض أشبه بالوقت من الطهرء ليس بشي ؛ لأنّ الوقت يليق بكلّ متجدّد من 
حدوث أمر وارتفاع أمرء ألا ترى أن الحمّى توقت بوقت .وهي حادثة, 
وإرتفاعها وزواها يوقتان بوقت من حيث كانا متجدّدين. 

فإن قيل: ظاهر القران يقتضي وجوب استيفاء المعتدة لثلا ثة أقراء 
كوامل» وعلى قولكم الذي شرحتموه لا تشتوني ثلاثة أقراء» وإنما مضي عليها 
قرءان وبعض الغثالث؛ ومن ذهب إلا أن الْمَرْء ايض يذهب إلى أنها تستوفي 
ثلاث حيض كوامل . 

فالجواب أن كل من ذهب إلى أن آثقرء هو الطهر يذهب إلى أنه 
يُمتل0بالطهر الذي وقع فيه الْطلاق) ولأأحد من لآم يجمع بين القول بأن 
القرء هو الطهر وأنه لابدت من ثلاثة أقراء كوامل» فلو سلّمنا أن ظاهر الآية 
يقتضي كمال الأقراء الثلااثة لجاز الرجوع عن هذا الظاهر بهذه الدلالة27. 

وما يجاب به أيضاً أن القرء في اللخة إسم لما اعتيد إقباله وما اعتيد إدباره؛ 
لأتهم يقولون: اقرأ النجم: إذا طلع» واقرأ: إذا غابء والأقراء المذكورة في 
الآية هو إسم لإدبار الأطهار, فعلى: ماذكرناه يحصل للمعتدة إدبار ثلا ثة أطهار 
فتستوفي على ذلك أقراء ثلا ثة. 


(1) في «ألف» و «ب»: أنها تعتذ. 
(؟) في «ألف» و«ب»: الأدلة. 
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وفيا قيل أيضاً: إن القرء إذا كان من أسراء الزمان عبّر باسم الثلاثة منه 
عن الاثنين وبعض الثالثء؛ كيا قال تعالى: «المسجح أشهر معلومات)7" 
وأشهر الحج شهران وبعض الثالث. 

وأيضاً فإنْ من كعب كتابا جاز أن يقول: لثلاث خلون وإت كان قد 
مضى يومات و بعض الثالث وكذلك يقول: لثلاث بقين وإن كان قد بق يوماث 
وبعض الثالث. ش 

ويمكن أن يقال في ذلك : مجان وحل الآية على الحقيقة أولى» فالجواب 
الأول الذي اعتمدناه أولى. [ْ 

فإن استدلُوا على أن القرء هو الحيضء بأنَ الصغيرة والآيسة من ايض 
لميستا من ذوات الأقراء بلابيثلاف وإن كان الطهر موجوداً فيماء.ويقال للتي 
تحيض: إنها من ذوات الأقراء, فقا لِك على أن القرء هو الحيض. 

فالجواب عنه أن القرء إسم للطهر الذي يتعقبه الحيضء» وليس باسم لما 
لايتعقبه حيض» فالصتغيرة.والايسة ليس طرارقرء لانه لاطهر فها يتعقبه حيض. 

فإن استدلوا ما يَروَى عن التي (صلَى الله عليه واله) من قوله لفاطمة 
بنت أبي حبيش: دعي الصلاة يام أقرائك ''", وهذا لاشبهة في أَنْ المراد به 
الحميض دون الطهر. 

فالجواب عنه أَنْ أخبار الأحاد غير معمول بها في الشريعة» وبعد فيعارض 
هذا الخبر بقوله (عليه السلام) في خبر ابن عمر: إنما السئّة أن تستقبل يها الطهر 
ثم تطلقها في كلّ قرء تطليقة0) فقد ورد الشرع باشتراك هذا الاسم بين 
الا 0 
)١(‏ سورة البقرة: الأية /51ا. 


(؟)اسئن أي داود: جا ص الا ح٠8؟.‏ 
() سئن الدارقطني: ج4/١”‏ حؤدء نصب الراية: ج“اثر١؟؟.‏ 








العغدد / الإحداد 84 
مسألة 
[15] 
ونيا يظنَ انفراد الاماميّة به: القول بن الإحداد لايجب على الطلقة وإن 
كانت بائناً. والإحداد: هوأن تمتنع المرأة من الزينة بالكحل والامتشاط 


والخضاب ولبس المصبوعٌ ع وماجرى تجرى ذلك من ضروب الزينة. 
وقد وافق الاماميّة في.ذلك قول الشافعي الجديد ومالك والليث بن 
سعد( '©: وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: على المطلقة الميتوتة من الإحداد 

مثل ماعلى المتوقى عنها زوجها'". 
دليلنا: إجاع الطائفة الحقّةء وأيضاً فإنْ الإحداد حكم شرعي ؛ والأصل 

انتفاء الأحكام الشرعيّة, فن أثبتها كاتيعليه الدليل» وإنبا أوجبنا الإحداد 

عل المتوقّى عنها زوجها وخرجنا عن يشكم الأ ليدليل ليس هو هاهنا ثأبتاً. 

ممأل 
11] 
[أكثر الحمل] 
. وميا انفردت به الاماميّة: القول بِأنَ أكثرمدة الحمل سنة واحدة. وخالف 

باقي الفقهاء في ذلك . 
فقال الشافعي : أكثر الحمل أربع سنين7", 
وقال الزهري والليث وربيعة: أكثره سبع 0 





184 بداية الميتهد: جّ ع 7ع الغئي (لابن قدامة): جة م2118 امجموع: عا صاذاء‎ )١( 
الفتاوى المندية: ج١ ص#مه, بداية الجتهد: ج؟ ص17 المبسوط (للسرخسي): ج37 ص"",‎ ))( 
الشرح الكبير: جه صثء الغنى (لابن قدامة): جة ص5١1غ بداية احتبد: ج؟ ص10ى.‎ )©( 
(؛) المغني (لابن قدامة): ج؟ صل5١1ء الشرح الكبير: ج؟ ص/لى.‎ 


الانتصمار 


وقال أبوحديفة: أكثره سنتان 27 وقال الثوري والبت: أكثره سنتان0", 
وعن مالك ثلاث روايات: إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين» 
الثاني( مس ستين, والشالث” أسيع مين © . 

واعلم أن الفائدة في تحديد أكثر الحمل أن الرجل إذا طلّق زوجته فأنت 
بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحدلم يلحقه. وهذا حكم مفهوم لابد من 

والذي يدل على صحّة ماذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد أنَا نرجم في 
تحديد الحمل إلى نصوص وتوقيف وإجماع وطرق علميّة» ولانثبته من طريق 
الظنَء ومخالفونا يرجعون فيه إِمّا إلى أخبار احاد توجب الظنّء أو إلى طرق 
اجتهاديّة لا توجب العلم وأكزثمافيها الظنّ, فتحديدنا أولى. 

وأيضاً فإنه لا خلافنا في أن الثيية'يدة للحمل وإنما الخلاف فيا اد عليياء 
فصار ماذهينا إليه مجمع على _أنه حى» ومازاد عليه إذا كان لأدليل عليه نفينا 
كونه حملاً؛ لأنّ كونة.جلاً يقترن به إثبات جكم شرعي » والأحكام الشرعية 
تحتاج في إثباتها إلى الأدلة الشرعية. 

فإت قالوا: نراعى ف هذه اللفظة العادة. 

قنا: العسادة ا فيا قلنا دوت ما قالوه؛ لأنا لأنعهد حرا يكون أربع 
سئين ولاسبع سنين» وإنها يدعي ذلك من قوله ليس بثابت. ظ 








.1١١ص الشرح الكبير: جه صركدء المغني لابن قدامة): ج4‎ )١( 

(؟). المصدر السابق, 

(5) في «ألف» ودم»: والثانية, 

(4) في «رألف» ودع»: والثالثة, 

(ف) بداية المحتد : ج؟ ص/8» الخني (لابن قدامة): جه ص١1‏ المجموع: ج86 ص5 1اء 
الشرح الكبير: جه ص385. 


نان 


القُدد / أكثر الحمل 





فإن قالوا: قد روى الشافعي أنّ ابن عجلان ولد لأريع سدين7"". 


قلدا: إنّا عمل في ذلك على ظتّه وحسن اعتقاده في الراوي» ومثل هذا 
لايجوز بالظنوث؛ وهو معارض مما يروونه عن عائشة أنها كانت تقول: أكثر 
الحمل سئئئان7؟2. 

وروى سل بن عباد قال: كانت عندنا بواسط امرأة بق الحمل في جوفها 
مس سنين27, وإذا تعارضت الأخبار سقط الاحتجاج بهاء وثبت ماحددنا به 


أكثر الحمل. 





.١ ١7ص المني (لابن قدامة)! جة‎ )١( 
(؟) العدر السابق.‎ 
لم تعر عليه.‎ )( 





ا - ' 
عمق يوم سال 


كباَيمَان 


وَالْكُزُوْراوا التكارات 





كتاب الأعان والنذور والكفارات 


مسألة 
141 
[الهين على معصية] 
وميا انفردت به الاماميّة: أن من حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحاً أو يترك 
واجبأ م ينعقد بمينهء ولم تلزمه كقارة إذا فعل ماحلف أنه لايفعله: أولم يفعل 
م ل 00 الممت بالكفارء: 
دليلنا: الإجاع المتردّدة وأَيِضفإِنَ انعقاد الهبن حكم شرعي بغير شبهة» 
وقد علمنا بالإجماع انغقاد المين ذا كانت على طاعة أو سباح» وإذا تعلقت 
0 إجماع ولادليل يوتحيج"العلم على انعقادهاء فوجب ني انعقادها 
لانتفاء دثيل شرع ماهر 
عا ات انعقاد المين أن يجب على الحالف قعل ماحلف أنه يفعله, 
أو يهب عليه أن لايفعل ماحلفى أنه لايفعله, ولاخلاف أن الحكم مفقود في 
العين على المعصية؛ لأنّ الواجب عليه أن لايفعلها» فكيف تتعقد مين يجب 
عليه أن لايني بها وأن يعدل عن موجبها؟ 
فإن قيل: ليس معنى انعقاد العين ماادعيتم» بل معناه وجوب الكفارة مق 
خالف أو حنث, 
:* قلنا: هذا غير صحيح؛ إلعاء وحكم الحنث يتبعان؟' انعقاد 


)١(‏ في باق التسخ: إنيا يتبعاك. 
ص 


الأيهاث / انين على المصبية بي سس 8819 
البهين؛ لأنا إنها نلزمه الكفارة لأجل خلافه لهين انعقدت» فكيف نفسّر الانعقاد 
بلزوم الكفارة وهومبني عليه وتابع له؟ 

والذي يكشف عن صححة ماذكرناه أن الله تعالى أمرنا بأن نحفظ أماننا 
ونقم علببا بقوله تعالى: «واحفظوا أمانكم» 7 وشوله: «أوفوا بالعقود» 20 
فالهين المنعقدة هى التى يجب حفظها والوفاء بها ولاخلاف أن الهين على 
المعصية بخلاف ذلك » فيجب أن تكون غير منعقّدة» فإذا لم تنعقد فلا كقارة 
فيها. 

وأيفاً فإنَ من حلف أن يفعل معصية ثم لى يفعلها هو[يأن1 
يفعلها]!"مطيع له تعالى فاعل لا أوجيه عليه» فكيف يحب عليه كفارة فها 
أطاع الله تعالى فيه وأدّى الواجب به؟ وإتابوجبت الكفارة على من أثم بمخالفة 
مينه وحنث لتحظ عنه الكفارة الاثلاوالوزر. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي (صلى اللهاعليه واله) أنه قال: من حلف 
على شيْ فرأى ماهو خير منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن بمينه, 

قلنا: هذا خر واحد لايوجب علما ولا يقتضي قطعاًء وإنما تثبيت الأحكام 
بما يقتضي العلسم» ولنا من أنخبارنا(” "التي نروها عن أَتمَتنا (عليهم السلام) ما 
لايحصى من المعارضة ما يتضمن التصريح بسقوط الكفارة. 





)١(‏ سورة المائدة: الآية الى 

(؟) سورة الائدة: الآية .١‏ 

(؟) ساقط عن (اب»), 

(14) سان الدارمي: ج؟ ص85 1» سان أبن ماجة؛ ج1١‏ ص81؛ سأن البيق: ج١٠‏ صس7”0ء 
الموطاً: ج؟ ص478» سنن أبي داود ج؟ ص؟١٠.‏ المستدرك : ج؛ ص01" سن النسائي: 
ج؟ ص44 اء صحيح اليخاري: ج؟ صض 4552 صحيح مسلم: ج؟ من486. 

(©) الاستبصار: ج4 ح"ه ص ١1-؟4.‏ التهذيب: جم هعدبم صل 4خلء الكاي: جلااص147, 


ا م ا م ا ل مس 


ويعارض هذا ال حبر ما روي عن النبيّ (صلَى الله عليه وآله) في حديث 
عمر أنّهِ قال: وليأت الذي هوخير وكفارتها تركها"' » يعني (عليه السلام) ترك 
المعصية؛ لأنّ الكقارة لما كانت لإزالة الاثمع وترك المعصية إذا كان واحباً 
فلا إثم عليه فيه» فقد قام مقام الكفارة. 
' ونحن نستعمل الخبرين ال مرويّين عنه (عليه السلام): فنحمل قوله: وليكفر 
على الاستحباب والندبء والخالف لنا لامكته على مذهيه استعمال الخير 
المتضمّن سقوط الكفارة وآن كقارتها تركها. 
مسألة 
[15] 
]لو حلفي الطلاق أوالقلهار أو العتق أو الصدقة] 
وما انفردت به الاطاميّة: أنْ القأئز | إذا قال: إن فعلت كذا فامرأئي طالق 
أو هي علي كظهر امي أو عبدي حر أومالي صدقة» لم يكن كل ذلك هين 
1 0 الحساث وال201 وتنا لت باق الثقهاء في ذلك فقالوا: مق حنث 
07 ار 
ا د إذا حلف بصدقة جميع ماله ثم حنث فعليه أن يتصدّق 
بجميعه! 4 وقال الشافعى : يجب عليه إذا حنث كقارة مين 7" وقال مالك : 
يخرج من ماله الثلث إذا حدث 00 





.3581 سن أبي داوه: ج؟ صل كااء سين أبن ماحة: ج١ ص‎ )١( 

(؟) ي «ألف» وداب»: الطلاق والظهار 

لو أحكام القراث (للخصاص): ج ؟/8؟؟, 

(4) بداية امجتيد: ج١‏ سن1440, 

(5) بداية امجتهد: ج١‏ ص45 4 اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١/7١1.‏ 
() جداية اممتهد: ج١‏ 14117 7 


الأمنن نقيت فلا71 رز ار ا ا سج “1 


وقد روي موافقة الشيعة عن ابن عبّاس (رحه اللّه) وطاووس والشعبيء 
وأنّه لاشئ على من حلف بذلك ثم حدث”". 

أمَا الدلالة على أَنْ الطلاق والظهار لايقعان مشروطين فقد تقندم في هذا 
الكتاب”"» وأما العتق والصدقة فني أصحابنا من يفتي بأنه إن أخرج ذلك 
القول مخرج الهين كان لغوأ باطلاً لاحكم له, وإن أخرجه مخرج النذر كان له 
حكم النذرء ووجب عليه العتق والصدقة إذا كان ماعلقه به من الشرط . 

وهذا غير صحيح ؛ لأنّ النذر عند جميع أصحابنا من شرطه أن يقول التاذر: 
لله تعالى على كذا إن كان كذاء فإذا قال: عبدي حرّإن كان كذا أو مالي 
صدقة, وقصد النذر دون المين فلا يكون تاذراء الا أن يقول: لله عليّ صدقة 
مالي وعتق عبديء فإن لم يقل ذلك لم يكنيخاذراً ىا لايكون 000 

والدليل على أن ذلك ليس بيط ولاتتلز#فيه حنث: إجماع الطائفة, 
وإجماعهم حبّة. وأيضاً فلا حلاف ني أن الحالفل بغِير الله تعالى عاص مالف 
لا شرع من كيفيّة الهين فإذا كان انعقاد 5 
امخالفة للمشروع. وأيضاً فإن الأصل برَاءة: الدمّة مَنَ"الحقوق, ومن أثبت ذلك 
كات عليه الدليل, 

فاك احتح أبو حنفة طول تعالى : مه 
لنصتقن »7 الآية, وأنه تعالى ذمهم على مخالفة نفس ماعاهدوا عليه . 

فالجواب أنا لاتسلم أنَ ذلك عهد, فن اّعى أن له حكم العهد فعليه 





)١(‏ م تعترعليه, 
) فاص حذكو1؟", 
(م) سورة التوبة: الآية ه/ا. 


امال الانتصار 





الدلالة0" , وبعد فإنَ أكثر أصحابنا يقولون: إن قوله: علىّ عهد الله ليس 


3137 


مسألة 
زكذذا 
[ كفارة مخالفة العهد] 
ومرّا انفردت به الاماميّة: أن القائل إذا قال: علىّ عهد الله أن لاأفعل 
عرماً قنعله» أو أن أفعل مطاعة فلم يفعلهاء أو كرشيئاً مباحاً ليس معصبة ثّ 
خالف؛ أنه يجب عليه عتق رقبة أو صياء شهرين متتابعين أو إطعام ستّين 
مسكيئاً, وهو عير ببن الثلاثؤيو باقي الفقهاء يخالفون في ذلك , 
'فعند أبي حنيفة وظالك أنّتهذا القول مين يجب فيه مايجب في حنث 
الع( 
وقال الشافعي:. إن نوى بدك المين كان ينأ ومتى ل ينولم يكن بِيناً7, 
دليلنا: إجماع الطائفة احفة ,ون تتشت أن نضول: قد ثبت أن من حلف 
على أن يفعل فعلاً هومعصية أنه يجب عليه أن لايفعله ولا كقّارة تلزمه» وكلت 
من قال بسقوط الكفارة عمّن ذكرناه قال فيمن عاهد الله تعالى ثم نكث: إِنَ 
الكّارة التي ذكرناها تلزمه, .ولاأحد من الأمّة يفرّق بين المسألتين, فن فرق 
بينهها خالف الإجماع , 





)١(‏ في «الفى) و(ام»: أقامة الدلانة, 
(؟) اختلاف العلياء (للمزوزي): ص/ا1؟. 
(؟) اختلاف العلياء (للمروزي): ص107؟ء المجسوع: ج7/18؟. 


الأيان / لو حت اما أو كرفا بابب سبيببيبيبيبيسسس 8 


ك 


مسألة 
ازا ١ا]‏ 
[لوحنث ناسياً أومكرهاً] 

وما ين ان الاماميّة انفردت به _وللشافعى7'فيه قولان أحدههما موافق 
للإمامية- لت من حلف يالل تعالى أن لايد غل داراً أولابفسل شر] فقعله 
مكرهاً أو ناسياً فلا كقارة عليه. وألزمه باق الفقهاء الكفارة”", إلا على أحد 
قولي الشافعى الذي تكرام 7 

نامر عل صححة ماذ كرناه وذهينا إليه: الإجماع المتكرن وأيضاً قوله تعالى : 
«ليس عليكم جناح فيا أخطأتم به» 7 

فإذا قيل: الجناح هوالام. 

قلنا: قد يعبّر به في القرآك والثيائعة عن الالثم وعن كل ثقل» فيجب مله 
عل الأمرين مام تعم دلالة. 

وأيضاً فَإِنّالنسيان والأكراه يرفيعان التتكليف ا فكيف لايرفعان 
التكليف السمعى ؟ 

وأيضاً فإنّ الكمّارة وضعت في الشريعة لإزالة الاثم المستحقء وقد سقط 
الاثم عن الناسي بلا خلاف» فلا كفارة عليه. 

وأيضاً فإِنَ الفعل امحلوف عليه يتعذّر باللأكراه والنسيان كما يتعذر بفقد 
القدرة» فكما يرتفع التكليف مع فقد القدرة فكذلك يسرتفع مع الإاكراه وفقد 





١١ج الشرح الكبير: ج١1 عس6 186-14 بداية امجتهد؛ ج١ ص194» المغني (لابن قدامة):‎ )١( 
, قب إقبار‎ 
711١ (؟) المنتي (لاين قدامة): ج١ س4 لاله البحر الزخار: جه ص‎ 


(ع) سورة الأحزاب: الآية 2, 


لا سبل لدبببيببيبيجيبسسسسسسسسسس | !بار 


العلم» وكما أن من حلف على أن يفعل شيئًاً وفقد قدرته عليه لايلزمه كفارة, 
ا ا ل ال ل ال ل لعزي ها 
أن لا تلزمه الكفارة؛ لارتفاع التمكن على الوجهين معاً. 
ومكن أن يعارض المخالفون في هذه المسألة بما رووه وهوظاهر في كتبهم 
ورواياتهم عن ابن عبّاس (رحمه الله) عن النبىّ (صلَى الله عليه وآله) أنه قال: 
إن الله تعالى تجاوز لم عن الخطأ والنسيات وهااستكرهوا عليه(©, 
ولسيس لهم أن 0 الخرعل 3 الخطأ والنسيان دون حككهها؛ لأ 
الواجبي حمله علهها معاً إلا أن تقوم دلالة» ألا ترى أن رفع المخطأ والنسيان 
نفسهما لامكن أن يراد بار وإنها امبراد مايرجع إلى الخطأ والنسيان من حكم 
«اوإثمء وليس لها على أأحدهماءيأولى من الآخرء فيجب حمله عليهما. 
مسيالة 
[خمة ]١‏ 
[لوحلت على آلترك" حبناً] 
ومبّا يجوز أن يظت بالامامية الانفراد به: أن من حلف أن لا يكلم زيداً 
حيناً وقع على ستّة أشهر. وقد وافق الاماميّة أبو حديفة”"في ذلك , والشافعي 
يذهب إلى أن الحين يقع على الأبدا"', وقال مالك : الحين سنة واحدة؛. 
والذي يجب تحقيقه أن هذا القائل إذا كان عنى”” أبالحين زماناً بعيئه فهو 


.585 سان الببيق: جل/ا عس565 وجم ص 775 سأن ابن ماجة: جا ص‎ )١( 
.1١9 (؟) الفتاوى الحعدية: ج؟ مين‎ 

(؟) الجموع: جم ص"١٠,‏ الغني (لابن قدامة): ج١1‏ صس؟١,‏ 

(4) المغني (لابن قدامة): ج١١‏ ص7١‏ المجموع: جا ص .1٠١‏ 

(ه) في «ألف»: نوك . 


الأعمان / لو حلف على الترك عيناً 
على عانوامع وإ أطلق القول عارياً من نك كان علو لاأرجة 42 سئّة أشهر 

دليلدا على صحخة مذهينا: الجاع المترذد. 

وإذا كان إسم الحين يقع على أشياء مختلفة فيقع على الزمان, كما في قوله 
تعالى: «فسيحان الله حبن تمسول وحين تصبحون)» 10 وإنما أراد زُمانَ الصباح 
والمساء كله 

ورأيت بعض متفتمي شيوش(" أصحاب أبي حنيفة يحمل هذه الآية على 

أن المراد ما ساعة واحدةءفكأنه قال سبحانه: مماعة تمسو وساعة تصبحوث؟. 


باق "1 





وهذا غلط فاحش منه لايخق. 

وميا يقع عليه أيضاً إسم الحين أربعون سنة, قال الله تعالى: «هل أقى على 
الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً منكوزاي”'» فذكر المفسَرون' أنه تعالى 
أراد أربعين سنك , 

ويقع اما إسم الحين على وفستتمبية قاك الله تعالى: «ومتعناهم إلى 
حن )) نَ 

ويقع على سمه إير غال الله تمال ' «توْقٍ أكلها كل حين بإذن 
ريها»””ء وروي عن ابن عبّاس (رحمه الله): أن المراد سئة أشهرة"؛ وقال 





)١(‏ في باق السخ: على. 

(؟) سورة الروم: الآية .١17‏ 

(*) ساقط هن باق التسخ. 

(6) أحكام القرات (للجصاص): ج ص 317. 

(ه) سورة الإنسان: الآيد .١‏ 

6 أحكام القرآت (للجحصاص): ج7 ص ؟18. 

() سورة يونس: الآية 3186 

(م) سودة إبراهيم: الآية 5؟. 

(1) المجموع: ج8١‏ ص؛ ٠١‏ أحكام القرآن (للخصاص): ج ص17 . 


خره م الانتصار 





0 
ومع اشتراك اللفظ لابد من دلالة في حمله على البعض» ولمًا نقلت 
الامامّية عن أُتْمَتهَا (عليهم السلام) أنه سبّة أشهر وأجعوا عليه كان ذلك ححّة 

في حمله على ماذ كرناه. 
وأبو حنيفة مع اعترافه باحتمال اللفظ للمعاني اختلفة كيف حمله على سئّة 
أشهر بغير ديل مرجّح؟ واللفظ يحتمل ذلك ويحتمل غيرهء وكذلك مالكء وأمًا 
الشافعى فهو أعذر منبها؛ لأنه لما رأى الاشتراك حمله على التأبيد. 
مسائل النذر 
مسألة 
1١‏ ] 
[لفظ النذرا] 
وما انفردت الاماميّة به: أن النذر لاينعقد إلا بأن يقول الناذر؛ لله علي 
كذا وكذا بهذا اللفظء فإن خالف هذه الصيغة وقال: علىّ كذا وكذا ولم يقل : 
لله عزوجل» لم ينعقد نذره. 
'وخالف باق الفقهاء في ذلك '"» وقد روي عن الشافعي وأبي ثور 'موافقة 
الاماميّة في ذلك . 
دليلنا على ماذهبنا إليه: الإججماع الذي تكرّر: وأيضاً فلا خلاف في أنه إذا 


(1) أحكام القرآن (للجصاص): ج" ص 1817» المجموع: ج18 ص؛ .٠١‏ 
(؟) المجموع: جم ص 50١‏ . 


() الهداية: ج7 صس85. 


لمكن 





النذور/ نذر المممهبية 


فال باللفظ الذي ذكرناه يكون ناذرأء وانعقاد النذر حكم شرعي لابدّ فيه من 
دليل شرعى » وإذا خالف ما ذ كرناه فلا دليل عل انعقاده ولزوم الحكم باه 

وأيضاً فإنَ الأصل براءة الذمّة من حكم النذي فن ادّعى مع اللفظ 
احالف لقولدا وحوبه في الذمّة فعليه الدليل. 


مسألة 
ار 
[ندرالمعصية] 
وما كأنَ"" الاماميّة منفردة به: أن النذر لايصمّ في معصية ولا بمعصية» 
ولا تكون المعصية فيه سيباً ولامسيباء فلك هون المحصية سبيأ فثاله: أن ينذر أنه 
ل رم ل مدل 
يعلق ما يبلغه من غرضه أن يشرب ارا أو يرتكبءقبيحاً. 
والشافعى يوافق الشيعة فق أن ند المحصيية لاكفارة فيه" وما كان عندي 
ا ا ا الا ل إساة 
إن الشافعى يوافقدا أيضاً في ذلك 17 . 
والدلالة على قولنا: بعد إجماع الطائفةء أن لزوم النذرحكم شرعي لايثبت 
إلا بدليل شرعي» وقد علمنا أن السبب أو المسبّب إذا لم يكن معصية انعقد 
النذر ولزم الناذر حكمه بلا خلاف؛ فن اذّعى مثل ذلك في المعصية فعليه 
الدلالة. 


)١(‏ في بافي النسخ: كائست, 

(؟) المجموع: جم ص 457. 

(2) ساقط من «ألف)؛ واب . 

(؛) بداية الجتبد: ج١اصى؟447:‏ الغني (لابن قدامة): ج١1‏ ص84" 


يي 11ل 1#1ذ1ذذ ار 


وأيضاً فعنى قولنا في انعقاد النذر أنه يجب على الناذر فعل ماأوجبه على 
نفسه. وإذا علمنا بالإجماع أن المعصية لاتجب في حال من الأحوال, علمنا أن 
النذر لاينعقد في المحصية. 

ويجوز أن يعارض المخالفون بالخبر الذي يروونه عن النبسي (صلَّى الله غليه 
وآله) أنه قال: لانذر في معصية”", وِلم يفرّق بين أن تكون المعصية سبباً أو 


ص 


2 
لخنكا 
[اكفارة النذب] | 
وميا انمردت به الامامية: أن كفن غالف الذر حتى فات فعليه كثارة 
وشي عتق رقبة أو صيام_شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناء وهو عير في 
ذلك , فإن تعذر علنه”الجمييع كان عليه كفارة بمين. وخخالف باقي الفقهاء في 
ذلك ول يوجبوا هذه الكفارة0. 
دليلدا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع التردّد. وإن شت أن تبنيه عل 
بعض المسائل المتقتمةء فتقول: كل من ذهب إلى أن قول القائل: مالي صدقة 
أو امرأقي طالق إن كان كذا أنه لاشيْ يلزمه وإن وقع الشرطع أوجحب 
عنده””'الكفارة على من لم يف بنذرهء والتفرقة بين الأمرين خخعلاف الإجاع . 
2 ا شين كل من منع انعقاد النذر على معصية أو بمعصية على 


030 هيبا ألواية: ألا هن * * ذه ميحيح مسلم: اج تقس 8 5+ 
(؟) المجموع: جام ص .15١‏ 
(؟) ساقط من «ألف») وذاب)» . 


النذور/ لونذر السعي الى مشهد دم 





كل حالء أوجب شدهة الكفارة فيمن قوت نفسه ندرة, 

ولايلزم على ذلك أن الشافعي يوافق في بطلان النذر المتعق بالمعصية؛ لأنه 
لابمضع منه على كل حال ويشرطه بالاجتهاد» وهويجوز لن أدَاه اجتهاده إلى 
٠‏ خلافه أو استفق من هذه حاله خلاف مذهيهء ونحن 0 مذهينا 
على كل حالء وقد شرطنا أن من منع ذلك على كلّ حال قد أ وحب الكفارة 
وهذا ما لايوحد مع الشافعي . 


]5١1[ 
[لونذرسعياً الي مشهد]‎ 

وما يظنّ أن الاماميّة انفردتيبة: القَوَكبأنَ من نذر سعياً إلى مشهد من 
اله (عليه واله السلام) أو أميرالوَقِدين (عليهالسلام) أو أحد من 
الأثْمَة (عليهم السلام) أو نذر صياماً أوصمَلاة "فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به. 

وباق الفقهاء يخالفون في كلق 27م إل أنةقدرِوْض عن الليث بن سعد أنه 
قال: متى حلف الرجل أن مشي إلى بيث الله عرُوجِلَ ونوى بذلك مسجداً من 
مدان كلل و 

دليلنا: الإجاع الذي يتكرّرء وأيضاً قول الله تعالى: «ياأيّها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود»”*) وهذا عقد فيه طاعة لله عرُوجل وقربة. 





)١(‏ المجموع: جم ص/491. 

(؟) سان البييق: ج١٠‏ ص/مل, 
لو 5 #«الف» وناب©): لزمه ذلك , 
(4) سورة المائدة: الأبة .١‏ 


الى الانتصار 





وليس لهم أن يقوليا : قاد أوجب على ننفسه جنساً لا يجب مثله في 
العيادات؛ لِأُنّ ا قد يجب إلى البيت الحرام» وفي مواضع الصلاة والصيام 


والذبح لاشبهة فيه 
ويعارضون ١‏ يروى عنه (غليه السلام) من قوله: من نذر أن يطيع الله 
فعا 03 
مسألة 
10 
[الاشتراط في النذر] 


وميا كأن الاماميّة منفردة بين أن النذر لاينعقد حتى يكون معقوداً بشرط 
مععاق 7 13 بشول : الم يغلي إن قلام فلت أو كان كذا أن أصوم از الصدق. 
ولوقال: لله علي أن أصوم أو أنصدق من غير شرط يتعّق به 0 

وخالف بافي الفستهياء فى ذَلَكَ 0 إلا ان آنا بكر الصيرق وأا إسعاق 
الروزي اه أل ماهنة , 

دليلنا على صحّحة ذلك : الإجماع الذي م إن معنى النذر ني القرآن 
يكون متعلقأ بشرط: ومى لم يتعلق بشرط م , يستحق هذا الاسم, وإذا لم يكن 
ادا إذا لم يشترط ل يلزمه الوفاء؛ لِأَنّْ الوفاء إنها يلزم متقى ثبت الاسم وال 

فأما استدلالهم بقوله تعالى: «أوقوا بالعقود»: و بقوله: «وأوفوا بعهد الله 





(1) صحيح البخاري: ج؟ ص 59١‏ نصب الراية: ج7 ص )٠١‏ سان الببيق: ج١٠‏ ص هلا بداية 
اممتبد: ج١1‏ ص 41١‏ . 

() في «ألف» ولاب): متعلق به. 

ل ا جموع: جب صربارة ؟ . 

(1) المجموع: ج ص42/86. 


ينض 





النذور/ الاشتراط في النذر 


إذا عاهدتم» 27 وما روي عنه (عليه السلام) من قوله: من نذر أن يطيع الله 
ا ا 

ما الأية فإنا لانسلم أنه مع التعرّي من الشرط يكون عقدأء وكذلك 
لانسلم لهم أن مع الخلومن 0 6 والأيتان تناولتا مايستحق إسم 
العقد والعهدء فعليهم أن يدلّوا على 

وما الخبر” "عن النبي 0 الله عليه واله) فإنه أمر بالوفاء مما هو نذر على 
الحقمةء ونحن نخالف في أنّه يستحق هذه التسمية مع فقد الشرط» فايدلُوا 
عليه . 

فَأمًا استدلاهم بقول جميل: 
ا 0 


و بقول عنترة: 
1 : 01 َ 20022 53 
الشاتمسى عرصي وم اشتملها والبالارين إذا لفيتها دمى 


وأنّ الشاعرين أطلقا إسم النذر مع عدم الشرط . 

فن ركينك الاسعدلال ؟الأنتسميا انك لفظا نذرهم , وإنيا حبر عن 
أعدائه بأنهم نذروا دمهء من أين لهم أن نذرهم .الذي خبّرعنه لم يكن 
مشروطأ ؟ 

وكذلك القول في بيت عنترة. على أنَّ قوله: إذا لقيتها [أوإذا م 
ألقهما]'”) دمي [على اتمتلاف الرواية] 7" دمي هوالشرطء فكأنهم قالوا: إذا لقيناه 





,1١ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) في «الف»: الثر المروي. ٠‏ 

(") ديوان حميل بثيئة: ص51 

رغ ) ديواك عنترة بن شداد: +راء العلقات العشرة: معلقة عنترة بن شداد ص ؟85٠١.‏ 


اهلو (4) مابين المعقوفات ساقط من «الفي» و(اب». 





اقتلتاف فنذروا قتله والشرط فيه اللقاء له 
مسائل الكقارات 


وقد مضى في صدرهذا الكتاب الكلام في المساثل التي تنفرد بها الاماميّة في 
كفارة واطىئُ امرأنه في الحيضص 0" وني باب الصوم أيضاً فيمن تعمّد أن يبق 
جنباً من نيل شهر رمضان إلى تجارن”), وني نظائر هذه المسألة من باب الصوم 
فوجب'' فيها من الكفارة مالايوجبه أكثر الفقهاء, وقد بيّداها في ياب مسائل 
الصوم وفي كقارة الجنايات في الحرم 2*7 ولافائدة في إعادة مامضىء وَإِنّا نذكر 
مالم يتقدّم ذكره. 


صسألة 
[504م] 
الووظى افده حانضاً] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بِأن من وطئ أمته وهى حائض أنّ عليه 
أن يتصتق بثلا ثة أمداد من طعام على ثلا ئة ولت باقي الفقهاء في 
ذلك 0 , 

ادليلنا: بعد الإججاع المترةد, أنا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة لله 
تعالى» فهي داخلة تحت قوله تعالى: «افعلوا الخر»” وأمره بالطاعة فيما 





(1) تعدم في ص 2.17١‏ 

2ض تقدم في ص 186. 

(") في «الف»: يوجحب. (ه) المنني (لابن قدامة): ج ١‏ صن دقن وم 
(4؟) تشدم في ص 45!. (5) سورة الحج: الآية بالا 


الكفارات / لونام عن صلاة المشاء سبب---باببيبيبيبسب بس 98 


لايحصى من الكتاب» وظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة؛ فينبغي أن 
تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القران؛ وإنها يمخرج بعض ما يتناوله هذه ' 
الظواهر عن الوجوب ويشبت له حكو''" الندب بدليل قاد إلى ذلك ولا دليل 
هاهنا يوحب العدول عن الظذاهر, 
مسألة 
[ه ١‏ ؟] 
[لونام عن صلاة العشاء] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول أن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حت 
مضي النصف الأول من الليل» وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح 
صائماً كفّارة عن تفريطه. وباقي الفقفاء يخالنون ذلك ”". 
دليلنا على صحّة قولدا: بعد الإجماع الذي يتردّد, الطريقة التي 
ذكرناها" “قبل هذه السألة دل فصل “من قوله تعالى: «وافعلوا الخير» وأمره حل 
وعزّ بالطاعة على الترتيب الذي بِيِنَاة. 


0 
| المكة 
[لوجِرّت المرأة شعرها] 
وميّا انفردت به الامامتة: أن على المرأة إذا حجرت شعرها كفارة قتل الخطأ: 


(1) ساقط هن «الف». 
(؟) ل نعير عليه. 
(") في «ألف»: سلكناها. 


م الانتقسار 





عتق رقبة أو إطعام مت ار صيام شهرين متتابعين» فإ خدشت 
وحهها حتّى تدميه كان عليها كفارة ممين. وخالف باق الفقهاء في ذلك . 
ودليلنا: ماتقدم ذكرهع ولامعنى لعادنه. 


فساله 
ا 
الوشق ثوبه في موت ولده] 


وميا انفردت به الاماميّة: أن من شق ثوبه في موت ولد له أو زوجته كان 
عليه كقارة مين. وخالف باق الفقهاء في ذلك . 
دليلنا على صحّحة مذهبنيا قار ذكرناه فيا تقدّم في المسألتين المتقتمتين بلا 
مسيألة 
41 ] 
[لوتروج بذات بعل] 
وميا انفردت به الامامئية: أن من تزوج امرأة وها زوج وهولايعلم بذلك 
:أن عليه أن يفارقها ويتصدّق بخمسة دراهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك . 
والدليل على ذلك : ماتقدّم ذ كره. 


#9 هه 





, ١ص اللجموع: جه‎ )١( 


الكزارات / عتق ولل اأزثا سس سس سس سسسسس سس لام 
مسألة 
[:؟] 
[عتق ولد الزنا في الكفارة] 
وما يظنَ أن الاماميّة انفردت بسه: القول بِأنْ ولد الزنا لايعتق في شي من 
الكقارات. وقد روي وفاقها عن عبد الله بن عمر وعطاء والشعبي وطاووس'' 
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك7". 
دليلنا: بعد إجماع الطائفة؛ قوله تعالى: «ولا تيمموا الحنبيث منه 
تنفقون»7", وولد الزنا يطلق عليه هذا الاسم , 
وقد روواعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: لاخير في ولد الزنا 
لافي لحمه ولافي دمه ولافي جلده ولافي عظمه ولاق شعره ولافي بشره ولائي شي 
منه). وإجزاؤه في الكفارة وإسقاط إمدكم نداعم الجالي ضربٌ كثير من المنى 
وقد نفاه الرسول (صَلَى الله عليه واله). 
فإن تعلّقوا بظاهر قوله تعالى «فتحريرزقبة»”*', قلدا: نخصٌ ذلك بدليل 


كا قصنا كلنا أمثاله بالدليلم 
عالم 
١٠١١‏ ؟| 
[الوافطرق صمم التتابع لمرض] 


' وما يظنَ انفراد الاماميّة به: القول بِأَنْ من أفطر مرض في صمم التتابع ببى 


2 ا مغني (لابن قدامة): ج1١‏ ص ؟/7. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ١‏ اص 7177. 

(؟) سورة البقرة: الأية 17" ؟. 

(4) لم عير عليه. 

(ه) سورة النساء: الأيدٌ ؟ق3ع والمحادلة: الأية . 


فر سو الانتصار 





على ماتقدم ولم يلزمه الاستئناف. وقد وافق الاماميّة على هذا أحد قولي 
الشافعيء وله في هذه المسألة قولان» أحدهما: أن يستأنف مثل قول باق 
5 ا ا" 
دليلنا؛ الإجماع المنردد, وأيضأ إن المرض عذر ظاهر لسقوط الفروض» 
وقد علمنا أنه لو أفطر بغير عذر للزمه الاستئناف ول يجز له البناءء فلا يجوز أن 
يكون مثل ذلك حكه مع العذر؛ لأنَّ المعذور لايد أن يخالئف حككه حكم من 
لاعدراء 
والقوم يفرقون بين المرض والحيض في هذا الحكم, ولافرق بينهها عند 
التأمّل؛ لأنْ لكل واحد منبها عذراً لايقدر على دفعه والانفكاك منه, 
٠‏ “مسلالة 
لخذ؟] 
[لؤافظري صوم التتابع لغبر عذر] 
ومن انفراد الاماميّة به: القول بِأنَ من صام من الشهر الثاني يوماً أو أكثر 
من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئاً» وجاز له أن يبني 
على ماتقدم من غير استئّناف. وخبالف باتي الفقهاء في ذلك , 
دليلنا: بعد الإجماع الذي يتكرّرء قوله تعالى: «وماجعل عليكم في الدين 
من حرج 70" وقوله تعالى: زرب بد الك أن عفن عنكم )7 وقد علمنا أن 
الزاء” “من ذكرئاه الاستئناف مشقة شديدة وحرج عظم . 





10/7 المجموع: ج1١ صن‎ )١( 
(؟) سورة الحج: الأية ارلا‎ 
سوبة التساء: الأية 86لا,‎ )( 
في «الف»: في الزام.‎ )4( 





5 ظ 
4 0 


25 
ليا 
مسا| عقوت دير 


والكاية 





كتاب مسائل العتق والتد بير والكتابة 


مسألة 
[81] 
[القصد في العتق] 
وميا انفردت به الاماميّة: أن العتو لايقع إلا بقصد إليه وتلفظ به ولايقع 
مع الغضب الشديد الذي لابملك معه الاجتيار» ولامع الإكراهء ولافي السكر, 
ولاعلى جهة المين..وخاليف.ياق الفقهاء في ذلك 00. 
دليلنا: بعد الإجماع من الطائفة كل شي دللنا به على أن الطلاق لايقع 
مع هذه الوجوه التي ذكرناهاء وقد تقدم. 
وإن شت أن تقول: كل من قال من الأمّة بأنَ الطلاق لايقع على هذه 
الوجوه قال مثله في العتق» والتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع . 
فإن قيل: فأنتم تجيزون أن يقع العتق مشروطأء مثل أن تقول: إن شفاني 
الله من مرضى فعبدي حي والتدبر والمكاتبة عتق مشروط أيضماً. 
قلنا: نا أنكرنا أن يقع على جهة الهين, مثل أن يقول: إن دخلت الدار 
'وفعلت كذا فعبدي حر وماأنكرنا أن يقع مشروطاً في النذور والقربات. 


.19/2 اختلاف العلياء (للمروزي): عي‎ )١( 





العتق / ولاء المعتق 


عضن 


مسالة 
[“*١؟]‏ 
[ولاء العتق] 
وميا الفردت به الاماميّة: أن الولاء للمعتق إنها يثبت في العتق الذي ليس 
عر مه فأمَا إذا كان العتق في أمر واجب ككفارة 
الظهار أو قثل أو إفطار في شهر رمضان أو نذر أو مااشبه ذلك من جهات 
الواجبء فإِن الولاء يرتفع فيه والمعتق سائبة لاولاء للمعتق عليه. وخالف باق 
الفقهاء في ذلك 7 . 
دليلنا: بعد الإجماع الذي يتردّدء. أن الولاء حكم شرعي » والأصل ابت انتفاء 
الأحكام الشرعيّة» وإنّها تثبت بالأدلّة القثاهرة, وقد علمنا ثبوت الولاء في عتق 
المتبرّع» ولم يقم دليل على ثبوته فيي الاق الخص فيحب أن يكون على الأصل 
ف انتفاته. 


مسألة 
١1‏ ؟] 
[لوعلق العتق بعضو 
وميا انفردث به الاماميّة القول: بأنّ المولى إذا علّق العتق بعضومن أعضاء 
قبده ارس . وخالف باقي الفقهاء في ذلك , 
ذهب ابر خيقة إلى د إن علق العتق بعشو يعبر به عن الجملة كالرأس 
١‏ والفرج وقع العتق وإلّا لم يقع'") 





' المجموع: ج١1 ص؟!4.‎ )١( 
. 151" البحر الزغار: جه ص‎ )1( 


باس الانتتعسار 


وذهب الشافعي إلى أن العتق يقع إذا علّق بكلّ عضومن7'يد أورجل 
وغير ذلِك”"'. 

دليلنا: الإجماع المتردّدء وأيضاً إن وقوع العتق حكم شرعي لايجوز إثباته 
إلا بدليل قاطعء وقد علمنا أن حكم العدق يقبت إذا علق بالجملة وم يقم 
:دليل على ثبوته إذا 0 بالأعضاى فيحب أن ينقه. 





مسألة 
١ 82[‏ ؟] 
| اغتبار القربة في العتق] 
وما انفردت به الاماميّة: .أن العتق لابقع إلا إذا كان لوجه الله والقربة 
إليهء ولم يقصد به غير ذلك من الوكلوه مثل الإضرار أو مايخالف القربة. 
وخالف باقي الفقهاء ؛ ف ذلك 0 
والدلالة على صَجية,مذهبيا: بعد إجماع الطائفة امحقّة, أن العتاق حكم 
شرعي لايثبت إلا بدليل شرعي 6 ولا ليل على وقوعه مع نفي القربة. 


مسألة 
]1 
[عتق الكافر] 
وميا انفردت به الامامية: أن من أعستق عبذا كافراً لايقع عتقه. وخالف 





)١(‏ في «الف»: عن أعضائه من. 
(؟) البحر الرّخار: جه/؟15. 
(9) التصيدر السابق. 


العتق / العيد بين شريكين سس ا 


باقي الفقهاء في ذلك 07 , 
والدليل على صحّة مذهينا: مامضى ف المسألتين المتقدمتين. وأيضاً فإن في 
جعل الكافر حرا تسليطاً له على مكاره أهل الدين والإمان؛ وذلك لايجوز. 
مسألة 
[ 1 ؟] 
[العبد ببن شريكين] 
وما انفردت به الاماميّة: أن العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر من ذلك 
فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد خاصّة: فإن كان هذا المعتق 
موسراً طولب بابتياع حصص شركائه فإذلءانتاعها انعتق نعتق جميع العبد, وإن كان 
المعتق معسرأ وجب أن يستسعى العللافي بِأقِ نمس فإذا أدّاه عتق جميعه, فإن 
عجز العبد عن التكسّب والسعاية كان بعضهاعتيقاً وبعضه رقيقاًء وخدم 
ملاكه بحساب رقه» وتصرّف.في نفسيه بحساب ماانعيتق منه. و حالف باقي 
الفقهاء في هذه الحملة: 
فقال أبو حنيفة: إذا أعتق أحد الشريكين عتق نصيبه, ولشريكه ثلاث 
خيارات إن كات فوسراً: إن شاء أعيق وإن شاء استسعى وإن شاه ضمن: 
وإن كان معسراً سعى العبد وم يرجع على المعتق' ". ْ 
وقال ابن أبي ليى: يعتق كله؛ وهوقول أي يوسف ومحمّد7, وإن كان 


. 418 الغتي (لابن قدامة): ج١1 ص71 4غ أحكام القراك (للحصاص): جص‎ )١( 

لو الفعاوى اشندية: ج؟ ص جمع الأنى + ج١1‏ ص4 ؟5, الجوهرة: ج؟ صالاء اعجلاف 
العلماء: ص 576 بداية المجتهد: جج7 صن 81-57, المبسوط (للسرخحسي): ج/ا ص »1٠١‏ المغفي 
(لابن قدامة): ج١١‏ ص47 7. 

() بداية امجتهد: ج؟ ص45", الغني (لابن قدامة): ج١1‏ ص 1147 


موسراً ضمن؛ وإن كان معسراً سعى العبد. وهوقول الثوري والحسن بن صالح 
5 

وحكى أبو يوسف عن ربيعة في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما لم يجز عتقه» 
فإن أعتقه الآخر فقد تم عتقهيا"". 

وقال مالك والشافعى : إذا أعتقه أحدهما وهو موسر فقد عتق كله وضمن» 
فإن كان ل ا 0 0 

وقال عثمان السبتي: لاش على المعتق إِلّا أن تكون جارية رائعة” “تراد 
لديم لامع ع عا ا لتم 

وحكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا: يعتق العبد كله ويضمن المعتق من 
كار اليل 

ومن تأمّل هذه الأقأويل الْحَتَلففِة وجد قول الاماقسية كثّرهم الله على 
ترتيبه منفردأ عنها. 

والدلالة عل صحية مذهبنا: الإجماع الذي يتكرّر. ثُمَ إن القول بنفوذ العتق 
في نصيب ال معشق لابد منه؟ لأنته يتصرف في ملكه: وتعذيه إلى ملك غيره 
لايجوز؛ لأنّ من لاملك شيئًاً لايجوز تصرّفه فيه وتيسيض العتق الذي ببنيت 
هذه المسألة عليه لابدٌ منه. 





(1) الفني (لابن قدامة): ج؟١‏ ص44 7ء اختلاف العلياء: ص5 ؟؟, الاشراف (لاين النثر): 
لل 

(؟) الجوهرة: ج؟ ص ١١4‏ مجمع الأبر: ج١‏ ص 29, 

(9) المدونة الكبرى: جلا ص/-4, الاشراف (لابن المنذر): صه ,#٠‏ اختلاف العلياء: ص8 11 
بداية احتبد: جح ص5" المغثي (لابن قدامة): ج17 ص47 1. 

()) في «الف» وذاب»: رائعة. 

(0) الغني (لابن قدامة): ج١1‏ ص45 ؟1. 

(1) لا يوجد كتابه لدينا. 


العتقى / العيد بين تشريكين سس سس ببيبييبيبيبيييسسس ام 
وأمَا الشافعي فقد صرّح به فيا حكاه عنهء وكذلك أبوحنيفة أيضاً في 
إثبات الخيارات للشريك؛ إِلّا أنا إذا قلنا لأبي حنيفة: أرأيت إذا كان المعتق 
1 الل ع النا وال 2 كرك الال ؟ يل ل عد 
ذلك من القول مثل ماقلناه. 
وأمَا الشافمي فيلزمه أن يقال له: إنها يجوز أن يكون بعضه رقيقاً وبعضه 
حرأ إذ! فقدت 00 حريته؛ إها بتضمن امُعتق إن كان موسراً أوبسعاية 
العبد إن كان العتق معسراء لاسبيا وان كلكم ترووت عين النبي 
(عليه السلام) أنه قال من أعتق شقصاً من مملوك فعليه خلاصه كله من ملكه, 
فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه7"". 
“اوتروون أيضاً عن النبي (صلَى الله علتةبواله) أنه قال: من أعتق شركا له 
في عبد فهو حرٌ كله!", وظاهر هذ# ار يمَتضني”ياحكيناه عن أني يوسف 
ومحمّدء وذلك باطل عندنا وعند|الشافعي» فلك انه (عليه السلام) أراد 
استحقاق التوصّل إلى الحرّية يكل سبت. 
فإن استدلّ الشافعي مما يروى عن النتبي "(صلى الله عليه وآله) من قوله : 
من أعتق شقصاً له في عبده وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدلء 
وأعطى شركاءه حشتهم» وعتق عليه العيد ولا فقد عتق عليه ماعتق ورق 
ا" 
مافالحواب أنْ هذا خير واحد وإن كما لانعرفه ولاندري عدالة راويه؛ وقد 





)١(‏ صحيح البخاري: ج" ص :11١‏ الجامع للأصول: ج؟ ص(40: بداية الحتهد: ج7 ص افطل 
نصب الراية: ج7 ص 187: سان أب داود: ج4 ص0 سان الترمذي: جم ص 50, سان 
ابن ماجة: ج؟ ص88؟ ١‏ سان الدارقطتي: ج17 ص 410/7. 

(1) صحيح البخاري: ج5/ ١865‏ الجامع للاصولك: ج 1ل" . 

(7) تعيب الرابة: اج صن 107 


ات 2 ا 2 2 ل فلت لما 


ينا في غير موضع أن أخبار الآحاد العدول لا تقبل في أحكام الشريعة. 
ونا يصلح أن يحتج بهذا الخير الشافعي على أي حنيفة؛ لأنهها مشتركان في 
ل ار الا 
وأبو حسيفة يجيب عن هذا الخبر بأن يقول: إِنّ العبد رقيق إلى أن يوْدَي 
: بالسعابة ماعليه» كما أنه كذلك إلى أن يعتقه صاحبه. 
ولنا على مانذهب إليه أن نتأوّل ذلك على من عجز عن السعاية من العبيد 
فإنه يبق بعضه رقيقاً لامحالة. وهذا التأويل أولى من تأويل أي حنيفة؛ لأنه لو 
أطلق عليه إسم الرق إلى أن يسعى لجاز بيعه وهبتهء وعنده لايجوز ذلك , 
متبائل في التد بير 
سطالة 
خا ؟] 
[الفصد ف التدبر] 
وما انفردت به الاماميّة: أن التدبير لايقم إِلّا مع قصد إليه وإخختيار له 
ولايقع على غضب ولا إكراه ولاسكر ولاعللى جهة البعين: وتكون القربة إلى الله 
تعالى هي المقصودة به دون سائر الأغراض. وخالف باقي الفقهاء في هذه 
الخائل 7 , 
والدلالة على صحّة مذهينا فها كلها؛ ماقتمناه في باب العتاق 
وشروطه» وأنه لا يقع على هذه الوجوه التي قلنا إِنّه لا يقم عليهاء والطريقة في 
الأمرين واحدة, 





01 البحر الزخار: جة صس5١7,‏ 


التدبير/ ببع المدبر ابا 





مسألة 
151؟] 
[بيع المدبر] 
وما انفردت الاماميّة به: أن قسَّموا بيع المذبّرفقالوا: إن كان ذلك التدبير 
تطوّعاً وتبرّعاً جاز له بيعه على كل حال في دين وغير دين» كما يجوز له الرجوع 
في وصيّته وإن كان تدبيره عن وجوب لم يجيز بيعه» ومعنى ذلك أن يكون قد 
نذر مثلاً إن برئ من مرضه أو قدم غائبه أن يدبّر عبده؛ ففعل ذلك واجباً 
لاتبرّعاً. وما وجدنا أحداً من الفقهاء فصل هذا التفصيلء وأطلقوا جواز البيع 
على كل حال أو المنع منه على كل حال. 
. فقال أبو حديفة وأصحابه: لايجوز بيخ :وهوقول ابن أبي ليل وسائر أهل 
الكوفة والحسن بن صالح بن حي 7م 
وقال مالك : لاايجوز بيع المدتره فإن باع مدديرة فاعتقها المشترى فالعتق 
جائز وينتقض التدير والولاء للمعيق وكِذْلِك إن وطنها فحملت منه صارت 
أمّ ولد وبطل التدبير”". 
وقال الاأوزاعي: لايباع المديّر إلا من نفسه اومن رجل يعخّل عتقه, 
وولاءه لمن اشتراه مادام الأول حيَّاء فإذا مات الأول رجع الولاء إلى ورثته 9 . 
وقال الليث: أكره بيع المديّرع فإن باعه وأعتقه المشتري جار بيعه وولاءه 


)١(‏ اختلاف الققهاء (للطحاوي): ج١/19‏ بداية الجتهد: ج؟ ص؟؟4» الفتاوى الندية: ج؟ 
صلم المغني (لابن قدامة): ج١١‏ ص15 

()المدونة الكبرى:ج” مع ٠‏ مره .سل اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١/407-غعبداية‏ اجتهداج" 
صضص؟؟]ء اموطا: جا ص4 .١‏ 

(6) بداية الحتبد: ج؟ ص؟47: اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١/18‏ . 


اث با الانتصار 


لن أعتقه"''. 

وقال عثمان البتي والشافعي : يجوز بيع المديّر من حاجة ومن غير حاجة”", 
فا في الجماعة من قِسَم تقسيم الاماميّة قصارت المسألة انفراداً. 

دليلنا على ماذهبنا إليه: بعد الإجماع الذي يترد, أن التدبير إذا كان على 
سبيل النذر فهوواجب عليه لازم له, فلا يجوز الرجوع فيه ولاالفسخ له, وليس 
كذلك التبرّع لأنه لاسبب له يقتضيه, 





مسألة 
[١؟‏ "ا 
اند بير الكافر] 
وما انفردت به الاماميّة: أن تدر الكافر لايجوز, وقد مضى الكلام 5 
نظير هذه المسألة لما دللياعى أندعتق الكافر لايجوز”"', فإنَ التدبير ضرب من 
العتق . 
مسألة 
[1؟؟] 
[ند ببرالشريك نصيبه] 
وميا انفردت به الامامينة: أن من دبر نصيبه من عبد ثم مات انعتق 
نصيبه؛ والقول في نصيب شريكه كالقول فيمن أعتق عتقاً منجّزا حقّه من 





, اخمتلاف الفقهاء (للطحاوي): جذارة؛‎ )١( 

2 المغني (لآبن قدامة): ج؟١‏ ص ”ال بدابة انجبد: ج؟ ص؟؟4., امتلاف الفقهاء 
(للطحاوي): جر ة. 

(*) في ص «يامساألة 15؟. 


باس 





التديبر / المال الذي يخرح منه المد بر 


ادن واحدة, 


مسألة 
[117] 
[المال الذي يخرج منه المدبر] 
وما انفردت الامامتّة به: أنهم قسّموا التدبير وقالوا: إن كان عن وجوب 
فهومن رأس ا مال» وإن كان عن تطوع فهو من الثلث. 
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك , وماوجدنا لهم هذه القسمة؛ لأن أبا حنيقة 
وأصحابه والثوري ومالكاً والأوزاعي#وابليسن بن حي والشافعي قالوا 
بالاطلاق وأنّ المدّر يكون من الثلمغةة). 1 
وقال زفر والليث بن سعد: المديّر من جيع.المال» وهوقول مسروق وإبراهيم 
الحم 7 
5 عن الشعبي أنّ شريحاً كان يفول : اكذبر من الثلث!. فباك بحكاية 
هذه الأقوال انفراد قول الامامية إذا قسَموا. 
والدلالة على صحة قوهم: بعد اجماع ا 
محرئى الديون في خروجه من أصل المالء وإذا كان تبرّعاً وتطوّعا فهو كالوصيّة 
ما يتبرّع به ا موصي والقسمة واجيه. ْ 





)١(‏ الفتاوى الغندية: ج؛ ص/#0» المغني (لابن قدامة): ج؟؟ ص4١"‏ اختلاف الققهاء (للطحاوي): 
جر 

3 المغنى (لاين قدامة): ج17 صل 7١‏ اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١/؟؛1.‏ 

(©) اعتلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١//؟؛.‏ 


نا الانتسار 





فإن استدلوا بالخر الذي يرويه نافع عن أبن عمر قال: قال رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله): المديّر من الثلث0©. 
فالجواب عنه أن هذا خير واحد لاتعرفه ون تنفردون به ونعارضه بأخبار 
لنا كثيرة موجودة في الكعب7. ولوقلنا به على مافيه لحملناه على تدبير التطوّع 
والتبرّع دوث الوجوب. 
مسألة 
[1] 
[نعليق التد بير بعضو] 
وما أنفردت به الامامية:,'أتهرالتد بير مق علّق بعضومن الأعضاء لم يكن 
تدبيراً ولا كان له حكه. وباتي اليمتهاء يخالفون في ذلك ع والشافعي 7 | اذا 
دهب إلى أن العتق إذا تعلق بأى عضو كان من الأعضاء وقع , يجب أن يذهب 
في التديير إلى مثلة»:وأبو حخنيفية7!)إذا ذهب لي أنّ العتق يقع مت تعلق عضو 
يعر به عن اللدملة 276 أوَ الْمَرج يجب أن يقول في التدبير مثل ذلك . 
وألذي دللنا به في مسائل العتدق من أن العتق لابقع متى علق بعضومن 
١‏ الأعضاء, هو بعينه دليل قِ التد بير في هذه اممالة. 


#8 © 





)١(‏ سان ابن ماجة: ج ؟ ص *٠84؛‏ كنز العمال: ج ٠‏ ريه 
(؟) نصب الراية: ج؟ حي 0 , 

(9)و(4) تقدما في ص 71/١‏ مسألة 114؟. 

(ه) في «الف»: وكل دليل. 





الككتابة / مكاتبة الكافر فرلا 
مسألة 
141 
[مكاتبة الكافر] 
ومبّا انفردت به الاماميّة: أنه لايجوز أن يكاتب العيد الكافر. وأجاز باق 


النقهاء ذلك 217. 
وقد دللنا على نظير هذه المسألة في مسائل العتق والتدبيرا", ومادللنا به 
هناك هودليل في هذا الموضع. ظ 
ووكن أن يستدل على ذلك أيضاً بقوله تعالى: «فكاتبوهم إن علمتم فييم 
خيراً»”'', فلا يخلو المراد بار أن يكون امال أو الصداعة وحسن التكسب على 
ماقاله الفقهاء, أو المراد به الخبر الذي هو الِدِين والإعاتء ولايجوز أن يراد بذلك 
المال ولاالتكشب, لأنه لايسمى الكافر واكؤزا با كانا مثريين” أو متكسبين 
خيرين ولا أن فهما خيرأء ويسمئ ذو الإيمان والدين خيراً وإن ل يكن موسراً 
ولامتكسّياًء فالحمل عل مماذيكرناو اوك*“ولوتساوت المعالي في الاحتمال 
لوجب الحمل على الجميع . 
مسألة 
111 
[المكاتبة المطلقة والمشروطة] 
#اومًا انفردت به الاماميّة: أن المكاتب إذا شرط على مكاتبه أنك مق بقي 


)١(‏ أحكام القرآك (للخصاص): ب ص17" 
انر في ص ا مسال وص ملا مسألة اك 
(9) سورة النور: الآية م 


(14) في «الف» ولاب): موسرين. 


اا الانتعسار 





عليك من مال مكاتبق شي رجعت رقَاً كان هذا الشرط صحيحاً ماضياًء وإن 
اششرط عليه أنّه مق أَدى بعضاً وبق بعض عتق منه يقدرماأدى وبقي رقيقاً 
بقدر مابتي عليه كان ذلك أيضاً حائراً وإن لى يشرطه'' 'شيئاً من ذلك وأطلق 
الكتابة؛ وأدّى المكاتب البعض وبق البعضء كات رقيقاً بقدر مابق عليه وحرَأ 
. [فها نقد من أدائه]7". ْ ْ 

وخالف باق الفقهاء في ذلك » فقال أبوحنيفة وأصحابه وابن أبي ليل 
وابن شيرمة 5 والبتي ومالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد: المكاتب 
عبد مابت عليه درهمء لايعتق إلا [بجميع ااانا 

وروي عن الثوري 1 قال: إذا أدّى المكاتب النصف أو الشلث من 
مكاتبته فأحبّ الى أن لايرة إلمةالرق 0" , 

وروي عن الشعبي أله قال: كنَان/يعبد الله وشريح يقولان في المكاتب: إذا 
اكى الثلث اد 

وروي عن عبدالله بن مسيعود أيضاً أنه" إذا أذى المكاتب قيمة رقبته فهو 
يد : 

والذي يدل على صحة مذهبنا: إجماع الطائفة؛ وإن شئت شت أن تقول: كل 





(1) في باقي النسخ: يشترط. 

0 في «الف» و(ام»: يقدر أداته وف «اي) + بقدر ماأداه. 

(5) في باقي التسخ: إذا أتى جيع مال الكتابة. 

0 المغني (لابن قدامة): ج؟١‏ ص دة" وص8 :1 اباقع اختلاف الملباء: ص ؟ 1 13 
الاشراف (للابن المنذر): ميت ١‏ ؟عالمدونة الكبرى: جلا ع كم الم جا هس ااء 

(ه) اخختلاف العلياء: ص54 1» الاشراف (لابن المنذر): +1 

()أحكام القرآك (للحصاص): ج75 ص5؟". 

(0) في «انف») وناب»: أنه قال , 

5 المغني (لابن قدامة): ج١١‏ ع ٠ق‏ الاشراف (لاين المنذر):؛ ص ١‏ ؟,: اختلاف العلياء: ص 86؟؟. 


الكتاية ا/ بيع أمهات الأولاة ٠نس‏ ببس ار 


من قال: إِنْ عتق الكافر لايصحّ ولايقعء يقول بما ذكرناه في هذه المسألة, 
فالتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع الأَمَةَ وقد دللنا ”على أن عتق الكافر 
لايصسٌ ولايقع . 
ومكن أن يعتمد أيضاً على أن الكتابة عقد يتعلق بالشرط الذي يرتضيات به, 
ن طك لضان لد وان أشي الك كل 
الرقبة بإزاء المال فكلّ ما نقص عن المال يجب نقصائه من الرقبة. 
مسألة 
1151| 
في بيع امهات الاولاد 
وما انفردت به الاماميّة: الول ما زكيع أنهات الأولاد بعد وفاة 
أولادهنَ, ولايجوز بيع أمّ الولد ووذدها حيّء وهذا هوموضع الانفراد؛ فإِن من 
يوافق الاماميّة في جواز بيع أمَّهات الأولاد يخالفها في التفصيل الذي ذكرناه. 
وقد روت العامة وحكى أصككاتب لاف القتول بجواز بيع أمّ الولد عن 
أميرا مؤمنين على بن أني طالب (صلوات الله عليه) وعبدالله بن عباسء» وجابر 
ابن عبد الله وأبي سعيد الخندري: وعبد الله بن مسعود, وعبدالله ين الزبير 
والوليد بن عقبة؛ وسويد بن غفلة, وعمر بن عبد العزيزء ومحمّد بن سيرين» 
وابن الزبيره وعبدا ملك بن يعلى» وهوقول أهل الظاهر”". 
٠‏ وخالف باق الفقهاء في ذلك ومنعوا من بيعهن7". 


.؟١؟ةلاسمالاب؟ قي ص‎ )١( 
ص4 119 . شرح فتح القدير: جغ؟ ص"57؟.‎ ١ ف اليسوط (للسرخحسي ): ج7١ صق بداية المجتبد: ج‎ 
8 سيل السلام: ج* من اع ا مبسوط (للسرحسي): ج7١ صن‎ )( 
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والذئ يدل على صحة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة عليه قوله تعالى: 
«وأحل الله البيع وحرّم الربا»”'' وهذا عامَ في أمّهات الأولاد وغيرهن. 

'فإك قيل: قد أجمعنا على أن قوله تعالى: «وأحل” الله البيع» مشروط 
بالملك ؛ إن بيع مالايملكه لايجوز. 

< قلنا: الملك باقي في أَمَ الولد بلا خلاف؛ لِأنَّ وطئها مباح له, ولاوجه 

لإباحته إِلّا ملك ”" البهين . 

وبدلَ أيضأ على ذلك أنه لاخلاف في جوازعتقها بعد الولد. ولولم يكن 
الملك باقياً لما جاز العتق. وكذلك يجوز مكاتبتها وأن يأخذ سيّدها ماكاتها عليه 
عوضاً عن رقبتهاء وهذا يدل على بقاء الملك . وكذلك أجمعوا على أن قاتلها 
لانجب عليه الدية؛ وإنها يجب عليه قيمتها . 

فإن قالوا: بقاء الملكهلايدل علحواز البيع» بل لاممتنع أن يبق الملك وهو 
ناقصء كملك الشيُ المرهون هوا بلاق للراهن وإن ثم يجز بيعه. 

قلنا: إذا سَلَممّ بقاء املك فبقَاؤه يقعضي استمرار أحكامه, وإذا ادَعيتم 
فيه النقصان طولب بالدلاالة وَل عحِدوكا ب أنا لوسلمنا نقصان الملك تبرّعاً 
لجاز أن نحمله على أنه لايجوز بيعها مع بقاء ولدهاء وهذا ضرب من النقصان في 
املك , 

ويدل أيضاً على ذلك قوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون إِلَّا على 
أزواجهم أوماملكت أعانهم» 0 وقد علمنا أن للمولى أن يطىء م ولدهء وإتما 
يطئها ملك المين لأنه لاعقد هاهناء وإذا جاز أن يطئها بالملك جاز له أن 
)١(‏ سورة البقرة: الأية 8/ا؟, 
(؟) في «الفى» وذاب»: ملك . 


() في «الف»: ولاب»: نهو 
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يبيعها, كما جاز مثل ذلك في سائر جواريه. 

وما يشهد ما ذكرناه أن بيع أُمّهات الأولاد كان مستعملاً في حياة النبيّ 
(صلى الله عليه وآله) متعارفاً وطول أَيّام ألي بكر حتىّ نبى عمرعن ذلك 
فامتنع منه اتباعاً له وائها 6 عن ذلك لمصلحة [ زعم آنه |" أراهاء كنيه عن , 
متعة الحج وإلزامه المطلّق ثلا ثاً بلفظ واحد تحريم زوجته عليه » وإغرامه أنس 
ابن مالك وديعة هلكت في ماله, إلى مسائل كثيرة خالف فبها جميع الأمَة 
وماالخلاف عليه في بيع أمّهات الأولاد إلا كالخلاف عليه في سائر المسائل 
152 مضا 

وما يقي أنَّ نبي عمر عن بيع أمّهات الأولاذكان لرأي اختاره هو ماروى 
عن عبد الله بن أبي الحذيل, قال: جاء سانب إلى عمر فقال؛ إِنَ أمىّ اشتراها 
عمي فهو يعقلها وينظرهاء وأنا ضاياقه ضربة/اد ل مها النار, فقال عمر: هذا 
فسادء فرأى يومئذٍ أن يعتقن'". فلولم يكن بيع.أءّ الولد جائزاً لكان عمر يفسخ 
شراء عم الغلام للجارية ويرةها .إلى أبي الغلام. 

وما بمكن إيراده على سبيل المعآرضّة -فإثه وارد من طريق الآحاد التي 
لايجوز الاحتجاج بها فيا طريقه العلم وما يصح لأصحابنا أن يعارضوا بها؛ لِأنَّ 
خصومنا يرون العمل بأخبار الأحاد مارواه أبوداود سليمان بن أشعث 
السجستاني» قال: حدثنا عبدالله بن محمد النفيل قال: حدّثنا مممّد بن سلمة 
عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمّه عن سلامة 
بنت معقل» قالت: قدم بي عمّي في الجاهليّة فباعتي من الحباب بن عمر 
فولدت له عبد الرحمن ثم هلك, فقالت امرأنه: الآن تباعين في دينه, فأنتيت 


)١(‏ ساقط من باق النسخ. 
(؟) لم تعير غليه. 


إتبارم !ااا لت وين 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله) فأخبرته, فقال (صلى الله عليه وآله) للأخيه 
أني اليسر كعب بن عمر: اعتقوهاء فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم 
منها فعوّضهم منىّ غلاماً" . 

فلوعتقت أُمَّ الولد موت سيّدها ا أمر التبيّ (صلَى الله عليه وآله) الوارث 
بعتقهاء ونا ضمن له العوض عنهاء ولقال لد ع روت لها وليس 
لكم بيعها. 

وميا مكن ذكره أيشاً على مسبيل المعارضية مارواه عطاء وآبو الزيير وابن 
أي نجيح كلهم عن جابر بن عبداش, قال: بعنا هات الأولاد على عهد 
سرك الك رعلى الله عليه واله) وأبي بكرء فلمًا كان أَيَام عمرنهانا”". 

وعن زيد العمى عن أي للصيديق الناجى عن أبي سعيد الخدري قال: كنا 
نبيع أمّهات:الأولاد على ظهد لثم (صلَىّ الله عليه وآله) 0 

وعن إبراهم بن مهاجر قال: سمعت ابن غفلة يقول: كنا نبيع أمّهات 
الأولاد على عهد.عمر إلى ,أن م 

وعن عبيدة السلماي عن أمرالَوْمَدنَ على بن أني طالب (صلوات الله 
عليه) قال: كان من رأبي اك لاتباع أمّهات الأولاد» وقد رأيت أن 
0 


)00 الججامع للاصول: ج ١‏ ص .5١‏ صب الراية:ج /88؟. 

(؟) نصب الراية: “اث ؟,؛ المغني (لابن قدامة): س؟؟١‏ ص45: بداية امجتيد: ج؟ ص 490 سيل 
السلام: ج"؟ ص ؟١١.‏ شرح فتح القدير: ج4 ص.”؟", 

م كار العمال: ج١٠‏ ع7 14". 

(44 في «الف» ودام»: نهانا. 

)1 لم نعترعليه. 

(5) كثر العمال: ج١٠‏ 14 
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وغن محمد بن سيرين عن عمر بن مالك ال همداني عن عمر, قال: إن 
أسلمت وعفت عتقت: وإن كفرت وفحرت رقت0. 

وفي هذا الخبر دليل على أن نهيه عن سيعها كان على سبيل الاستحباب؛ 
لأنها لوعتقت بموت السيّد لمامنع فجورها من عتقها. 

وروى الأجلح عن زيد بن وهب قال: أصاب ابن عم لنا جارية» فولدت 
منه بنتأ وماتت البنت؛ فأتينا عمر فقصصنا عليه القصّةء فقال: هى حاريتك 
فإنشئت فبعها”''. وعن الحكم عن زيد بن وهب عن عمر نجوه(" . | 

وأمّا اعتراض من يعترض على ماذكرناه في الرواية عن جابر وأبي سعيد 
الخدري من أنَنا كنا نبيع أمّهات الأولاد والنبيّ (صلّى الله عليه وآله) فينا 
حي لايرى بذلك بأساً). بأن يقول: لييؤئييفي ذلك دليل على أن البي (صلَى 
الله عليه وآله) كان عالماً بذلك*وم ينكوةء وقد يجوز أن يكون في حياته 
(عليه السلام) عالايعرفه. . 

فليس بشئْ مرضي ؛ لأنايتجاج الرحلن بأنّ بيع أمّهات الأولاد كان ني 
حيأة النيبي (صلى الله عليه وآلة) حر مرح الإخبار يانه كان عالماً بذلك ع 
وإِلّا فلا فائدة في أن يجري في أيّامه مالايعرفه. ولوساغ هذا التأويل لقيل ها: 
هذا التخريج الذي خرّجه الخصوم, فلمًا لم يقل ذلك دل على أنهما إنما خبرا أن 
ذلك جرى وهو (عليه السلام) يعرفه ويبلغه فلا ينكره. 

: : 0 
وقد تعلق من امتنع من بيع أمّهات الأولاد بأشياء؛ 


)١(‏ كثز العمال: ج١٠‏ ص44 حلضالاة؟, 

(؟) لم نعثر عليه , 

() لم تعب عليه. 

(4) كتزالعمال: ج١٠‏ ص42" جح ع1 و15" 41 لة؟ سأن ابن ماحة: ج؟ صن 841 ح/11. 
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منها: أن وند هذه الأمة حر لاخالة: وهو كالحزه منباء فحرّيته متعدّية 
إليها. 

ومنها: مارواه عكرمه عن اين عبّاس» قال: قال رسول الله (صلَى الله عليه 
وآله): أيّا رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه'". وعن ابن عمر عن 
النبيَ (صلَئ الله عليه وآله) نجوه 2 

وعن سعيد بن المسيّب قال: أمر النبيّ (صِلَّى الله عليه واله) بعتق أُمّهات 
الأولاد وأن لاعن ين 

وبما روي عنه (عليه السلام) في مارية حين ولدت منه أنه قال؛ أعتقها 
ولدها9©). 

وادّعوا أيضاً إجماع الصحابة:تلى عتقها في أيَام عمر بن الخظابء والإججاع 
ححة. 

فيقال لهم فيا تعلّقوا به أوّلاً: ول زعمتم أن حرّية الولد تتعتى إلى الأم؟ 
ومن مذهبكم أن الأم لا تتبع الولد في الأحكام وَإِنْيا يتبعها الولدء فإذا عتقت 
الأمة عتق ما في بطنهاء ولس إذا عق ماني بعلنها عتقت. 

وأيضاً فلو كان الولد هوالموجب لحرّيتهَا لعنقت في الحال ول يتأَخَر ذلك 
إلى موت السيّد. 

على أن أصحاب الشافعي لايصح أن يتعآقوا بهذه الطريقة؛ لأنْ الشافعي 
يذهب إلى أَنْ من اشترى امرأنه وهي أمة وقد كانت حملت منه 90 


(1) كثز العسال: ج١٠‏ ص8؟. 

(؟) كز العمال: ج ١ ٠‏ ص18 1159551 

() نصب الراية: ج7١‏ هكلم ؟. 

(4) بداية الممتهد: ج؟ ص 4328 المبسوط' (للسرخسي): جلا ص 145١؛‏ شرح فتح القدير؛ ج4 صم 
وص 11 1 





الكتابة / بيع أمهات الأولاد ل 
ولدأ عتق ولده منهاء ولم تسر الحرّية من الولد إليياء بل تكون أمة حتّى تحمل 


منه وهي في ملكه(0). 
ما مارزوي عن عكرمة عن ابن عبّاس فإِن حفاظ الحديث”''ونقّاده قطعوا 
على أنه كذب لاأصل له, وكذلك ار الذي روي عن سعيد بن ا مسيب. 

ظ يقح ذلك مارواه أشعث عن سالم بن أبي عروة القرشي عن ابن عبّاس 
أنه كان يجعل أنهات الأولاد من أنصباء أولادهنة", فلو كان عند ابن 
عباس في ذلك أثرعن رسول الله (صلَى الله عليه وآله) يتضمَن العتق واخحرّية 
لا جعلهنَ من أنصباء أولادهنَء وقد روواعن ابن عبّاس أنه قال في أمَ الولد : 
إنها هي كبعيرك أو فرسك7*'. 

وعن سعيد بن مسروق عن عكرمة في "أم#الولد قال: قال عمر: تعتق*), فلو 
كان عكرمة على ماذكر في الخر الأول روى غَينَ/ابن عبّاس عتقها عن النبىّ 
(عليه وآله السلام)ء لا أسدده [للمعجير بل .كان إنسبه إلى النبيّ (عليه وآله 
السلام). 

وين نالع قال قال رحلات لابن عمر: تركنا عبد الله بن الزيير يسيع 
أمهات الأولاد, فقال ابن عمر: لكنّ أبي ا يقول: أئا أمة ولدت من 
سيّدها فهي معتقة له وهي حرّة إذا مات” » وعن عبدالله بن دينارعن ابن 
عمر نحو" . فلو كان ابن عمرروى عن النئ (صلى الله عليه وآله) أنها تعتق 





.7 مختصر الزني: ص‎ )١( 

)في «الف» ودام ): حفاظ اصحاب الحديث. 
(9) لم نعير عليه . 

(4) المغني (لابن قدامة): ج١١‏ ص 417. 

(5) لى تعثر عليه . 

3 جامع الأصول : جا ص 950 

(0) نصب الرلية: ج8 عى 1؟ . 
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موته, لعل عتقها منسوباً إلى النبيّ (صِلَّى الله عليه وآله) وم يجعله إلى عمر. 

وروي عن زيد بن وهب الحهني قال: مات رجل عن م ولد فأمر الوليد 
ابن عقبة ببيعهاء فقال ابن مسعود: إن كنم لابد فاعلين فاجعلوها من نصيب 
ابنها تعبتق27. فلو كان في ذلك أثرعن النبىّ (صِلَى الله عليه وآله) لما حقى على 
ابن مسعود ولا عل الولبيد بن عقبة وهو أميرالكوفة من قبل عثمان بن عفان 
حتى يقضي ببيعها بمحضر من الصحابة؛ ولا قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) 
قد كان من رأيى ورأي عمر أن لايبعن وقد رأيت الآن أن يبعنء ولكان 
عبد الله بن الزبير لايبيعهنَ طول”"كولايته على الحرمين والعراق من غير أن ينكره 
أصحابه عليه. 

وعن القاسم بن الفضل ك3 معان عن محمد بن زياد قال: كانت جدتٍ أمْ 
ولد لعثمان بن مظعون] وأراد ابن يمان بيعها بعد موت أبيه» فأتت عائشة 
فقالت: إن ابن عفان بيتتبَيتق قو كلمتيه فوضعنى موضعاً صالكاً وقد 
كدت ولدث من أمإ الي اهار انهي رك عمر فإنه يعتقك , فأنت عمر 
فأرسل إلى ابن عثمان بن مظعون قال: أردت بيع هذه؟ فقال: نعمء قال ليس 
لك ذلك هى حرّة7". 

وفي هذا دليل على أنَّ عائشة وابن عشمان بن مظعون كانا يريان بيعهاء 
وأنه لم يكن عندهما في ذلك أثرعن النبي (صلى الله عليه واله)؛ ولذلك أجاز 
بيعها أميرالمؤمنين (عليه السلام) وجابر وابن عبّاس وابن الزبير وأبوسعيد 
'الخدري والوليد بن عقبة وغيرهم. 





)١(‏ المغنى (لابن قدامة): ج١١‏ ص14514. 
(؟) في «الف» و<«اب»): في طول. 
(©) سان البسيق: ج ٠١‏ ص 15". 
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على أن هذه الأخبار التي تعلقوا بها وماأشبهها أخبار آحاد لاتوجب علماً 
ولايقينأ» وأكثر ماتوجبه مع السلامة التامّة الظنّء ولا يجوز الرجوع عن الأدلة 
التي قتمناها ميا يوجب العلم اليقين27. 

وهي معارضة مما ذكرنا بعضه وأغفلنا معظمه من رواياتهم المتضمّنة لجواز 
بيع أتهات الأولاد(". فأمَا ماتختصٌ به الشيعة الاماميّة في هذا الباب من 
الأخبار”"'فهو أكثر من أن يحصىء وإنها عمارضناهم بما يروونه ويئقاونه وهو 
حرأ في كتب أخبارهم. 

على أنه يمكن -إذا سلّمنا صحّة الخير الأول والثاني- أن يكون المعنى فيه إنها 
تعتق إذا كان مولاها قد علق عتقها بوفاته» وهذا ما لاشبهة فيه. 

فَأمًا مارووه عن النبيّ (صلَى اليه وآله) في أمّ إبسراهيم ولده أنّه قال: 
أعتقها ولدهاء فهو أيضاً من أخبالاالآحاد التى ل( توجب العلم, وهم يروونه 
عر أب بكر بن ألى سبرةع وهواعتضما جاتب الحديث من الكذابين» 
ويرويه ابن أبي سبرةعن ايبن عبد الله بن عبد اللم بن عبّاس» وهو عندهم 
من الضعفاء المطعون في روايتهمء وهو معارض بكل ماتقدم» ولابد من ترك 
ظاهره؛ لأنّ ولدها لو كان أعتقها لعتقت في الحالء وقد أجمعنا على حلاف 
ذلك . ظ 

ويحتمل أن يكون النبيّ (عليه وآله السلام) علق عتقها بولادتباء فلمّا 
حصلت الولادة التي هي السبب في العتق قال (عليه السلام): أعتقها ولدها. وهذا 
التأويل أولى من تأو يلهم ؛ لأنهم يجعلون المسبّب الذي هوالعتق متأخ رأ عن السبب 


)١(‏ في «الفى» ولاب): واليقن. 
(؟) سان البييق: ج١٠‏ ص40 51/5. 
ل 5 1 
لو الكاني: ج5 ص 153 باب امهات الاولاد: انظر اليابه, 


و ت22235 222-7222 ا و ؤا 2 ا 


الذي هو الولادة, وتأويلنا يقتضي أن يكون المسبّب بعد السبب بلا فصل . 

وقد تأوؤل هذا الخخر أيضاً قوم على أن المراد به أنَّ ولدها يدعوا إلى عتقهاء 
وما دعا إلى غيره جاز أن يجعل كأنه واقع عنده. 

فأمًا ماادّعوه من الإجماع فقد بّنا أن الخلاف في هذه المسألة متقدم ومتأخرء 
وأنّ بيع أمّهات الأولاد كات في أُيّام النبيّ (عليه السلام) وأبي بكر إلى أن نبى 
عمرء فكيف يدّعى الإجماع في هذه المسألة, والخلاف فيها أظه رمن الشمس؟ 

ا 
مات وعليه دين وليس له إِلَا أ ولدء قال: تستسعى في الدين7". 

وعن أبن مسعود قال: تعتق من نصيب ولدها"". 

١وعن‏ الشعيي وإبراهم الِتنتقعي قال: يجزئ عتق أمَ الولد عن الرقبة 
ا 

وعن حمّاد بن زيد عن أَيَوب وابن إعون أن ذا قرابة حمّد بن سيرين توفي 
وترك أمّ ولد له حستّخء فأرسل محمّد بن سيبرين إلى عبدا ملك بن يعلى وهو 
قاضى البصرة» فأمره عبد كلك أن يجعل نصفها من نصيب ولدها). وف 
ذلك كله دليل على أن الخلاف مازال في الأعصار المتقّدمة والمتأخّرة إلى وقتنا. 





(1) لم نعير عليه. 
(؟) المغني (للابن قدامة)م: ج١١‏ ص4 45. 
(9) لم يعبر عليه . 
(1) لم نعتر عليه . 





كتاب الصيد 


والذ بائح والأطعمة والأشربة واللباس 


مسألة 
11 ؟] 
الصيد بالجوارج 
وما انفردت به الاماميّة الآن“وإن وافقها في ذلك قول أقوام حكي قدياً: 
القول بأنْ الصيد لايصحإإلّا بالكالآبب/المعلمةء دون الجوارح كلها من الطيور 
وذوات الأربع كالص قر والسازيوالشاهين وساأشبيهنّ من ذؤات الأربع 
كعناق الأرض والقهتك وماجوي محراضاء ولايحلَ عددهم أكل ماقتله غير 
١الكللي‏ المعلم . 
وخالف بات الفقهاء في ذلك 17 وأجروا كلّ ماعلم من الجوارح من 
الطيور وذوات الأريع رن الكلاب في هذا الحكم. 
وذكر أبوبكر أحمد بن عليّ الرازي الفقيه في كتابه المعروف بأحكام 
القران عن نافع قال: وجدت في كتاب لعليّ بن أبي طالب (عليه السلام) 
قال: لايصلح أكل ماقتلته البزاة(”, 
وروي أيضاً عن ابن جريح عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: ماأمسك 


)١(‏ احكام القرآن (للجصاص): ج؟/11, 
2ن الصدر السابق. 


الصيد / الصيد بالجوارح ان 





من الطير البزاة وغيرها فا أدركت ذكاته فذكيته فهو لك وإلَّا فلا تطعمه'", 
وروى سلمة بن علقمة عن نافع: أن عليّاً (عليه السلام) كره ماقتلته 


السدراة 
وروى عن ماهد: أنه كان يكره صيد الطير» ويقول: مكلبين إنها هي 
الكلحى 14007 


وذكر أبو بكر الرازي أن بعض العلماء حمل مكلبين على الكلاب خاصّة 
وبعضهم حمل ذلك على الكلاب وغيرها!”, 

والذي يدل على صحّحة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة امحقة عليهء قوله 
تعالى: «(وساعلممم هن الجوارح مكلبين تعلّمونِنّ ما علمكم الله فكلوا مما 
أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه" الآية وهذا نض صريح على أنه 
لايقوم مقام الكلاب في هذا الحكواغيرها؛ لأنهِ تعالى لوقال: وماعلمتم من 
الجوارح ولم.يقل: مكلبين» لدخمل في الكلام إكلّ جارح من ذي ناب وظفرء» 
ولمًا أق بلفظة مكلبين وهى بخص الكلت؛ لأنَّ المكلب هوصاحب الكلاب 
بلا خملاف بين أهل اللنة 4 لكأن !ياوا جميع مايستحق هذا 
الاسم وإنما أراد الجوارح من الكلاب خخاضّة؛ ويجري ذلك مجحرى قوهم : 





)١(‏ اللصدر السابق, 

(؟) المصدر السابق. 

() في «الفي): وذاب»: الكلاب خاصة. 

(4) احكام القران (للحصاص): ج 43*15 .1١‏ 

(4) احكام لقان (الحصاص): ج 4/9 11. 

(+) عسورة المائدة: الآية؛, 

(9) السحاح: ج١‏ صس؟١‏ ؟؛ تاج العروس: ج١‏ ص :45١‏ معحم مقاييس اللغة: جة ص ١غ‏ لساك 
العرب: ج١‏ ص ؟ الا القاموس: ج١‏ صن 5؟١.‏ 





خض الاتتصار 
ركت القوم نارهم بتر أو محمرين 
فإنه لايحتمل -وإن كان اللفظ الأول عام الظاهرٍ إِلّا على ركوب البقر 
والحمارات, 


فإن قيل: دلوا على أن مكلبن إنما أراد به صاحب الكلاب» وما أنكرتم أن 
يريد به الضرى للجارح الممرن له واتجرى» فيدخل فيه الكلب وغيره. 

قلدا: ليس ينبغي أن يتكلم فيا طريقه اللغة من لايعرف موضوع أهلهاء 
ولاايعرف عن أحد من أهل اللغة البرينة ان الكلب هوا مفرى أو الملضرى: بل 
يقولون وقد نصَوا في كتبهم عليه: أن المكلب هو صاحب الكلابء قال التابغة 


الذبياني: 
سرت عليه من الظلاء سائؤية ترحى الشمال عليه حامد البرد: 


فارتاع من صوت كلايفبات له /ي طوع الشوامت من خوف ومن صرد(") 
وفسر أهل اللثة أثه أراد لكلاب صاع |الكلادب, وكلاب مكلت واحد. 

وذكر صاحب ,كتياب الجمهرة أن المكلب صاحب الكلاب7", وأنشد 
قول الشاعر: 

ؤاشراً حيست عت 

وماذكر في هذا الباب أكثر من أن يحصى . 

وقد ذكر في تصريف ما ينبني من الكاف واللام والباء أن المكلّب هو 
المضرى والمعلّم 7 وقد فتشنا سائر كتب أل اللغة فا وجدنا أخدأ منهم ذكر 
ذلك , 


() ديوان النايفة الذبيائي: صي١؟1-؟؟.‏ 
(؟) جهرة اللغة: جا ص75 
() ل تعثر عليه. | 


الصيد / الصيد بالجوارج اا لللللللالُلاُسلسلللللل لم0 روزن 

ومن اغتر بقوطهم: فلان كلب على كذا وتكلب عل كذاء فغر متأمّل؛ دن 
الكلب هاهنا هو العطش والكلب عندهم هو العطشات, ولايقول أحد منهم : 
كلّب الطائر امارح إذا علّمه وأضراه؛ لأنّ هذه لفظة مستعملة مشتقة من لفظ 
الكلاب» فكيف تستعمل في غيرها؟ 

وإذا قيل: قد قالوا: أسير مكلب. 

قلنا: من قال ذلك فقد فسّرهء وقال: معنى مكلب مشيدود بالكلب الذي 
هوالقدء ولمًا كان الأسير المشدود بالقد الذي هوالكلب قيل: مكلب» 
وماأنكرنا أن يكون المكلب في موضع من المواضع يستعمل في غير الكلاب» 
وإنّا أنكرنا أن يكون المكلّب هوالمعلّم والمغرى وا مضرى. 

على أنا لوسلّمنا هذه اللفظة وأنهاءقذ انسيتعملت في التعليم والقرين فذلك 
مجان والمعنى الذي ذكرنا استعمالياا فيه حمَيّقةوحل القرآن على الحقيقة أولى 
من حمله غلى امجاز. 

عل أن قوله تعالىي: «وماغلسم 7 ا وار )) بغي عن أن يكرّر ويقول: 
معلمين؛ لأ من حمل لفظة «مكلبين» على التعلم لايد من أن يلزمه التكرار, 
وإذا جعلنا ذلك مختضّاً بالكلاب أفاد؛ لأنه بيان لأنّ هذا الحكم يتعلق 
بالكلاب دون غيرهاء ولوأبدئنا في الآية لفظة «مكلبين» معلمين لا 
حسنت؛ وكيف تحمل على معناها ولوصرّحنا بها لكان الكلام قبيحاً؟ 

ويدل أيضاً على ماذهيئا إليه أن الجارح غير الكلب إذا صاد صيداً فقتله 
فقد حلّه الموت» وكلّ حيوان يحلّه الوت فهوميعة ويستحق هذا الاسم في 
الشريعة: إِلّا أن تقوم دلالة شرعيّة على ذكانه» فلا يجري عليه حينئُنٍ اسم الميتة 
وإن حلّه الموت. فإن ادعوا ذكاة ماحلّه الموت من صيد البازي والفهد 
وماأشيبهماء فعلييم الدلالة» ولايتمكّنون من دلالة وإنها يفزعون إلى خبر واحد أو 
قياس» ومافييما مايوجب العلم فيترك له ظاهر القران. 


7ا اببتم/ ‏ ت77ا7ا7ااا ار لافار 
مسألة 
[خ ؟ ؟] 
[لوأكل الكلب من صيده] 
وما انفردت به الاماميّة: أن الكلب إذا أكل من الصيد نادراً أو شاذاً 
“وكان الأغلب أنه لايأكل حلّ الأكل من ذلك الصيد» وإن كثر أكله منه 
وتكرّر فإنه لايؤكل منه. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ؛ فقال أبوحنيفة وأبويوسف وزفر ومحمّد: 
إذا أكل الكلب من الصيد فهوغير معلّم فلا يؤكل» ويؤكل صيد البازي وإن 
أكل, وهوقول الثوري”'. 
'وقال مالك والأوزاعى واللتيث: يؤكل وإن أكل الكلب.منه”". 
وقال الشافعى : 00 إذا أتكُل”الكلب منهء والبازي مثله , 
وإنّا كان هذا انفرأدأًء لأنَ من كال] من الفقهاء: إِنّه بزكل من الصيد وإن 
أكل منهء لم يشترط. ماشيرطنَاة من الأقل والأغلب بل أطلق» فصار الذي 
شرطناه انفراداً في هذه المسالة: 
والذي يدل على صحّة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة عليه, أن أكل 
الكلب من الصيد إذا نردد وتكرّر دل على أنه غير معلمء والتعليم شرط في إباحة 
ضيد الكلب بلا خلاف: وبدلالة قوله تعالى: «وماعلمم من الجوارح», وإذا 
تتابع أكل الكلب من الصيد دل على أنّه غير معلّم فلا يل أكل صيده. 





١ المغني (لابن قدامة): ج١1 صري118: بداية اممتبد: ج‎ :١ 8/١ اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج‎ )١( 
ع اا‎ 

(؟) بداية امحتبد: ج١‏ ص 4ع اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج52/1. 

() اخستلاف الفقهاء: ج١/15:؛‏ المبسوط (للسرخسي): ج١١‏ ص177؟: بداية الجتهد: ج١‏ ص48 
المغني (لاين قدامة): ج١١‏ صن .١١‏ 


الفد لرواكن ال ا ات رت ا ا 


ولأنه إذا توالى أكله منه لايكون ممسكاً له على صاحبه؛ بل يكون ممسكاً له 
على نفسه. 

وقول احالف لنا: إن الكلب متى أكل يخرج من أن يكون معلمأء ليس 
بشئ ؛ لأنْ الأكل إذا شذٌ وندرلم يجخرج به من أن يكون معلماًء ألا ترى أن 
” العاقل مثا قد يقشع منه الغلط فيا هوعالم به ومحسن له على سبيل الشذوذ من ١‏ 
صياغة”'وكتابة وغيرهما ولايخرج عن كونه عالمأء فالبييمة مع فقد العقل بذلك 
0 

وتفرقة من فرّق من القوم بن البازي وجوارح الطير وبين الكلبء» بِأن 
الطائر لايقبل التعلم في ترك الأكل مبّا يصيده» وأنه يكني في كونها معلّمة -مع 
أنها مستوحشة غير آنسة أن تألف مطتكهها وتحجيبه إذا دعاهاء والكلب 
مستأنس فلا يكنى في كونه معلّماً أن يدعى تحب ويألف صاحبهء فلا بد 
من أن يكون تعليمه إِنّا هو لترك الكل 

غير صحيحة؛ لأنّ البازئكية از أدر يقهر ومرّن عل ماياليف طبعه هن 
الاستئشاس وإجابة دعاء صاحبهء جاز أيضاً أن مِرّن ويعلّم ترك الأكل لما 
بمسكه: فيعتاد ذلك ويفارق به طباعه كما فارق في الوجه الأول. 

وأمّا الكلاب فليس كلها مستأنسة وفيها الستوحش أيضاًء فلم لايكون 
علامة كوبا معلمة هي أن تأنس بنا وندعوها فتحيب؟ وصعلوم ضرورة أن 
إجابة داعيها ليس هويشيُ لها وإنها تعلّمه وتمرّن عليه فألا أجروها يحرى 
جوارح الطير في أن أكلها ميا تمسكه ليس عخرجاً ها من التعلم» وهذا كله من 
القوم حدس وخبط. 


)و في «الفش») ولاب : صناعة. 


#4٠‏ ل سس سس سي يس حيس سح أل ةسار 
مسألة 
4 1] 
نما يحرم سحمه من حميوات الير والبخبر 

وما انفردت به الاماميّة: تحريم أكل الثعلب والأرنب والضبّ ومن صيد 
البحر السمك الحرّي وا مارماهي والْزْمّار وكل مالافلس له من السمك . 

وخحالف باتي الفقهاء في ذلك» إلا أنه روي عن أبي حنيفة وأصحابه 
موافقتنا في الثعلب خاضّة”''» وروي عنهم أيضاً كراهيّة أكل الضبَ”", 

ورووا كلهم في خير معروف رواه 00 ل ده 
الضباب وأصايتنا جماعة فطبخنا منهاء وإِنْ القدر لتغلى بها إذ جاءنا رسول الله 
ار ل 
(عليه وآله السلام): إن أمّةامن بي إسرائيل مسخت وأرانا في تلك الأرض وأنا 
أخشى أن تكون هذه منبا فلكفوها7 

وهذا الخبر يقتضنئ كيارئراء أن الضبٌ ميع تحريمه مسخء وهوقول الاماميّة؛ 
لأنهم يعدو الضب من جملة امسو "التي هي الفيل والأرنب والدبٌ والعقرب 
والضتَ والعنكبوت والجرّي والوطواط والقرد والختزير, ولايزال عمالفوهم إذا 
سمعوا منبم ذكر هذه المسوخ التي مااعتمدوا في أنها مسوخ إلا على الرواية 
تضاحكوا منهم واستّبزأوا بهم ونسبوهم إلى الغفلة وبُعد الفطنة, وهم يروون 
عن طرقهم وعن رجاطم مثل ماعجبوا مته بعينه؛ والله المستعات. 

والذي يدل على صحّة ماذهبها إليه:.الإجاع المتردّد. وإن شئت أن تبي 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج١1‏ ص1" 

9 اخمتلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص4/اء سأن أي داود: جم ص 8ه" المغني (لابن قدامة): 
ج١١‏ ضام شرح معالي الاثار: ح4 صي١٠5,‏ 

(5) شرح معاني الآثار: ج4 ص/157. 
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هذه المسألة على مسألة تحريم صيد البازي وماأشبيهه من جوارح الطير فعلت» 
فقلت: كل من حرّم صيد جوارح الطير حرّم ماعددناه؛ والتفرقة بين الأمرين 
ماف الإجماع , 

فإن ا ل ان بتاكل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً 
1 وللسيّارة وحرّم عليكم صيد البترمادمتم حرماً» !أ وظاهر هذه الاآية 

يفتضي أن جميع صيد البحر حلال» وكذلك صيد الب إلا على ا حرم خاضة. 

أو استدلٌ ما لايزال يستدلَ به على أن أصل المنافم التي لاضرر قيها عاجلاً 
ولاآجلاً على الإباحة» وعلى من حظر شيئاً من ذلك الدليل. 

فالجواب أنَّ قوله تعالى: «أحلّ لكم صيد البحر» لايتداول ظاهره المخلاف 
ف هذه امسألة؛ لِأنْ الصيد مصدر صديت "وهو ري مخرى الاصطياد الذي هو 
فعل الصائد, وإنّا يسمّى الوجش وماحخزىيجراه صيدأ مجازاً وعلى وحه 
الحذف؛ لأته مل للاصطياد فسلتى باسيمي وإذا كان كلامنا في تحرم لحم 
المصبد'')فلا دلالة في إباحة الطتيد؛بلأن. الصيد غير المصيد. 

فإن قيل: قوله تعالى: «وطعامه امتاعا“لكم وللسيّارة» يقتضي أنه أراد 
المصيد دون الصيد؛ لِأنْ لفظة «الطعام» لاتليق إلا ما ذكرناه دون المصدر. 

قلنا: لوسلّمنا أن لفظة «الطعام» ترجع إلى لحوم. مايخرج من حيوان 
البح لكان لنا أن نقول: قوله تعالى: «وطعامه» يقتضي أن يكون ذلك 
اللحم مستحقاً في الشريعة لاسم الطعام؛ أن ماهو بحرم في الشريعة لايستى 
بالإطلاق فبها طعاماً كالميتة والتزير» فن ادّعى في شي ما عددنا تحرمه أنه 
طعام في عرف الشريعة فليدك على ذلك » فإنّه يتعذّر عليه. 





.1- سورة المائدة: الآية‎ )١( 
(؟) في «الف» ود«ب» : الصيد.‎ 


الانتصار 


وقد رووي عن الحسن البصري في قوله تعالى: «وطعامه»: أنّه أراد به الي 
والشعير والحبوب التي تسق يذلك الماء”", وحمل أكثر المفسّرين لفظة «البحر» 
على كل ماء كثير من عذب وملح ‏ "؟, وإذا خل عل الحبوب سقطت المسألة. 

فأمًا الجواب عن قوشم : إن الأصل الإباحة, فهو كذلك, إلا أنَا نرجع عن 
حكم الأصل بالأدأة القاطعة, وقد ذ كرناها. 
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مسألة 
| 
لووجد سمكة لايعلم ذكاتها 
وما انفردت به الاماميّة: نين وجد سمكة على ساحل بحر او شاطيٌ تمر 
ولى يعلم هل هي ميتة أوذاكيّة فيحلث ألك يلقيها في الماءء فإن طفت عل ظهرها 
فهي ميتة» وإن طفت على وجهها فهي_ذكيّة, فإِنّ أبا حنيفة”"وإن وافقنا في 
أن السمك الطافي عل بماء لايوكل , فإنه لايعتير هذا الاعتبار الذي ذكرناه. 
ويجب على هذا الاعتبار أن يقولٌ أصحابنا في السمك الطائي على الماء: إِنّه 
ليس بمحرّم على الإطلاق» بل يعتبرونه بما ذ كرناه, فإن وجدوه طافياً على ظهره 
اووجهه عملوا بحسب ذلك , 
دليلنا: الإجماع المتردّد. وإن شت أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل 
المتقدّمة لهاء وأنْ أحداً من المسلمين مافرق بين الامرين, 





)١(‏ نم تعر عليه. 

0 احكام الغَران (للحصاص): ج 178/7 . 

(5) اختلاف الفقهاء: (للطحاوي): ج؛ ص “لاء أحكام القران اللقرطي): ج< ص8١#1:‏ التفسير 
الكبير (للرازي): ج١١‏ ص8 5. 





الصيد / ذبائج أهل الكتاب 00 
مسألة 
[11] 
[ذبائح أهل الكتاب] 


وممًا انفردت الاماميّة به: أن ذبائح أهل الكتاب محرّمة لايحل أكلها 
ولاالتصّف فبها؛ لأنْ الذكاة مالحقتهاء وكذلك صيدهم وما يصيدونه بكلب 
أوغيره, وخالف باتي الفقهاء في ذلك (). 

دليلنا على صبحة ماذكرناه: الإجماع المتردّدء وأيضاً قوله تعالى: ولا تأكلوا 
مما ثم يذكراشم لله عليه وإِنّه لفسق 6(" وهذا نص في موضع اللثلاف؛ لأنّ من 
ذكرناه من الكفار لايرون التسمية على الذبائح فرضاً ولاسئّة, فهم لايسمون على 
ذبائحهم» ولو سمّوا لكانوا مسّين لغير.الله تعالى؛ لأنهم لايعرفون الله تعالى 
لكفرهم على مادللتا عليه فيغلاموضعه.وهذه الجملة تقتضي غحريم 
ذبائحهم . 

فإن قيل: هذا يقتضئئ :أن لإيح ل ذبائه!” الصبي لأنه غير عارف بالله 
كال 

قلنا: ظاهر الآية يقتضى ذلك ء وإِنْها أدخلناه فيمن يجوز ذبائحه' بدليل, 
ولأن الصبي وإن لم يكن عارفاً فلس بكافر ولامعتقد أن إلهه غير من يستحق 
العبادة على الحقيقة؛ وإنما هو خخال من المعرفة؛ فحاز أن يجري مجمرى العارف 
متى ذبح وتلفظ بالتسمية» وهذا كله غير موجود في الكفار. 

'فإن اعترض علينا بقوله تعالى: «اليوم أحلّ لكم الطيّبات وطعام الذين 





)١(‏ المبسوط (للسرخسي): ج١١‏ صرة و ج١١‏ صضص117. 
(؟) سورة الأنعام: الآية ,١1‏ 

() في «الف»: لال ذياحه. 

(4) في «الف» وجرب»: موز ذياحته. 


ةك 


نوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل م 0 وادذعي أن الطعام يدخل فيه 
ذبائح أهل الكتاب, 

فالجواب عن ذلك أنْ أصحابنا محملوك قوله تعالى: «وطعام الذين وا 
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم» على ماي ذكرونه(" "ميا يؤكل من حبوب 
وغيرهاء وهذا تخصيص لامحالة؛ لأنَ ماصنعوه طعاماً من ذبائحهم يدل تحت 
اللفظة ولايجوز إخراجه إلا بدليل. 

فإذا قلنا: نخصيصه بقوله تعالى: «ولا تأكلوا ميا ل يذ كر اسم الله غلية )ع 
قيل لنا: ليس أنتم بأن تخضوا أيتئا بعموم آيتكم أولى ما إذا خصصنا الآية التي 
تعلقتم بها بعموم ظاهر الآية التى استدللنا بها. 

'والذي يجب أن يعتمد في.التغرق بين الأعرن. اند قد تبت وعوب اليية 
على الذبيحة» وأن من تَوكها عامدا لايكون مذكباً ولايجوز أكل ذبيحته على 
وجه من الوجوه وكلّ من ذهب إل هذا| الذهب من الأمّة يذهب إلى تخصيص 
قوله تعالى: «وطعام .الذين أويوا الكتاب ِل لكسم» وأنَ ذبائحهم لا تدخل 
تهء والتفرقة بين الأمرين تلاق الإجماع . 

'ولايلزم على ماذكرناه أن أصحاب أي حنيفة”"'يوافقونا على وجوب 
التسمية وإِن لم يخصّصوا بالآية الأخرى؛ لأنا اشترطنا إيجاب التسمية مع 
الذكر على كلّ حال» وعند أصحاب ألىي حنيفة أنه جائز أن يترك التسمية من 
داه احتّاده إلى ذلك أو استفق من هذه حاله, والاماميّة يذهبون إلى أن 
التسمية مع الذكر لا تسقط في حال من الأحوال. 


الانتصار 








(1) سورة المائّدة: الأية 6, 
(؟) في «الفي» ولاب): ملكونه 
(*) اختلادف الشقيياء (للطحاوي نج اس ١‏ 


فإن قيل: على هذه الطريقة التي نعتمدها من الجمع بين السألتين, 
ماأنكرت أنّ ان خخالفكم أن يعكس هذه الطريقة عليكمء ويقول: قد ثيت أن 
التسمية غير واجبة» أو يشير إلى مسألة قد دل الدليل على صحَّتها عنده: ثم 
يقول: وكلّ من ذهب إلى هذا الحكم يذهب إلى عموم قوله تعالى: «وطعام 
الذين أتوا الكتاب حلّ لكم», والتفرقة بين الأمرين خلاف الإججماع . 

قلئا: الفرق بيئها ظاهر؛ لأنَا إذا بنيدا على مسألة ضمنًا عهدة صحّتها ون 
الشببة عنهاء وغائفنا إذا ببى على مسألة مثل أن السمقض واسة ايف ذلك 
من المسائل لامكنه أن يصححم مابنى عليه ولا أن يورد حجّة قاطعة» واحنة بيئنا 
وبين من تعاطى ذلك » ونحن إذا بنينا على مسألة دلدنا على صحَتتها مما لا يمكن 
دفعه, وهذا على التفصيل يخرجه الاعتباروالاختبار. 


مسألة 
[؟ ]| 
[اسقياك القبلة غند"الد بح ] 
وما أنفرد به الاماميّة: القول بإيجاب استقبال القبلة عتد الذيح مع إمكان 
ذلك _ وغالف با النتهاء ف وحوبه وأنه شرط في الذكاتة" , 

دليلنا: بعد الإجماع المتردّد» الطريقة التي تقدم نظيرها وهي أن من ذيح 
غير مستقبل القبلة عامداً قد أتلف الروح وحلّ اموت في الذبيحة؛ وحلول الوت 
يوجب أن يكون ميتة إلا أن تقوم دلالة على حصول الذكاة فلا يستحق هذا 
الاسمء ومن اّعى دلالة شرعيّة على ذلك كان عليه إقامتها ولن يجدهاء وم 
”يبق بعد ذلك إلا كونها ميتة وداخلة تحت قوله تعالى: «حرّمت عليكم 





(١)المغتي‏ لابن قدامة: ج# ص07 4-4 40 وفيه: استحباب توجيه الذبيحة الى القبلة. 


4 الانتصار 





الميتة 2370 

وأيضاً فإن الذكاة حكم شرعي» وقد علمنا أنّه إذا استقبل القبلة وسمّى 
اسم الله تعالى يكون مذكياً باتّفاق» وإذا خالف ذلك لم يتيقّن كونه مذكياًء 
فيجب الاستقبال والتسمية ليكون بيقين مذكياً. 


مسألة 
]| 
في العقيقة] 
وممّا ظَنّ انفراد الاأمامية به: القول بوجوب العقيقة؛ وهي الذبيحة التي 


تذبح عن المولود ذكراً كان أو.أنش . 

وخالف باقي الفقهاظ في 3 ؛ قيال الشافعي ومالك : مستحيّة"©. وقال 
أبو حنيفة: ل 0 ولحكي عن الحسن البصري القول بوجوبهاء 
وشومد هب أهل الجلاه ' ع وهدّه موافقة للاماميّة. 

دليلنا: بعد الإسجماع التردد" أن العقيقة نسك وقربة بلا خلاف وإيصال 
'منفعة إلى المساكين, وتدخل في عموم قوله تعالى: «وافعلوا الخير»”*'وماأشبه 
هذه الآية من الأمر بالطاعات والقربات؛ وظاهر الأمر في الشريبعة يمتضي 
الوجوب. 


فإن قيل على الاستدلال بقوله تعالى: «وافعلوا الخير» في هذا الموضع 


)١(‏ سورة المائدة: الآية, 

(؟) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١1‏ ص81 40. 

(9) بداية امتهد: ج١‏ ص 4844ء الفتاوى المنديه: جه ص55" الغني (لابن قدامة): ج١١1‏ ص ١؟1.‏ 
(4) اللغني (لابن قدامة): ج١١‏ ص١17.‏ 

(ه) سورة. الححج: الآية بالا. 


اليد و ا شيي <-222277 25ت 7تت7بيبيب7تب7ب7ت7تبيبيبي تت 0017 


وأشباهه من المسائل التى استدللنا بهذا العموم فبها: ماأنكرتم من فساد 
الاستدلال بذلك من بجهة أن الخير لانباية له» وغعال أن يوجب الله تعالى علينا 
مالايصح أن نفعله» وإذا لم يصحّ إيجاب الجميع وليس البعض بذلك أولى من 
البعض بطل الاستدلال بالاية. 
قلنا: لاشبهة في أن إيجاب مالايتداهى لايصتّء غير أنا نفرض المسألة 
فنقول: قد ثبت أن من عق دفعة واحدةعن ولده يكون فاعلاً لير وفعل المرّة 
صحيح غير محال» فيجب تناول الآية لهى وهكذا نفرض في كل مسألة. وموضع 
استدلالنا يعموم هذه الآية على وجوب شي من العبادات والقر بات وان نعين 
على مايصح تناول الايجاب له ثح ندخله في عموم الآبة. 
. ويمكن أن نذكر للمخالف على سبيان#المعارضة مايرو ونه عنهم عن النبي 
(صِلَى الله عليه وآله) أنّه قال في المولو: أهريعوا عَنِهِ دما ”". 
وفي خبر آخحر: يعق” عن الغلام شاتان”" 
وعن عائشة أنها قالت: أهزنا وسوك الله (صلَى الله عليه واله) أن نعق عن 
الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة/؟ 
وروى ابن عبّاس أن النبيّ (صلى الله عليه وآله) عق عن الحسن 
والحسين (صلّى الله علبيها) كبشاً كبشا9). فجمع (عليه السلام) في إيجاب 





)1١(‏ سان البييقي: جه ص44؟: سان الترمذي: ج4 صارة صحيح البخاري: جلا ص ٠١5‏ سأن أبي 
داود: جب ص١٠‏ سان الدارمي : ج؟ ص ١‏ سان ابن ماجة: جلا ص97١٠غ‏ جامع الأصول : 
جم ص 4 71 ١‏ 

(؟) اصع الاصول: جم ص5 ١"؛‏ سئن ابن ماحة: ج؟ ص55 ٠١‏ سان الداريمي: ج؟ ص١4‏ سان 
الي داود: ج” صه ١٠ء‏ سان الترمذني: ج؛ صربدةء سكن البيق: جة ص١ ."١‏ 

() سان البيق: جه ص #٠‏ ا« “ء سان الترمذي: ج4 ص45 سكن ابن ماحة: ج؟ ص56 ١٠اء‏ 
جامع الااصول: جم ص 7١؟.‏ 

(؛) سئن ابن داود: سج" صس١٠٠ع‏ جامم الأصول: جم ص15 سان الببيقي: ج؟ ص 707. 





العقيقة بين القول والفعل , 
وليس لهم أن يتعأقوا بما يروونه عن النبيّ (عليه وآله السلام) من قوله: 
ليس في المال حق” سوى الزكاة7" , 
وبما روي عنه (عليه وأله السلام) من قوله: من أحبٌ أن ينسك عن المولود 
فلينسك عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة'"» فعلّق ذلك بامحيّة» وماكان 
واجباً لايعلق بالمحبّة. 
وبا يروونه عن فاطمة (صلوات الله علييا) قالت: يارسول الله أعق عن 
ابني الحسن؟ فقال (صلى الله عليه وآله): إحلق رأسه وتصدق بزنة شعره 
فضّْة7"» ولوكانت واجبة لأمرها (عليها السلام) بها . 
١'والجواب‏ عن ذلك كله هذه أخبار آحاد تنفروون بباء ولانعرف عدالة 
رواتهسا ولاصفاتهمء وللإزائها مُثْنِ الأخبار التي تقتعتها نتفرد بروايتها 
مالايخصى » وماتنفردوث أيضاً بروايته مأقد ذكرنا بعضه. 
ولو عدلنا عن“ غذ! كلهم وميلبت هذه الأبخبار من كل قدح وجرح أوجبت 
غالب الظنّء أليس من مذهبنًا أن أخبار الأحاد لا توجب العمل في الشريعة 
بها؟ وإنها جازلنا أن نعارضهم بأخبار الآحاد لأثهم بأجعهم يذهبون إلى 
وجوب العمل بأخبار الآحاد. 
ثمّ نستظهر متسرّعين بذكر تأويل هذه الأخبار. أمَا لخر الأول فلا دلالة 
لهم فيه؛ لأنّه ننى أن يكون في المال حق” سوى الزكاة؛ والعقيقة عند من أوجبها 
تجب في ذمّة الوالدين لافي المال. 


(1) سن ابن ماجة: ج١‏ ص .817١‏ 
(1) مسند أحمد: ج؟ ص 147-1817 جامع الأصول: جم ص14. 
(؟) سان الببيق : جا ص4١‏ 


الصيد / الطعام الذي يعا ليه الكافر ب ب ببس ب ببس 4 
وأما الخير الثاني فلا حجّة فيه؛ لأنه إنما علق الفضل في ذلك بالمحبّة لا 
الأصل» والفضل في أن يعق بشاتين وقد تجزئْ الواحدة» ويجري محرى ذلك قول 
القائل: من أحبٌ أن يصلّى فليصلّ في الساجد وني الجماعات» وإنها يريد 
الفضل وإن كان أصل الصلاة واجباً. 
٠‏ وأمَا الخبر الثالث فغير ممتنع أن يكون (عليه السلام) عق عنه أوعزم على أن 
يتولّى ذلك » فعدل عن أمرها بذلك إلى قربة أخرى هذه العلة. 


مسألة 
4 
الطعام الذي عايلته الكافر 
وما انفردت به الاماميّة: أبنا كل طتعاميعالجه الكفارء من اليهود 
والنصارى وغيرهم مقن ثبت كفزهم يدليل قاطع؛ فهو حرام لايجوز أكله ولا 
الانتفاع به. وخالف باق الفقههاء فى ذلك ". 
وقد دللنا على هذه ال مسألة ف كْنَات الطهازة”"© حَيث دللنا على أن سؤر 
الكفار نجس لا يجوز الوضوء بهء واستدللنا بقوله تعالى: «إنها المشركون 
نس 276 واستقصيئاه فلا معنى لإعادته. 


5 
َه 





)3 الام : جا ص 1١‏ المدوية الكبرق: ج”" "ع بداية امجتهد: ج ١‏ عض /41, 
(؟) تقدم في ص 44. 
() سورة التوية: الآية ,م7, 


الانتصبار 





مسألة 
[ه:1] 
لحوم الحمر الأهلية 
وميا انفردت الاماميّة به: وإن كان الفقهاء رووا عن ابن عبّاس 7 (رحمه 
لله) موافقتها في ذلك : تحليل لوم الحمر الأهليّة. وحرّمها سائر الفقهاء”, 
وانتبوا في ذلك إلى أنْ أبن أبي القسم روى عن مالك أن الحسمار الوحشي إذا 
00 وصار يعمل عليه كيا يعمل على الحمار الأهلي فإنّه لايؤكل”", وإن 
خالف مالك سائر الفقهاء في ذلك . 
دليلنا: بعد الإجماع المترددء أن الأصل فيا فيه منفعة ولامضرّة فيه الإباحة» 
ولحوم الحسمر الأهليّة بببذه الصتقبة. فإن ادْعوا مضرّة الجلة من حيث الحظر لها 
والنبسي عنها, فإنهم يشرْطون إلى القاكرا حاد ليست ححة في مثل ذلك . وهي 
معارضة 3 بأمغالما , 
ومكن أيضاً أن يسيتدل على ذلك بقوله تعالى: «قل لاأجد فيا أوحي إليّ 
خرّماً على طاعم يطعم 276 الآية, 
'فإن احتجّوا عليه بقوله تعالى: «والخيل والبغال والحمير لتشركيوها 
وزينة»”, وأنه تعالى أخبر أنها للركوب والزيتة لاللأكل. 
قلنا لهم : قوله تعالى: إنها للركوب والزينة لامنع أن يكون لغير ذلك, أله 





(:) الشرح الكبير: ج١١‏ ص15. المغني (لابن قدامة): ج١١‏ ص55 بداية الممتهد: ج١‏ ص 244١‏ 
امل : جلا ص/1١‏ 4 جامع الأصول: جم ص 74197. 

(؟) اتحلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص4 المغتي (لابن قدامة): ج١١‏ ص 15.. 

(") المدونة الكبرى: ج؟ ص54 اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص34. 

(4) سورة الأنعام: الآية ©14, 

(ه) سورة النحل: الآية .م. 
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ترى إلى قول القائل: قد أعطيتك هذا الثوب لتلمبسه, لايمنم من جواز بيعه له 





وهبته والانتفاع به من وجوه شتى . 

ولأنّ المقصود بالخيل والحمير الركوب والزينة» وليس أكل لحومها مقصوداً 
فيها. م 

ثم إنه لاممنع من الحمل على الحمير والمخيل» وإن لم يذكر الحمل وإنها خص 
الركوب والزينة بالذكر. 

وأكثر الفقهاء()يجيزون أكل لحوم اليل ولم بمنع تضمّن الآية ذكر الركوب 
والزينة خاة من أكل لحوم الخيل» وكذلك الحمير 

فإنْ استدلوا ما يروونه عن ابن عيّاس (رحه الله) أنه قال: نهبى ناك 

'(صلى الله عليه وآله) عن لحوم ا حمر وأم تقوم انيل أن توكل”". 

وأيضاً بما رواه خخالد بن الوليد قِلا: كنا ممَْإلئَئِيَ (صلَى الله عليه وآله) في 
خيرء فقال (عليه السلام): لال أمعاكم امع اطديلٌ إل بحقها وحرام عليكم 
الحمر الأهليّة وبغالها7". 

وما يرويه أنس عن النبىّ (عليه السلآم) أنه نبى عن لحوم الحمر, وقال: 
إنها 0 

فالجواب عن ذلك أن هذه أخبار آحاد: والعمل با في الشريعة عندنا غير 
جائز ولايجوز مع ذلك أنيرجع بها عن ظاهر الكتاب؛ ونعارضها بالأخبار التي 
تروها الامامية("'مالايخصى . 





)١(‏ اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج ١‏ ص ثالا. 

(؟) نصب الراية: جع صري4؟ا. 

(0) مسيد أعد: ج4 ص ؤب 5. 

(4) صحيح البخاري: ج/ا ص4 97 ميثن أبن ماجة: ج؟ ص 1١55‏ سان الدارمي : ج؟ صص/4. 


(2) مسائل عل بن عفر عل تا ع3 11177 


.4 الانتصسار 





وما يرويه مخالفوها مارواه غالب بن الحسن قال: قلت: يارسول الله ل 
يبق من مالي إلا حمر فقال(صلَى الله عليه وآله): أطعم أهلك من سمين 
#مالك, فإني إِنْا نهيت عن حولي القرى''". وهذا لامحالة معارض لأخبارهم 
كلها . 
ثم يمكن أن يقال في تلك الأخبار: إِنْ سبب النهبي عن هوم الحمر الأهليّة 
هو لأجل الظهر وقلّعه في ذلك الزمان, كما أنه (عليه السلام) نهى عن لححوم 
الخيل ا العلّه0 , 
وقد روي عن ابن عبّاس (رحه الله) أنه قال: نبي عن للحوم الحمر لثلا يقل 
الظهر”'', فقوى هذا التأويل هذه الرواية. 
' فأمًا الخبر الذي تضمن أنهايرجس, فالرجس والرجز والنجس واحد في 
الشريعة؛ ولاحضل من أشل الشريقة يثيهب إلى أن الحمار الأهلى نجس العين. 


سال 
لشفا 
لحوم البغال 
وميا انفردت به الاماميّة: تحليل حوم البغال. وباي الفقهاء على حظر 
ذلك" وروي عن الحسن البصري أنه ذهب إلى إباحة نوم الال فضلة 
موافقة للاماميّة. 





)00 سان البيقي: جه صن 7١‏ جامع الاصول: عم ص .14١‏ 

زفق سئن البيبقي: ج١1‏ ص 801, 

الو جامع الأصول : جا ص47 ؟ سان ابي .داود ج”7 ص6 . 

(4) سان البييق: ج؟ ص ٠‏ , جامع الأصول: جا ص .14١‏ 

6 المغتي (لابن قدامة): ج ١‏ اس , 3 اتجموع :جه ضر الى 
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وكلّ شي دللدا به على إباحة للحوم الحمر الأهليّة هوبعينه دليل على إباحة 
لحوم البغال. ظ 

وأيضاً فقد دللنا على إباحة لحوم الحمر الأهليّة؛ وكلّ من أباح لحومها أباح 
حومالبغال» والتفرقة بين المسألتين خروج عن الإجاع. 


د. مسألة 
[15] 
ذكاة الجنين 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بأنَ الجنين الذي يوجد في بطن أُمّه بعد 
ذكاتها على ضربين إن كان كاملاً وعلامة»كماله أن ينبت شعره إن كان من 
ذوات الشعر أو يظهر وبره إن كانشن ذوات الأو بار فإنه يحل أكلهء وذكاة 
أمّه ذكاة لهء وإن لم يبلغ الحد الذي ذكرناه وجب أن يذكى ذكاة مفردة إن 
خرج حيّأء وإن لم يخرج حي فلا يؤكل. 
وإنيا كان هذا انفراداً لأنّ الشافى ون وافقه يذهب إلى أنْ ذكاة اجنين 
ع ال ولد يه م وال ع إلى أن الشن له 
ذكاة مفردة عل كل حال7"', 
دليلنا: الإجماع المردّد..وإن شت أن تبني على سعض المسائل المتقتمة» 
مثل وجوب التسمية على كل وجه أو وجوب استقبال القبلة, وإنّ أحدأ من 
الأمَة لم يفرّق بين المسألتين. 
وليس لهم أن يحتجوا علينا مما يروونه عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من 





() الأماج وص اتلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص5 مءامغني (لابن قدامة): ج١1اص51.‏ 
(؟) اععتلدف النقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص فلع المغني (لابن قدامة): ج11 صا , 


م ا ال01 
قوله: ذكاة الجنين ذكاة أقه”'» ولى يفرّق بين الكامل من الأجئة وغير 
الكامل. 
“وبما يروونه أيضاً عن النبىّ (صلَئ الله عليه وآله)أنه سثل عن البقرة 

والشاة تذيحان ويوحد في ا أتأكله أو نلقيه؟ فقال: كلوا إن اك 
ول يفل كا فضلت الاماميّة. 

قلنا: إِنَّ الكلام قد مضى في أن أخبار الآحاد ليست حجّة في الشرع؛ وأ 
. هذا ميّا ينفرد به امخالفوتء وبازائه مايروونه الإمامية في ذلك . 

ولوسلّمنا ذلك لكان لنا أن نقول في الخير الأوّل: لايخلومن أن يكون 
تأويله على ماتأوّله الشافعى عليه, من أن المراد أن ذكاة الجنين هى ذكاة أمّه 
وأنه يصير له حكم الذكاة لذنكائهاء وإن كان كذلك خلناه على الجنين الكامل 
الذي قد نبت عليه الشعراوالوبرء وخصّئصنا عمومه بأدلتنا التي ذكرناها . 

أو يكون التأويل علل ملتأولهأبوطُنيفة من أن ذلك على سبيل التشبيه؛ وإنبا 
المراد باخير أن ذكاة الجنين مثله ومائل ذكاة أَمّه في الذبح» فيحمل ذلك على 
الجنين الذي يخرج من بِطَن أمَهحْياَء وذكاة مارج حيّاً كذلك واجبة 
كذكاة الأم. 

ويقوّي تأويل الشافعي -وإن كنا قد بيّنا تخريج مذهبنا على تأويل أبي 
حنيفة. أن لفظ الجنين مشتق من الاجتنان وهو الاستتارء وهوإنها سمّى بهذا 
الاسم في حال كونه في نطن أَمّه وإذا ظهر زال عنه استحقاق هذا الاسم على 
الحقيقة» وسمّي بذلك مجازا من حيث كان جنيداً قبل حال ظهوره» فكيف 





(1) سئن ألي داود: جا ص١٠‏ سكن الدارمي : جل ص 4ع سإن البيبقي: جة ص ه”157, 
(؟) مين البييق: اج ص ف" سكن الي داود: ج سس ٠ع‏ التبثيب: اج سام ثيل حديتك عا 
الكاني: ج” ص 4 مده 
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يجوز أن يكون المراد أن الجنين إذا حرج حبّا دكي كا تذكى أمّه وهو 
لايستحق هذا الاسم بعد خروجه؟ فالاشبه أن يكون المراد أن ذكاة أمّه تتعتى 
إليه في الحكم وهوجنين في البطن, 

ومن وجه آخر وه وأنْ تخصيص الأم بالذكر لابد له من فائدة» وإذا مل 
عل أن ذكاتها ذكاة لجنينها أقاد هذا التخصيصء, وإذا حمل على أن المراد أن 
الجنين يذبح إذا حرج حيّاً كما يفعل بامّه لم يفد هذا التخصيص بالأم؛ لأَنّ غير 
الأم من الذبائح كلّها كالأم في هذا المعنى» فلا معنى للتخصيص. 

فإن قيل: قد روي هذا الخبر بالنصيء ومع النصب لابدّ من التشبيه 
فكأنّه قال: ذكاة اجنين كذكاة أَمّهء فلمًا سقط الكاف تعدى الفعل إلى لفظ 
ذكاة فانتصب. 

قلنا: قد بيّنا أن حمل الخبر عل «التشبية يتيترج على مذهيناء فا علينا في 
النصب إلا مثل ماعلينا بالرفع. 

على أن أصحاب الششافعى قد اجابوا عن رواية النصب بعد ان دفعوا 
ظهورها واشتهارها ومساواتها روي بالرفعع أن قالوا: إن النصب يمكن أن 
يكون وجهه أنّ التقدير: ذكاة الجنين بذكاة أمّه أو في ذكاة أُمّه فلمًا أسقط 
حرف الجر وجب النصبء فلم يخلص النصب للتشبيه على كل حال. 

فأمًا الخير الآخر الذي يتضمّن كلوا إن شئتم, فإنا نمحمله على الجنين الذي 
قد تكامل وأشعر وأو برء ونترك عموم الظاهر بالأدلة. 


4 مسألة 
لخن ] 


'''تما يحرم أكله من الذبيحة 
وميا انفردت به الاماميّة: تحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتم: 


45 الانتصار 


والرحم والمثانة» ويكرّهون الكليتين. وخالف باتي الفقهاء ني ذلك 7" , 

والدليل على صححّة ماذهيوا إليه: الإجماع الذي ترذد. وإت حت أن تبني 
“هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التى عليها دليل ظاهرء وأنَّ أحداً من 
الم مافرّق بين المسألتين, 1 








.١-56 الجموع: ج١ة ص‎ )١( 





كتاب الأشربة 


مسألة 
[14] 
[حرمة الفقاع] 
وما انفردت به الامامثة : المول بتحريم الفقاع, وأنه جار مجرى الخمر في 
جميع الأحكام من حت شاريها ورد شَهادْته وفي نجاسته. وخالف باتي الفقهاء في 
كلل 
والدلالة: الإجاع»الميرددء؟وإن,شثت أناثيني هذه المسألة على بعض ماتقدم 
من المسائل التي فيها ظاهر كتاب الله تعالى فعلت. 
وممّا يعارض به المخالفون مايروونه''أعن ثقاتهم ورجاهم من تحرم الفقاع؛ 
لأنّ الذي ترويه الشيعة”“وتختص به من الروايات في هذا الباب مكهم أن 
يقولوا: إنا لانعرف هؤلاء ولانثق بروايتها. 
فن ذلك مارواه أبوعبيد القاسم بن سلام: قال: حدثنا أبوالأسود عن 
ابن طيسعة عن دراج ألي السمح» وروى الساجي صاحب كتاب اختلاف 
(1) مسئد أحمد بن حثبل: ع4 ص57 سن الببيق: جم ص 197, 


() الكافي: ج1 ص ؟؟4 أنظر باب الفشاع؛ الوسائل: ج٠١‏ ص98 انظر باب 707 من أبواب الأشربة 
الجرمة , 
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الفقهاء: فال: حذثنا سليماكت بن داودء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرلي 
عمرو بن الحارث أنَّ دراجساً أبا السمح حدثه واجتمعا على أنَّ دراجأً قال: إن 
عمر بن الحكم حدثنا عن أم حبيبة زوج النبي (صلّى الله عليه وآله) أن ناساً 

من أهل الهن قدموا على رسول الله (صلّى الله عليه واله) ليعلّمهم الصلاة 
والسنن والفرائضء» فقالوا: يارسول الله إن لنا شراباً نعمله من القمح والشعير, 
فقال (عليه السلام): الغبيراء؟ قالوا: نعمء قال (عليه السلام): لا تطعموه 

قال الساجي في حديثه: قال (عليه السلام) ذلك ثلا ثا. 

وقال أبوعبيدالقاسم بن سلام: ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروها له 
(عليه السلام) فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعمء قال عليه السلام: لا تطعموهاء فلا 
أرادوا أن ينطلقوا سألوه (عليهالسلام)ءأيضاء فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعمء 
قال: لا تطعموهاء قالوا: فإنهم لايدعونهاء فقَاك (عليه السلام) من لم يتركها 
يلك 

وروى ا ابين,ألي مرجم عن محمّد بن جعفر عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار أن التنببي (صلى الله عليه وآله وسلم) سل عن 
الغبيراء فنبى (عليه السلام) عنها وقال: لاخير فيه . 

وقال: زيد بن أسلم: والاسكركة هي وهذا اسم يختصٌ الفمّاع به» يعني 
الاسكركة في لغة العرب7". 

قيال ابن ل سطس مول ع ايت ل كن 
مشهوراً بالتقدم فيباء ويروى عنه أنه قال لبعض رواته وقد عمل ابن الرومي 


)١(‏ مسند أحمد: جا ص 141710 سي الببيق: جم ص 17 أ, 
(؟) غوالي اللآلي: ج١‏ ص١١‏ 
(") الموطأً: ج ؟ ص 848, لسأن العرب: ج4 ص /ا/. 


ع عللللللللسدسسغ تغط غلب سس حص ألاتتضاأق 


قصيدة:الق بها أبا العبّاس ثعلباً, فإن رة عليك شيئاً من الإعراب فيها فألقني 
به وإن رد عليك شيئاً من اللغة فلا ولاكرامة, ولايتجاسر مع أني العباس 
علب على هذا القول إلآ متقدم أو متناه في علم اللغة ‏ وأبيات ابن الرومي : 
اسقني الاسكركة الصنبر في جغضافونه واجعل الفيجن فيه ياخليلٍ بغصونه 

ْ إنه مصفاة أعلاه ومسك لبطويه(© ْ 
وأراد بالاسكركة: الفقاع, والجغضافون: الكوز الذي يشرب فيه الفقاع, 
والصنير: البارد, والفيجن: الشراب. 

وقد روى أصحاب الحديث من طرق معروفة أن قوماً من العرب سألوا 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) عن الشراب المتخذ من القمح؛ فقال رسول الله 
(صلّى الله عليه وآله) أيسكر؟قاليوا: نعم» فقال (عليه السلام): لا تقربوو؟". 
ولم يسأل (عليه السلام)يق الشرابيخ الملتخذ من الشعيرعن الإسكار بل حرّم. 
ذلك على الإطلاق, وحرّم الشراب الآخر إذا كان مسكرأء فدل ذلك على أن 
الغبيراء مخرمة دعينها .كام 

وقد روى أصحابٌ الحذيلت من العامة في كتبيم المشهورة أن عبد الله 
الأشجعي كان يكره الفقاء2"7. 

وقال أحجد بن حنبل: وكان ابن المبارك يكرههة , 

وقال أحمد: حدّثنا أبوعبدالله المدائتى قال: كان مالك بن أنس يكره 
الفقاع: ويكره أن يباع قُْ الأسواق 0 بن هارون يكرهه, 


(1) لم نعير عليه. 

(؟) سان أبي داود: ج ٠‏ صب /الاء سن البييق: جا ص 7417 مستد أحمد: ج) ص77 ' 
(*) غوالي اللثالي: ج ١‏ ا 

(4) لم نعثر عليه. 

(5) لم تعثر عليه, 
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قال أحمد: حدّثنا عبد الجبّار بن محمّد الخطابلي عن ضمرة قال: الغبيراء التى 
نهى النبيّ (صلَّى الله عليه وآله) عنها هي الفقاع'". 

وقال أبوهاشم الواسطي : الفقاع نبيذ الشعيرء فإذا نش فهو خر", 

وقال زيد بن أسلم: الغبيراء التي نهى رسول الله (صِلَّى الله عليه وآله) عنها 
هى الاسكركة0", 

وقال أبوهوسى : الاسكركة خر الحبشة 187 . 

“وإذا كانت هذه رواياتهم وأقوال شيوخهم ومتقدتمي أصحاب حديثهم» فا 
لمانع لهم من تحريم الفقاع وهم يقبلون من أخبار الأحاد ماهو أضعف ما 
ذكرناه؟ وكيف يس تحسئوك الشتاعة عل الشبعة الأهامية قْ خرم الفقاع 
ومالك بن أنس وهو شيخ الفقهاء وأصتتحابب الحديث ينهى عنه وعن بيعهء 
وكذلك ابن المبارك ويزيد بن هاون وعماتشيكيذا أصحاب الحديث؟ ولا 
العصبيّة وإتبّاع الحوى نعوذ بالله منهما 


مسألة 
[:4؟] 
[عدم غيدد حرهة الخنمر] 
وعمّا انفردت به الأماميّة: القول أن الخمر مجرّمة على لساك كل 0 وف 
٠‏ كل كتاب نزلء وأنَ تحرمها لم يكن متجتداً. وخالف باتي الفقهاء ني ذلك » 


,# ١ ص‎ ١ غوالي اللثالي: ج‎ )١( 
(؟) لم نعثر عليه.‎ 
.*/ الموطأً: ج؟ ص48 4: لساث العرب: ج4 عن‎ )5( 


(4) أوجز المسالك : ج1١‏ ص4 5"". 


:بوتت + +بيبيب ةا تي ا 012 21 لاا ين 


وذهبوا إلى أنها متجددة التحرع”". 
دليلنا على صحّة ماذهينا إليه: إجماع الطائقة المحمّة فإنهم لايختلفون فيا 
اذ كرناه. 
ولك أيضاً أن تبنى هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التي فيها ظاهر 
ل ل للك تاس السك لال كاله 
وأنّ التفرقة بيتبها خخلاف الإجماع . 
'*فإن عورضنا مما يروونه من الأخبارا"الواردة بتجديد تحريم المذمر وذكر 
أسباب تحريمهاء فجوابنا('أنَ جميع ماروي في تجديد تحريها أخبار أحاد ضعيفة 
لاتوحب علماً ولاعملاً ولايترك ماذكرناه من الأدلّة القاطعة ممشل هذه 
الأخبار. 
' فأمًا مايتعيه اليوداوالنصارى فين تحليل أنبيائهى ها فكذب منهم عليهم: 
كا كذبوا على أنبيائهم يكل شخ كلذيهم المسلمون فيه؛ ولاححّة فيا يدّعيه 


هؤلاء المبطلون المعرروفوك بالكلاب 
مسألة 
[45؟] 
[إنقلاب الخمر خلاً] 


عند الاماميّة: إذا القلبت الخمر خلاً بتفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها 
ماتتقلب به إلى اللثزت حلّت. وشالف الشافعي ومالك في ذلك 9). 





(1) لم عير غليه. 

(؟) لم نعم عليه . 

(") في «الف» و«ب»: فحوابنا عن ذلك . 
() الهداية: ج؛ ص"١11١,‏ 


الأشرية / القلاب لتر غيل سس !م 

وأبو حنيفة لايخالف الاماميّة فيا حكيئاه, إِلَا أنه يزيد عليهم فيقول فيمن 
ألق خرأ في خلّ فغلب عليها حتى لايوجد طعم الخمر: إنه بذلك يحل" وعند 
الاماميّة أن ذلك لايجوز ومتي لم تنقلب الخمر إلى الخلّ لم يحلّ. فكأتهم انفردوا 
من أبي حديفة بأنهم امتنعوا مرا أجازه على بعض الوجوهء وإن وافقوه على 
انقلاب المخمر إلى الخ فجاز لذلك ذكر هذه المسألة في الانفرادات. 

دليلنا: بعد الإجاع المترددء أن التحريم إنما يتداول ماهو خرء وما أنقلب 
خلا فقد خرج من أن يكون خرأً؛ ولأنه لاخلاف في إباحة الخلٌ» وإسم الخل 
يتناول ماهوعلى صفة مخصوصة» ولافرق بين أسياب حصوله عليها. 

ويقال لأصحاب أي حثيفة: أي فرق بين غلبة الخلَ على الخمر في تحليلها. 
وبين غلبة الماء علبها أوغيره من المائعايتة أو الجامدات حتّى لايوجد طا طعم 
ولارائحة؟ 

فإن فرّقوا بين الأمرين بأنَّ الممرتنقلب إلى الئل ولا تنقلب إلى غيره من 
المائعات أو الجامدات. 

قلنا: كلامنا فيها على الاتَقّلآبء والحَمرإذا ألقيت في الخلّ الكثر فا 
انقلبت في الحال7'بل عينها باقية» وكذلك هى في الماءء فا الفرق بين أن يلق 
ل ل 
تنقلب؟ 


.4 الفتاوى الندية: ج١ ص8‎ )١( 
. قِ «الف؟ ولاب» : قُ اليال إلى اخل‎ 02 


الل ا ااا اا ا لل 1ل سضيار 
مسألة 
|" ؟] 
|شرب بول ماب و كل لحمه] 
وممًا يظنّ قبل التأمّل انفراد الاماميّة به: القول بتحليل شرب أبوال الابل» 
كل عا أكل لحمه من البياثم إِمَأ للتداوي أو لغيره. وقد وافق الاماميّة في 
ذلك مالك والثوري وزف ر"". 
وقال محمّد بن الحسن في البول خاصة مثل قولنا وخالف في الروث7". 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي : بول ماأكل لحمه نجس وروثه أيضاً 
ل ل 70 
والذي يدل على صحّة مِنقيّدا: بعد الإجماع المترةد؛ أن الأصل فيا يؤكل 
لحمه أو يشرب لبنه في التعقل الإبائئية #وعلى من ذهب إلى الحظر دليل شرعي » 
وان يوجد ذلك في بول مايتؤكل لحمه؛ لأنهم إنَا يعتمدون على أخبار آحاد , 
وقد بيّنا أن أخبانالاحاكإذاسلمت من العارضات والقدوح لايعمل بها في 
الشريعة» ثم أخبارهم هذه مَعَارضَة بأخبار'*أتروها ثقاتهم ورجالهم تتضمّن 
الإباحة» وسيجئٌ الكلام في تفصيل هذه الجملة. 
وأيضاً فإنّ بول مايؤكل لحمه طاهر غير نجسء وكلّ من قال بطهارته جوز 
شرب ولاأحد يذهب إلى طهارته والمنع من شربه. والذي يدل على طهارته: 
أنَ الأصل الطهارة؛ والنجاسة هي التي يحتاج فيها إلى دليل شرعي : ومن طلب 


01 المجموخ: ج ؟ ص 44 هع بداية امحتبد: ج١‏ ص 11. 

ع الجموع: ج ؟ من 815 

(*) الفتاوى المندية: ج١‏ ص45 غ: بداية التهد: جا ص ؟مء اللجموع : ج؟ ص45 5. 
4 أي التعرض لا عن قريب, 
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ذلك ١‏ بده 
وما يجوز أن نعارض به مخالفينا في هذه السألة مايرو ونه عن البراء بن 
عازب عن النبت (صِلَّ الله عليه وآله) أنه قال :ها كل لحمه فلا بأس ببوله”"" , 
وما 0 أيضاً عن حميد عن أنس أن قوم من عرينة قدموا على النبيّ 
(صِلَّى الله عليه وآله) المدينة فاستوحموها فانتفخت أجوافهم » فبعثهم النبيّ 
(عليه وآله السلام) إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبواها”". 

. وأيضاً فإنّ النبيّ (صلَى الله عليه وآله) طاف بالبيت راكباً على راحلته في 
جميع الروايات7), ويدا الراحلة ورجلاها لاتخلومن بوها وروثها أيضاء هذا هو 
الأغلب الأظهي فل وكات ذلك نحساً لنرّه النبيّ (صلَّى الله عليه وآله) المسجد 
0 : 

فإن قيل: قوله (عليه السلاط): لابأع به لايدلّ على الطهارة؛ وإنها 
يقتضي خقّة حكه عن غيرهء ألا تري أنه لايجوز أن يقال مثل هذه اللفظة فيا 
لاشبهة في طهارته وإباحته. ظ 

قلنا: لايجوز أن تحمل هذَه اللفظة إِلَه عَلَ الطهارة والإباحة؛ لأث أهل 
الشريعة ماجرت عادتهم بأن يقولوا فيا حظره ثابت: إنه لابأس به. على أن 
بعض النجاسات قد يكون أت حكماً من بعض ولايقال فيه: لابأس. وإنما 
لايجوز أن تدخمل هذه اللفظة في المجمع على طهارته وإباحته؛ لأنْ العادة حرت 
بدخوطا فيا هو مباح طاهر على اختلاف فيه ودخول شببة في حلحمه. 

قإن قالوا في حديث العرئيين: إنه (عليه السلام) إنها أباحهم شرب أبوال 


.؟١ سئن الدارقطني: ج١ ص /؟اء سان الييق: ج؟ ص7‎ )١( 

(؟) سان الترمذي: ج١‏ ص٠٠‏ جامع الأصول: جم ص 9 سان ابن ماجة؛ ج؟ ص88 11. 

(م) الكاني: جغ ص 4؟4 باب نوادر الطواف حر”١ء‏ الوسائل: ج؟ ص447 أنظر باب /.١‏ من أبواب 
الطواف . 


4 الانتصار 





الابل في حال ضرورة على سبيل التداوي كيا تحل الميتة مع الضرورة. 

قلنا: لوكان حال المرض يبيح الأبوال لأباحها في أوقاتنا هذه. 

وأبو حنيقة7"منع من ذلك, وإنْما يجيزه أبويوسف والشافعي”'), وإذا بطل 
اعتراض أي حنيفة فالذي يبطل اعتراض أي يوسف والشافعي وجهان: 

أحدهما: أن النبيّ (صلى الله عليه وآله) لوكان أباح ذلك للضرورة 
لوقف عليه وبين اختصاصه بالضرورة. 

والوجه الثاني: ماروي عنه (عليه السلام) من قوله: إن الله عزوجل م 
يجعل شفاكم فيا حرّم عليكم7". وهذا الذي ذكرناه تأوّل قوم قوله تعالى: 
«فيهما إثم كبير ومتافع للداس وإثمهما أكبر من نفعهما» 7 على أن المنافع هاهنا 
ى الكاسبي7. 

1 فإن قالوا: ماأبيح فياخال الأضطار ل يتناوله هذا الخر الذي رويتموه؛ 
لأنه نيا يقتضى نف اللياصعي! تأيه إثابت, وماتدعوإليه الضرورة لايكون 
حراماً بل مياحاً. ” 

قلنا: الظاهر يقتضني ني الشقَاء عمّا حرم في سائر الأوقات, وتخفيف 
التحريم في حالة دون أخرى عدول عن الظاهر, 

فإن قيل: معنى الخبر أن شفاءكم ليس بمقصور على المحرّمات بل في 
المياحات لكم من وحة. 

قلنا: هذا أيضماً نخصيص للخير وعدول عن ظاهره. 

فان احتج علينا عخالفونا في نجاسة البول بما يروونه عن النبيّ (صلَى الله 





(1) المبسوط (للسرخسي): ج؟ ؟ سه (؟) المجموع: ج 7 ص 848, 

() سكن البيق: ج١٠‏ صره باب النبي عن التداوي بالمسكر كتز العمال: ج١٠‏ ص 8اه_مه 
خا ؟ وبال 1 

(4) سورة البقرة: الآآية 11 (5) تفسير الرازي: ج” ص 45. 
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عليه وآله) من قوله: إِنما يغسل الشوب من البول والدم والمني2"0, وأنه عام في 
سائر الأبوال, ومايومر بغسله وجوباً لايكون إلا تجسأء وماهو نجس لايجوز 


م 


رالا 

وما يروونه عن النبيّ (صلَى الله عليه وآله) أنه مرّبقبرين فقال: إنها 
يعذّبان ومايعدّبان في كبير أمَا أحدهما فكان مشي في الفيمة, وأمًا الآخر 
فكان لايستبرئ من البول(". وهذا عامَ في جميع الأبوال. 

وما يروونه عنه (عليه السلام): استئزهوا من البول فإث عامة عذاب 
لدم يدا 

فيقال لهم: قد مضى أن أخحبار الآحاد ليست بحجّة في الشريعة إذا خلت 
من المعارضاتء ثم أخباركم هذه معارضية بما تروونه من طرقكم” وقد ذكره 
بعضكم» ذأما مائروب ”نحن من طرقاذالأجتيككثرة. 

وإذا سلّمئا هذه الأخبار وم نغارضها ما يسقطا الاحتجاج بباء كان لنا أن 
حمل اخبر الأول على ماهو نجس من الأبَوال, كبول الانسان وبول مالايؤكل 
لحمهء ووجب هذا التخصيص لكان الأئزة الل أذ كرناها . 

والشافعى لاممكنه الاستدلال بهذا الخبر؛ لأنه لايوجب غسل المني لأنه 
عنده طاهرة"), ولابة له أيضاً من تخصيص لفظة البول؛ لأنّه يرى أن يول 
الرضيع لايجب غسله. 





)١(‏ سئن الدارقطني: ج١‏ ص/119. 

(9) مسد أعد: جه ص .#5 سئن أبن ماجة: ج١1‏ ص 185 سأن البهق: ج؟ ص؟7١4.‏ 
() سئن الدارقطني: ج1١‏ 78-119 ,١1‏ 

(14) تقدم بعض ذلك في ص906". 

.1١١؟سص الكائي: جم لاه التبذيب: ج٠١ ص5 1/7 اع الوسائل: ج؟‎ 2١ 

ن الجموع: 1 ص 209 . 


فى 4 الانتصار 





فأمَا أبوحديغة فلابت له من تخصيص أيضاً وحمله على الدم والبول 
الكثيرين؛ أنه لايوحب غسل القليلين7" منبيا!؟؛لأنه د اك بول الرضيع 
'طاهرء ويعدل عن ظاهره أيضاً؛ لأنه لايوجب غسل المني وإنيا يوجب فركه, فقد 
أجعنا كلّنا على تخصيص هذا الخبر. ْ 

ويقال لمم في الخبر الثاني: قد روي هذا الخ على خلاف ماحكيتم؛ لأنه 
روي: أنه كان لايتدزه من بوله0'» وروي أيضاً: أنه كان لايستبرئ من 
البول 7 والاستيراء من البول يختص ببوله لابول غيره. 

وليس لمم أن يخالفوا في ذلك فيقولوا: إن الاستبراء هو التباعد, وقد يلزمه 
التباعد والتنزه عن بوله وبول غيره؛ وهذا يقال: استبرأت الأمة: إذا تباعدت 
عنها لتعرف براءة رحمها, 1 

وذلك أن الاستبراءلامعتبر فيب بأصل وضع اللغة إذا كان في عرف 
الشرع قد استقرّعلى فائدة مخصوصة, فقد علمنا أن القائل إذا قال: فلان 
لايستبرئ من البوك أو استبرأً منّ"البول» لايفهم عنه إلا بوله دون بول غيره. 

على أن ظاهر أكثر لو كان عاق عل مارووه وجب تخصيصه بالأدلة التي 
ذكرناها. 

على أَنَّ في هذا الخر مايقتضى الاختصاص ببول مالايؤكل لحمه؛ لأنّه 
نالحد رذ كر امات فعس خالفنا أن مسائل الاحتباد لايستحن” 
فيها الوعيد, 

فإن قالوا: لم يلحق الوعيد من حيث لم يتشزه فقط؛ بل من حيث لم يتنزه 





0 في «الف»: العليل . (؟) القتاوى الهندية: بم ؛ ص 50 . 


(م) صحيح مسلم: ج١‏ ص5 "١‏ باب الدليل على غاسة البول. 
(4) سان النسائي: ج4 ص١٠‏ باب وضع الجريدة على القبر, 
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عن البول مع اعتقاده نجاسته» ومن فعل ذلك يلحقه الوعيد لامحالة. 

قلنا: هذا عدول عن الظاهر. وبعد فهذا التأويل يسقط استدلالكم بالخر؛ 
أن تقدير الكلام على هذا التأويل أنه يعدب لأنه كان لايتنزه من البول مع 
اعتقاده نحاسته: وهذا لايدلَ عل غياسة كل بول» وإنْها يدل على خطأ من أقدم 
على مايعتقد قبحه ول يجتنب مايعتقد نجاسته؛ لأنْ الفاعل لذلك في حكم من 
فعل القبيح, فأين دليلكم على نجاسة جميع الأبوال وهو المقصود في المسألة؟ 

على أن في الخر اختلالاً ظاهراً؛ لأنه يتضمَّن أنهما يعدّبان ومايعذبان على 
كبيرة؛ وذلك كا متتاقض؛ لأنّ العذاب لايكون إلا على الكبائرء وساليس 
بكبير فلا عذاب على فاعله, عند من جعل في المعاصي كبائر وصغاثر من غير 
إضافة. ْ 

ولا يصح أيضاً على مذهب القائلين بالإركاء؛ لأنهم يعتقدون أن جميع 
المعاصي كبائر» وأنه يستحق الغذاج على .كل شي منهاء ومن ذهب إلى هذا 
المذهب لاينق إسم الكبيرَة دن “شئ. من المعاصئ م وإنها يقول على سبيل 
الإضافة: هذه المعصية أصغر من تلك » فُأمَآ مع الانفراد بالذكر فالكل عنده 
كبائر, 

وأمَا الخر الأخير الذي تعلّقوا به فكلامنا عليه كالكلام في الخبر الذي 
تقدّمه بلا فصل فلا معنى لإعادته. 

مسألة 
[*؟؟] 
[ لبس الخرير] 

وميا انفردت به الاماميّة: أنه يجوز لبس الثوب الحرير إذا كان في خلاله 

شئّ من القطن أو الكثّان, وإن لم يكن غالباً. 





وخالف باقي الفقهاء في ذلك 2"0, وذهب أبوحنيفة وأصحابه إلى جواز 
لبس الحرير إذا كان سداه أو اللحمة من القطن أو الكتّان, وم يجزه إذا كانت 


اللحمة أكثر”". 
وحكى الطحاوي عن الشافعي أنه أباح لبس قباء محشويبة قال: لأن 
القزباطن”". 


والذي يدل على صحّة مذهينا: بعد الإجماع المتردّد, أَنَّ النبي (صلَى الله 
عليه وآله) إِنها نجى عن لبس الحرير"2: وهذا الاسم إنما يتناول ماكان محضاً 
دون مااختلط بغيره» والثوب الذي فيه قطن أو كقان ليس بحرير محضء فجاز 
لبسه وألصلاة فيه. 

وإذا ذهبوا إلى أن الثوب« الي الحمته قطن وسداه حرير يجوز لبسه لأنه 
ليس بحرير محض» فكذ للك ماكان بض قطدأ وإن لم يكن جيع اللحمة. 

فإن قيل: هذا يقتضى_ أنه لوكا تفي الثوب خيط واحد من قطن أو كتّان 
0 : 

قلنا: ظاهر النبي عن لبس الْحَرَيِر ا حض ينتضي ذلكء إِلَّا أن يمنع منه 
مائع غيره. والأولى أن يكون الخنيط أو الخيطان غير معتد ببها ولاأثر لثلهماء فَأمًا 
إذا كان معتدأ مثله مثل ان يكون له نسبة إلى الشوب كخمس أو سدس أو 
عشر فإنّه يخرجه من أن يكون محضاً. 

والعجب كلّه من قول الشافعي في حشو القباء الحرير التحض الذي يتناوله 
بلا شيهة نبي النبىَ (صلَى الله عليه وآله), وأي تأثير لكون الحشو باطناً غير 


(5) البسر الرعان: الفا 

(؟) اللباب: ج؛ م20 ١188-1‏ . 

() المغني (لابن قدامة): جا ص574, الشرح الكبير: ج1١‏ ص"ل!؛ , 

(4) سان الترمذي: ج4؛ س١‏ 7 سان ابن ماجة: جا ص/180! وص 1494 1. 


الأشرية / جليد الميتة إذا دغ 7بب#ب#ب##ببس ب #8 


ظاهر؟ أولا يرى أن بطانة الجبّة إذا كانت حريراً محضا ل يجز لبسها وإن كانت 
البطانة لا تظهر للعين كظهور الظهارة؟ وهذا بعد سشديد, 
مسألة 
41 ؟] 
[جلد الميتة إذا دبغ] 
وميا كأنَ الاماميّة منفردة به: أن جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر 
بالدباغ, وقد وردت لهم رواية ضعيفة7''ببواز اتخاذ جلود الميتة مالم تكن كلباً 
أو خنزيراً بعد الدباغ آنية وإن كانت الصلاة فيها لاتجوز والمعمول على الأوّل. 
وخحالفى الشيعة جميع الفقهاء”"إلا أحنث#ين حنبل» فقد حكي عنه أن الميتة 
لا تطهر بالدباغ7" . 
دليلنا: بعد الإجاع المترةد» قوله تعالى: «إحرّمت عليكم الميتة»”', 
والتحريم يجب أن يتناول كلّ:بعض'من أبعاض الميتة حلته الحياة ثم فارقته» 
والجلد ببذه الصفة بعد الدباغ وقبله, فيتحَبَ أن يحرم الانتفاع به بعد الدباغ؛ 
لات إسم ا ميتة يتناوله . 
وميًا يجوز أن يذكر على سبيل المسعارضة لهم مارووه وسطروه في كتبيسم عن 
النبَ (صلَى الله عليه وآله) من قوله: لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولاعصب”*', 





)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص ح ١8‏ باب المياه وطهرها ونياستها. 

)١(‏ المجموع: ج1١‏ ص 15١8‏ 517؟. 

(5) سين الترهذي: ج؛ ص 7717 المجموع: ج١‏ ص7107. 

(4) سورة الماثدة؛ الآية مش 

(4) مستد أحد: ج؛ ص 11١‏ اع سنن الببيق: ج١‏ ص4١‏ سان ابن ماجة: ج؟ ص1144: سن 
الترمذي: ج4 ص 177 
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وعموم هذا الخبر يقتضي تحر الانتفاع بها بعد الدباغ. 
< وقول بعضهم: إن إسم الاهاب يختصٌ بالجلد قبل الدساغ ولايستحقه 
بعده'"'» غلط مضحش؛ لأنَّ الاهاب إسم للجلد في الحالين وغير مص 
بأحدهماء ولو جاز أن يتعى ني الاهاب اختصاص جاز أن يدّعى في الجلد مثل 
ذلك , 

فإن اعترضوا مما يروونه عن النبىّ (صلَى الله عليه وآله) وقد سل عن 
جلود الميتة فقال (عليه والهالسلام): دباغها طهورها/"؛ وني خبر آخر: أيّيا 
إهاب دبغ فقد طهر" . 

كان جوابنا أن هذه أخبار آحاد لايعمل بها في الشريعة, ثمّ بإزائها 
مارويتموه عن النبيّ (صلي.اللةبعليه وآله) "من النبي عن ذلك » ومارويناه 
من الأخبار(/) الى لاتحصح في هذا اجر 

ولولم يبطل هذين الخبرين إلا ظاهر القران لكفى. وقد يجوز أن يجعل 

0 - 

الخبران على المتصوكين .وأ يريد بقوله (عليه وآله السلام): آيَا إهاب دبغ فقد 
طهر المذكى دون الميتَ. 


5 البحر الرائق: ج ١/١٠١٠ع‏ الحاوي للفتاوي: ج١17/1.‏ 

(؟1) سان البيق: ج١‏ ص30 ستن الدارمي: ج؟ ص35. 

(1) مسئد الشافعي : ج ٠/١‏ رقم /09, المصنف (لعيد الرزاق ) ج١/‏ 59 ح١15.‏ 

(4) سان البيق: ج١‏ ص18. 

5 الكاني: ج> ص27 4» الفقيه: ج١‏ ص154. التبذيب: ج؟ صن/19١‏ 9 الاستيصار: ج١‏ ص 86 
الوسائل: ج١7‏ ص 13. 


كتاب مسائل البيوع والربا والصرف 


مسألة 
[12؟] 
[خبارالحيوان] 
وميا انفردت به الامامية: أن المتثار يثبت [لممتبايعين في بيع الحيوان خاضة 
ثلاثة أيَّام وإن لم يشترط . 
وخالف باق الفقهاء في ,ذلك » وذهَبوآ إلى أن الحيوان كغيره لايثبت فيه 
الطثار اله بآن يشترط 0. 
دليلنا: الإجاع المتردّد. ومكن أن يكون الوجه في ثبوت هذا الخيار في 
الحيوان خاضّة أن العيوب فيه أخفى والتغابن فيه أقوى» ففسح فيه ولم يفسح في 
غيره , 
وليس للمخالف أن يقول: كيف يثبت بين المتيايعين خيار من غير أن 
يشترطاه؛ وذلك أنّه إذا جاز أن يثبت خيار ا مجلس من غير اشتراطء جاز أيضاً 
أن يقبت الخيار الذي ذكرناه وإِن لم يشرطه . 





0 الأم : جح" ص هلا امجموع: جة ص 10/4 الشرح الكبير: ج1 ص 5”: عمنة القاري: ج١١‏ 
م 85 ؟. 


ا 
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مسألة 
[45؟]1 
[ خيا رالشرط] 
وما ظَنّ انفراد الاماميّة به وهم فيه موافق: القول بأنَ للمتبايعين أن 
يشعرطا من الخيار أكثر من ثلاثة ئة أيَام بعد أن تكون مذّة محدودة. ووافقهم ف 
ذلك ابن أي لل كد رادي و الأوزاعي , وجوزوا أن يكون الخيار شهراً 
أو أكثر كالأجل 4 
وقال مالك : يجوز على حسب ماتدعو الحاجة إليه في الوقوف على المبيع 
وتأمّل حاله7). 
١‏ وحكي عن الحسن بن حون أنه قال: ال ل ا عمالاة 
البايع: إذهب فأنت فيه ياظيار فهو بسطفبار أبداً حتّى يقول: قد رضيت7. 
وذهب أبوحنيفة وزفر إلى أنه لاوز أن يشرط ازكرم ثلا نه أيام 
فإن فعل فسد البيع .وهو قول الشَاقمي 7 
ودليلنا على ماذْهْبَنا إلية: الإجاع المتردّد, وأيضاً فإِنّ خيار الشرط إنّما 
وضع لتأمّل حال المبيع؛ وقد تخنتلف أحوال تأمّله في الطول والقصبرء فحاز أن 
يزيد على الشلاث كا جاز أن ينقص عنها. ولايلزم على ذلك أن يشبت بلا 
انقطاع؛ أن ذلك ينقض الغرض بالبيم. 





)١(‏ المبسوط (للسرئحسي): ؛ ج1١‏ ص١4‏ اللباب: ج؟ ص1١‏ بداية احتهسد: : ج؟ ص 677 المفني 
(لابن قدامة): ج4 من 5. 

12 امغني (لابن قدامة): جة ص5ةء بداية امجتهد: ج؟ ص75 ؟, 

0 المغني لبن قدامة): جة ص ”1. 

(4) الحشدابية: ج” صلا اللباب: ج؟ ص؟1: الغني (لابن قدامة): ج4 ص45 اليسوط 
(للسرخسي ): ج ١7”‏ م 4١‏ بداية اجتهد: ج؟ ص "17 و1 !, 


الببوع / شراء العبد الآبق 1 


فإن اعترض احالف با يروونه عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من أنه 
قال: الخيار ثلاث" . 

فالجواب عن ذلك أن هذا خير واحدء وقد بيّنا أن أخبار الآحاد لايعمل 
عليها في الشريعة» وبازائه الأخبار”)الواردة بجواز الخيار أكثر من ثلاثة أَيَام 
ولأنَ قوله (عليه السلام): الخيار ثلاثة أيّام لامنع من زيادة عليهاء كا لم يمنع 





فإذا قيل: زيادة خيار الشرط على الثلاثة غررء ودخول الغرر في البيع 
لاوز يفسدها , 


قلئا: وثبوته في الشلاثة أيضاً غرر؛ لأنه لايدري في هذه المدة أيحصل له 
البيع أو لايحصل» ومع ذلك فقد جاز البيع تمع ثبوت هذا الغرر. 
متسألة 
11 ؟] 
[شراء العبد الأبق] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بجواز شراء العبد الآبق مع غيرهء. 
ولايشترئ وحده إِلّا إذا كان بحيث يقدرعليه المشتري. 
وخالف باتي الفقهاء في ذلك» وذهبوا إلى أنه لايجوز بيمع الآبق على كل 
حالء إِلَّا ماروي عن عثمان البتي أنه قال: لابأس ببيع الآبق والبعير الشارد 
وإن هلك فهومن مال المشتري7". وهذا كالموافقة للاماميّة, إلا أنه لم يشرط 


)١(‏ كنز العمال: ج؛ ص ١44‏ سن الببيقي: جه ص4 لاا سن الدارمي :ج اص 80 ؟ ع سئن الدارقطني: 
5 مس27 , 

(؟) التبنيب: ج/؟, الوسائل: ج؟7١/هه"‏ انظر باب 8 من ابواب الخيار. 

(0) المجموع: ج ص 84 الميسوط (للسرخسي): ج8١‏ ص١٠‏ امحل : جة ص 051 بداية امجتهد: 


مبسقه 
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أن يكون معه في الصفقة غيره كيا شرطت الامامية, 

والدئيل على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتكرّر, 

ومعوّل عخالفينا في منع بيعه على أنه بيع غر وأنّ نبيّنا (عليه السلام) نهى 
عن بيع الغرر”". وربّما عولوا على أنه مبيع غير مقدور على تسليمه فلا يصحّ بيعه 
كالسمك في الماء والطير في المحواء. 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنَ الم يخرجه من أن يكون غررأ لانضمام 
غيره إليهء كبيع القْرة الموجودة بعضها والمتوقع وجود باقيها. 

وهذا هو الجواب عن قياسهم, وإن كنا قد بيّنا أن القياس لامدخل له في 
الشريعة؛ لأنه لمكن تسليم < جميع المرة التي وقع عليها العقد في وقت الصفقة 
وإن كان العقد حائزاً. 

فإن قيل: نحن غخالفث في ذلك/م ولانجز أن ثبيع ثمرة معدومة مع موجودة. 

قلنا: أمَا مالك فإنه يوافقنا على .هذءا الموضع 7" وحجّتنا على من خالفنا فيه 
3 لاخلاف في أنَ:طلع التخلة التي لم تور داخل في البيء”'"معها وإن كان في 
الحال معدوماء فكيف جوز آنا يَدَعَىَّ أن بيع معدوم وموجود لايجوز ؟! 


3 اه نه 





ج؟ صافاء المغني (لإبن قدامة): ج؛ ص"191؛ الوجين: ج ١‏ ص4١‏ عمدة القاري: ج١١‏ 
ص151ء فتح الباري: جح ص 84؟: شرح فتح القدير: جة ص14 

(1) صحيح مسلم: جم ص91 1١‏ سن الترمذي: ج” صن ؟#ه؛ سان الدارقطني: ج7؟ ص 18. مسند 
أحمد ج١‏ ص 1*”؛ سن اللدارمسي: ج؟ ص 181 سنن النسائي: جلا ص 75؟: الوطأ: ج؟ 
ص 353114 سئئ أني داود * : ج”7 صش 514 سان أبن ماجصة: ج؟ ص ”الا السئن الكبرئى: ج 5 
ص "5 دعام 0 ج15 ص ١‏ ؟؛ عيول أخبار الرضا: جاص هع 

(؟) لم نعثر علسيه. 

(؟) في «الف» ونرب»: المبيع . 


الت 22 2 22ت ا( 
مسألة 
[خ؛ ؟] 
' [بيع الفقاع] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بتحري بيع الفمّاع وابتياعه. وكل الفقهاء 
يخالفون في ذلك 27 وقد روي عن مالك كراهيّة بيع الفقاع”". 
دليلنا: الإجماع المترةدء وأيضاً ان شئت نبني هذه المسألة على تحرمه: 
فنقول: قد ثبت تحرمه وحظر شربه؛ وكل من حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه, 
والتفرقة بين الأمرين خروج عن إجاع الآمّة. 
مسألة 
1351؟] 
[لوباع من دون قبض أواقباض] 
' وميا انفردت به الاماميّة:. أن مين ابتّاع شيئاً معيداً بثمن معيّن وم يقبضه 
ولاقبّض ثمنه وضارقه البائع بعد الققد عضي وَيتَقَت له"الشن فا مبتاع أحق به 
مابينه وبين ثلاثة أيَام فإن مضت ثلاثة أَيَام ولم يحضر المبتاع القن كان البائع 
بالخيارء إن شاء فسخ البيع وباعه من غيره» وإن شاء طالبه بالغن على التعجيل 
والوفاء» وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيان ولو هلك المبيع في مذة الأيّام 
الثلاثة كات من مال المبتاع دون البائع, فإن هلك بعد الثلاثة الأيّام كان من 
مال البائع. 
وخالف باتي الفقهاء في ذلك 7" ولم يقل أحد منهم بهذا الترتيب الذي 





)١(‏ مم تعر عليه. 


)22 الييات والتحصيل: ج6١‏ عه +88-١قة,‏ 
(") لم نعير عليه . 
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رتبنأه, 
دليلنا على صحّة ماذهبئا إليه: الإجماع المتردّد. 
وإنها قلنا: إِنْ المبتاع أحقّ به مابينه وبين ثلاثة أيَام؛ لأنّه بالابتياع 
واشتراط أن ينقد القن الذي مضى في احضاره قد ملك وعليه تعجيل القن فإذا 
لم يحضره في هذه المدة المضروبة فكأنه رجع عن الابتياع ولم يف بالشرط الذي 
شرطه من تعجيل القن: وصار البائع بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء طالب 
بان . 
وإنيا جعلنا المبيع إذا هلك في الأيام الثلاثة من مال المبتاع؛ أن العقد قد 
وقد حكي عن مالك أنهكيان يقول في الدابّة إذا حبسها البائع حتئ 
يقبض الثن فهلكت: فهق من تال اليشتري وذلك إذا كان بيع على النقدء 
فإن كان على غير النقد فهومن مال البائع'". وهذا موافقة للاماميّة من بعض 
الوجوهء وقد قلنا :إنه إن هلك بعد الثلاثة كان من مال البائع؛ لأنه بتأخير الفن 
عنه قد صار أملك به وَأحق بالتصرّت فيه إن هلك فن ماله. 
مسألة 
5١ [‏ ؟] 
[لوأطلق مدة خبار الشرط] 
ومبّا انفردت به الاماميّة: القول بِأنْ من ابتاع شيئًاً وشرط الخيار ولم يسم 
وقتأ ولاأجلاً مخصوصاً بل أطلقه إطلاقاً؛ فإِنَ له الخيارما بينه وبين ثلاثة أَيَام 
ثم لاخيار له بعد ذلك . 





)١(‏ ل نعير عليه. 


البيوع / خيار العيب غرف 





وباق الفقهاء يخالفونهم في ذلك ؛ لأنَّ أبا حنيفة يذهب إلى أنه إذا شرط 
الخيار إلى غير مدّة معلومة فالبيع فاسدء فإن أجازه في الثلاثة 0 أبي 
حنيقة خاصةغئ ل ئة أيَام لم يكن له أن يجبيزه!", 
ل 
.وقال مالك : إن لم يجعل للخيار وقتأ معلوماً جاز وجعل له من الخنيار مثل 
مايكون في تلك اع 
وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا لم يعيّن أجل الخيار كان له الخيار 
. 
دليلنا على صحّة ماذهينا إليه: الو جماع المتكرر. 
'ومكن أن يكون الوجه مع إطلاق الخبار في صرفه إلى ثلا ثة أيَام أن هذه 
المذة هي المعهودة المعروفة في الشرؤثة لأن يضر **'الخيار فيياء والكلام إذا 
أطلق وجب له على المعهود المألوفف. 


تسا له 
زان ؟] 
[ خيار العيب] 
وميّا انفردت به الاماميّة: القول أن من ابتاع أمة فوحد بها عيبأ ماعرفه من 





7 الجموع: ج؟ ص 5 ؟؟؛ بداية المحتبد: ج؟ صر ره ا البكر الرخان: ج4؟ ص#486: الحداية: ج‎ )١( 
ص بلالا الفتاوى اطندية: ج” مص الث ؟.‎ 

(؟)الفتاوى اطندية: ج *اص ده الهداية !جص /1؟ النتف اج ١‏ ص47 4ع البحرالزخار: ج14 ص8 : .١‏ 

(9) فتح العزيز: جه ص؟١#,‏ المجموع: ج؟ ص الء بداية الجتهد: ج؟ ص ١‏ ؟» المغني (لابن 
قدامة): ج4 صل/ا١1‏ و8؟1١.‏ 

(1) الى : جم ص #بام: بداية الجتبد: ج؟ صلاء ناماه لاء البحر الزخار: ج4 ص48 ؟. 

(0) في «الف» و«ب» وهامش المعتمدة: يصسرف. 


54 


قبل بعد أن وطئها لم يكن له ردّها وكان له أرش العيبء إِلّا أن يكون عيها من 
حبل فله ردهامع الوطءء ويردٌ معها إذا وطئُها نصف عشر قيمتها. 

وخالف باتي الفقهاء في ذلك ؛ فذهب الشافعي إلى أنه إذا ابتاع م 1 
فوطئها ثم أصاب بها عيبا فله ردها ولامهر عليه", 

وقال ابن أبي ليل : يردها بالعيب وير معها المهرلأجل الوطءءوقد روي 
ذلك عن عمد( 

وذهب الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لاملك الرة بالعيب 
لل يمسكها ويأخذ الأرش”". وانفراد الاماميّة بالقول الذي ذكرناه ظاهر. 

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المترّد. 

وئيس يجري وطء الثيّب مجزقروطء البكر؛ لأنّوطءالبكر فيه إتلاف لحزء 
منباء وليس كذلك التديث. 

ومكن أن يكون الفرقيبين الجملأ_وابين غيره من العيوب أنّ الحيل أفحش 
العيوب وأعظمها"فتجان أن يلظ حكه على باق العيوب. 


الانتسار 





ع 


مسألة 
1551| 
[فٍ استثناء بعض المبيع] 
وممّا ظنّ انفراد الاماميّة به وقد وافقها فيه غيرها: القول بجوا زأن يبيع الانسان 
الشاة او البعبر ويشترط راسه أو جلده أو عضوا من أعضائه. وروى ابن وهب 





(1) البسوط (للسرخسي): ج7١‏ ص15 بداية الجتبد: جا ص1517غ المخني (لابن قدامة): ج؛ 
ص ابا , 

(؟) بداية احتبد: ج؟ ص1910» الميسوط (السرخحسي): ج7١‏ ص8ه : الشرح الكيير: اج ص ا 

(5) المغني (لابن قدامة): ح4 صلداء الشرح الكبير: ج؛ صحهء بداية اجتهد: ج17 ص/1597. 
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عن مالك القول بجواز أن يستننى جلدها('". وهذه موافقة للاماميّة , 

ا العا عر مالك أنه إذا باع ار أو 
نصفاً أو فخذاً أو كبداً أو صوفاً أوشعراً أو كراعء فإنه إن استثتى را 
أو نصفاً فلا بأس بذلك , وإن استثنئ جلداً أو رأساً فإن كان مسافراً فلا بأس 
به وإن كان حاضراً فلا خير فيه(". وهذه الرواية أيضاً موافقة للاماميّة في 
السفرء ولسنا نعرف فرقاً بين السفر والحضر في هذا الموضع . 

ا ل راس تعن ذلك ال رما و الا 

وقال الشافعي : لايجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني منها جلداً ولاغيره في 
سفر ولاحضرا* . 

دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجاع المتنزةد؛ ولأن هذا العقد يقع عليه إسم 
البيع باستثنائه: فيحب أن يدخل ياعموم قوله تعايل : ((وأحل الله ا 

فلس مكن أن يدَعى في ذلك جهالة؛ فِإن الأعظاء متميّزة منفردة من 
غيرهاء وليس يجري مجرى غيؤهاءما يع فيه الاشتراك .والاختلاط . 

مسألة 
[*ت ؟] 
في الربا 
٠‏ وما انفردت به الاماميّة: القول بأنّه لاربا بين الولد ووالده» ولابين الزوج 





)١(‏ اللدونة الكيرى: ج؛ ص54؟. 

(؟) المدونة الكيرى: ج4 ص47؟. 

(*) القتاوى الحندية: ج” ص ,1١‏ 

(4) الشرح الكبير: جة ص ١‏ ما" المغني (لابن قدامة): ج4 ص4 .1١‏ 
(0) سورة البقرة؛ الآية 71/8 , 


د الاتتتصار .. 





وزوجتهء ولابين الذمّي والمسلم, ولابين العبد ومولاه. وخالف باقي الفقهاء في 
ذلك وأثيتوا الربا بين كل من عددناه0©. 

وقد كتبت قدياً في جواب مسائل وردت من الموصل'"'تأولت الأخبار التي 
الا ا ا ل لس اناك دك رد 
ل ل ا قا قال: يجب أن لايقع بين من ذكرناه رباء 
كيا قال تعالى: «ومن دخحله كان آمداً»”', وكقوله تعالى: «فلا رفث ولة 
افسوق ولاجدال في احج ''» وقوله (عليه السلام): العارية مردودة والزعيي 
غاره”*). ومعنى ذلك كله معتى الأمر والنبي وإن كان بلفظ الخير. 

قاما العبد وسيّده فلا شيبة في نف الربا بينيا؛ لِأنَّ العبد لاملك شيئاً؛ 
والمال الذي في بده مال لسييدةي ال الربا بين الانسات ونفسه؛ وهذا 
ذهب أصحابنا إلى أن" الخد إذا كان لَولِاه شريك فيه حرم الربا بيته وبينه. 
واعتمدنا في نصرة هذا المذهب عن علموم ظاهر القرآن, وأنَ الله تعالى حرّم 
الربا على كل متعنقعسيري وقوله تعالي: « للا تأ كلوا الربا»”", وهذا الظاهر 
يدخل نحته الوالد وولذه والروج والروحة. 

ثم لما تأمقلت ذلك رجعت عن هذا المذهب؛ لأني وجدت أصحابنا 
مجمعين على نفى الربا ببن من ذكرناه وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات, 
وإحرا هذه الطائفة قد ثبت أنه حجّة ويخصٌ مثله ظواهر الكتاب, والصحيح 


,"11 7531 الجموع: ج؟ة ص‎ )١( 

(؟) رسائل المرتضى : المجميعة الأول ص1,65. 
(*) سورة ال عمراث: الأية باة, 

(4) سورة البقرة: الأية ١81‏ , 

(ه) غوالي اللالي: ج١‏ ص 7٠١‏ ح١5؟.‏ 

(5) سورة آل عمرات: الآأية ٠؟.‏ 
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الببيع / في الربا 


فى الريا بين من ذكرناه. 

وإذا كات الزبا حكاً شرعيّاً جاز أن يثبت في موضع دون أخرء اكت 
في جنس دوك جنس وعل وحه دون وجهء فإذا دلت الأدلة على نخصيص من 
ذكرناه وجب القول موجب الدليل. 

ومبّا مكن أن يعارض ظواهره به من ظاهر الكتاب أنَّ الله تعالى قد أمر 
بالإحسان والإنعام؛ مضافاً إلى مادلت عليه العقول من ذلك , وحد الإحسات: 
٠‏ إيصال النفع لاعلى وحه الاستحقاق إلى اع التصد إلى كونه إحساناًء 
ومعى الإحساف تان قيمن لد 7 غيره درهماً بدرهمين؛ لذن من أعطى 
الكثير بالقليل وقصد به إلى نفعه به فهو محسن إليه وإنما أخرجدا من عدا من 
استثنيناه من الوالد وولده والزوج وزوحتة/بدليل قاهر تركنا له الظواهر. وهذا 
ليس مع الخخالف في المسائل التي خخالفنا فيها . 

فظاهر أمر الله تعالى بالإحسان في.القرآت في مواضع كثيرة كقوله تعالى: 
«وأحسن كبا ا الله التتلكو في وقوله تعالى بر («ان الله يأمر بالعدل 
والإحسان»”'“يعارض الآيات لبي ظاهرمَا عام في تحريم الرباء فإذا قالوا 
نخشص آيات الإحسان لأجل آيات الرباء قلنا: مالفرق بينكم وبين من 
خصص آيات الربا لعموم آيات الأمر بالاحسان؟ وهذه طريقة إذا سلكت 





كانت قويّة. 





(1) سورة القتصص: الآية بالا. 
(؟) سورة النحل: الآبة .1٠‏ 


الانتصار 





مسألة 
[24؟]1 
في الصرف ظ 
وميا انفردت به الاماميّة: القول يجواز أن يبتاع الانسان من غيره متاعاأ أو 
ا ال و ل ا البائع شيئًاً او يقرضه مالاً إلى أجل أو 
يستقرض منه. وأنكر ذلك باق الفقهاء وحظروه0©. 
دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المترةد؛ ولأنّ الله تعالى أحلّ البيع 
بالإطلاق؛ وهذا البيع الذي أشرنا إليه داخل في جملة الظاهرء والقرض أيضاً 
جائز واشتراطه في عقد البيع غير مفسد له. 
ولسنا ندري من أي جهة.يخظر الخالفون ذلك , وإنّها يرجعون إلى الظنون 
والحسيان التي لايرجع فيبالشرع إلى ,مكتلهاء ولاخلاف بينهم في أنه 0 
يشرط القرض عند عقد البيع ثم رأئا بعد ذلك أن يقرضه كان ذلك جائزاً 
وأَيّ فرق بين أن يشرطه, اول يشر كله © 


مسألة 
!]| 
في الصرف 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بأنه يجوز أن يكون للانسان على غيره مال 
مؤجَل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه» ولايشبه ذلك تأخير الأموال عن 
اجالها بزيادة فيبا؛ لأنْ ذلك محظور لامحالة. 





(1) ل نعثر عليه. 


ايع / في المريف 77ب باس 648 

وخالفهم باق الفقهاء في ذلك , وسوؤوا بين الآمرين في التحريم . 

دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجاع المتقدم ذكرهء وأيضاً فإنّ تصرّف الانسان 
فيا مملكه مباح بالعقل والشرع؛ وقد علمنا أن الدين المؤْجّل له مالك يصحّ 
تصرّفه فيه فيجوز له أن ينقص منه كا يجوز له الإبراء منهء ومن عليه أيضاً هذا , 
الدين هومالك للتصرّف في ماله فله أن يقدّمه كبا له أن يؤخره إلى أجله, 
ولاخلاف ف أنه لوقبّضه بعضه وأبرأه من الباق من غير إشتراط لكان ذلك 
جائزأء فأيّ فرق في جواز ذلك بين الاشتراط ونفيه؟ 





ا - ' 
عمق يوم سال 


سارك 


2 





كتاب الشفعة 


مسألة 
]كن ؟|] 
[مايثبت فيه حق الشفعة] 


. وما انفردت به الاماميّة: إثباتهم حق الشفعة في كل شي من المبيعات من 
عقار وضيعة ومتاع وعروضق وجيوان, إن كان ذلك ميّا يحتمل القسمة أو 
لايحتملها. 

وخالف بافي الف ةهاع ذللفت_وأجعوا على أنها لاتجب إلا في العقارات 
والأرضين دون العَرُوْصين والأمتعة والخيوان'"؛ وقد روي عن مالك خاضة أنه 
قال: إذا كان طعام أو برب شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه 
الشفعة”' . 

مُمّ اختلف أبو حنيفة والشافعي, فقال أبوحديفة: تجب الشفعة فيا يحتمل 
القسمة ولاضرر في قسمته وفها لايحتملها"", وأسقط الشافعى الشفعة عمًا 
0-00-0098 1 


(1) المجموع: ج1١‏ ص خة؟ ون وتم ١‏ 

(؟) ل نعترعليه. 

(5) المجموع: ج4١‏ صل/اء ٠"‏ و “ا المغنى (لابن قدامة): جه ص 434. 
:0 الغني لابن قدامة): جه ص 4475 الجموع : ج4١‏ ا 


الشفعة / ما يثبت فيه حق” الشفعة 444 





دليلنا على صحّبة مذهبنا: إجماع الاماميّة على ذلك » فإنهم لايختلفون فيه. 

ومكن أن يعارض المخالفون في هذه المسألة بكلّ خبر ورد عن الرسول 
(صلَى الله عليه وآله) في إيياب الشفعة مطلقأ »كروايتهم عنه (عليه السلام) 
أنه قال: الشفعة فها لم يقسَم 7" 

وأيضاً مارووه عنه (صلى الله عليه وآله) من قوله: الشفعة في كل شئ ”". 
والأخبار في ذلك كثيرة جداً. ْ 

وميا مكن أن يعارضوا به أن الشفعة عندكم إنما وجبت لإزالة الضرر 
عن الشفيع »وهذا المعنى موحود بي جبيع ا مبيعات من الامتعة والحيوات. 

فإذا قالوا: حق الشفعة إنها يجب خوفا من الضرر على طريق الدوام وهذا 
المعنى لايثبت إلا في الأرضين والعقارات دوك العروض. 

قلنا: في الأمتعة مايبق على وجة الدهر كل يماء العراص”؟ والأرضين» 
كالياقوت وماأشيبه من الحجارة والخديد فيدوم الاستضرار بالشركة فيه» وأنتم 
ما 

وبعد فإنَ إزالة الضرر الداتئم أو امنقطع وَاجِبة في العقل والشرع» وليس 
وجوب إزالتها مخضا بالمستمرٌ دون المنقطعء فلو كان التأذي بالشركة في 
العروض متقطعاً على ماادعيتم» لكانت إزالته واجبة على كل حال. 

فأمَا علّة الشافعي في وجوب الشفعة ما على الشريك من الضرر سأجرة 
القاسم متى طلب القسمة فينتقض بالعروض؛ لأنَ هذا المعنى ثابت فيها. 


(1) سن ابن ماجة: ج؟ ص4 ام وهم سان البيق: ج” ص؟١1:‏ صحيح البخاري: ج7؟ ص4 ١١‏ 
ولااء كل العمال: ج/؛ صلا سان أبي داود: ج ص 8.6 اء سن الدارقطني: ج4 ص ؟”الا» 
المصنف لعبد الرزاق: جم ص 4لا مسد أحيد: ج"؟ ص57؟, 

(0) كنز العمال: جلا ص7. سئن البييق: ج” ص .1١١‏ 

(*) في «الفى» ودادب»: الاعراض. 


:148 الانتصمار 





وربّا ضمٌ إلى هذه العلّة أن القسمة تؤدّي إلى الضرر, من حيث يحتاج 
الشريك أن يحدث ميزاباً في حضته ثانياً بعد أن كان واحداً وكذلك البالوعة 
وما أشبيهيا. 

وهذا ليس بشي ؛ لأن الشفعة قد تجب فيا لايحتاج فيه إلى شئْ من ذلك » 
كالعراص الخالية من أبنية, والخصص التي متى قسّمت كان في كل واحدة 
منها كلّ مايحتاج إليه من ميزاب وبالوعة وغير ذلك ,فبطلت هذه العلة أيضاً . 


فسالة 
[بات ؟] 
[حكم الشفعة لوتعدد الشركاء] 


وديا انفردت به الامييجة نكيل بأنْ الشفعة انبا تجب إذا كانت الشركة 
بين أثنينء فإذا زاد الغدد على الا تِنِينُ فلا شفعة, وخالف باق الفقهاء في 
ذلك , وأوحيوا الشفعة يب الشترَكاء"قل"أو كثر عددهه”". 
دليلها على صمكّة قا هينه إليه:.إجماغ :الطائفة» وأيضاً فإنْ حقّ الشفعة 
حكم شرعي» والأصل انتفاؤهء وإنّما أوجبناه بين الشريكين لإجماع الأمة 
فانتقلنا بهذا الإجماع عن حكم الأصلء ولم ينقلنا فيا زاد على الا ثنين ناقل» 
فيجب أن يكون في ذلك على حكم الأصل. 
فإن قيل: أليس قد وردت في رواياتكم التي تختضون بها عن أنتستكم 
(علييم السلام ) أن الشفعة تجسب على عدد الرجال” : وهذا يدل على أنَّ 


(1) اتمل: جة صرإرةى المجموع: ج4١‏ صا ؟" وه؛ء المغني (لابن قدامة): جه ص289: المدونة 
الكبرى: جه ص١‏ 4» اللباب: ج7١‏ ص15١1:‏ مغني المحتاج: ج/ ص8٠"‏ الشرح الكبير: جه 
ص +44؛ اليسر الزخمار: جه ص 1 شو فت الفدير: علا ص4 .4١‏ 

0 الفقيه: ج ص لالاء التبذيب: جلا ص155) الاستبصار: ج ص 117 الوساثل: ج07١‏ صس777. 
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الشفعة تثبت فيا زاد على الا ثنين. 

وروي عن أبي عبدالله (عليه السلام) اند قال: فى رعول الل زعل الل 
عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن7") ولفظة الشركاء تقع 
على أكثر من الا ثنين. ظ 

قلنا: هذه كلها أخبار الحادع وما لايوحب علماً من الأخبار ليس بحجّة ولا 
تنبت به الأحكام الشرعيّة على مابيّئاه في غير موضع . ش 

ومكن تأويل ظواهر هذه الأخبان بأن نحمل قوله: الشفعة على عدد 
الرجال» أنها إن تحب بالشركة وسواء زادت سهام أحد الشريكين على سهام 
الآخر أو نقصت, فامعتبر نا هو بالشركاء لامبالغ سهامهم, ونحمل افظ 
«الرجال» على الشركاء في الأملاك الكغترة لافي ملك واحد, ويجوز حمل هذه 
اللفظة على الشريكين في ملك واجذعلى أحد وكجهين: إِمّا على قول من يجنعل 
أقلّ الجمع الاثنين» أوعلى سبيل انحا ز كبا قال) تعإلى : «فإن كان له إخوة»”". 
وتأويل اخبر الثاني داخل فوا'ذكرناه: ْ 

فأمًا الخبر الذي وجد في روايَات أصتحَابتا9 أنه ذا سمح بعض الشركاء 
بحقوقهم من الشفعة, فإِنّ لمن لم يسمح بحقه على قدر حقهء فيمكن أن يكون 
تأويله أن الوارث لق الشفعة إذا كانوا حباعة _فإث الشفعة عندئا تورث مق 
سمح بعضهم بحقّه كانت المطالبة كن لم يسمحء وهذا لايدل على أن الشفعة في 
الأصل تجب لأكثر من شريكين. 

فإن قيل: قد ادَعيتم إجماع الاماميّة, وابن الجنيد يخالف في هذه المسألة 


(1) التبذيب: جلا ص114: الكاني: جه صن 8٠١‏ 1, الوسائل: ج/ا1 ص 15. 
(؟) سورة النساء: الآية1١.‏ 
(7) لم نعار عليه . 


- 3 الانتصبار 





ويوجب الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين7" وأبوجعفسر بن بابويه يوجب 
الشفعة في العقار فيا زاد على الا ثنينء وإنْها يعتير الا ثمتين في الحيوان خاضة07, 
على ماحكيتموه عنه في جواب مسائل أهل الموصل التسع الفقهيّة”". 
قلنا: إجماع الاماميّة قد تقدّم الرجلين؛ فلا اعتبار بخلافهماء وقد بيّدا في 
مواضع من كتبنا أن خبلاف الاماميّة إذا تعيّن في واحد أو جماعة معروفة مشار 
إليها : يبشع به اعتبار. 
مسألة 
لغة ؟! 
[الشفعة للكافر] 
وما يظنّ انراد الايناميّة به :/القكول بأنه لاشفعة لكافر على مسلم. وأكثر 
الفقهاء يوجبون الشفعة للكافرء ولايفرقوث بينه وبين المسله”". ظ 
وقد حكي عين:اين حي أنه قال: لاشفعة للذمى في أمصار المسلمين التى 
ابتدأها المسلمون» لأنهم لَآجورَ حم ان ل لا وهم الشفعة ف 
القرى”"؛ وانغراد قول الاماميّة عن قول ابن حي باق. إِلَا أنه قد حكي عن 


)١(‏ الختلفي: ص١4‏ من كعاب الشفعة. 

(؟) الفقيه: ج ص5؛. 

() رسائل المرتضى : المجموعة الاولى ص؟؟١.‏ 

40 الجصموم: ج1١‏ ”7 و1 اا الفتاوى المندية: جه عن 151؛ اللباب: ج؟ ص :1١١‏ المبسوط 
(للسرخسي): ج4١‏ ص1”8: عمدة القاري: ج؟١‏ ص هلا الشرح الكبير: جه ص"547, المغني 
(لابن قدامة): جه ص انق اغل: ع1 ص4 1. 

(4) شرح فتح القدير: ج/ا ص 475 عمدة القاري: ج١١‏ صرهلاء المجموع: ج4١‏ ص؛ 1 المغني 
(لاين قدامة): جه سس 20١‏ , 


الشفعة / الشفعة للكافر 4 





الشعبي وأحد بن حثيل أنهيا أسقطا شفعة ة المي عل السك وهذه منبياأ 
مواففة لادماميةه. 

“والذي يدل على صحّة مذهينا: يعد الاجاء المتكرّر ذكره» قوله تعالى: 
«لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجتة)!'': ومعلوم انه تشال انا آراء لك 
يستوون في الأحكامء والظاهر يقتضي العموم إِلّا ماأخرجه دليل قاهر. 

. فإن قيل: أراد في الدعبم والعذاب» بدلالة قوله: «أصحاب الجتة هم 
الفائزون» 7 , 

قلنا: قد بيّنا في الكلام على أصول الفقه!؟) أن تخصيص إحدى الجملتين 
لايقتضى تخصيص الأخرى وإن كانت ها متعقبة. 

00 مكن الاستدلال به أن الأصاح نتقَاءِ الشفعة عن المبيعات؛ لأنّ حق 
الشفعة حكم شرعي» ولما بستاحق الشفلهة للمسلم على الكافر وللكفار 
بعضهم على بعض أثبتناه بدليله وبق الباق عق حكم الأصل . 

وما مكن أن نعارض به ##التفيئايي.هذه المسألة هيارووه ووجد في كتيهم 
عن التبىّ (صلّى الله عليه وآله) من قوله: لشفعة لكافر”. وفي خبر آخر: 
لاشزعة لذمتي سّ 00 





(١)مسائل‏ أحد: مم70 المجموع: ج4١‏ ص١"‏ و4 #١‏ الح : جة ص4 1: عمنة القاري: ج١١‏ 
ص دلاء فتح العزيز: ج١١‏ ص١ ١٠‏ 1؛ء المغثي (لابن قدامة): جه ص١58؛‏ الشرج الكيير: 
جه /217. 

(؟)و() سورة الحشر: الآية ٠‏ ؟. 

(:) الذريعة: ج١‏ ص"؟*". 

(8) سنن الببيقي: ج5 ص8 .٠١‏ 

(5) 5 العبال* : جلا ص ٠‏ المبسوط (للسرحسي): ج4١‏ ص 7 


22ج ج97 3 27777722222 27 0 الاتفكاد 
اله 
531 1] 
' [سقوط حق الشفعة] 
وما ظنّ انفراد الاماميّة به: أن حق الشفعة لايسقط إلا يأن يصرّح الشفيع 
بإسقاط حقّهء ولايكون مسقطأ بكقه في حال علمه عن الطلب. 
وهذا القول أحد أقوال الشافعى الأربعة لِأن له أقوالاً أربعة: أحدهما: أن 
طلك افيه ع عل امل وثانها: أنه ينبت إلى ثلا ثة أيّام"". وثالثها : 
أنه يجب على التأبيد إلى أن يصرّح بالعفوا”', وهذا وفاق الشيعة. ورابعها: أنه 
ثابت إلى أن يعقو أو يعرّض بالعفوة'". 
وحكي أيضاً عن شريك 'أفه قال: إذا علم فلم يطلب فهو أيضاً على 
شفعته؟", وهذا أيضاً مؤاثقة للامأمقة, 
وباتئي الفقهاء عل تخلاف-ذتك؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه وأبن حى 
يذهبون إلى أنه مى ل تيطلمايمكانه بطلت شفعته”". 1 





1011 المهني (لابن قدامة): جه ص/الا4, بداية المحتهد: ج؟ ص86 )ع المجموع: ج4١ ص‎ )١( 
وا#, ظ‎ 

(1) الشرح الكبير: جه ص44 المغني (لابن قدامة): جه صا بدابة الجتهد: ج ؟ ص 1868 
امحلى: جه ندا الجموع: ج 4 ١‏ اا وكام الأم: جة ص7 واج لاص .1 ؟ ١‏ الوجين: 
ج١١‏ ص :179١‏ فتم العريز: ج١١‏ سب 353, 

(0) الشرح الكبير: ججة ص 40# ع المغني (لابن قدامة): جره ص08 : المحموع: ج1١‏ ص اث الوحن 
جا ص 57١‏ فتح العزيز: ج١١‏ ص ١4؛4؛‏ الأم' ج؛ عن لاوج ا ص1 1١‏ 

(1) المجموع: ج5١‏ ص 15. 

(8) البسوط (للسرخسي): ج4١‏ ص6١1.‏ 

(5) المغني (لابن قدامة): جه ص/اعء بداية امجتبد: ج؟ ص86 !» الى : جة ص 4١44‏ المجموع: 
ج1١‏ ص1", 


الشقمة / قوط عق الشفعة ناا مش #808 


وقال اللحسن بن زياد: إذا أشهد أنه على شفعته وم يقم بها مأبينه وبين أن 
يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته”", قال الحسن: وأمَا أبوحنيفة فقال: 
ثلاثة أيَام' ل ْ 
وقال محمّد: إذا تركها بعد الطلب شهراً بطلت © » وقال أبويوسف: إذا أمكنه 
أن يطلب عند القاضي أو يأخذه ولم يفعل بطلت”* . 

وقال ابن أبي ليل: إذا علم بالبيع فهو بالخيار ثلا ث”' , وقال الشعبي: 
يومأ9 , وقال البتى: ثلاثاً”", وقال مالك : إذا علم بالشراء فلم يطالب 
حتّى طال بطلت والسنة ليست يكثيرة وله أن يأخذء وهذا في الحاضي فأمًا 
الغائب فلا تبطل شفعته 7" , 

وقال الثوري:إذا لم يطلبها أيّاماً بطلث شفعته””'', وذكر ال معاقى عنه ثلا ثة 





(١)المجموع:ج؛‏ اص" "ءالمغني (لاين قدامة): ج هص 41/1 بالمبسوط (للس رخسي )١ج‏ 4 ث1 .١‏ 

(؟)المحل: جه ص١1.‏ 

() بداية الجتهد: ج؟ ص 286+ اللمبسوظ (الشرعسي)دج مهد امل: جو ص21. 

(4) المبسوط (السرخسي): ج14١‏ ص 4ر,ةاء الممل: ج١ة‏ عن ١؟.‏ 

(ه) المبسوط (للسرخسي): ج4١‏ ص8 .١١‏ 

(3) الشرح الكبير : جه س4 ؛ المغتي (لابن قدامة): جه عس48 البسوط (للسرمسي ): ج1١‏ 
عس/1117. 

(0) اغيل : ج.ة ص .5١‏ 

(8) ل نعير عليه. 

(5) الشرح الكبير : جه س4 المختي (لابن قدامة): جه صن 1084 بداية امجتهد: ج؟ ص 88؟؛ 
امل: جه ص :1١‏ امدونة الكبرى: جه ص4 4١‏ ورا4ةء الموطأً: ج؛ ص هالا أمجموع: ج4١‏ 
ص4 ١؛‏ فتح الرحم: ج؟ ص "117 أسهل المدارك : ج” ص :4١‏ عمدة القاري: ج١١‏ ص ثالاء 
فتح العزيز؛ ج١١‏ ص 451 البحر الزخار: جه ص؟١.‏ 

١1ج الشرح الكبير: جه ص474: المغني (لاين قدامة): جه صن408: المبسوط (للسرخحسي):‎ )٠١( 
,4 5 صض1107: على : ج+ ص‎ 


أيَام 2 وقال الأوزاعي والليث وعبد الله بن الحسن والشافعي: إذا لم يطلب 
ا 

'وقد تقدم بياننا أقوال الشافعي المختلفة في هذه المسألة, وإن كان هذا 
القول الذي ذكرناه آنفاً أظهرهاء وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لم 
ل ار 

والذي يدل على صحّحة مذهبنا: الإجاع المتكرّر. ومكن أن يقَوّى ذلك بأنَّ 
الحقوق في أصول الشريعة وني العقول أيضاً لا تبطل بالإمساك عن طلبياء 
فكيف خرج حق الشفعة عن أصول الأحكام العقليّة والشرعيّة؛ ألا ترى أن 
من لم يطلب وديعته أو لم يطالب بدينه فإ حقّه ثابت لايبطل بالتغافل”؛'عن 
الطلب. 

فإذا قالوا: هذه حقوق غير متجةدة #وحق الشفعة متجدد. 

قلنا: نفرضه متحتد أ لِأن مدلا له أجل دين فقد تجدّد له حقّ ماكان 
مستمرّأء ومع هذا لوأخيرالمطالبة لم يبطل اِلِق. وكذلك من مات له قريب 
واستحق في الحال ميراثة وعلم بذلك ثم لم يطالب بالميراث من هوي يده م 
يبطل الحق» ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى . 

فإن قيل: هذا الذي تذهبون إليه يؤدي إلى الاجحاف بالمشتري؛ لأنّ المدّة 
إذا تطاولت لى يتمكن المشتري من التصرّف في المبيع وهدمه وبناثه وتغييره» 
لأنَ الشفيع إذا طالبه بالشفعة أمره بإزالة ذلك » وهذا ضرر داخل على 
ا مشتري. 





. 10786 الغنى (لابن قدامة): جه ص‎ )١( 
. 10/17 امغني (لابن قدامة): ججة ص‎ 0 
. لم نععر عليه‎ )9( 


(؟) في «الفى»: بالامساك , 


الشفعة / شفعة الوقيرفب بام 





قلدا: بمكن أن يتحرّز المشتري من هذا الضرر بأن يعرض المبيع على الشفيع 
ويبذل تسليمه إليه, فهوبين أمرين: إِمَا أن يتسلم أويترك يشفعته. فيزول 
' الضرر عن المشتري بذلكء وإذا فرّط فيا ذكرناه.وتصرّف من غير أن يفعل ما 
أشرنا إليه فهو المدخل للضرر على نفسه. 

فإن قيل: كيف تتعون أنه ليس في الأصول الشرعيّة حقّ يجب على الفور 
ويسقط بالتأخير, وحق الردُ بالعيب يجب على الفور ومتى تأخر بطل؟ 
قلنا : المعنى في حقّ الرة بالعيب أنه ربّا كان في تأخيره إبطال له من حيث 
عق أمارات العيب فلا تظهر فتقع الشبهة في وجود العيبء فلزمت المبادرة إلى 
الردّ لهذا المعنى» وذلك غير موحود في حق الشفعة؛ لآنه يجب بعقد البيع» وذلك 
ميا لايجوز أن يتغيّر ولايخق في وقت و يظهزان آخر. 


َمَسََيْألة 
11؟] 
[(شفعة الوقوف] 
وما انفردت به الامافيّة: القول بِأنَ لامام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة 
الوقوف التي يتظرون فها على المسا كين أو عل المساجد ومصالح ال مسلمين» 
وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصيّ ووليّ له أن يطالب بشفعته. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك 7 , 
' والدلالة على صحّة مذهبنا: الإجماع المتردّد 0 أن يقال للمخائلف على 
سبيل ال معارضة له: الشفعة إذا كانت إنْها وجبت لدفع الضري فأولى الأشياء 
بأن ؛ يدفع عاها الضرر حقوق الفقراء ووحوه القريات,. 





() لم نعير عليه. 





الانتصار 
فإن قالوا: الوقوف لامالك طا فيدفع الضرر عنه بالمطالبة بشفعته. 
قلنا: إذا سلّم أنه لامالك لماء فها هنا منتفع بها ومستضرٌ مما يعود إلى 
المشاركة فيها وهم أهل الوقف7"ومصالح المسلمين إيضاً يجب من دفع الضرر 
عنها مثل مايجب من دفع الضرر عن الأدميين. 





(؟) في «الف» وب»؛ الوقوف. 





من بات والإجارات والوقوف والشركة والرهن والسير وغير 
ذلك 


مسألة 
1 ؟] 
[الرجوع ف الهبة] 
وميا انفردت به الامامتّة:الفيوك أن من وهب شيئاً لغيره غير قاصد به 
ثواب الله تعالى و وحَهه يخا زكيه الرجبوع فيه مالم يتعوّض عنه ولافرق في ذلك 
بن الأجنى وذي الرحم, 
:وخالف بات الفقهاء في ذلك : فقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا وهب لذي 
رحم رم لم يرجع» وإن وهب لامرأته لم يرجع» وكذلك المرأة لزوجهاء وإن 
وهب لأجنبي رجع إن شاء مالم يشب عنها أو يزيد الشي في لنفسيه0. 
وذ كر هشام عن محمّد عن أبي حنيفة إذا علّم الوهوب له المملوك من 





(1) بداية المجتبد: ج؟ ص 4ه" الأم: ج4؛ ص 31 الحلى : جه صن/199: سبل السلام: ج" صن 10 
اللباب: ج؟ ص؟؟17: ال مبسوط (للسرخسي): ج١١‏ ص 15و ف_نةي ضشمدة القاري: ج١١‏ 
ص "4 ١ء‏ ثبين الممقائق: جه ص45» بدائع الصدائم: ج” ص 197 الفتاوى الهندية: ج؛ 
صس81085", قتعم الباري: ره ص 41١7‏ فتدم القدير: جا هبن »17 
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الرجوع في اهبة 
القرآن أو الخبر فله أن يرجع فيه"''» وقال محّد: لايرجم7", قال محمّد: وكذلك 
لو كات كافراً وأسلم أو كان عليه دين َأَدَّاه الموشوب 0 

وقال الحسن عن زفر: ان علّمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط 
فحذقت ذلك فله أن يرجع فيها”22 وقال أبو يوسف: لايرجع””. 

وقال عتماث الي في الرجل يعطى الرجل العطيّة لايبين أنه مستغرر 
فعطيّته جائزة وليس له أن يرجع فيها””. 

وقال مالك :من نحل ولداً له نخلاً أوأعطاه عطاءٌ ليس بصدقة فله أن يقبضها 
إن شاء مالم يستحدث الولد ديناً من أجل العطاء, فإذا صارعليه الديون مم 
يكن لأبيه أن يقبض من ذلك شيئاًء وكذلك إذا زوّج الفتاة بذلك امال أو 
كانت جارية فتزقجت بذلك فليس للأبجة أن ريقبض من ذلك شيئاً”". 

قال مالك : والأمر المجمع علي عندنا ف بكلدنا أن الحبة إذا تغيّّرت عند 
الموهوب. له بالثواب بزيادة أو نقصان فإتَ عل الموهوب له أن يعطي الواهب 
قيمتها يوم قبضها 7". 

وقال: في الواهب يكون لوربّته مثل ما كات له من الثواب إن اتبعوه"". 





)0 المعلى : ج 5 ص1 الغني (لابن قدامة): جي* ص اتا , 

(1) الغني (لابن قدامة): جج” ص 4ا؟. 

(م) المغني (لابن قدامة): جت عن 4ا؟. 

(4) لم تعثر عليه. 

(1)5 تسر عاك . 

(9) لم نعبر عليه. 

(/1) بداية اجتبد: جع ١‏ عن هلا امحلى : جه عصس/19؟ اء المغني (لابن قدامة): ج” ص 710/٠١‏ 
(8)الأم: جة ص .51١‏ 

(5) لم تعثرعليه. 


455 الانتصار 





00 السود عن ابن ألي ليل قال: للواهب أن يرجع في هبته دون 
القاضي7 '. وعند أصحاب أي حنيفة لا يرجع إلا بقضائها وبردٌ الموهوب 
له'"". وقول الثوري كقول أصحاب أي حنيفة في جميع ذلك 7" . 

وقال الأوزاعي : لايرجع فيا وهب لمولى ولا تابع له ولا لذي رحم ولا 
لامرأة ولاالسلطان لمن دونه ويرجع فيا سوى ذلك , فإن كانت الحبة قد نمت 
وزادت عند صاحبها فقيمتها يوم وهيهاء وترجع المرأة فيا وهبت لزوجها0». 

وقال الحسن بن حي : إذا لم يرد باشبة ثواب الدنيا لم يرجع إذا قبض» 
ولايرجع فيا وهب لذي رحم محرم, وإن وهب لغير ذي رحم محرم يريد بها ثواب 
الدنيا فله أن يرجع ا 

وقال الليث: إذا وهب [لذي ربجم محرم فإن وهب]"! للثواب رجع فيها مثل 
قول مالك ولا ترجع الأة فيا وهب لرُوجها إلا أن يكون سألها أن تهب له نّم 
طلقها مكاته أو بعد دلك وأو وه 7 , 

وقال الشافعي : لأيرسمكفية المبة إلا الواليك.فيا وهبه لولده 87 





)١(‏ الأم: ج4 ص؟5. 

(؟)لم نعير عليه . 

() ل نعتر عليه. 

(4) لم نعثرعليه. 

(8) لم نعتر عليه. 

(5) ساقط من «الفي» و(<اب), 

(0) ل نعتر عليه. 

59 الحداية : جلا ص/1؟؟ ؛ الم : اج ص١1‏ المغي (لابن قدامة): ج> ص 71١‏ و585/ء الوجين: ج١1‏ 
ص 49" مختصر المزني: ص4 17٠ء‏ كفاية الأخميار: جا صض 9١1‏ المجموع: ج16 ص 11اد 4ل 
السراج الوقاج: ص١‏ ", صني المحتاج: ج؟ ص١ 1١‏ ء عمدة القاري: ج١١‏ ص47 ١‏ بدائم 
الصنائع: ج* ص 1177: فتم الباري: جه ص9 ١؟.‏ 


1 


الرجوع في افبة 


وقال داود بن على : كل من وهب شيئاً لغيره لى يجز له الرجوع فيه ولافرق 
في ذلك بين البعيد والقريب”". 





دليلنا على صحّحة ماذهبنا إليه: بعد الإجماع اللترّدء أنا قد علمئا بإجماع من 
لم .ولا اعتبار بداود؛ فإنَ الإجماع قد تقتمه وسبقه- بِأنّ عقند الحية وإن قارنه 
القبض غير مانع من الرجوع» وإنم! اختلفوا في موضع جواز الرجوع» فذهب قوم 
إلى أن الرجوع إنما يجوز مع ذوي الأرحام دوت الأجانئب»: وذهب أخخرون إلى أنه 
يجوز مع الأجانب دون ذوي الأرحامء وذهبت الاماميّة إلى أنه يجوز في المواضع 
كلهاء فقد بان الاثفاق على أن قبض اهبة غير مانع من الرجوع على كل حال» 
00 اذعى انه مائع من الرجوع في موضع دوت آخخر فعلييه الدليل الشرعي 
باختصاص ذلك الموضع بهذا الحكم, ولا ليج من خصص موضعاً من المواضع 
دون آخر؛ لأنّ تعويلهم على أخبار اذاد وقياس يقتي الظنّ» وما لامغؤل على 
مثله في ثبوت الأحكام الشرعيّة, فت بهذا -الاعهبار جواز الرجوع في المواضع 
كلها وأن ليس بعضها بذلك أحَق من بعضن» 

فإن قالوا: لوجاز الرجوع في الحبة لجاز في البيع وئي سائر العقود. 

قلنا: سائر العقود ماأجمعت الْأمََ على جواز الرجوع فيها على الجملة» وإنما 
احتلفوا في التفصيل» وعقد أشبة قد بينا الإجماع على سبيل الجملة على جواز 
الرجوع فيه وإنما اختلفوا في مواضعه. 

فإن احتجٌ المخالف مما يروونه عن النبيّ (صلى لعل ال ل ولد 
الراجع في هبته كالراجع في قيئه [والتي حرام ]2"1” "أو بلفظ آخر: الراجع في هبته 


(1) لم تعر عليه . 
(؟) ساقط من «الفي»و«ب». 
() صحيح البخاري: ج" ص 6١؟؛‏ ستن البيق: ج" ص 4١6١‏ سأن أبي داود: جا ص 141١‏ سان 


54 


كالكلب يعود ف قِينّه 0 

فالجواب عن ذلك أن هذه كلها أخبار احاد لا توجب علماً ولاعملةٌ ولا 
تثبت بمثلها الأحكام. وهذا الخر معارض بأخبار كثيرة يروونها عن النبي 
رصان الله عليه وآله) من جواز الرجوع 1 

وإذا سلّم هذا الخبر على مافيه فالمراد به الاستقذار لاالتحريم؛ لِأنَ ذلك 
مستبجن مستقذر, ألا ترى أن الكلب لاتحريم عليه. 

فَآمًا الخبر الآخر الذي لايتضمّن ذكر الكلب فهووإن كان مطلقاً يرجع إلى 
الكلي؛ لأن الألف واللام تحملات على العهد: وليس هاهنا حنس يعهد منه 
الرجوع في قِيئه إلا الكلب, فلا فرق بين أن يقول: كالعائد في قيئُه» وبين أن 
يقول: كالكلب يعود في قينه. 

عل نا لوحملنا لفظة «العاقد» »على انس والعموم لدخل فيه الك 
لامعالة» فلا يجوز مل العود. عل _التحريم؛ لأنَّ ذلك لايتأتى في الكلب» فلا بدّ 
من حمله على الاستقذ ا ر.والاستيحان» وهومتأتٌ في كل عائد. 

فإن قيل: كيف يور أنَأيحتممَ جواز الرجوع في الحبة مع القول بأنّها تملك 
بالقبض؟ 

قلنا: غير ممتنع اجتماعهما كيا أَنَّ المبيع إذا شرط فيه الخيار مدّة معلومة 
كات مملوكاً بالعقد وإن كان حق الرجوع فيه ثابتاً. 


الانتصار 








ابن ماجة: ج؟ عي /اا/ا مسحيح مسلم: ج” ص 703ء سأن الترمدي: ج” ص 20417 فتح 
الباري: جه ص 5١١‏ تحفة الأحوذي: ج4 صض017) مسند أحمد: ج١1‏ ص +18 و1780 و1ة؟ 
وق و11" و5145 وجا ص 141 , 

ف سان أبي داود: ج” ص 751١‏ سكن البيق: عت ص اكراء صحييح البخاري: جم عبن 1689آ1ع مسد 
احبد: ج ١‏ ص/0١1؟‏ تكاوج ؟ مل ١‏ ؟ و1150 و1117. 

(؟) سان السدارقطني: ج” ص44-45: سأن ابن ساجة: ج؟ صخالاء سان السبيق: ج" صن ١41‏ 
وكارا. 


اففية فى مرضي الموت 146 





فإن قالوا: املك مع د الا انك أرع م مر 
قلنا: فنحن نقول في ملك ا موهوب مع ثبوت حق الرجوع مثل ما تقولونه 


حرفا يحرف . 


مسألة 
|51 1] 
[افبة في مرض الموت] 
وما انفردت به الامامة: أن من وهب شيئاً في مرضه الذي مات فيه إذا 
كان عاقلاً ميا تصح هبته, ولايكون من ثلثه بل من صلب ماله. 
ونخالف باقي الفقهاء فيهء وذهبوا إل أن الهبة في مرض اموت محسوبة من 
العلع2©20, 
دليلنا: الإجاع المتردّد؛ ولِأنّ نُصرّف العاقل) في ماله جائز وما تعلق للورثة 
ماله وهوحيّ حقّ فهبته جائزة#ولذلك صم بلا خلاف نفقته جميع ماله على 
نفسه في مأكل ومشرب. 
فإن قيل: أيّ فرق بين الهبة في المرض والوصية في المرضص؟ 
قلنا: الهبة حكها منجّز في الخال وماتعلق في حال الحياة حق لوارث ممال 
الموريث”"), والوصيّة حكمها موقوف على الوفاة» وبعد الوفاة يتعلق حق الورثة 
مال المورث(”)» فوجب أن تكون محسوبة من الثلث. 





)١(‏ المجموع: ج١١‏ ص 44١‏ بداية امجتهد: ج؟ ص0817» المغني (لابن قدامة)؛ ج” ص؛ 1نء الشرج 
الكبير: جت ص5 81019 المبسوط (للسرخسي): ج؟1 ص17١1.‏ 

(؟) في «الف» وهامش امعتمدة: الموروث. 

(*) في هامش المعتمدة: الموروث. 


الانتصار 





6" 
158] 
: [ضمان الصناع] 
وما انفردت به الامامية القول :أن الصتاع كالقضار والخيّاط ومن أشببهها 
'ضامنون للمتاع الذي يسلم إلهمء إلا أن يظهر هلاكه ويشتبر مما لامكن دفعه 
أو تقوم بينة بذلك وهم أيضاً ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعدّ وغير 
تعد وسواء كان الصانع مشتركاً أو غير مشترك . 
ومعنى الاشتراك هو أن يستأجر الأجيرعلى عمل في الذمّةء فيكون لكل 
واحد أن يسعأسره ولايختصٌ به بعضهم دون بعض» ومعنى الأجير المنفرد هومن 
استؤجر للعمل مدّة معلومة» فيخْيتِصٌ المستأجر منفعته تلك المذة ولايصح لغيره 
استيجاره فيها. 
وخحالف بائي الفقهباء في ذلك ,افقال أبوحنيفة وأصحابه: لاضمان على 
الأجير المشترك إلا.فها _جنته يدان0. 
وقال زفر: لاضمان عليه فها حتت يذاه يمنا إلا أن يزان 7). 
وقال أبويوسف ومحمّد ويعبيد الله بن الحسن : يضمن إلا مالايستطاع الامتفاع منه 
كالحريق وموت الشاة واللصوص الغالبين”). وقال الشوري: يضمن في 





)١(‏ في «الف» و«ب»: في الاجارات. 

(؟) اللسباب: ج؟ س 1١‏ 4799» المبسوط (للسرحسي): ج6١‏ صاىى اهداية: ج؟ ص44 ؟: المجموع : 
ج6١‏ ص دقع بداية امجتهد: ج 7 ص ١ه‏ ؟, الغي (لآابن قدامة): جه عبن داع الشرح الكبير: 
ج" عس 172 شرح فتم القدير: جه ص8 ؟". 

(8) المجموع : جه ١‏ ص ٠١١‏ المبسوط (للسرخسي): ج16 ص "» الغني (لابن قدامة): ج< سن ,٠١5‏ 
شرح فتمم القدير: جم س1 , 

(4) اللباب: ج؟ ص8ة: ال : جم ص7 :7١‏ المجموع: ج6١‏ ص ؟١٠)‏ شرح فتح القديس: جلا 


حسييهر 


فيان الصتاع يلك 





اللصوص أيضا 

وقال مالك : يضمن القصّار إِلَا أن يأتي أمرمن الله تعالى مثل الحريق 
والسرق والضياع إذا قامت عليه بيّنةء ويضمن قرض الفأر إذا لم تقم بيّنة» وإذا 
قامت بيّنة أنه قرض الفأر من غير تضييع لم يضمن . 

وقال الأوزاعي : لايضمن القضار من الحريق» والأجير المشترك ضامن إذا 
2 يشترظ له أنه لاضمان عليه”". 

وقال الحسن بن حي: : من أخخذ الأجر فهوضامن تبرّأ اولم يتبرأء ومن 
أعطى الأجر قلا ضمان عليه وإن شرط» ولايضمن الأجير المشترك من عدق 
حارب أو موت" 0 

وهذا القول من ابن حي كأنه موافنق للاماميّة؛ لأنه إن عتى به الأجير 
المشترك والخاصٌّ فهوموافق لهم ب(إن كان يميا مشترك دون الخاص فهو 
خلاف. إِلَا أنّه الف للاماميّة غلى-كل حال أبقوله: ومن أعطى الأجير فلا 
ضمان عليه وإن شرط؛ لأنَعنيدنا إن شيرط كان الفيمان عليه بالشرط وإن 
أعطى الأجر. 

وقال الليث: الصتاع كلهم ضامئوث لا أفسدوا أو هلك عئده ا 
أيضاً كموافقة للاماتية إذا أراد بالصتاع من كان مشتر كا وخاضاً. 





ص١‏ ؟ء الفتاوى الحندية: ج ص ,50١‏ المبسوط (للسرخسي): ج6١‏ ص '١لهاهء‏ بداية امجتهد: 
ج؟ من 81 1. 

(1) لم نعير عليه. 

(؟) بداية المحمتبدة اج ص 5١‏ /ء الث (لابن قدامة) : جا" ص" ع مختصر الزني ص/ا؟1١.‏ 

إل لم نعثر عليه . 

(4) المغني (لابن قدامة): ج” ص5 .١٠١‏ 

(0) لم نعثر عليه 


وللشافعي قولان : أحدهما : يضمن , والآخر: لايضمن إِلّا ماجنت 

0 

دليلنا على صِحة ماذهينا إليه: : الإجماع المتردد وأيضاً فإن من خالفنا في 
هذه المسألة على تباين أقوالهم يرجعون فبها إلى مايقتضي الظنّ من قياس أو خير 
0 نرجع إلى مايقتضي العلم فقولنا أولى على كل حال. 

وما يمكن أن يعارضوا به لأنّه موجود في رواياتهم وكتبهم مايروونه عن 
الى على الله عليه وآله) من قوله: على اليد ماأخذت حت نويه 7"), وهذا 
يفتضي ضمان الصتاع على كل حال؛ وإذا خضصوه احتاجوا إلى دليل, 
ولادليل لهم عل ذلك . 


مكيالة (5) 
لكغة:] 
ابيع الوقف] 
وميا انفردت به الاماميّة: الفوّك بْأَنْ من وقف وقفأ جاز له أن يشرط أنه 
إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه » والقول أيضا بأنَّ 
الوقف متى حصل من الخراب بحيث لايجدي نفعاً جاز من هووقف عليه بيعه 





6 الام: ج4 ص١5‏ مختصر المزني :صلا ؟؟, بداية المجتهد: ج؟ ص :١ 5١‏ المغني (لابن قدامة): ج+> 
ص١٠ 1١89‏ و1714 الشرح الكبير: ج7 ص7 18: المجموع: ج16 ص15 و١٠١٠‏ شرح فتح 
القدير: جم ص57. 

(؟) سان أني داود: ج؟ ص5 ؟؟ ع :سان الدارمي: ج؟ ص54؟: مسند احمد بن حتبل: جه ص8 و1١‏ 
و11 سان ابن ماجة: ج؟ ص7 ١8؛‏ سان الترمذي: ج؟ ص557: سان البييي: ج71 ص 8ف 
امستدرك (للحاكم): ج؟ صس17. 

() في «الف»: في الوقوف. 


الام 


والانتفاع بثمنه, وأنَّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز 
هم بيعه ولايجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة. 

“وخالف بائي الفقهاء في ذلك» وِلم يجبيزوا اشتراط الواقف لنفسه مااجزناه» 
ولابيع الوقف على حال من الأحوالء إِلَّا مارواه بشر عن أي يوسف في سنة 
تسع وسبعين أنه إن جعل الواقف الخيار لنفسه في بيع الوقف, وان يبعل ذلك 
في وقف افضل منه فهو جائز وإن مات قبل أن يختار إيطاله مضى الوقف على 


ل 
وقال أبو يوسف بعد ذلك : لايجوز الاستفناء في إبطال الوقف, والوقف 
ل 


دليلنا: اثفاق الطائفة؛ ولأن كبؤت»الشئ وقفاً تابع لا ستيار الواقف 
ل ل ل ل ا 

وليس هم أن يقولوا: هذا شرط.ينقض.كونه وقفاًوحبيساً '"''وخارجاً من 
ملكه, وليس كذلك باق الشروط 4 لأنه لاتناني بينها و بين كون ذلك وقفاً 
مثله . 

قلنا: ليس ذلك يناقض كونه وقفاً؛ لأنه متى لم يختر الرجوع فهو ماض على 
سبيله؛ ومتى مات قبل العود نفذ أيضاً نفوذاً تامّاء وهذا حكم ماكان 
مستفاداً قبل عقد الوقف» فكيف يكون ذلك نقضاً لحكه وقد بيّنا أن الحكم 
باق ؟ 

فإن قيل: لوحاز دخول هذا الشرط في الوقف لجاز دخول مثله بي العتق . 


.15 المغنى (لابن قدامة): جل ص6‎ )١( 
, 1؟-4١ (؟) الميسوط (السرخخحسي): ج؟١ عن‎ 
10 : لو ف «الف» ولاب‎ 


ه229 22 ُلُل ُ ا ا ا اااااا77757 رت ا 

قلئا: هذا قياسء وقد بيّنا أَنَ القياس لايصمٌ إثبات الأحكام الشرعيّة به. 
وبعد فالفرق بن العتق والوقف أن العتق عندنا لايجوز دخول شي من الشروط 
اك الل رن ات ا ل ل ا ا عاط 
فلان فإن مات فعلى فلان وماحرى هذا الحرى, وإذا دخلته الشروط جاز 
دخول الشرط الذي ذكرناه. 

فإن قيل: فقد خالف أبوعلى بن الجنيد فيا ذكرتموهء وذكر أنه لايجوز 
'للواقف أن يشرط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه, وكذلك فيمن هووقف 
عليه أنه لايجوز أن يبيعه!"" . 

قلنا: لااعتبار بابن الجنيد وقد تقتمه إجماع الطائفة وتأخر أيضاً عنه» وإنما 
عوّل في ذلك على ظنون وحسيالثة:وأخبار”" شادة لايلتفت إلى مثلها . 

فَأمَا إذا صار الوقفيبحيث لايجدي نفعأء أو دعت أربابه الضرورة إلى 
ثمنه لشدة فقرهمء فالأحوط ماذكرناه من جواز بيعه؛ لأنه إنها جعل لمنافعهم» 
فإذا بطلت منافعهتم منه ققد انتقض الغرض فيه ولم يبق منفعة فيه إِلّا من 
البجه الذي ذ كرناه. 


ا 
عسالك 


1[ ؟] 
[تراضي الشريكين بتفاوت الربح] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بِأنْ المشتركين مع تساوي ماليها إذا 





. مختلف الشيعة: ص86‎ )١( 

(؟) الفقيه: ج4 ص؟!114ء الكافي: جلا صلا التبذيب: جه ص ١؟1,‏ الاستيصار: ج4 ص /اة: 
الوسائل: ج17 مس * ٠‏ 

() في «الف»: في الشركة. 


تراض الشربكين بتفاوت الربح 





1 


تراضيا بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر ما للآخر جاز ذلك وكذلك إذا 
تراضيا بأنّه لاوضيعة على أحدهماء أو أن عليه من الوضيعة أقلّ مّا على الآخر 
جاز أيضاً. 

وخالف باق الفقهاء في ذلك فقال الشافعي: لايجوز أن يشترطا تساوياً في 
الريح مع التفاضل في المال, ولاتفاضل في الربح مع التساوي فيالمال: وإن 
شرطا ذلك فسدت الشركة”("). وأبوحنيفة أجاز التفاضل في الربح وإن 
كات رأس المال متساويا!*. 

وقال مالك : إذا كان رأس ا مال من عند أحدهما الغلث ومن الآخر 
الثلثين على أن العمل نصفان فالربح نصفان فلا خير في هذه الشركة» ولايجوز 
عنده التفاضل في الربح مع التساوي في رؤؤتبي الأموال”". 

وقالت الجماعة: إِنّ الوضيعة علىاقدر الاليئب“ؤشرط الفضل باطل”. 

دليلنا: الإجماع المتكرّن وأيضاً إِنْ الشركة بسب مايشترط فيهاء فإذا 
اشترطا التفاضل في الربح أقفي«الوضيعة وجب جواز ذلك » وأبوحنيفة يجيز 
اشتراط التفاضل في الربح فلزمه جَواز مثل ذلك“في الوضيعة. 

فإن فيل: إِنّْا فسد اشتراط الفضل في الوضيعة لأنه يجري مجرى قول 
أحدهما لصاحبه: ماضاع من مالك فهوعليّء وهذا فاسد لامحالة. 





)١(‏ المجموع: ج؛١‏ ص59 فتم العزيز: ج١٠‏ ص 8؟4) بداية امجتبد: ج؟ ص 18١‏ الشرح الكبير: جه 
ص6 4١١‏ شرح فتح القدير: جه ص410؟. 

(؟) المبسوط (للسرعسي): ج١١‏ ص85 151١‏ اللياب: ج؟ ص , الفتاوى الطندية: ج؟ ص 7٠‏ 
المجموع: ج4١‏ ص ١لاء‏ فتح العزيز: ج١٠‏ ص"؟4؛ الشرح الكبير: جه ص 8١11غ‏ البحر الزخار: 
جة صن 57. 

(ع) المدوثة الكبرى: جه ص45 وؤه الشرح الكبير: جه صٌن8١1.‏ 

(1) البسوط (للسرخسي): جا ص64١‏ و”15. 


1 الانتصار 





قلنا: مثال مانمن فيه هو أن يقول: ماهلك من هذه البضاعة مع تساوينا 
فييا فهو من مالي ومالك إِلَّا أني قد سسحت ورضيت بأن يكون من مالي 
خاضّة فلا مانع من ذلك , ويلزم أبا حنيفة إذا أجرى التفاضل في الوضيعة 
مخرى قول أحدهما لصاحبه: ما هلك من مالك فهوعليّ» أن لا يجوز التفاضل 
في الربح؛ لأنه يجري محرى أن يقول له: ما أستفيده من الربح في كذا وكذا فهو 
لك , وإذا حاز أسحد الأمرين حاز الآخر, 


مسألة 
لكدكا 
[هاتصح فيه الشركة] 
وما الفغردت به الاماميّة: أل الشركة لااتصح إِلّا في الأموال ولا تصح 
بالابدات والاعمالعومتى اشكرّك إثنان في عمل كصناعة علق ونساحة ثوب 
وماأشبه ذلك لم كنيهي شركة وكان :لكل واحد منهيا أجرة عمله خاضة 
وإن لم يتميّر عملاهما لأجل الاختلاط كان الصلح بينهما. 
وإذا دفع رجل إلى تاجر مالاً ليتجر به على أن الربح بينها لم ينعقد يذلك 
شركة, وكان صاحب المال بالطخيار إن شاء أعطاه ماشرطه له وإن شاء منعه 
منه» وكان له عليه أجرة مثله في تجارته. 
وكذلك إذا أعطى الانسان غيره ثوباً ليييعه وشرط له فيه سهماً من 
الربح» فهو بالخيار إن شاء أمضى شرطه وإن شاء رجع فيه وكان عليه في بيع 
الثوب أجرة مثله في البيع . 
وخالقف باق الفقهاء في ذلك فقال أبوحنيفة واصحابه: يجوز شركة 
الأبدان والصناعات اتفقت أو اختلفت, عملا في موضعين أو موضع واحدء 


ما لصح فيه الشركة سسسب بي سس سس 1999 


ولايجوز ني الاصطياد والاحتطاب ونحوهما'' . 

وروى أبويوسف عن ألى حنيقة أنه قال: كل مايجوز فيه الوكالة تجوز فيه 
الشركة ومالايجوز فيه الوكالة لانجوز فيه الشركة, وماجازت فيه الشركة من 
ال عات عر اط بالا ناك اك عا ]ارا افا محنا| 0 
و ا : ْ 

وقال مالك : نيوز الشركة على أن يحتطيا ويصطادا إذا كان يعملاث حميعا 
في موضع واحد, وكذلك إذا اشتركا في صيد البزاة أو الكلاب إذا كان الكلب 
أو البازي بينهها نصفين. 

وقال مالك : لايجوز الشركة بين حذاد وقضار, وإنها تجوز في صناعة واحدة 
يعملان جميعاً فيها في موضع, فإن عملا فياموضعين أو كانتا صناعتين لم تجز 
ال يا 

وقال مالك : يجوز أن يشترك المعلمان في تعللم_الصبيان إذا كانا في مجلس 
واحد, فإن تفرقا في محلسين فاه سير فيه77 , 

وقال الحسن بن حي والليث: شركة الأبدان تجائزة في الأعمال9. 

.وقال الليث: وإن مرض أحدهما لم يكن للمريض شي من عمل الصحيح, 

إِلّا أن يشاء الصحيح أن يشركه في عمله” . 


)١(‏ اللساب: ج؟ س لامالا البسوط (للسرخسىي): ج١١‏ ص 1864 1159ء بدآية المحتبد: ج” 
ص 551 الشرح الكبير: جه ص 186ء الفتاوى المندية: ج؟ ص86 أمحل: جا ص 177 
المغني (لابن قدامة): جه ص ١١1ء‏ البحر الزخار: جه ص 454 شرح فتم العزيز: ج١1‏ ص؟١1.‏ 

)1١(‏ المبسوط (للسرخحسي): ج١١‏ ص5١‏ ؟. 

(*) المدوئة الكيرى: جه 4 وة؛ واه بداية امحتهد: ج لالرؤه 1 الى ج177/8. المغني (لابن قدامة): 
جة/؟؟١ء‏ الشرح الكبير: ج130/5ء البسر الزخعار: جه/4 1 فتس العزيز: ج١٠‏ ص4١4.‏ 

(4) لم تعثر عليه. 

(5) لم عبر عليه, 


41 الانتصبار 





وقال الشافعي : لاتجوز الشركة إِلّا بالدراهم والدنانير ويختلط المالان7", 
وهذا يدل على أنه لايجيز الشركة في الأبدان, إِلّا أنه ليس ينتبى في ذلك إلى 
ماتقوله الاماميّة من أن العمل لايدسخل في الشركة منفرداً ولامجتمعاً. 

دليلنا على صحّة ماذهينا إليه: الإجماع المتسرّد؛ ولأنَ معول من يخالفنا في 
هذه المسائل التى ذكرناها كلها على الظنون والحسبان والرأي والاحتهاد: 
ل ل ل فق آرا 


ع 


فسالة 
51/1 ؟] 
[حَكتهبولِد الحيوان المرهون] 
وميا انفردت به اللأماميّة :اقول بِأنْ من رهن حيواناً حاملاٌ فأولاده 
خارجون عن الرهن» فإن مل _الحيوان في الارتهاث كان أولاده رهناً مع ا 
وخالف بابي التقسشهاع بي ذلك , فقالء ابو حنيفة: إذا ولدت المرهوئة بعد 
الرهن دخل ولدها في الرهن» وكذّلك اللبن والصوف وثمر النخل والشجر. 
وهوقول الثوري والحسن بن حي ”"). 
وقال مالك : ماحدث من ولد فهورهنء وليست القرة الحادثة رهدا مع 


الام 





)0 المجموع : ج4١‏ ”الاء الوجيز: ج1١‏ / لاااء المغنى (لابن قدامة): ج0١١‏ الشرح الكبير:ج5/8ماء 
بداية المحتبد: ج؟7/ 57 ؟ء اليسوط (للسرخسي): ج١١/154.‏ فتح العزيز: ج١٠/414:‏ البحر 
الزغان ج4/8ء شرح فتح القدير: جه/ه١٠:.‏ 

قر اللباب: ج؟ عن :1١‏ المبسوط (للسرخسي): ج١؟‏ ص ةلاء عمدة القاري: ج7١‏ ص ”لا بدائع 
الصنائم: ج+> ص 179 بداية امجتهد: ج ؟ ص 454: النعف: جا ص 55. 

() المدونة الكبرى: جه عن ١1:*؛‏ بداية المحتهد: ج؟ ص 144: المغتي (لابن قدامة): ج4؛ ص 8*؛؛ 


كد 


إجارة العن الستأجرة مب 61/8 


وقال الليث: إذا كان الدين حالاً دخلت القّرة في الرهن؛ فإن كات إلى 
أجل فالرة لصاحب الأصل. وروي ننه أنها لاتدخل فيه إلا أن تكون 
موجودة يوم الرهن'" . 

وقال الشافعى : لايدخل الولد ولاالقرة الحادثة في الرهن”". 

ومن تأقل هذه الأقوال على إختلافها علم أنَّ قول الشيعة منفرد عنها. 

والذي يدل على صحته الطريقة التي ذكرناها في المسألة التي قبل هذه بلا 
فصل . 


مسألة 
اخكتز 
[اجارة العن المستأجرَة] 

وميا انفردت به الاماميّة: القول _بجواز أن يؤجر|الانسان شيئاً مبلغ بعينه 
فيواحره المستأجر بأكثر منه إدَا:اتختلف,النوعان,_كأن اسبتأجره بدينار فإنه يجوز 
له أن يؤاجره بأكثر من قيمة الديئَارٌ من الختطة والشعير وماأشبه ذلك وكذلك 
يجوز أن يستأجره بدينار ويؤؤاجره بشلاثين درهماً؛ لأن الربا لايدخل مع 
اختلاف النوع, وهذا متى لم يحدث فيا استأجره حدثاً يصلحه به فإ زأد فيه 


المجموع: ج١١‏ ص 15 ؟, فتح العزيز: ج١٠‏ ص48١»‏ الشرح الكبير:؛ ج4 ص :44١‏ عمدة القاري: 
جا صس"7. 

)١1(‏ لم نعثر عليه. 

(؟) الام: سم ص 151 مختصر المزني: 44 الوحين: ج١‏ ص154: فتح العزيز: ج١٠‏ ص4 :١‏ 
النتف: ج١‏ ص 50 المي (لابن قدامة): ج4 ص8 4, الشرح الكبير؛ ج4 ص :4 4غ المبسوط 
(للسرنعسي): ج١7‏ ص وباء ال : جم ص :4١‏ عمدة القاري: ج١١‏ ص”/ا بدائع الصنائع ؛ 
جت ص 174ء بداية المجتيد: جا ص5؟1؟. 


مافيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره بأكثر ميا استأجره على كلّ حال من غير 
خصيص ., 

وخالف بابي الفمهاء قُ ذلك فقال أو حئيفة ا 0 
أن يوجر مااستأجره قبل القبض» ويجوز بعد القبض» فإن جر بأكثر تصق 
بالفضل إِلَّا أن يكون أصلح فيدشيئاً أو بنى فيه بناء .وهو قول الثوري والأوزاعي 

010 

والحسن بن حي" . 

وقال مالك والبتى والليث والشافعى : لابأس بأن يؤاحره بأكثر ولايتصدق 
3 0 
بسي 5 

دليلنا على صحّة ماذهينا إليه: بعد الإجماع المتردّد, أن المستأجر مالك 
اللمنافع» وقد أجازت الشريعة:قلك المنافع» فجرى محرى ملك الأعيان في جواز 
التصرّف فهاء فللمالك؟ أن يتصرّك ني ملكه بحسب اختياره من زيادة أو 
نقصان» والأصل في العقول والشيريغة إجواز تصرف امالك في ملكه إلا أن ممنع 
مائع» ولاماتع هانعتاءفيا ذكرناه. 


مسآلة 7 


[خدأز] 


(حكم اخاريين] 


ومجا انفردت به الاماميّة: القول بأنَ من حارب الامام العادل وبغى عليه 
وخرج عن التزام طاعته يجري مجرى محارب النبيَ (صلى الله عليه واله) وخبالع 


(1) أغل: جم ص/ا4١1‏ وخذاء المجموع: جه ١‏ ص *5 وا المغني (لابن قدامة): ج7 ص54 وهاه . 
0 المغي زلا بن قدامة): ج صن 886 المجموع: جه ١‏ ص1١‏ ", 
() في «الفف» و<ادب»: في السير, 


حكى اغاريين 9 بفغذا 
طاعته في الحكم عليه بالكفر وإن اختلف أحكامهما من وجه آخر في المدافنة 
والموارثة وكيفيّة الغنيمة من أموالهم . 

وخالف باتي الفقهاء في ذلك , وذهب المحصّلون منهم والمحققون إلى أن 
محاربي الامام العادل فسَاق تجب البراءة منهم وقطع الولايةهم من غير انتباء إلى 
لكف , 

وذهب قوم من حشوية أصحاب الحديث إلى أن الباغي مجتهدء وخطؤه 
بحري مجرى المنطأ في سائر مسائل الاجتهاد(". 

والذي يدل على صحّة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة, وأيضاً فإنَ الامام 
عندنا تجب معرفته وتلزم طاعته كوجوب المعرفة بالنبيّ (صِلَى الله عليه وآله) 
ولزوم طاعته وكا معرفة بالله تعالى» فكما أنيتجيحد تلك المعارف والتشكيك فيها 
كفر فكذلك هذه المعرفة. 

وأيضاً فقد دل الدليل على وجوب عصمة الاهام من كل القبائح: وكلّ من 
ذهب إلى وجوب عصمته ذهيه إلى /تكفير الباغي عليه والخالع لطاعته, 
والتفرقة بين الأمرين خلاف إجاع الأمَة. 

فإن قيل: لوكان من ذكرتم بالغاً إلى حد الكفر لوجب أن يكون مرتّداًء 
وأن تكون أحكامه أحكام المرتدين؛ واحمعيت الأمة على أن أحكام الباغي 
تخالف أحكام المرتدء وكيف يكون مرتداً وهويشهد الشهادتين ويقوم 
بالعبادات؟ 

قلنا: ليس بمتنع أن يكون الباغي له حكم المرتد في الانسلاخ عن الايمان 
واستحقاق العقاب العظمء وإن كانت أحكامه الشرعيّة في مدافنته وموارثته 





, 1*7 أحكام القرآن (للحصاص): ج” تس‎ )١( 


00( ا مغني لاسن قدامة): 8 ال ارا 


ارلا الانتصار 





وغير ذلك تخالف أحكام الرتدّء كبا كاث الكافر الذمي ا اللسره 
الكفر والخروج عن الإمان وإن اختلفت أحكامهها الشرعيّة. 

فأمَا إظهار الشهادتين فليس بدالَ على كمال الامان» ألا ثرى أن عن 
أظهر هما وجحد وجوب الفرائض والعبادات لايكون مؤمناً بل كافرا؟ وكذلك 
إقامة بعض العبادات من صلاة وغيرهاء ومن جحد أكثر العبادات وأوجبياء 
من طاعة إهام زمانه ونصرتهء لم ينفعه أن يقوم بعيادة أخرى عن عسللاة وغيرها. 

فأمَا مايذهب إليه قوم من غفلة الحشويّة من عذر الباغي وإلحاقه أهل 
الاجتبادء فن الأقوال البعيدة من الصواب» ومن المعلوم ا 
أطبقت في الصدر الأول عل ذم البغاة على أميرامؤمنين (صلوات الله عليه) 
ومخاربيه والبراءة منهم» ول بق لهم أحد في ذلك عذراً. وهذا العنى قد شرحناه 
في كتبنا وفرّعناه وبلغنايفيه النهايةغ ويذه الجملة هاهنا كافية. 

فإن اعترض احالف على ماذكرنياه بالخبر الذي يرويه معمّر بن سليماك 
عن عبد الرحمن ب: اليك الغفَارِي عن عديسة بنت أهبان بن صينيء قالت: 
جاء علي (عليه السَلام) إل أي“فقآل: ألا تخرج معنا؟ قال: ابن عمّك 
وخليلك أمرني إذا اختلف الناس أن اتَخذ سيفاً من خخشب7". 

الال دن ران ذر(رعة اشّعليه) أنّه قال: قال رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله): كيف بك إذا رأيت أحجارالزيت قدغرقت بالدم؟ قال: 
قلت: ما اختار الله لي ورسوله» قال: تلحق» أوقال: عليك من أنت منهء قال: قلت: 
أفلا أخذ سين وأضعه على عاتق؟ قال: شاركت القوم إذن» قال: فا تأمرني 
يارسول الله؟ قال: إلزم بيتك, قلت: فإن دخل عليّ بيتي؟ قال: فإن خفت 





١٠١ج سان الترمذي: ج؛ ص١ 4غ: سان أبن ماجة: ج؟ ص١ ١1ل جامع الاأصول (لابن الا ثير)‎ )١( 
"10 هبن‎ 


حك الفا رين ينبب ببسيس 404 
أن يببرك شعاع السيف فألق رداك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك 07 

قلنا: هذان المخبران وأمثالها لايرجع بها عن المعلوم المقطوع بالأدلّة عليه 
وهي معارضة بما هو أظهر منها وأقوى وأولى من وجوب قدال الفئة الباغية 
ونصرة الح ومعونة الامام العادل. 2 ' 

ولولم يرو في ذلك إِلّا مارواه الخاصٌ والعام والوليَ والعدق من قوله (صلَى 

الله عليه وآله): حربك ياعليّ حرني وسلمك سلمى”": وقد علمنا أنه 
(عليه السلام) لم يرد أن نفس هذه الحرب تلك؛ بل أراد تساوي الأحكام, 
فيجب أن تكون أحكام محاربيه هي أحكام محارني النبيّ (صلَى الله عليه 
وآله) إلا ماخضّه الدليل: وماروي أيضاً من قوله: اللّهم انصر من نصره 
واخذل من خذلهءولأنه”)(عليه السلام)لنيا استنصر في قتال أهل الجمل 
وصِفَّين والنبروان أجابته الأمّة بأيثزها و وجو الصحابة وأعيان التايعين 
وسارعوا إلى نصرته ومعونتهع وم يحت أحد عليه بشي مما تضمته هذات الخيرات 
الخنبيثات الضعيفات. 

على أن الخر الأول قد روي عل حلاف كنلا الوحه؛ لذن زيهرم بن التارث 
قال: قال لي أهبان: : قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): ياأهبان أما أَنّك 
إن بقيت بعدي فسترى ثي أصحاني اختلافاً» فإن بقيت إلى ذلك اليوم فاجعل 
سيفك ياأهبان من عراجين”". 


(1) كز العمال: ج١١‏ ص17 ١ع‏ سأن الي داود: ج4 ص١ :1٠١‏ سان ابن ماجة: ج؟ صل ١77٠‏ جامع 
الأصول لابن الا ثير): ص4 

(؟) المداقب (للخوارزمي ): صس”/, ينابيع المودة: ص"ا, ميزان الاعتدال: ج١‏ ص 8. 

() كتز الممال: ج117/1 وه اء مشكل الآثار (للطحاوي): ج؟ صل ١‏ مسد احمد بن ححتبل: 


جاصضؤذا. 
(4)كتزالعمال: ج١١‏ صلاذا, 


وقد يجوز أن يريد (عليه السلام) بالاختلاف الذي يرجع إلى القول 
والمذاهب دون المقائلة وامخارحة. 
0 أن هذا الخير ما منع من قتال أهل الردّة عند بغييم ومجاهرتبه 7 فهو 
أيضاً غير مانع من قتال كل باغ وخارج عن طاعة الامام. 
وما الخر الثاني فمّا يضتفه أن أبا ذر(رحمةاللهعليه) لم يلغ إلى وقعة 
أحجار الزيت؛ لأنَ ذلك إنها كان مع محمد بن عبدالله بن الحسن في أو أَيّام 
المنصورء وأبو ذر (رحمهالله) مات في أَيّام عثمان» فكيف يقول له رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله): كيف بك في وقت لايبق إليه؟ 
على أن أبا ذر (رحمه الله) كان معروفاً بإنكار النكر بلسانه, وبلوغه فيه 
أبعد الغايات, والمجاهرة في إنكاره» وكيف يسمع من الرسول (صلَى الله عليه 
وآله) مايقتضي خلا في ذلك . 
مسألة 
1[ ؟] 
[سب الني] 
ومرًا كأنّ الامامية منفردة به: القول بأت عن بت السي (صلى الله عليه 
وآله) مسلماً كان أو ذمياً قتل في الحال. 
وخالف باتي الفقهاء في ذلك , فقال أبوحنيفة وأصحابه: من سب النبي 
(صلى الله عليه واله) أوعابه وكان مسلماً فقد صار مرتتاً, وإن كان 00 
و لا 


01 في «الف»: ومماريتهم , 
() ال: ج١ا‏ ص 41١‏ و415. 


أحكام سب النبيّ (ص) 


وقال ابن القسم: عن مالك من شت النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من 
المسلمين قتل ولم يستشب,؛ ومن شت النبي 00 من الهود والنصارى قتل 
لا أن يسلو'". وهذا القول من مالك مضاه لقول الاماميّة, 

وقال الثوري: الذمي يعزر". 

وذكرعن ابن عمر أنه يقتل(", 

وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك فيمن سبّ رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) قالاة: هي ردّة يستتاب فإن تاب نكل به وإن م يتب قتل قالا 





441 


يضصرب 0 يترك حتى إذا هوبرئ ضرب مائة: وم يذكرا فرقاً بين المسلم 
والذمَي ا 

وقال الليث في المسلم يست النبو ةصيه وآله السلام): إنه لايناظر 
ولايستتاب ويقمل مكانه» وكلالك الهوكفي كالنصراني”". وهذه موافقة 
للامامية , 

وقال الشافعي : ويشرطغلخ«المضا مين من الكفار أَنْ من ذكر كتاب الله 
عزوجلٌ أوعيّداً رسول الله (صلى الله علية وآلة) مما لاينبغي » أو زف بمسلمة أو 
أصاءها باسم نكاحء أوفتن مسلمأ عن دينهء أو قطع عليه طريقاً أو أعان أهل 
الحرب بدلالة على المسلمين» أو اوى عياً لهم فقد نقض عهده وأحلّ دمه 
وبرئت ذمّته7". قال الطحاوي: فهذا من الشافعي يدك على أنه إذا لم يشرط لم 





() احكام القرآن (للجحصاص): ج”؟ ص قحم انل: ج١1‏ صن 418 , 
(؟) المحلّى: ج١١‏ ص68 4١‏ أحكام القرات (للجصاص): ج” ص88. 
(©) اتحلى : ج١١‏ ص 4١5‏ . 

(؛) أحكام القرآن (للجحصاص): ج” ص 6ه, الى : ج١1‏ ص .11٠١‏ 
(ه) امحل ج١١‏ ص8 :4١‏ أحكام القرآن (للجصاص)؛ ج ص468. 
(5) المصدر السابق. 


14 الانتصار 


يستحل دمه يذليك 37 , 

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردّد؛ أن سب النبي (صلَى 
الله عليه وآله) وعيبه والوقيعة فيه ردّة من المسلم بلا شك » والمرتت يقتل. وأمًا 
الذمّي وإن لم يكن بذلك مرتدا لأنَّ حقيقة الردّة هي الكفر بعد الإمان, 
والذمّي ماكان مؤمناً فصار كافرأء بل كفره متقدم لكن هذا وإن لم يكن منه 
ردّة فهو خرق للذمّة واستخفاف بالشريعة ووضع منها ومن أهلهاء وببعض هذا 
يبرأ من الذمّة التي حقن بها دمه, فحينسزٍ يكون دمه مباحاً من الوجه الذي 
0000-7 | 

فأمَا مايستدل به أصحاب أي حنيفة في الفرق بين المسلم والذمّي في هذه 
المسألة من روايتهم عن الزهيزق عن عروة عن عائشة قالت: دخل رهط من 
اليهود على النبيّ (صلى الله عليه والكم) فقالوا: السام عليك؛ قالت: ففهمتهاء 
فقلت: عليكم السام واللعنة فقال (صْلَّى الله عليه وآله): مهلاً ياعائشة فإنَّ 
الك كال 3ت اللتك ين الا كل فقلت : يارسول الله ألم تسمع ماقالوا؟ قال 
النبيّ (عليه واله السلام): قد قلت وعليكم 27). قال المخالف لنا: ولو كان هذا 
الدعاء من المسلم لصار مرتداً يقتل» وم يفتله النبيّ (عليه وآله السلام) بذلك , 

وما يستدلوك به ايضا مما رواه شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك 
أن امرأة بودي أنت النبيّ (عليه وآله السلام) بشاة مسمومة فأكل منها فجي بها 
'فقيل: ألا نقتلها؟ فقال: ه20 








)١(‏ لا يوجد كتابه لديئا. 
(1) صحيح البخاري: جم ص4١‏ مستد أحيد: ج+ ص 15 


لذ سعن البيق: ج١٠‏ ص١١‏ سان أبي داود: 4 ص ؟لا١‏ ح45:8: عصصيح البخاري: جم 
ص4 الاء مسند أحمد: ج ص8١!‏ مع اخختلاف في الألفاظ. 


أجكام يب اللي (صص) ”ل بياس 08# 

قال امحتج: ولا خلاف بين المسلمين أن من فعل مثل ذلك بالنبيّ (صلّى 
الله عليه وآله) وهوممّن ينتحل الإسلام أنه مرتد يقتل . 

فالجواب عنه أَنَّ هذه أخبار حاد لا توهحب علماً ولاعملاً ولايعترض بها 
على مدلول الأدلة» وهي معارضة بأخبار كثيرة تقتضي قتل من هذه صفته» 
مثل مارووه عن أي يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن رجل عن ابن عمر 
أن رجلاً قال له: إننى سمعت راهبأً سب النبىَّ (صلَّى الله عليه وآله)ء فقال: 
لو سمعته لقتلته إِنَا 0 العهد على هذا( ون ينكر أحد على ابن عمر هذا 
القولء فدكَ على وقوع الرضا به. 

فأسًا إبدال السلام بالسام فليس بصريح في سب ولاشتم, ولووقع من 
مسلم أو ذمّي مااقتضى القتل. 

وأمَا الشاة المسمومة فيحوز أن يككون النبّىّ (صلى الله عليه وآله) اعتقد أن 
ادي ا عطيت انها مسهوية ١‏ فد عر آنل فكرن ذلك هالا وقد سود 
أيضاً لو كانت عالمة وقاصدة,أنريكون (عَلْيهِ وآله السبلام) رأى درأ القتل عنها 
مع استحقاقها لضرب من الصلكة»فلة (عَليهالْسَلم) مث ذلك , وما كلامنا في 
الاستحقاق للقتل» والمسلم كالبيودي في هذا الباب سواء. 


(1) أحكام القران (للحساص): - بن الابالر, 





2-7 0 - 
مرك ويساك 


كاسنا" لقكاء 
والتهنادات وتاخض زاك 





كتاب مسائل القضاء والشهادات ومايتصل بذلك 


مسألة 
1١1‏ ؟] 
[حكم الحا كم يعلمه] 

وفيا ظنّ انفراد الاماميّة به وأهل الظاهر يوافقونها فيه: القول بأنّ لملاماء 
والحكام من قبله أن يحكواابع لهي في جميع الحقوق والحدود من غير استثتاء » 
وسواء عدم الحاكم مبأعلمه وهوابحا/كم أوعلمه قبل ذلك . وقد حكي أنه 
مذهب لذي ثور 0 
وخالف باق الَمْقهناء. فى ذلك فذقب أبوحنيفة وأصحابه إلى أن ما 
شاهده الحا كم من : الأفعال الموحبة للحدود قبل القضاء وبعده, فإنه لايحكم 
فيها بعلمه إِلّا القذف خاصّة؛ وماعلمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم 

فيه بعلمه, فإن علمه بعد القضاء حكو”". 
وقال أبويوسف ومحمّد: يحكم فيا علمه قبل القضاء من ذلك يعلمه: وهو 


: الوق 
قول سوار ‏ . 


)١(‏ الغني (لابن قدامة): ج١1‏ صٌ»١٠4,‏ الشرح الكبير: ج١١‏ ص4 47 الحلى : جة ص4717. 

(؟) بداية امجتهبد: ج؟ عر :5ع المبسوط (للسرخسي): ج١١‏ ص8 ٠١‏ الى اج ادي 
(لابن قدامة): ج١١‏ ص :4٠ ٠‏ الشرح الكبير: ج١1‏ ص5 ؟4. 

(5) المبسوط (للسرخسي): ج١١‏ ص8 1١١‏ 


بار 





القضاء / حيكى اناكم بعلمه 


وقال الحسن بن حى : يقضى بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق 
الناس» وق الحدود لايقضي بعد القضباء إذا علمه حتّى بشهل ييه ف الزن 


ثلاثة وفي غيره رجل آخر 3 

وقال الأوزاعي قٍُ الأمام بشهد هوورحل 00 قدذدف رجحل أشخر نه 
() 
يحده هو . 


وقال شريح: ارتفعوا إلى إمام فوق وأنا أشهد بذلك7. 

وقال مالك : لايقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه وفي 
ال ا 

وقال الليث: لايحكم في حقوق الناس بعلمه حتّى يكون معه شاهد آخر 
فيقضي بشهادته وشهادة الشاهد الآخر معذ0: 

وقال الشافعي : : يقضىي بعلمة قُ حقوق النداس » وق الحدود قولياث ايه 
يقبل رجوع المقر"". 

وقال ابن ألي ليلى فيم ن أقرّعندالقاضي في محل الحكم بدين: فإِنّ 
القاضي لأينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر والقاضي شاهد. ثم قال بعد ذلك : 
إذا ثبت قوله في الأصول عنده أنقذ عليه القضاء 9" , 

فإن قيل: كيف تستجيزون اذّعاء الإجماع من الامامية في هذه المسألة» 





(1) المصدر السابق, 

(؟) لم تعثر عليه. ١:‏ 
(*) امحل : ج؟ ص/4987 . 

(4) المسدر السابق. 

(ه) المبسوط: ج5١‏ ص١ .1١‏ 

(5) بداية المجتهد؛ ج؟ ايا + اق 

(0) حل : جه ص/177 , 


الانتصار 





كركر 2 
وأبو على بن الجنيد يصرّح بالخلاف فيهاء ويذهب إلى أنه لايجوز للحاكم أن 
يحكم بعلمه في شي من الحقوق ولاالحدود (0؟ 

قلنا: لاخخلاف بين الاماميّة في هذه المسألة, وقد تقدم إجماعهم ابن الجنيد 
وتأخر عنهء وإنما عول ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي والاجتهاد. وتخطؤه 
ظاهر. 

وكيف يخ إطباق الاماميّة على وحوب الحكم بالعلم؛ وهم ينكرون 

“توقف أي بكر عن الحكم لفاطمة بنت رسول الله (صلّى الله علبها) بفدك 
لما اعت أنه محلها ايَاها؟ ويقوون::إذا كان عللماً بعصمتها وطهارتها وأنها 
لاتدعي إِلّا حقّأء فلا وجه لطالبتها بإقامة البيّئة؛ لأنّ البيّنة لاوجه لها مع 
القطع بالصدقء فكيف خنى علَ#اين الجتيد هذا الذي لايخق على أحد؟ 

أو ليس قد روت الشيعة الامَاقِيّة كلها ماهو موجود في كتيها ومشهور في 
ل 
ثاقة باغها مر رعليه السلام): قد أوفيتك, فقال الأعرابي: اجعل بيني 
وبينك رجلاً يحكم بينناء فَأقبلَ ربجَلَ من قريش فقال له رسول الله (صلى الله 
0 وآله): احكم بيئناء فقال للأعرابي: ماتدعي على رسول الله؟ قال: سبعين 
درهماً ثمن ناقة بعتا منهء فقال: ماتقول يارسول الله؟ قال: قد أوفيته ثمنهاء 
فقال للأعرابي: ماتقول؟ قال: لم يوفنيء فقال لرسول الله (صلَى الله عليه 
وآله): ألك بيّدة على أنك قد أوفيته؟ قال: لاء فقال للأعرابي: أتحلف أنّك لم 
تستوف حقّك وتأخذهم؟ قال: نعم. 

فقال رسو الله (صلّى الله عليه وآله) لأحاكمنّ هذا الرجل إلى رجل 





)١(‏ امختلف: ص565. 


القضاء / كي سلا كم بيعلقة ناماش 4848 


يحكم فينا بحكم الله عزوجل فأقى رسول الله (صلَى الله عليه وآله) إلى علي 
ابن أي طالب (عليه السلام) ومعه الأعرابي؛ فقال عليّ (عليه السلام): مالك 
يارسولالله؟ فقال: يأأبا الحسن احكم بيني وبين هذا الأعرابي: فقال 
(عليه السلام): مائدعي على رسول الله؟ فقال: سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها 
منهء فقال: ماتقول يارسول الله؟ قال: قد أوفيته ثمنها: فقال ياأعرابي: أصدق 
رسول الله فيا قال؟ قال: لا ماأوفاني,فأخرج (عليه السلام) سيفه فضرب عنقه. 

فقال رسول الله (صلَى الله عليه واله)؛ لم فعلت ذلك ياعليّ؟ فقال: 
يازسول الله نحن نصدقك على أمر الله ونهسيه وأمر الجنّة والنار والثواب والعقاب 
ووحي الله عرّوحل ولانصتقك في ثمن ناقة هذا الأعرابي» وإنى قتلته لأنه 
كذّبك لما قلت له: أصدق رسول الله فن/قال: فقال: لاما أوفاني شيئاً» فقّال 
رسول الله (صلَى الله عليه واله): أضبت يأعلئ/فلا تعد إلى مثلهاء ثمّ التفت 
إلى القرشي -وكان قد تبعه فقال [هنرحكماك لإماحكت به(2. 

وروت الشيعة أيضأ عئ:اين ريح عن الضحَاك عن ابن عباس قال: 
خرج رسول الله رمد الله عليه قآله) من مكتزل عائشة؛ فاستقبله أعراني ومعة 
ناقةع فقال: يِامحمّد اتشتري هذه الناقة, فقال النبي 85 لله عليه وآله) نعم ٍْ 
بكم تبيعها ياأعرالي؟ قال: بمائتي درهم, فقال السبي (صلَّى الله عليه واله): 
ناقتك خير من هذاء قال: فا زال النبيّ (صلى الله عليه واله) يزيد حتّى 
اشترى الناقة بأربعمائة درهم, قال: فلمًا دفع النبي (عليه السلام) إلى 
الأعرابي الدراهم ضرب الأعرابي يده على زمام الناقة» وقال: الناقة ناقتي 
والدراهم دراهمي فإن كان محمد شي فليقم البيّنة. 

قال: فأقبل رجل فقال النبيّ (عليه السلام): أترضى بالشيخ المقبل؟ 





(1) الغفيه: جم" س6 1١‏ عرة 1117 ورواه في الوسائل: جا عن ٠‏ 'اأعياء 
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قال: نعم يا محمّد, فلمًا دنا قال النبي (صلَى الله عليه وآله): إقض بيني وبين 
الأعرانيء قال: تكلم يارسول الله فقال ألنبي (صلَّى الله عليه وآله): الناقة 
ناققي والدراهم دراهم الأعرابيع قال الأعرابي: بل الدراهم دراهصي والثاقة 
ناقتي فإن كان محمد شيء فليقم البيّتة,فقال الرحجل : القضيّة فها واضحة يارسول 
الله وذلك أن الأعراني طلب البيّنة »فقال له النبىّ : (عليه السلام) اجلس فحلس. 

ثم أقبل رجل أخر فقال النبيّ (صلَى الله عليه وآله): أترضى ياأعراني 
بالشيخ المقبل؟ قال: نعمء فلمًا دنا قال له النبي: إقف فيا بيني وبين 
الأعرالي: قال: نعم تكلم ا قال النبيّ (صلَى الله عليه وآله): الناقة 
ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي» فقَال الأعرابي : لاء بل الناقة ناقتى 00 
دارهمي فإن كان لحمّد شي فليقم البيّدة» فقال الرجل: القضيّة فيها واضحة 
بارسول الله؛ لأنَ الأعراي يطلب البكيينة» فقال النبيّ (صلَى الله عليه وآله): 
اجلس حتى يأني الله من يقضي بيني وبين الأعرابي بالحق. 

قال: فأقبل علي (عليه السّلام) فقال النني (صلَى الله عليه وآله): أترضى 
بالشابَ المقبل؟ قال؛ : تعنم فلعنا دنآ قآل: ياأبا الحسن إقض بيني وبين 
الأعرالي» قال :تكلم , يارسول الله فقال النبي (صلى الله عليه وآله): الناقة 
ناقتي والدراهم دارهم الأعراتي» فقال الأعرابي: بل الناقة ناقتي والدراهم 
دراهمي فإن كان محمد شئ فليقم البيّنة, فقال علي (عليه السلام) خل بين 
الناقة وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله), فقال الأعرابي: ماكنت بالذي 
أفعل أو يقي البيّنة. 

ل لا لل روات م ان كال 
خمل بين الناقة وبين رسول الله (صلى أله عليه والله)ء قال 00 بالذي 
أفعل أو يقي السكة, قال: فضربه (عليه السلام) ضسربة فاجتمع أهل لحار 
على أنه رمى برأسه, وقال بعض أهل العراق: بل قطع منه عضوأء فقال النبي 


القضاء / حك الحاكو يعللية بت-سسسسببببببسبسسس 445 
(عليه السلام): ماحملك ياعلىّ على هذا؟ فقال: يارسول الله نصدّقك على 
الوحي من السماء ولانصتقك على أربعماثة درهه”". 
' وقال أب جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّى (رحمهالله) -وقد 
روى هذين الخبرين في كتابه المعروف بن لابحضره الفقية.: هذان الخبران غير 
مختلفين لأنهها في قضيّتين, وكانت هذه القضيّة قبل القضيّة التي ذكرناها 
قله" , : 
“وقد روت الشيعة أيضاً في كتيها خب رأميرامؤمنين على (عليه السلام) مع شريح 
قاضيه في درع طلحة بن عبيدالله لما قال (عليه السلام): هذه درع طلحة 
أخمذت غلولاً يوم البصرة» ومطالبة شريح بالبيّنة على ذلك » وإحضاره 
(عليه السلام) الحسن ابنه (عليه السلام):وقنبراً غلامه, وقوله (عليه السلام) 
لشريح : أحطات ثلاث ةا 
ورووا أيضاً حديث خزمة بن أثابت ذي المهالاتين لما شهد للنبيّ (صلى 
“الله عليه وآله) على الأعرابين وقالرالني (صلى الله عليه وآله): كيف 
شهدت بذلك وعلمعه؟ قال لكر سبجلا اه10). 
فن يروي هذه الأخبار مستحسناً لها ومعوّلاً عليهاء كيف يجوز أن يشك في 
أله كان يذهب إلى أن الحاكم يحكم بعلمه؟ لولا قلَةَ تأمّل ابن الجتيد. 
والذي يدل على صحّة ماذهبنا إليه: زائداً على الإجاع المترةدء قولة تعالى: 
«الزانية والزائي فاجلدوا كل واحد منهها مائّ جلدة»”*» وقوله تعالى: 


)١(‏ الفقيه: جاص5١٠‏ ح475؟, 

(؟) الفقيه: ج” صريغ١ ١‏ ذيل 4177 

() الوسائل: جا ص4 ذاح5": الففيه: ج* صس؟١٠١‏ 8 ؟1؟. 
(4) الفقيه! ج“ا ص١ 1٠١‏ ح/1؟) ”ا الوسائل: ج8١‏ ص١ 7١‏ ح", 
(ه) سورة النور: الآية ؟. 


«والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييا»7', فن علمه الامام سارقاً أو زانياً قبل 
القضاء أو بعده فواجب عليه أن يقضى فيه بما أوجبته الآبة من إقامة اليد( 
وإذا ثبث ذلك في الحدود فهوئايت 0 الأموال؛ لِأنّ من أحاز ذلك في الحدود 
أجازه في الأموال؛ ول يجزه أحد من الأَمَةَ في الحدود دون الأموال. 

فإن قبل: لم زعمتم أنه أراد بقوله: الزانية والزاني والسارق والسارقة من 
علمتموه كذلك » دون أن يكون أراد من أقرّعندكم بالسرقة أو الرْنا أوشهد 
عليه الشهود؟ 

قلنا: من أقرّ بالزنا أو شهد عليه الشهود لايجوز أن يطلق القول” بأته زان 
وكذلك السارقء وإنما حكمنا فهما بالأحكام الخصوصة اتباعاً للشرع, وإن 
جوّزنا أن يكونا ماقعلا شامق ”فلك , والزاني في الحقيقة من فعل الزنا وعلم 
منه ذلك» وكذلك البثارق» فحَثمل/الآيتين على العلم أولى من حملهها على 
الشهادة و الإفرار. 

'” فإن احتجَوا مَانيرَوى عن النبَ (عليهإلسلام) أنّه قال: لو أعطي الناس 

بدعاو.هم* 'لادّعى ناس ذماء قوم وأموالحم, لكنّ البيّنة على المذعي والمين على 
من أنكرة* وأخير (عليه السلام) أ المذعي لايعطى بغير بيّنة. 

فالجواب أن هذا أُوّلاُ خبر واحد لايوجب علماً ولاعملاً» ثم إذا سلّمناه 
' قلنا: علم الخاكم أقوى البيّئاتء وإِذا جعلنا الببيّنة الإقرار أو الشهادة من 


)١(‏ سورة امائدة* الآية ئ8. 

(؟) ف «الفى» ودوب»: الحدود. 

(*) في «الف»: القول عليه. 

(4) في «القف» وداب»: بدعواهم , 

ذه كتز العمال: ج” ص 110 5751/1914 1 سان الببيق: ج ١ ٠‏ ص 81 ؟ ع امتلاف يسير في 
الألفاظ , 


القضاء / حكو اناكم يعلقة تتا بب---دايب إيبيبيباباييبيليسس 48# 


حيث أيانت عن الأمر وكشفنت فأقوى منها العلم اليقين. 
فَأمَا من فرّق بين ماعلمه وهو حاكمء وبين ماعلمه وهوعلى خلاف ذلك 
وقوله: إن الذي علمه وهوغير حاكم لااعتداد به؛ لأنه علمه في سمال لايتفذ 
حكنه فيهاء فباطل؛ لأنَ العدل إذا شهد أمضى الحاكم شهادته» وإن جوز أن 
يكون تحمّلها في حال فسقه, وكذلك تقبل شهادة العدل البالغ وإن حوّز أن 
يكون قد تحمّلها في حال طفوليته. 
“فإن قيل: لوجاز للحاكم أن يحكم بعلمه لكان في ذلك تزكية لنفسه. 
قلنا: التزكية حاصلة للحاكم بتولية الحكم له وليس ذلك بتابع لإمضاء 
الحكم فيا علمه. 
ثم هذا لازم في إجازتهم حكم الماكع بعلمه في غير الحدود؛ لأنه تزكية 
لنفسه. ولايختافون أيضاً في أنه يقبل منه ركه لشاهده وإسقاط شهادته 
ولايكوك ذلك تزكية لنفسه, 
فإن قالوا: إذا حكم بعلمة:فقد عرض.نفسه للتبمة وسوء الظنٌ به. 
قلنا: وكذلك إذا حكم بالبيئة والإقرار فهو معرض نفسه للتّهمةء ولايلتفت 
إلى ذلك لوقوع التهمة في غير موضعها؛ لأنْ قبول الشهادة والسكون إلى عدالة 
الشاهد ما يجوز أن تقع في مثله التهمة. 
ووجدت لابن الجنيد كلاماً في هذه المسألة غير محضلء لأنه لم يكن من 
هذا ولا إليه؛ ورأيته يفرّق بين علم النبيّ (صلَى الله عليه وآله) بالشي وبين 
علم خلفائه وحكامه"". 
وهذا غلط منه؛ أن علم العالمين بالمعلومات لايختلفء فعلم كلّ واحد بمعلوم 
بعيئه كعلم كل عالم بهء وكما أن الامام أو النبيّ إذا شاهدا رجلاً يزني أو يسرق 


)١(‏ امحتلف: ص/319". 


14 بل -اااس يبب سب سس بببيصيسسلب الانتصار 
فهما عالمان بذلك علماً صحيحا فكذلك من علم مثل ماعلماه من خلفائههماء 
والتساوي ف ذلك موحود. 

'ووجدته يستدل على بطلان الحكم بالعلم بأن يقول: وجدت الله تعالى قد 
ا المؤمتين فيا بينهه حقوقاً أبطلها فيا بينبسم وبين الكفار والمرتدين» 
كا مواريث والمناكحة وأكل الذبائح, ووجدنا الله تعالى قد أطلع رسوله (صلّى 
اله عليه وآله) على من كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام فكان يعلمهء ول يبيّن 
(عليه السلام) أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم وأكل 
ذبائحهو'! 

وهذا غير معتمه؛ لأنا أؤلاً: لانسلّم له أنَ الله تعالى قد أطلع النبي 
(عليه وآله السلام) على مغيّب!*“المينافقين وكلّ من كان يظهر الإمان ويبطن 
الكفر من أمْته. 

فإن استدل على ذلك بقوله تعالى: «ولونشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
ا ولتعرفئَهسَمْ ف ع القول »0 فهذا لايدل على وقوع التعريف» وإنما 
يدل على القدرة عليه ومعنى قوله : [[ولتعرفتهم في لحن القول » أي : ليستقر 
ظتّك أو وهمك من غير ظنّ ولايقين. 

ثم لوسلّمنا- على غاية مقسترحة أنه (عليه وآله السلام) قد اظلع على 
البواطن لم يلزم ماذكره؛ لأنه غير ممتنع أن يكون تحري المناكحة والموارثة وأكل 
الذبائح إِنَها يختصٌ من أظهر كفره ورةته دون من أبطنهاء وأن تكون المصلحة 
التي يتعلق بها التحريم والتحليل اقتضت ماذ كرناه. 


(1) امختلش: 317 
02 قِ (دالف) واب : معايب, 


(5):سورة عحمّد: الآية.م 


القضاء / تشاح الخصيين لدى الحا كم 1.4 


فلا يجب على النبيّ (عليه وآله السلام) أن يبيّن أحوال من أبطن الردّة 
والكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها؛ لأنها لا تتعآق بالمبطن وإنها تعلق 
بالمظهرء وليس كذلك الْزْنا وشرب اللثمر والسرقة؛ لأنَّ الحد في هذه الأمور 
يتعآق بالمبطن والمظهر على سواءء وإنْها يستحق بالفعلية التي يشترك فيها المعلن 





ا 
مسألة 
ا؟] 
[تشاح الختصمين لدى الا كم] 


وما انفردت به الاماميّة: القول بأنّ:الخخصمين إذا ابتدرا الذعوى بين يدي 
الخاكم وتشاحًا في الابتداء بهاء وجبيغلى احا كم أايسمع من الذيعن مين خصمه 
ثم ينظر في دعوى الآخر. وخالف) باق الفقهاء في ذلك ولم يذهبوا إلى مثل 
0 

دليلنا على صحّة ذلك : إطباق الطائقة عله ولأ من خالف ماذكرئاه 
إننا اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النصّ والتوقيفء ومثل ذلك الرجوع فيه 
إلى التوقيف أولى وأحرى. 

ووحدت ابن الحنيد لما روى عن ابن محبوب عن محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى أن يتقدّم 
صاحب الهين في المجلس بالكلام” ؛ قال ابن الجديد: يحتمل أن يكون أراد 


)١(‏ في ذاالف» وذاب)): المسر. 
(؟) الحاوي :1/17 
(؟) الفقيه: ج”؟ ص؛ ١‏ ح +94 الوسائل: جا ص 1١١‏ ح؟. 
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بذلك المدعى ؛ لأنّ المين مردودة اليهء قال ابن الحنيد: إِلّا أَنَّ ابن محبوب فسْر 
ذلك 5 رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه 
قال: إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن ميشه يعني بمين 
0 0 
00 تخليط من ابن الجنيد؛ لأنّ التأويلات إِنا تدخل بحيث تشكل 
الأنورء ولاخلاف بين القوم أنه إنها أراد مين الخصم دون البمين التي هي 
"القسم وإذا فرضنا المسألة في نفسين تبادرا الكلام بين يدي القاضي وتناهياه, 
وأراد كلّ واحد منها أن يدّعى على صاحبه فهما جميعاً متعيان, كبا أنهها 
جيعاً متعى عليبراء فبطلت المزية والتفرقة التي توتهمها اين الجنيد. 
فيسألة 
2ي؟] 
[شهادة ذوي القرابات] 
وما انفردت الأماميّهٌ به قي هذه الأعصار وإن روي ا وفاق قديم: القول 
ببواز شهادة ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً من غير 
استثناء لأحدءإلا مايذهب إليه بعض أصحابنا(” معتمداً على خير'أيرويه من 
أنه لايجيوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له ويجوز شهادة الوالد 
لولده وعليه. 
وقد رويت موافقة الاماميّة في ذلك عن عمر بن الخطاب وشريح والزهري 
وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري والشعبي وألي ثور» وروى الساجي أن 
(١)اتمعلف:‏ صخ؟ة". 


() اتجتلف: ص؛ذا., 
() الفقيه: ج ٠"‏ ص 415 #185 الوسائل: ج1١‏ ص 71/١‏ حم 





ا 


وكلّ من أحاز شهادة الأب للابن والابن للأب أجاز شهادة الأخ لأخيه 
"كل ذي قرابة لقرابته. 

وقد روي حواز شهادة الأخ لأخميه عن شريح وابن سيرين والنخعي 
والشعبى وعطاء وقتادة وعد الله بن الحسن وعثمات البتي وعمر بن عبد العزيز 
والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء على 0 

وإنها خالف فيه الأوزاعي ‏ فذهب إلى أَنْ شهادة الأخ لأخيه لا تقبل وإن : 
كان عدلة3 , 

وحكى عن مالك أنّه قال: إن شهد له في غير الدسب قبلت؛ وإن شهد في 
النسب م تقبل» فإن كانا أخوين من أم.قاقعى أحدهما أخا من أب وشهد له 
5-0552 

وإذا جاز شهادة الأقارب في السب بعضِهم للبعض فالأولى جواز ذلك, في 
الرضاء؛ لأنَّ كلّ من ذهب إلى أجد الأمرين ذهب إل الآخر, ولم يفرّق أحد 
بون السالديي 

دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجماع المتردّدء وأيضاً قوله تعالى: «وأشهدوا 
ذوي عدل منكم»”*, فشرط تعالى العدالة وم يشرط سواهاء ويدخل في عموم 





)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج١١‏ ص 58, الشرح الكبير: ج7١‏ ص ”الاء الخمل : ج؟ ص 418 و5١4ء‏ بداية 
امجتهد: جا ص01 0: المجموع: ج١؟‏ ص4 7؟: احكام القران (للجصاص): ج١‏ ص 504. 

(؟) الغني (لابن قدامة): ج؟١‏ ص15) الشرح الكبير: ج؟1 صن هلاء الحلى : ج؟ عن 4١8‏ 4159 
بداية الجتبد: ج 7 ص ٠‏ ٠6ء‏ الطداية على البداية ج/177. 

(©) بداية الجتهد: ج؟ ص :٠٠١‏ المحلى: جة ص" ؟4, اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١/؟؟.‏ 

(4) الشرح الكبير: ج١7١‏ عن هلا المفني (لابن قدامة): ج7١‏ ص 6". 

(5) سورة الطلاق: الأية ؟. 


لك 





هذا القول ذو القرابات كلهم . وقوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم 
فإن نم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» ”يدل أيضاً على هذه المسألة. 

١‏ فأمًا اعتماد الخالفين على الأخبار التي يروونها في هذا الباب» كخيريروى 
عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: 
لاتجوز شهادة الوالد لولده ولاالولد لوالده0), فممّا لايصمٌ الاعتماد عليه؛ لِأَنْ 
كل هذه الأخخبار إذا سلمت من القدح كانت احاداً توجب الظنّ ولا تنتبي 
إلى العلمء ولا يجوز أن نرجع إلى مايوجب الظنّ ولاينتبي الى العلم عن ظواهر 
الكتاب الموجبة للعلم . 

على أن الساجي قد قال في هذا الخبر: إنَ هذه رواية غير ثابتة عند أهل 
النقل 0 وراوي هذا الخبر عر البزهري يزيد بن أبي زياد, وحكى الساجي أن 
شعبة قال: إن يزيد كابقارفاعاً لأ يرفع إلى النبسيّ (صلَى الله عليه وآله) 
مالاأصل له وضعف هذا الحديث.من وجوه معروفة وقدح في راويه. 

فأمًا اعتسمادة.3ة المنعم من شهادة الاقبارب على التبمة التي تلحق لأجل 
النسب فغير صحيح؛ لأنه يِلَرْمَ علق ذلك أن لا تقبل شهادة الصديق لصديقه 
ولا الجار لجاره لِأنْ التهمد متطرقة. وأيضاً فإنّ العدالة مانعة من التهمة وحاحزة 
0 [' 5 

وحكي عن الشافعي في المنع من شهادة الوالد لولده والولد لوالده أنه قال: 
الولد جزء من أبيهء فكأنه يشهد لنفسه إذا شهد لما هو بعضه”"؟ . 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 49م ؟, 

() الحاوي: ج/1ا/174. 

() المعبدرالسابق . 

(4) #سنيب التبنيب: ج١١‏ ص هم ؟. 

(ه) سان الببيقي: ج١٠‏ ص ١4‏ 7: اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص6 14. 


الانتصار ؛ 


الشهادات / شهادة العبيد 

وهذا غير محضّل؛ لأنّ الولد وإن كان مخلوقاً من نطفة أبيه» فليس ببعض له 
على الحقيقة» بل لكل واحد منبها حكم يخالف .حكم صاحبهء وكذلك استرقوا 
الولد برق أمّه وإن كان الأب حرأء وحرّروه بحرّية الأم وإن كان الأب عبدأء 
ولم يسرحكم كل واحد منهيا إلى صاحبه. 


ذا 





مسألة 
1 1] 
[شهادة العبيد] 
وما افق عليه الامامتية إِلّا من شد من جملتهم وسنتكلم عليه: القول بأن 
شهادة العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عبلاولاً مقبولة» وتقبل أيضاً على غيرهم 
وهم ولا" تشبل على ساداتهم وإت كائؤا عدولا , 
وقد روي عن انس موافقة الاإيامية ف قبول شهادة العبيد العدول» وهو 
قول الليث وأحد بن ثبل وذاؤد وأبي 00 
وروي عن الشعبى أنّه قال: بل قب قل من الحقوق ولا تقبل فيا كار" . 
دليلدا على صحّة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة؛ ولااعتبار من شد أخيراً 
عنباء وظواهر آيات الشهادة في الكتاب مثل قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل 
ملك )7 وهوعام في العبيد إذا كانوا عدولا وغيرهم . 





() الشرح الكبي: ج؟؟ ص30 المفني (لابن قدامة): ج١١‏ ص 'لاء محلّى : جة ص١241‏ فتم 
الباري: جه صس/50/اء صحيح البخاري: ج؟ ص 9151 اتمتلاف الفقهاء: (للمروزي): 
م8 ؟, اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ صا .١‏ 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج؟١‏ صالاء الشرح الكبير: ج؟١‏ ص 59؛ فتح الباري: أج* هن 131 
اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص8 .١‏ 

(8) سورة الطلاق* الآية 3 


الانتصار 





ولاياتفت إلى مايروى7'متا يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعيّة 
ولاالطرق العاميّة وإن كثرت؛ لأنها تقفتضي الظنَ ولا تنتبي إلى العلم, وهذه 
الظواهر التي ذكرناها توجب العلمء ولايرجع علنبها مما يقتضي الظنٌء وهذه 
الطريقة هي التي يجب الرجوع إليها والتعويل عليهاء وهي مزيلة لكلّ شعب في 
هذه المسألة. 

ولو كنا ممّن يثبت الأحكام بالاستدلالات لكان لنا أن نقول: إذا كان 
العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته على رسول الله (صلَى الله عليه وآله) في 
روايته عنه فلآن تقبل شهادته على غيره أولى. 

وكان أبوعلى بن الجنيد من جملة أصحابنا بمتنع من شهادة العبد وإن كان 
عدلاًء ولمًا تكلم على ظواهر:الآبيات في الكتاب التي تعمّ العبد والحرٌ ادّعى 
تخصيص الايات بغير دلثل» وزعم/أن/إلعبد من حيث لم يكن كفوا الحرّ في 
دمه وكان ناقصاً عنه في أحكامه ل يدتحل تحت الظواه” , 

وقال أيضاً: إن :الدساء,قد يكن أقوى عدالة من الرجال ولم تكن شهادتينَ 
مقبولة في كل مايقبل قي شهادة الرتحَال 7 . 

وهذا منه غلط فاحش؛ لأنّه إذا اتعسى أنَّ الظواهر اختشت من 
نتساوى أحكامه في الأحرار كان عليه الدليل؛ لأنّه ادعى مايخالف الظواض 
ولايجوز رجوعه في ذلك إلى أخبار الآحاد التى يروبها؛ لأنّا قد بيّنا مافي ذلك . 

فَأمًا النساء فغير داخلات في الظواهر التى ذ كرناها مثل قوله تعالى: «ذوي 
عدل منكم )!14 وقوله تعالى: «شهيدين 3 رجالكو»”*افا اخرعنا الدساء 





)22 التبليب: ج” ص45 44-7 7 الوسائل: ج8١‏ ص 58 ؟ وبابا/؟ و1/ا؟ . 

(؟) امحستشئسفف: ص١‏ ؟الا., 

(9) امتلئف؛ ص ؟ ؟الا. : 

(4) سورة الطلاق: الآية ؟, () سورة البقرة: الآية 189 


الشهاداث / شهادة ولد الا ٠س٠سيي‏ يي 3خصسص _ _ _ _ _ م ب بس يي لف 


من هذه الظواهر لأنشهن مادخلن فباء والعبيد العدول داخلون فيا بلا لاف 
ويحتاج في إخراجهم إلى دليل. 
مسألة 
[ت ا ؟] 
[شيادة ولد الزنا] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بِأنَّ شهادة ولد الزِنا لاتقبل وإن كان عل 
ظاهر العدالة. 
وقد روي موافقة الاماميّة في الأقوال القدمة» فروى الساجي عن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال: لا تقبل شهادة ولد الزنا؟'"» وروى الطبري والساجي عن 
عبد الله بن عمر مثل ذلك”" . ْ 
وحكى الطبري عن يحيى بن لسعيد الأنصايأومالك والليث بن سعد أن 
شهادته في الزنا لانجوزء وقال مالك : ولافما أشسبه من الحدود. 
دليلنا على ذلك : إجاع الطائفة عليه 
فإن قيل: أليس ظواهر الآيات التي احتججم بها تقتضي قبول شهادة ولد 
الزنا إذا كان عدلاً» فكيف امتنعتم من قبول شهادته مع العدالة وهو داخل في 
ظواهر الأايات؟ 
قلنا: هذا موضع لطيف لابدّ من تحقيقه» وقد حقّقناه في مسألة أمليناها 





.4١4/5ج الصتف (لابن أبي شيبة):‎ )١( 

(؟) لم نعتر عليه. 

(5) اختلاف الفقتهاء (للطحاوي): ج١‏ ص ٠‏ المغني (لابن قدامة): ج17 ص ”الا الشرح الكبير: 
ج؟١‏ ص14, الى : جه ص »47١‏ الهداية على البداية: ج7 ص98 ؟1. 


مه الانتصار 


قدماً”'اني ارا" الذي يروى بِأنْ ولد الزنا لايدخل الجئّة»و بسطنا القول فيها؛لأن 
ولد الزنا لايتعذى إلبيه ذنب من خلق من نطفته, وله حكم نفسه, فا امانع من 
أن يكون عدلاً مرضياً؟ 

والذي نقوله: إن طائفتنا مجمعة على أن ولد الزنا لايكون نجيباً ولامرضيّاً 
عند الله تعالى» ومعنى ذلك أن يكون الله تعالى قد علم فيمن خلق من نطفة زنا 
أن لايختارهو الخير والصلاح, فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا 
وعدالته -وشهد وهو مظهر للعدالة مع غيره لم يلتفت إلى ظاهره ا مقتضي لظن 
العدالة به ونحن قاطعون على خبث باطنه وقبح سريرته فلا تقبل شهادته» لأنه 
عندنا غير عدل ولا"'مرضى . 

فعى هذا الوجه يجب أن يقع_الاعتماد» دون ماتعآق به أبوعليّ بن الجنيد 
(رمهاش), لأنه قال: إذا'كتا لانتتيل شهادة الزاني والزانية كان ردنا 
لشهادة من هوشرّ مها أول» وروي عن النبيّ (صلَى الله عليه واله) أنه قال 
في ولد الزنا: إِنَه شرّالغيد يو 009 ١‏ 

وهذا غير معتمد؛ يدن ادن اللائ روآه غير واحد لايوجب علماأ ولاعملا 
ولايرجع مثله عن ظواهر الكتاب الموجية للعلم . 

وإذا كان معنى قوله (صلى الله عليه واله): إنه شر الثلاثة من حيث لم 





(1) رسائل المرتضى: جر ص 171-17١‏ . 

(؟) سان البييق: ج١٠‏ عر اه كز العمال: جه 00 ع١‏ لاء يخار الأثوار: جه ص ١88‏ ولام ؟ 
جارة وكو١٠‏ ث١‏ ١و195.,‏ 

(5) اممتلف: صن الا. 

(4) سان البريق: ج١٠‏ صر لاه وزة و45 سند أحملد' اج ص11 سان أبي داود: ج4 ص ؟؟ 
عام كنز العمال: جه حص 0 حرم 11٠‏ وءذء“لاء ورويت بعضي الروايات بهذا النص في 
كتب الشيعة انظر مار الأنوار: جه ص 16!! جره , 


الشهاداك / شهاذة الأعمى تاسايس سس لايق 


تقبل شهادته أبدأ وقبلت شهادة الزانيين إذا تاباء فقد كان يجب على ابن 
الجبيد أن يسيّن من أي وجه ل تقبل شهادته على التأبيد» وكيف كان أسوأ 
حالاً في هذا الحكم من الكافر الذي تقبل شهادته بعد التوبة من الكفر 
والرجوع إلى الإبمان, ويبيّن كيف لم تقبل شهادته مع إظهار العدالة والصلاح 
السك بالعادة. ونه بذلك داخل في ظواهر آيات قبول الشهادة» وماشرع ني 
ذلك ولااهتدى لهع والوحه هو مانبّهنا عليه الموافق للقول بالعدل, 
مسألة 
[ "؟ أ ؟] 
[شهادة الأعمى] 
ومرًا ظنّ انفراد الاماميّة به ولاافيه موافق “القول بِأَنْ شهادة الأعمى إذا 
كان عدلاً مقبولة على كلّ حال» ولافرق بين أن يكون ماعلمه وشهد به كان 
قبل العمى أو بعده. 
ووافق الاماميّة في ذلك مالك والنيكوفالك” تجوز شهادة الأعمى على 
ماعلمه في حال العمى إذا عرف الصوت في الطلاق والإقرار ونحوهماء وإن 
شهد على زنا حت للقذف وم تقبل شهادته”". 
ووافق الاماميّة في قبول شهادة الأعمى أيضاً داود بن على 7". 
وقَال ابو عينة وععجد: لاتجرز شهادة الأعس حال: دقان قول أين 


)١(‏ المنني (لابن قدامة): ج7١‏ من 11 الشرح الكبير: ج1١‏ ص37 اْحلَى : ج.+ ص 46,المبسوط 
(للسرخسى): ج١١‏ ص ؟؟1: فتح الباري: جه ص4 7؛ اخختلاف الفقهاء (للطحاوي) ج١‏ 
ص 14 ؛ أحكام القرآن (للحصاضص): ج١1‏ ص8 ؟4. 

(؟) أحكام القرآت (للجصاص): ج١‏ ص448» المبسوط (للسرخسي): ج15 ص17 الْحلّى: ج14 
علس ”177 . 


0001 2-2 1 ا الت لب تت ل شار 


وقال أبو يوسف وابن أي ليلى والشافعي : ماعلمه قبل العمى جاز شهادته 
٠‏ به وماعلمه في حال العمى لم مك 

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: زائداً على إججماع الطائفة, ظواهر الكتاب 
التي تلوناها واستدللنا بها على جواز شهادة العبيد وغيرهم؛ لأنّ الأعمى داخل 
في هذه الظواهر, ولابمنع عماه من كونها متناولة له. 

ومعوّل من خخالفنا في هذه المسألة على أن الأعمى تشتببه عليه الأصوات: 
فلا يحصل له العلم اليقينء ولأنهم يظتون أن الإدراك بالسمع لايحصل عنده 
من العلم الضروري ما يحصل عند الإدراك بالبصر. 

وهذا غلط فاحش؛ لأنَّ إشتثباه الأصوات كاشتباه الصور والأشخاصء فاو 
منع الاشتياه في الأصثوات من الكيلم الضروري لمنع في ادراك البصرء 
والادراك بالسمع كالإدراك_باليبضر؛ لأنهها طريقان إلى العلم الضروري 
للعاقل مع زوال اليس وقد يتعذر زوال اللبس بالسمع كا يتعذّر ذلك 
بالإدراك بالبصرء الا" تترى أن الضَرَيرٌ يعرف زوجته ووالديه واولاده ضرورة» 
وإن كان طريق معرفته إدراك السمع ولايدخل عليه شك في ذلك كلهء ولو 
كان لاسبيل له إلى ذلك لم يحل لهوطء امرأته؛ لتجويزه أن تكون غير من عقّد 
عليها . 





)١(‏ فمح الباري؛ جه ص54 ؟, المخثي (لابن قدامة): ج17 ص31 الشرح الكبير: ج17 ص10 
انحلى ؛ جة ص48 المبسوط (للس رحسي ): ج1١‏ ص :17١‏ اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج ١‏ 
سر ارا 1. 

(؟) الشرح الكبير: ج؟١‏ ص38» اختلاف الفقهاء (للطحاوي: ج١‏ ص18 المحلى : جه ص0؛ , 
المبسوط (للسرخسي ): ج١١‏ ص 128ء الهداية على البداية: ج ص١10/1١ء‏ المغني (لابن قدامة): 
ج1١‏ ص؟ ١‏ , 


الشهادات / شهادة الصيياك ‏ سسسسبببببببببببببببببببببببببب ب ب ب ليس قفص ' 


وقد استدك على ماذكرناه أيضاً بأنَ أزواج النبيّ (صلَى الله عليه وآله) 
كن يحدّثن ويخاطين من وراء حجاب مع فقد مشاهدتهنَ» وقد كانت الصحابة 
تروي عبن الأخبار وتسند إِلمبنّ هايروونه عن رسول الله (صلى الله عليه 
واله). 

واعتذار من يخالفنا في هذا الموضع بأنّ باب اخبر أوسع من باب الشهادة لا 
يغني شيثاً؛ لأنّه لايح لأحد أن يخبر عن غيره على سبيل التعيين لاسيّا في 
رواية عن النبىّ (صلّى الله عليه وعلى آله)» ويعوّل في ذلك على الظنّ دون 
اليقين, وإذا كانت الصحابة تروي عن الأزواج بأعيانَ ماسمعوه منهنّ من 
الأخبارء فذلك يدل على أنهم علموهنّ وميّزوهن بالسماع. 

فإن استدل المخخالف بقوله تعالى: «وماءوسيتوي الأعمى والبصير»""'. 

فالحواب عنه أن الآية مجملة لتتضِ من ذكو ما لايستوون فيهء وادّعاء 
العموم فيا لم يذكر غير صحيح: وظواهر آياثُ الشهادة تتناول الأعمى 
كتناولها البصير إذا كان عدلة لان وله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل 
مركم»”( «واستشهدوا شهيدينٌ م الك !)يتتخل"فيه الأعمى كدخول 
البصير, 


مسألة 
]| 
[شهادة الصبياث] 
وما يظنَ انفراد الاماميّة به وها فيه موافق: القول بقبول شهادة الصبيان 


.15 سورة فاطر: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الطلاق: الأية ؟. (6) سورة البقرة: الآية 45 ؟,‎ 


ذعة لسامااا_ سس آلال وساي 


في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون مايشهدون به ويؤخذ بأوّل كلامهم 
ولايؤخد باخره. 

وقد وافق الاماميّة في ذلك عبدالله 0 الزبد وعروة بن الزبير وعمر بن 
عبد الغزيز وابن أبي ليل والزهري ومالك وأبو الزناد” 2 باق الفقهاء 
في ذلك وم يجيزوا شهادة الصبيان في شي ”". 

والمعتمد في هذه المسألة على إطباق الطائفة, وهومشهور من مذهب 
أميرالمؤمنين علىّ بن ألي طالب”"'(عليه السلام): وقد روى ذلك عنه الخاص 
والعامٌ والشيعي وغير الشيعي » وهو موحود في كتب مخالفينا. 

ورووا كلهم أن أميرامؤمنين (عليه السلام) قضى في ستّة غلمان وقعوا في 
الماء فغرق أحدهم: فشهد ثلاث غلمان على غلامين أنهها غرّقا الغلام, وشهد 
الغلامان على الشلاثة أنهخ غرقوه“قِعَضَى (عليه السلام) بدية الغلام أحماسأء 
على الغلامين ثلاثة أخاليى_الدية لشهادة الثلاثة علهماء وعلى الثلا ثّة بخمسى 
الدية لشهادة الغلامين 0 ب ظ 

وليس لأحد أن يقول: لوقبَلت"شهادة الصبيان في بعض الأمور لقبلت في 
عييها كسان البدون. 

قلنا: غير ممتنع أن توجب المصلحة قبول شهادة الصبيان في موضع دون 





١ج المحلى: جه ص ١45-١؟4: المجموع: ج١7 ص 701 اختلاف الفقهاء (للطحاوي):‎ )١( 
١5ج: ص 110-1844 احكام القرآك (للجصاص) ال يك‎ 
. 71 ص17 فتم الباري: : جم صل‎ 

(؟) المدونة الكبرى ' جة ص84 1. 

() امحلى: جه ص١47.‏ 

(4) الفقبه: ج؛ عس ١١7‏ ح"27, الكاني: ج/ا ص 184 ج35 التهليب: ج١٠‏ ص4؟ سم الإرشاد 
(للشيخ المفيد): مري118, 


يان 





الشهادات / شهادة الصبيان 
موضع » كيا أنها أوجبت قبول شهادة النساء في بعض المواضع دون بعض» وم 
يلزم أن تكون النساء في كل ال مواضع مقبولات الشهادات من حيث قبلت 
شهادتينَ في بعضها. 





ا - ' 
عمق يوم سال 






مال جدود لاضن 
كالتيات 


مسائل الحدود والقصاص والديات 


ومابتصل بدلك 


مسألة 
1خ ] 
أبح/بالنواط] 
وميا انفردت به الاماسئة: الفؤل أن حت اللوطي”"إذا أوقع الفعل فيا دون 
الدبر بين الفخدَيَنثهائةبجليدة للفاعل والمفجول به إذا كانا معاً عاقلين بالغين؛ 
لايراعى في جلدهما وجود الآخصآت كا روعي في الزناء فأمَا الإيلاج في الدبر 
فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضاً للإحصان فيه, والامام عير في القتل بين 
السيف وضرب عنقه به وبين أن يلق جداراً يتلف نفسه بإلقائهء أوبآن يلقيه من 
جدار أو جبل على وجه تتلف معه نفسه بإلقائهء أو يرميه بالأحجار حت يموت. 
وقد انفردت الامامية انفراداً صحيحاً ولاموافق لما في هذاء فإنه وإن روي 
عن مالك والليث بن سعد في المتلوطين أنْهرا يرجمان أحصنا أو لم يحصنا/", 





م 


. في «ألف»: الواطئ‎ )١( 
المفتي (لابن قدامة): ج: صض:13 الشرح الكبير: ج١٠ ص 6/اذء امملّى: ج١١ صن ؟ناء‎ ))( 
., ١1ه اختلاف الفقهاء (للطساوي): جا صلم‎ 


الحدود / حيد اللواط ١ك‏ 





فهذه لعمري موافقة للامامية من بعض الوجوه, ولم يفصلا هذا التفصيل الذي 
شرحناهء وماأظتهم! يوجبان على من لم يكن فعله في نفس الدبر جلدأ ولاغيره. 

'وقال أبوحنيفة في اللوطي : إنه يعزر ولايحة2"0. 

وقال البتى وأبويوسف ومحمّد وابن حى والشافعى : إِنَّ اللواط ممتزلة الزناء 
وراعوا فيه الإحصان الذي يراعونه في الزنا؟؟, - 

دليلنا على صحّحة ماذهينا إليه: الإجاع المترددء وقد ظهرمن مذهب ‏ 
' أمير المؤمنين علي بن أبى طالب (عليه السلام) القول بقستل اللوطي وفعله 


أله 1 


وما يذكر على سبيل المعارضة للمخالف أنهم كلهم يروون عن عكرمة 
عن ابن عباس أن النبىّ (صلى الله عليهيقآله) قال: عن وجدتموه على عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول9). 

وقد روي أنه كان يذهب إليه مم أميرا ومين (عليه السلام) أبوبكر وابن 
ا وم يظهر خلاف علهع .هناك . 





)١(‏ الشرح الكبير: ج١٠‏ صس175: المبسوط (للسرخحسي): ج 8 ص/الاء الملى: ج١1‏ عس 867 الهداية 
على البداية: ج؟ ص 1١7١‏ اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص84 .١‏ 

(؟) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص88 1ء اكفني (لابن قدامة): ج١٠‏ ص 17١‏ الشرح الكبير: 
ج١٠‏ ص1075: الميسوط (للسرخسي)؟ ج 4 ص/ا/. _ 

(") المغني (لابن قدامة): ج١٠‏ ص 15١‏ و151ء الشرح الكبير: ج١٠‏ ص 198 و4197 السيسوط 
(للسرخسي): ج.؟ ص 4لاء الحلى : ج١١‏ ص .5.٠0‏ 

)4( سنن الترمذي: ج لاه ح495 1 سن ابن ماجة: ح851؟ ج؟ ص867: سان الدارقطني: جم 
ص 114 ح١14ء‏ كنز الممال: جه ص4" ج1118 سكن السبق: جم ص 981 مان أني 
داود: ج؛ صركره ١‏ ح11117. 

(ه) الشيح الكبير: ج١٠‏ ص ١9/6‏ وتلااء المبسوط (للسرخسي): ج؛ صريةل وةلاء اللغني (لابن 
قدامة): ج١٠‏ ص +15 و1513 الى: ج١1‏ س 78١‏ و841. 


لانت الانتصار 





وربّا قوي هذا اللذهب بأن يقال: قد علمنا أن الحدود إنبا وضعت في 
الشريعة للزحر عن فعل الفواحش والحنايات: فكلّ ما كان الفعل أفحش كان 
الزجر أقوى, ولاخلاف في أن اللواط أفحش من الرْنا والكتاب ينطق بذلك» 
فيجب أن يكون الزجرعنه أقوى. وليس هذا بقياس لكنّه ضرب من 
الاستدلال. 

وربّا قوي بأنَّ اللواط أفحش من الزنا بأنّه إصابة لفرج لايستباح إصابته 
يمال» وليس كذلك الزنا. 

وعذر أبي حنيفة كأنه أوسع من عذر الشافعي وأني يوسف ومحمّد؛ لأنَ أبا 
حديفة يتعي أنه لم يعيّن”""في الشريعة على دلالة تنتضي وجوب الحدٌ على 
اللوطي ؛ وكليا لاحد فيه من الحنايات ففيه التعزير» والشافعي ومن وافقه من 
أبي يوسف ومحمّد يجرونياللواط مجر الزئا في جميع الأحكام: فياليت شعري 
من أين لهم ذلك ؟ وكيف حكمواافيله بحكم الزذا وإسم الرْنا لايتناوله في 
الشرع ؟ 

فإن قالوا: إسم الزذا وك ل كنال كسم الفاحشة عام في اللواط والزنا. 

قلنا: إِنما علق النبيّ (صلّى الله عليه وآله) الأحكام امخصوصة بإسم الزناء 
فا لم يقع عليه هذا الإسم المعيّن لم يتعلّق به الأحكام, وإسم الفاحشة وإن عم 
اللواط فهويعمّ الزنا والسرقة وكلّ القبائح» فيجب أن يجعل لجميع هذه 
الجنايات أحكام الزنا؛ لأنّْ إسم الفاحشة يقع عليباء قال الله تعالى: «إِنها حرّم 
ري الفواحش ماظهر منها ومابطن»”"» وإلّما أراد جميع القبائح والمعاصي . 


© 6 





(1) في «ألف»: وهامشى المعتمدة: يعثر. 
(؟) سورة الأعراف: الآية 6# 


الحدود / عيذ السحق ام 





مسالة 
[فلق] 
[حد السحق] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأنّ البيّنة إذا قامت على امرأتين بالسحق 
حلدت كل واحدة منبيا مائة جلدة مع فقد اللأإحصات ووحوده. فإن قامت 
البيّنة عليهها بتكرير هذا الفعل وإصرارهما عليه كان للامام قتلهها كما يفعل 
باللوطي . وخالف باق الفقهاء في ذلك» وم يوجبوا شيئاً مها أوجبناه”", 
دليلنا: ماتقتم من إجماع الطائفة فلا خملاف بيثهم في ذلكء وأيضاً فلا 
حلاف في أنَ هذا الفعل فاحش قويٌّ الحظرة “يجري محرى اللواط: وكل” شي 
كان أزجر عنه فهو أو وثبوت الحد فيه أزجر عنه وأدعى إلى الامتناع منه. .- 
وإنما يرجع مخالفونا في نني الحد عخ هذا المتوؤضع إلى الرأي والاجتهاد» وقد 
ينا أنه لارجوع إلى مثلها في الشريعة» وإنَّا الرجوٌ إلى النص والتوقيف. 
مسالة 
[14] 
[حبكم إثيان الببيمة] 
وميا ظنّ انفراد الاماميّة به: القول بِأَن من نكح بهيمة وجب عليه التعزير 
. بما هو دون الخد في الزنا وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها. وقد روي عن الأوزاعي 
إيجاب الحد على من أنى الهيمة”", وقال باقي الفقهاء: لاحت على من أق 
البهيمة ولا تعزير”. 
(1) امجموع: ج١7‏ صرلث؟. 
(1) في «ألف» وو«وب»: الخطر. 
(*) لم نعثر عليه. 
(45 المصتف: جلا صسن55", 





و0 32522023092 222297 17 7001221 _التتتت شار 
والمعتمد في ذلك على إجماع الطائفة, 
ومكن أن يعارضوا بما يروونهحن عكرمة عن ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله (صلَئ الله عليه وآله): من وجدتموه على ببيسمة فاقتلوهواقتلوا 
البيمة”"©, وإذا كان هذا موجوداً في رواياتهم فقد انضم إلى ماترويه 
الشيعة''أوه و كثير, 


0 
[خخئ؟] 
[لوزنا أولاط بميت] 
وميا انفردت به الامامتة:#اليقول بن من نكم امرأة ميّتة أو تلوط بغلام 
ميّت فإن حككه في العقوجة والحد يكم من فعل ذلك بالحي . 
ولسنا نعرف مواففاً من ياقي الفُقهاء للامامية في ذلك » وإن كانوا غظئين 
لفاعله ومبدعين لده إلا أنه ماعرفنا أنهم يوجبون عليه من الحد مايوجبون على 
فاعل ذلك بالحين 59 
0200-0 إجماع الطائفة, أن هذا فعل فيه شناعة وبشاعة. في الشريعة 
وتمثيل بالأموات» وكلّيا زجر عنه وباعد عن فعله فهو أول. 


© هشه 





)١(‏ سان البيق: جم ص "777 سان الترملي: س4 س2 حة ١48‏ كاز العمال: جه صخ" 
عالطا مسيتق أخيل : ج١١‏ ص 94لا سكن ابن ماجة: ج ؟ صس8867 854 ؟ سان أي داود: ج41 
ص185 ح1471. 

6 الكاني: ج“؛ ص4 1١‏ الفقيه: ج4؛ ص؟٠4؛»‏ التبذيب: ج١٠‏ ص :,5١»‏ الاستبصار: ج؛ ص١71؟.‏ 

(7) الجموع: ج١7‏ ص .7١‏ 


الحدود // في الاستمناه والقيادة شن 





مسألة 
11خ ؟] 
[ف الاستمناء] 
وميا انفردت به الاماميّة:القول بان من استمنى بيده وجب عليه أن يضرب 
بالدرة على يده الضرب الشديد حتىّ تحمرّ وم يعرف باتي الفقهاء ذلك 220. 
والحجّة لنا: ماتقدم ذكره في المسألة التي تقتمت هذه المسألة. 
: مسألة 
لخ ؟] 
[ف القياذة] 
وميا انفردت به الامامية:القول بأنّ مناقِامتِ عليه البيّنة بالجمع بين 
النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور وجب أن يجلد حمساً وسبعين جلدة 
ويحلق رأسه ويشهر في البلد"الذي يقعل فيه ذلك , وتجلد المرأة إذا جمعت بين 
الفاجرين لكتها لايحلق رأسها ولا تشهر وم يعرف باقي الفقهاء ذلك 
ولاسمعناه عنهم ولامنهم . 
والحجّة لنا فيه: إجماع الطائفة» وأنّ ذلك أزجر وأدعى إلى مجانبة هذا 


الفعل القبيح الشفيع. 





.8١ المجموع: ج١١ ص‎ )١( 


حك الانتصار - 





مسألة 
خم ؟ ]| 
[حكم الزائي اخيصن] 
وميا ظَنَ انفراد الاماميّة به وأهل الظاهر يوافقونهم فيه: القول بأنه يجمع 
على الزاني امحصن بين الجلد والرجمء يبدأ بالجلد ويثتى بالرجم. 
وداود مع أهل الظاهر يوافقهم على ذلك17, ونخالف باقي الفقهاءء وقالوا: 
لايجتمع الجلد والرجم بل يقتصرفي امحصن على الرجم”'". 
دليلنا: إجاع الطائفة, 
وأيضاً لاخلاف في استحقاق المحصن الرجمء وإِنّما الخلاف في استحقاقه 
الجلد. والذي يدك على استحفاقم إيّاه قوله تعالى: «الزانية والرائي فاجلدوا كل 
واحد منبها مائة جلدة»7©: وا محص يكبل تحت هذا الاسم» فيجب أن يكون 
مستحمّاً للحلد, وكأيّه تعالى قال : اجلدوهما لأجل زناهماء وإذا كان الزنا علة في 
استحقاق الجلد وتجتب فى الحصن كما وجب في غيرهء واستحقاقه الرجم غير 
مناف لاستحقاقه الجلذ؛ لأنّ آجِتَمَاع الاستحقاقين لايتناف. 
وليس مكنهم أن يدعوا دخول الجلد في الرجم كما يعون دخول المسح في 
الغسل؛ لأنَّ من المفهوم أنه متميّز منه وغير داخل فيه. 
فإن قالوا: هذه الآية محمولة على الأبكار, 
قلنا*: هذا تخصيص بغير دليل , 
فإت عوّلوا في تخصيصه على مارؤوه عن التبيّ (صلى الله عليه واله) أنه 





١6ص‎ ٠١ج بداية اممتهد؛ ج؟ صس 411 : المنني (لابن قدامة): ج١٠ ص4؟1ء الشرح الكبير:‎ )١( 
الي المجموع: ج١7 صرلاء‎ 
سورة العور: الآية ؟.‎ )5( 


ينا 


الحدود / حدّ الزاني المغصن 





قال: فإن اعترفت فارجموها”", ول يذكر الجلد. 

قلنا؛ هذا أولاُ: خير واحد غاية جاله إذا سلم من كل قادح 0 
الظر وأخبار الأحاد لإتخص بها ظواهر الكتاب الموجية للعلم. 

وإذا سلّمناه فليس فيه أكثر من خلو ار من ذكر الجلد: وذلك لايسقط 
وجوبه» ألا ترى أنهم كلهم يدفعون اسندلال من استدلٌ على أن الشهادة على 
النكاح ليست بواجبة بأن يقول: إِنَّ الله تعالى ذكر النكاح في مواضم من 
الكتاب وم يذكر الشهادة ولاشرطهاء بأن يقولوا :“عدم ذكر الشهادة في آيات 
النكاح لايدلَ على أنها ليست بواجبة؛ وماسبيل الحتجٌ بذلك إِلّا كسبيل من 
قال: إن الوضوء ليس بواجب لأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قال: من نام 
عن صلاة أو تسيها فليصلها إذا ذكرها(# للم يذكر الوضوء ولم يشرظه هاهناء 
ول يدل نني اشتراطه على نني وجوبهه 

فإن احتج امخالف مما رواه قثادة عن سمرةعن الحسن بن محمد أنجايراً 
قال: كنت فيمن رجم ماعز اول نيجلدة رسول الله (صلىءالله عليه وآله) 7 , 

فالجواب عن ذلك أن هذا خبر والحّد لآ تخقص به ظواهر الكتاب 
الموجبة للعلم. وقد طعن في هذا الخبر؛ بأنَ قتادة دلّسه وقال: عن سمرة» ول 
يقل : حدثي. 

وبعد فإن هذه شهادة بيني ولايتعأق إلا بعلمه , كأنه قال : م أعلم 
رسو أله من الله عليه وعل اله) جلده, وفقد علمه بذلك لايدل على أنه ل 





,؟١؟ صحيح البخاري: جم ص8١7. سنن الترمذي: ج4 عصس 8" “477 1 سأن البييق: جل ص‎ )١( 
وفي الجميع: فإن اعترفت فارجها,‎ ٠١١7 كنز العمال: جه ص74 ح‎ 

(؟) سان الترمذني: ج١‏ ص74" ح//11, سان ابن ماجة؛ ج١1 ١1١8‏ ح/ة؟. 

الو كتز التعمال: جره صا؟؛ حغ 4ه 116 المغني (لابن قدامة): ج١٠‏ ص5 ؟١)‏ الشرح الكبير: ج١٠‏ 
من /19819 


0 


يكن وغير ممتنع أن يجلده من حيث لايعلم . 

وظاهر الخبر أن جابراً عنى بقوله: كنت فيمن رجم ماعزأ ولم يجلده 
رسول الله (صلَى الله عليه وعلى آله). إنْها أراد لم يجلده في الجلس الذي رجم 
فيه؛ لأنّه قال: كنت فيمن رجم ولم يجلده النبيّ (صلَى الله عليه وآله)» ولو 
كات قصده إلى : ننى الجلد على كل حال لم يكن لقوله: ال م 
معنىء ألا ترى أن رجلاً لوقال: ماأكل عمرو الطعام وهويريد منذ ثلاثة أَيَام 
م يجز أن يقوّي قوله بأني كنت معه طول البارحة فلم يطعمء وإنها يحسن هذا 
لعل ع نا وان ررد ار كله لله لاتوت ل 

وقد قيل: إن غاية مافي الخثبر أن ظاهره بة - ا الله 
عليه وآله) ماباشر جلده بنفييةة وَوِلِكِ لايدل على أنه 1 يأمر غيره بجلده. 

والقول في اخبر النيي يرويه قي مسمن ابن عمر أن النبيّ (صلَى الله عليه 
وآله) رجم اليهوذيين ول مله( “ميري جرى الكلام في هذا الخبر. 

عل أن هذا يورو وومعارض جب يروونه هم عن النب (صلى انه 
عليه وآلبه) من قوله: الشيّب بِالَّعيّب جلد مائة والرجه””؛ وهذا يعارض 
رواياتهم وبسقط الرجوع عن ظاهر الكتاب بهاء وإذا كات هذا موجوداً في 
رواياتهم فها ترويه الشيعة("من ذلك لا يحصى كثرة من اجتماع الجلد 
والرجم 





الانتصار 





(1) سان ابن ماجة: ج؟ ص؛ فم ح+هه 1 سئن الترمذي: ج4 ص4 ح41: مسند أحمد ج١١‏ ص/. 
(؟) سان البييق! جم ص ١٠1؛‏ كنز العمال: جه ص41 ج1٠ "٠‏ سان أبي داود: ج14 ص14 ١‏ 
حه١4ةء‏ سان الترهمذي: ج4 ص !4 1474 سان ابن ماجة : جا اقح ٠و‏ قا سان 
الدارمي : ج؟ ص ١81‏ مستد أحد: ج" ص "!4 . 
(*) التهذيب: ج١٠‏ ص؛ وه ولاح؟1 159 و14 ١50‏ وء؟ء الاستيصار: ج4 ص 1١191١197٠١‏ 
ح فيه وبا و1اء الوسائل: جا صب ما ؟ و45 علا ية يكو 15. 
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مسألة 
[2ىئ؟] 
[تكرار الزنا] 

وميا انفردت به الاماميّة: القول بأنَ الح رَ البكر إذا زنا فجلد, تج عاد 
فحلدع نم عاد الشالثة فجلد, انه إن عاد الرابعة قتله الامامع والعبد يقئل في 
الثامنة. وحالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يقولوا بشئُ منه("). 

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: إجماع الطائقة» وأيضاً فقد علمنا أن إيياب 
القتل على من عاود إلى الرابعة أزجر وأدعى إلى تجتب ذلك وما هوأزجر عن 
القبائح فهو أولى. 

ولأننا أيضاً قد علمنا أَنَّ معاود الزنا .يقد الجلد لا تكون حاله في الحرأة على 
الله تعالى والتجاسر على معصيته حاللافي الأول #الثانية» بل لابد من أن يكون 
كالمتهاون المستصغر للمعاصيء فن ا مال أن يكونا عقابه عقاب الأول؛ لفرق 
مابيئهيا من فحش الذنب ره وأ كده. 

0 : لواستحق البكر القتلّ قي الزابعة للحق اليكر بالشّب, 

قلنا: الفرق بينهها أن الحصن يقتل في الأولى» ومن ليس بمحصن يقتل في 

الرابعة. 

فإن عوّلوا على مايروونه عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) من قوله: لايح 
ِ امرئ مسلم إلا بكفر بعد إِمان أو زنا بعد إحصان أو قتل النفس التي حرم 

له'". والمعاود للزئا في الرابعة ل ال 
قلنا: هذا خير واحد لايوجب علماً وعملاً ولا تشبت مثله الأحكام, 





.191 المغني (لابن قدامة): ج١٠ صن‎ )١( 
مستد احمد: ج١1 صن 71 كز العمال: جا عسل تتح اا كل‎ 1549 ١5 سان البيق: جة ص‎ 4 
مع أختلاف يسير.‎ ١0/١ سنن الدارمي: ج؟ ص‎ 


1م الانتصار 





ويعارضه من الأخبار" المتضمّدة للقعل في الرابعة ماهو أولى منه وأوكد, وقد 
يستحق القتل في الشريعة جماعة لم يدخلوا نحت لفظ هذا الخبر فغير ممتنع مثل 
'ذلك فيمن ذكرناه. 
مسألة 
. [اكم ؟] 
[نكرار شرب الخمر] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بأَنَ شارب الخمر انحدود في الأولى والثانية 
يقتل في الثالشة. وخالف باق الفقهاء في ذلك» ولم يوجبوا عليه قتلاً في معاودة 
شرب الخمرعلى وجه من الوجوه”... 
والطريقة في نصرة هلاه المسأَله مي الطريقة في نصرة التي قبلها بلا فصل» 
قلا معنى لتكرار ذلك . ْ 


مسألة 
[نأم ]| 
[ححد شارب الفقاع] 
' وميا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ شارب الفقّاع يحد حد .شارب الثمر 
ونجري أحكامهها مجرى واحداً. وخالف باقي الفقهاء في ذلك”". 
والحجّة لنا: بعد إجماع الطائفة, أنه قد ثبت تحريم شرب الفقّاع مما دللنا 





؟١؟ص الكاني: جلا ص اذا حا البنيب؛ ج١٠ ص/ا1 ولا حم و1554 الاستبصار؛ ج؛‎ )١( 
. 1 4/ عاء الوسائل: جما عن‎ 

(؟) المغثي (لابن قدامة): ج١٠1‏ ص/1310. 

() المغنى (لابن قدامة): ج١٠‏ ص 11/9377 و1141 
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عليه في هذا | الكتاب( اد أوحب فيه حَدّ الخمر, والتفرقة بن 
مسألة 
[أخخئ؟] 
. [فعى الاحصات] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بن الإحصان الموجب في الزاني الرجم هو 
أن تكون له زوجة أو ملك مين يتمكن من وطئها متى شاء من غير حائل عن 
ذلك 0 سواء كانت الزوجحة حرة أو أمة ملية 
3 ذمية؛ دن هذه الصفات إذا ثبتت نبتت فهو #ستغن باللال عن الحرام. 2 
المتعة عندنا للأخحصن على أصح توا لذنه غير كام ومعلق بأوقات ممدودات 
وفرقوا بين خ الغبية والحيض»ء أن ابض لاعيتة ورما امتدت الغييةع 58 
يتمتّع من الخائض بم دول موَضغ ايض وليس كذلك الغاسة 
وقد خالف باق الفقهاء في ذلك ء فقال أبوؤحنيفة وأصحابه: الإحصان أن 
يكونا حرّين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان7". 
٠‏ وروي عن أي السو سبال أن امعد صن التصرانية ا وروي 
عنه أيضاً أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانيّة ثم أسلما أنهما محصنان بذلك 
الدخول”', 


(1) في ص4 4". 

(؟) ال مني (لابن قدامة): ج١٠‏ صري8؟1١‏ و+اء الشرح الكبير: ج١٠‏ من 151 بداية المحتهد: + 
41/١‏ المجموع: ج ١١‏ ص<1غ اخختلاف الفقهاء (للطحاوي): جا ص 179 . 

لوك المبسوط (للسرخعسي): جه ص 4١‏ اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص ؟"1. 

(4) المصدر السابق. 


م الانتهبار 





وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: قال ابن أب ليل: إذا زنا 
ايودي والنصرائي بعدما أحصنا قعليها الرجب"", قال أبويوسف: وبه 
أنعذ3". 

وقال مالك : تحصن الأمة ار ويحصن العبد الأمة(؟)اسرّة ولاتحصن الحرة 
العبد, وتحصن اليبوديّة والنصرانيّة السلم, وتحصن الصبيّة الرجل» ونحصن 
امجنونة العاقل: ولايحصن الصى المرأة, ولايحصن العسبد الأمة إذا جامعها في 
حال الرق ف أعتقا ل يكونا غصتين بذلك الجماع حتى يجامعها بعد العنقى 9 

وقال مالك : إذا تزؤجت المرّة خصيّاً وهي لاتعلم أنه خصيّ فوطئها ثم 
علمت أنه خصي ء فلها أن تختار فراقه ولايكون ذلك الوطء إحصاناً؟ . 

وقال الثوري: لايحصن بالمتوطورانية ولا المملوكة © 99 , 

وقال الأوزاعي : فيبالعبد تحتةاحرّةٍ: إذا زنا فعليه الرجمء فإذا كانت تحته 
أمة فأعتق ثم زنا فليس اعليه.الرجم-حْتّى ينكح غيرها. وقال في الجارية التي لم 
تحض: إنها تحص البرجلء والخلام الذي لم يحتلم لايحصن المرأة» ولوتزقج 
امرأة فإذا هي أنعته من الرضاعة فهدًا إحصان0". 


)١(‏ اختلاف التقهاء (للطحاوي): ج١‏ ضص174. 

(؟) السدر السايق, 

() ساقط هن «ألف» ولاب». 

(4) بداية امجتبد: ج؟ ص 47١‏ المجموع: ج١١‏ ص5 1ع اختلاف الفقهاء (للطحاوي): جا ص16 , 

(ه) اختلاف الفمهاء (للطحاوي): جا ص75 1. 

(5) الشرح الكبير : ج١٠‏ ص7١1‏ ء المغني (لابن قدامة): ج١٠‏ ص5؟1, اعتلاف الفقهاء 
(للطحاوي): جا صسن1776. 

(0) في «ألف» وذاب»: ول "المبودية ول"الملوكة, 

(8) المفني (لابن قدامة): ج١٠‏ ص/110ء الشرح الكبير: ج١٠‏ ص١1‏ المحلّى: ج١١‏ ص لالاء 
اختلف النتهاء (للطحاوي): جا ص14 و1140. 


وقبال. الحسن بن حي : لايكون محصداً بالكافرة ولا الأمة ولايحصن إلا 
بالحرّة السلمة؛ وتحصن المشركة بالمسلم» ويحصن المشركان كل واحد فنهها 
اماس 
وقال الليث في الزوحين المملوكين: لايكونان محصنين حتّى يدخل يها بعد 
عتقهماء فإن تزؤج امرأة في عتتها فوطئها ثم فرّق بينهما فهذا إحصان. وقال: في 
التصرانيّين: لايكونان محصنين حتّى يدخل بها بعد إسلامهها؟". 

'وقال الشافعى : إذا دخل بامرأته وهما كافران فهذا إحصان7", 

دليلنا على 1 ماذهينا إليه: يعد إجماع الطائفة, أن الإحصان إسم 
شرعي نحته حكم شرعي بغير شبهة؛ ولاخلاف في أن الحر المسلم إذا كان عنده 
زوجة كذلك يتمكّن من وطئها بغير مانعيعنه فإنه محصنء وادّعى من خالفنا 
الإحصان في مواضع أخر خالفداهج فهاء تلم الدلالة الشرعيّة على ذلك » 
وإنما يرجعون فيه إلى الآراء والظنوث؛ ومثل ذلك لأا تثبت الأحكام الشرعيّة. 

فإن قالوا: أيضاً أنتم تدعون ثبوت حكج الإحصان في موضع الخلاف؛ مثل 
إحصاث المملوكة والذمية, 

قلنا: دليلنا على لحوق هذا الحكم في تلك ا مواضع التي فيها الخلاف هو 
إجماع الطائفة المبني على العلم اليقين دون الظن» فكآن موضع الوفاق لنا عليه 
دليل إجماع الطائفة مضافاً إلى إجماع الأمَةِ والمواضع التي يتعي غغالفنا ثبوت 
الإحصان فيها ونحن ندفيه دليلنا على نفيه أنه حكم شرعي » ولادليل شرعي 


(1) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): جا ص .١4١‏ 

(؟) فتم الباري: ج؟١‏ ص.118؛ اختلاف النقهاء (للطساوي): ج١1‏ عن .1١4١‏ 

(5) المفني (لابن قدامة): ج١٠‏ ص55 !1ء الشرح الكبير: ج١٠‏ ص17 اللبسوط (للسرخسي): جه 
ص ؟ء بداية الجتهد: ج؟ ص 40٠١‏ المجموع: ج؟ ص15 المداية شرح البداية: ج؟ صف 
اعتلءف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص ,١45‏ 


و الانتصار 





0-0 : 0 ومانذعي تبوث الأحصبال فيه ويخالفوننا ف ثبوثه نرجء3" إلى 
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ضالة 
[م؟] 
[الزنا بذات محرم] 
وما انفردت به الاماميّة: أن من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصناً كان 
' أو غير محصنء ومن عقد على واحدة منهنّ وهوعارف برحمه منها فوطئها استحق 
ضرب العنق, وحكمه حكم الواطئ لحن بغير عقد. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك» فقال أبوحنيفة والثوري فيمن عقد على 
ذات محرم ووطئ: نه لايجة و يعررات. ظ 
وقال أبويوسف ومحمّد: يحت إذا علم بتحرمها عليه”". 
وقال مالك : يحد,ولايليحقٌ"نسب الولد به وإن ل تعلم هي بذلك» فإن 
كانت هي قد علمت وهوال يَعلَمْ شت بَة“الولد وأقمم عليه الح 
وقال ابن شبرمة: من أقرّ أنه تزوّج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها عرّمة 


(1) في «الف» و««اب»: في ثبوته. 

(؟) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص "5ع المغني (لابن قدامة): ج١‏ ص88 ١ء‏ الشرح الكبير: 
ج١٠‏ ص 185 المبسوط (للسرخسي): ج؟ قبا اممل: ج١١‏ ص3 لع اطداية على اليداية: 
جلا ص17١1.‏ 

(*) اخمتلاف الفقهاء (لتطحاوي): ج١‏ ص ١‏ اء المغني (لابن قدامه): ج١٠‏ ص 181ء الشرح الكبير: 
ج١٠‏ ص18 المبسوط (للسرخحسي): جه ص 5م, امحلى: ج١١‏ ص “اه ؟, الهداية على البداية: 
جا ص7 ,1١‏ 

(4) اختلاف الفقهاء (للطساوي): ج١‏ ص187. 


الحدود / لزنا بذات حرم قاة 





ضربته مادون الحدء وكذلك التمتم 1'؟. 
وقال الأوزاعي في الذي يتزوج بالمجحوسيّة والمخامسة والأحتين: إن كان 
“جاهلاً ضرب مائة وأحق به الوئد, وإن كان متعمّداً رجم ولايلحق به الولد''". 
وقال الحسن بن حي فيمن تزوج امرأة في العدّة وهولايعلم أنها لاتحل له 
أوذات ممرم منه: أقم عليه الحد إذا وطئ» وهوقول الشافعي”9؟. قال 
الشافعي : وإن ادتعى الجهالة أن لما زوجاً أو أنها في عدّة حلف ودرئ عنه 


اليك , 
دليلنا على صحّحة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة, ولأنْ تغليظ الحد أزجر عن 
١‏ الفعل امحدود علية. 


وما بمكن أن يعارض به ماهو موجود ثب رواياتهم عن ابن عبّاس عن النبي 
. (صلى الله عليه وآله) أنه قال: منيوقع على ذإ تتكيرحم له فاقتلوه”, ولم يفرّق 
بين أن يقع عليها بنكاح أو غيره. 

ولايجوز أن يحمل هذا الخرعلى أن المرآذ به أنه إذ! وقع عليها وهومعتقد 
لإباحة الفعل؛ لأنّ الخبر عام وتَحصصِيْصَهجحتَاج إلى دَليل؛ ولأن النبيّ (صِلَى 
الله عليه وآله) اختصٌ ذوات ا مارم والأجانب فيا ذكروه كذوات الحارم؛ 
لأَنْ من وقع على أجنبية محرّمة واعتقد إباحة وقوعه عليها كان بذلك كافراً على 
حال 

وممًا يوجد في رواياتهم حديث البراء في رجل تزوّج امرأة أبيه قال أبو 
بردة: فأمرني النبيّ (صلَى الله عليه وآله) أن أقتله ''. 
)١(‏ اختلاف الفقهاء: ج١1 ١28‏ , ور اسار فين 
(5) سئن ابن ماجة: ج؛ ص87 ج1084 مسد احمد: ج١‏ ص٠0‏ سأن العرمني: ج؛ ص 7+ 


ح155اء سكن البييي: ج ص 4 7 و//ء كتز العمال: جره ص03 11117 و97 1, 
(57) كر العمال: ج١1‏ ص51 واه ج/351 10542.40 ولاه 4 مسئد أحيد: ج4 ص 57؟ء سان 


57-7--- 121111 01 
وقول أبي حنيفة: إن الحدود تسقط بالشهات: وإنه إن عقد على ذات ععرم 
مع العلم بحالها كان هذا غقداً بشيبة”'", طريف؛ لأنه لاشبهة في هذا العقد إذا 
'فرضنا أنه عالم بأنها ذات محرم؛ لأنَ الحد إنها يبطل بشيبة ترجع إلى الفاعل وهو 
' اعتقاده إباحة الوط, أو لشبهة تعود إلى المفعول به وهو أن يكون في الموطوءة ملك 
أو شيبة ملكء أو لشهة في الفعل بأن يختلف في إباحته؛ ولم يوجد أحد هذه 
الأمور هاهنا . 
فإذا قال: هاهنا شبهة عقد. قيل؛ العقد لم يبح الوط؛ولم يزل الحكم عن 
تحريمه, فلا يكون شبهة في سقوط الحد. 


مسألة 
0ه ] 
[لوزنا الذمي بمسلمة] 
وما انفردت به الامامتة: آلَقَولِ بن الذِمي إذا زنى بالمسلمة ضربت عتقه 
وأقم على المسلمة لصت لدت ف رجث» وإن كانث غير 
محصنة جلدت ماثة جلدة. ول نعرف موافقاً من باتي الفقهاء في ذلك7". 
والوجه في صحّة قولنا: زائداً على إجماع الطائفة؛ أن هذا الفعل من الذْمّي 
خرق للدمّة وامتبان للإسلام وجرأة على أهله, ولاخلاف أن من خرق الذْمّة 
كات مباح الدم. 
فإن قيل: كيف يقتل من لم يكن قائلة؟ 





الي دأود: ج؛ صيلاه ١‏ حلا414؛ سنن الدايسي: ج؟ س8 اء سان أبن ماجة: ج؟ ص54م 
ع" 7. 

.١4يرص‎ ٠١ج المغني (لابن قدامة): ج١٠ سن 817 ١ع الشرم الكبير:‎ )١( 

0 المجموع: ج ١‏ ؟ ص 8 .1١‏ 


الحدود / الأكراه غلى الزنا 


قلنا: كها نقتله مع الإاحصاك وليس بقاتل» ويقتل المرتد وليس بقاتل. 
وبعد فإذا جاز أن يغلظ في الشريعة حكم الزنا في انمحصن حتّى يلحق بأخذ 
النفس, فا المنكر من أن يغلظ أيضاً زنا الذمّي بالمسلمة حتّى يلحق بوجوب 
ال 0 


الام 





ع 


مسالة 
آكة؟] 
[لوزنا بامرأة اكراها] 
ومبّا انفردث به الاماميّة: القول بأنّ من غصب امرأة على نفسها ووطئها 
مكرهاً لها ضربت عنقه حصئأ كان أوغتريخصن. وخالف باق الفقهاء في 
ا ذلك 0 , 
دليلنا على صحّحة ماذهينا إليه ! إجاع الطائفة وأيضاً إن من المعلوم أن هذا 
الفعل أفحش وأشنع في الشزيتسة وأغلظ من الزنا مع التراضي» فيجب أن 
يكون الحدٌ فيه أغلظ وأزحر. 


مسألة 
]1 ؟ة؟] 
[حكم من زنا بجارية أبيه أوابنه] 
وديا انفردت به الاماميّة: القول بِأنَّ من زنا بجارية أبيه جلد الحد, وإن زئا 

الأب جارية ابنه أو بنثه لم يجلد الحتء لكته يعزّْر بحسب مايراه السلطان. ولم 
يعرف باق الفقهاء ذلك 7". 
)١(‏ المغنى (لابن قدامة): ج١٠‏ ص154. 
20 الغني (لابن قدامة): ج١٠‏ ص151-1556. 





0) 11110101012 2 2 2 2 2 000 


والوجه في صحّة قولنا: زائدأ على إجماع الطائفة, أنه غير ممتئع أن تكون 
حرمة الأبوَة وما عظّمه الله شعالى من شأنها يقتضي إسقاط الحد في هذا الموضع: 
كما أستطناالح في قتل الرجل لابنه, وإذا كانت المصلحة لامتنم أن تقتضي ما 
ذكرناه؛ وأجمعت الطائفة عليه وفي إجماعها الحجّة, وظهرت الروايات فيها به 


وحب العمل عليه. 


مسالة 
وى[ 
| حد السارق] 
وما انفردت به الاماميّة/إليقول بن السارق يجب قطع يده من أصول 
الأصابع وتيق له الراحة' والإببام» يو الرجل يقطع من صدر القدم ويبق له 
المت 
وخالف باق الفقهداء:ني ذلك , وذهبوا "كلهم إلى أن قطع اليد من الرسغ: 
٠‏ ادعب #سسد د17 * : 70 
والرجل من المفصل من غير تبقيةقدّم''', وذهب الخوارج إلى أن القطع من 
المرفق7" » وروي عنهم أنه من أصل الكتف”". 
دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: بعد الإجاع المتردد, أَنَ الله تعالى أمر بقطع 
أيد السارق بظاهر الكتاب 29 وإسم اليد يفع على هذا العضومن أُوّله إلى آخره 
ويتئاول. كل بعض منهء ألا ترى أنهم يسمّون من عالج شيئاً بأصابعه أنه فعل 
)2 المجموع: ج ١‏ ؟ ع1 . 
(9) لم نعثر عليه . 


() أحكام القرآن (للجصاص): ج1 ص١4‏ . 
(4) سورة المائدة: الآية م*, 


احدوة ا جق اللمار ْْسصسصسسييبببتتتتتت ب اق 


شيئاً بيده, قال الله تعالى: «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم»7"', كما 
يقولون فيمن عالج شيئَاً براحته: إنه مسّه بيدهء واية الطهارةا"انتضمّن التسمية 
باليد إلى المرافق , 

فإذا وقع إسم اليد على هذه المواضع كلهاء وأمر الله تعالى بقطع يد 
السارق» وم ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع وجب الاقتصار 
على أقلَ مايتناوله الإسم؛ لأنَ القطع والإتلاف محظور عقلاًء فإذا أمر الله 
تعالى به ولابيان وجب الاقتصار على أُقَل مايتناوله الاسىء وأقلَّ مايتناوله 
الاسم مرا وقم الخلاف فيه هو ماذهبت الاماميّة إليه. 

فإن قيل: هذا يقتضي أن يقتصر على قطع أطراف الأصابع» ولايوحب. أن 
يقطع من أصوها . 

قلئا: الظاهر يقتضي ذلك ع والإجماع منم أمينه ‏ 

فإن احتج احالف ما يروونه من_ أن البي (صلى لله عليه وآله) قطع من 
الكوع 7 . 

قلنا؛ هذا [خير واحد]” 'مائبت على 'ونجه يجب اليقين» وإنها هومن أخبار 
الأحاد. ويعارضه مارويناء”“'ممًا يتضمّن خخلاف ذلك وقد روى الثناس 
كلهم أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قطع من الموضع الذي ذكرناه'"ء ول 
نعرف له مخالفاً في الخال ولامنازعاً له. 





)١(‏ سورة البقرة: الآية ؟/ (؟) سورة المائدة: الآية ؟, 

(م#) سان الببيقي: جل ص 1/١‏ , 

(4) ساقط من «الفن») و(اب». 

(ه) الكافي: جلا ص 17ل الفقيه: ج4 ص4" ح6 2١١‏ التبذيب: ج١٠‏ ص؟!١٠‏ و١٠‏ 162 و١٠‏ 
ولااء الوسائل: ج8١‏ ص 446 . ْ 

() كنز العمال: جه ص اله 178 و910٠‏ المحلّى: ج١١‏ صرلاه" تفسير العياشي: ج١‏ 
را ح*7١٠ء‏ الوسائل: جا ص 141١‏ ح. 





ع 


مسألة 
541 
[تكرار السرقة] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بأنَ من سرق مايبلغ نصاب القطع من 
حرز قطعت مينه من الموضسع الذي ذ كرناه» فإن سرق ثانية قطعت رحله 
اليسرى؛ فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى خلّد في الحبس إلى أن يموت أو 
يرى الامام رأيهء فإن سرق في الحبس من حرز ماهونصاب القطع ضربت 
عنشه , 
وليس لأحد من بات الفقهاء هذا التفصيل؛ لأنّ الشافعى يقول: إذا سرق 
ثانية قطعت رحله اليسرى» 3 سرق ثالث قطعت يده الم 
وأبو حنيفة يذهسي إل أن رجلباليسرى تقطع في الثائية) وفي الغالثة 
يحبس (". فكأنَ أبا حنيقة قد ساوانا في إيجابه في الثالثة الحبس دون القطعء إِلّا 
أنه يخالفنا في إيجاب. القتل عليه متى سرق بعد ذلك . وقوله أقرب إلى أقوالنا 
على كل حالء وانفراكنا بَالترتيب الذي رتبناة ظاهر, 
وميا يمكن أن يعارضوابه أن قتل السارق موجود في رواياتهم؛ لأنهم يرووك 
عن جابر أن النبيَ (صلّى الله عليه وآله) قتل السارق في الخامسة7. 
وقد روى عنالفونا في كتبهم أن عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر وعمر بن 


» المغتي (لابن قدامة): ج١٠ ص الا2 الشرح الكبير: ج١٠ ص 1164 بداية المجتهد: ج؟ ص44‎ )١( 
.١؟5 المجموع: ج ٠؟ ص١٠ المداية على البداية: ج؟ ص‎ 

02 الهداية على البداية: ج؟ ص7؟1. 

(5) سنن أبي داود: ج4 ص ؟4١‏ ح١٠44»‏ سان البيقي: ج ص /1/ا؟, جامع الاصول (لابن الااثير): 
ج؛ ص 8117 ح ٠15ء‏ سنن الدارقطني: ج" ص 1١8١‏ ح84؟. 


الحدود / لواشترك حماعة في السرفة. اعم 





عبد العزيز قتلوا سارقاً بعدما قطعت أطراقه7" , 

وقد روى من يخالفنا في قتل السارق إذا تكرّرت سرقته أخبا را أمعروفة, 
فكيف ينكرون علينا ماهو موجود في رواياتهم؟ ومن يتأول تلك الأخبارعل 
أنّه يجوز أن يكون القعل فها للقود لاللسرقة, تارك للظاهر بعيد التأويل» 
والظاهر يقضي عليه ويبطل قوله. 


مسألة 
[52؟] 
[لواشترك سماعة في السرقة] 
وما انفردت به الامامية: القول بِأبَوذًا اشترك نفسان أو جاعة في سرقة 
مايبلغ النصاب من حرز قطع جميعهخ. ٠‏ وخا لفن كلق الفقهاء في ذلك" : 
دليلنا على صحّة ماذهبينا إليه: الإجماع المتركدي نضا نيك تال 7 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبيا» 7 والظاهر يقتضي أن القطمع إنها وجب 
بالسرقة امخصوصة؛ وكل واحدّ فى الجماعة يُستَحَقُ”هذا الاسم فيجب أن 


)١(‏ الغني (لابن قدامة): ج١٠‏ ص 1/ا/ء الشرح الكبير: ج١٠‏ ص4 ؟؟. 

(؟) سن الببيق: جم ص الالاء سأن ابي داود: ج4 من ١417‏ ح١441:‏ جامع الأصول (لابن الأثير)؛ 
جا ص !0" ع كما وأكداء كتزالصيال: جه ص1 روماه ومده ج1ت1؟1 1 191ا. 

(م) اممميوع اج ١‏ ص 1/, 


(1) سورة المائدة: الأية ه"8. 


شرت الأنتصار 





مسألة 
لكة؟| 
[لوضرب امرأة فالقت حملها] 
وميا أنفردت به الاماميّة: القول بأل من ضرب امرأة فألقت نطفة كان 
عليه ديتها عشرون ديناراً, فإن ألقت علقة فأربعون دينارأء» فإن ألقت مضغة 
فستون دينارء فإن القت عظماً مكتسياً حماً فثمائون ديناراء فإن ألذت جنيداً 
لم ينفخ فيه الروح فائة دينار, وباق الفقهاء يمخالفون في ذلك , ولايعرفون الترتيب 
الذي ذكرناء9. 
دليلئا على صِحّة ذلك: إجماع الطائقة» وأنه غير ممتئع أن تتعلّق المصلحة بم 
ذكرناه, إن الأحكام تابعة للتتصالح. وإن امتنعوا من جواز تعلّق المصلحة 
بالترتيب الذي رتبناهء طثولبوا بالد كلم على امتناعهمء فإنهم لايجدونه. وإذا 
أقرّوا بجواز تعلق المصلحة به فلا بدامن ذلك قلنا: إذا أجعت الطائفة على 
هذه الأحكام وانتشبرت في رواياتها وأحاديثها' "وجب القول بهاء وعلى أقل 
الأحوال سقط التعجب الشديد منكم والشناعة» وإنكم تكثرون العسّب من 
أقوالنا هذه ولاوجه يقتضيه إِلَّا الهوى. 
مسألة 
[51؟] 


[الوأفزع رجلاً في حال الجماع] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بأنَ من أفزع رجلاً وهو ذالطلزوجته حتى 





)١(‏ المجموع: جرخا ص/ه. 
(1) الكاني: جلا ص 01747 الفقميه: 4 صى 76 ح ١ء‏ التبذيب: ج١٠‏ ص "1١‏ وكذ؟ وما ومم اح ؟ 
و" و؛ وه وذ» الإرشاد (للشيخ المفيد): ص :.1١4‏ الوسائل: ج١1‏ صا9؟, 


الطجلدود / لواشترك جاعة في القثل س٠_٠سسسسسببب‏ يسيس اع 


عزل الماء عنها لأجل إفزاعه ياه فعليه عشر دية الجنين. وخالف باقي الفقهاء في 
ذلك » ولم يرضوا باللاف حتّى عجبوا منه وسُتّعوا به. 

والطريقة التِى ذكرناها في السألة المتقتمة لهذه بلا فصل هي حجّة في 
المسألتين» ومزيلة للتعجب منهها. 


مسألة 
[ذة ؟] 
[لواشترك جماعة في القتل] 
وممًا انفردت به الاماميّة: القول بأنَ الاثدين أو مازاد علهها من العدد إذا 
قتلوا واحداً فإنَّ أولياء الدم يرون بين أمؤرثلاثة: أحدها: أن يقتلوا القاتلين 
كلهم ويؤدوا فضل مابين دياتهم وذة المفتؤل إلي أولياء المقتولين » والأمر 
الثاني: أن يتخيّروا واحداً منهم فيقتلوه ويؤدي المستبقون ديته إلى أولياء 
صاحيهم بحساب أقساطهم من الدية, فَإِنَ اختار أولياء المقتول أخذ الدية 
كانت على القائلين بحسب عدد هم . 
وخالف باقي الفقهاء ني ذلك وإن اختلفت أقواهي؛ فقال معاذ بن جبل 
وابن الزبير وداود بن على : إن الجماعة لا تقتل بواحد ولاالا ثنان بواحد7", 
وقال باقي الفقهاء من أب ححنيفة وأصحابه والشافعي ومن عداهم: إِنّ 
الجماعة إذا اشتركت في القتل قتلت بالواحد”'» غير أتهم لم يذهبوا إلى 


(1) المجموع: ج8١‏ ص 54م المغثي (لابن قدامة): ج١‏ ص55 الشرح الكبير: جة ص74 بدابة 
المجتهد: ج 7 ص 177 . 

(؟) بداية المجتهد: ج؟ ص 477: الشرح الكبير: جا ص 4 المجسوع: ج١١‏ ص 735 المغني (لا'بن 
قدامة): جة ص 5, 


1م الاتتصار 





ماذهبت الاماميّة إليه من تَحمّل دية من زاد على الواحد ودفعها إلى أولياء 

شْ ا مقتولين » وهذا موضيع الانفراد. 

والذي يدل عل صحّة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة؛ ولِأنْ ماذكرناه أشبه 
بالعدلء لأن الجماعة إِنّْا أتلفت نفساً واحدة, فكيف تؤْخط النفوس الكثيرة 
بالنفس الواحدة؟ وإذا اتبعنا في قتل الجميع بالواحد الروايات”" المتكلاهرة 
الواردة بذلك » فلابد فيماذ كرته الاماميّة من الرجوع بالدية. 

وكلامنا في هذه المسألة مع من أنكر قتل الجماعة بواحد من دواد بن علي 
ومن وافقه من معاذ”''وابن الزبي ومع باقي الفقهاء الذينذهبوا إلى قتل 
الجماعة بواحد من غير أن يلتزم دية لورثة المقتولين. 

والذي يدل على الفصاج:الأول: زائداً على إجاع الطائفة؛ قوله تعالى: 
«ولكم في القصاص حياة»7'» وممئى هذا أنَ القاتل إذا علم أنه إن قتل قتل 
كنت عن القعلء وكا ذلك أزحرله عله وكان داعياً إلى حياته وحياة من هم 
بقعله, فلو أستطنا القود في َال الاشترالك سقط هذا المعنى المقصود بالآية, 
وكان من أراد قتل غير علخت أن يعمل بة"شارك غيره في قتله فسقط القود عنهها. 

وممًا مكن معارضة من ذهب إلى هذا المذهب به مايرو ونه ويوجد ف كتبهم ني 
خبر أبي شريح الكعبي من قوله (عليه السلام): فن قتل بعده قتيلاً فأهله بين 
0 إن أحبّوا قتلوا وإن أحيوا أخذوا الدية”'“ولفظة «من» يدخل نحتها 
)١(‏ الكاني: جلا ص 8م الفقيه: ج؛ ص١١1و01186؟١1‏ ح/10كة و:8؟ه و10دء البذيب: 

ج١٠‏ صهن/07١؟‏ و14 ؟ 1 و؟ ولاو وهء الاستيصار: ج4 ص١8/ء‏ الوسائل: ج١1‏ ص ؟1. 
(؟) في «ألف» و«ب»: معاذ بن جبل. 
(؟) سورة البقرة: الآية 1/4 
(4) في «الف» وهامش المعتمدة: خيرتين. 
(ه) سئن الدارقطني: جم ص4 ح20: سان البيق: جما ص 01 مسند أمد؛ ج* ص 788 سان أبي 

داود: ج؛ ص ١1/7‏ م4 48٠‏ ء سان الترمذي: ج؛ عن ١؟‏ ح14:5. 


اجنود / لواشترك جخاعة في القتل ب سس ص ا سس 8# 


الواحد والجماعة دضولا واحداً. 

ومكن أن يستدل أيضاً على من تحالف في قتل الجماعة بواحد بقوله تعالى: 
«فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكى)»”', والقاتلون إذا 
كانوا جماعة فكلّهم معتد, فيجب أن يعاملوا بمثل ماعاملوا به القتيل. 2 . 

فإن قالوا: الله تعالى يقول: «النفس بالنفس»(''و«الحرّبالحر»0": وهذا يق 
أن يتجذ نفسات مقس وتان م 0107 ْ 

قلنا: المراد بالنفس والحرٌ هاهنا الجنس لاالعددء فكأنه تعالى قال: إن 
جنس النفوس يوذ بجينس النفوسء وكذلك جتس االأحران والواحد 
والجماعة يدخلون في ذلك . 

فإن قيل: إذا اشتركت الجماعة, ف الْقَمِل فليس كل واحد منهم قاتلاً» 
وليس يجوز أن يقل من ليس بقاتل! 

قلنا: كل واحد من الجماعةقائل.في حال الاشتراك ويطلق عليه هذا 
الاسم, فكيف ظنتتم أنا لانطلق أن كل واحد قاتل ؟ 

فإذا قالوا: فالقاتل لابد له من مقتول» فكيف تقولون في الجماعة ؟ 

قلنا: مقتول الجماعة واحد وإن كان القتلة جماعة؛ وكلّ واحد من القائلين 
هو القاتل للنفس التي قتلها القاتل الآخرء ويجري ذلك بحرى جماعة حملوا جسماً 
فكلّ واحد منبم .حامل» وحمول الجماعة واحد وهو الجسمء وكذلك مقتول 
الجماعة المشتركين في القتل واحد, وإن كان فعل أحدهم غير فعمل صاحبه: 
كيا كان حمل كل واحد من حامل الجسم غير حمل صاحبه وفعله غير فعله وإ 


(١)سورة‏ البقرة: الآية 198. 
(1) سورة المائدة: الآية 44 . 
(؟) سورة البقرة: 19/4 . 
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كان المحمول واحداً. 

وبيان هذه الجملة: أَنْ القتل إذا كان على ماذكرناه في مواضع كثيرة من 
كلامنا هو نقض البنية التي لا تبت الحياة مع نقضهاء وكان نقض هذه البنية 
قد يفعله الواحد منّا منفردأء وقد يشترك الجماعة في نقض بنية الحياة» فيكونون 
كلهم ناقضين لما ومبطلين الحباة» وهذا هومعنى القل» فثبت أنه قد وجد 
من كل واحدمن الجماعة معنى القتل وحقيقته. فيجب أن يسمّى قاتلاً. 

ووجدت لبعض من نصر هذا الدهب ‏ اعني القول بجواز قتل الجماعة 
بالواحد كلاماً سأل فيه نفسه فقال: إذا كان كل واحد من الجماعة قاتلا 
فينبغي أن يكون كل واحد منهم قاتلاً لنفس غير النفس التي قتلها صاحبه. 
وأجاب عن هذا الكلام بأنتقتال: كل واحد من الجماعة قاتل لكنّه ليس 
بقاتل نفسء كا أَنْ المماعة إذ1:] كليت رغيغاً فكلّ واحد منهم كل لكن 
ليس بآ كل رغيف'", 

وهذا غلط من هذا امامل ؛ لأن كل,واحد من الجماعة إذا اشتركوا في 
القتل قاتل كما قال» فلابد أن يكوك قاتل نفسء» فكيف يكون قاتلاً وماقتل 
نفسأ؟ غير أن النفس التي قتلها واحد من الجماعة هي النفس التي قتلها 
شركاوم فالنفس واحدة والقتل مختلف كما قلناه في الجسم المحمول. 

وليس كذلك الرغيف؛ لأن الجماعة إذا أكلت رغيفاً فكلهم آكل» 
وليس كل واحد منهم كل رغيف»ء وإنها أكلت الجماعة الرغيف وكل واحد 
منهم إنها أكل بعضه؛ لأنّ الرغيف يتبقض والنفس لاتتبقضء كيا أن حل 
الجسم الثقيل لايتبعضء فا يحمله كلّ واحد من الجماعة هو الذي يحمله 
الآخرء وكذلك يجب أن يكون من قتله واحد من الجماعة إذا اشتركوا في القتل 





(1) لم نعثر عليه, 


الدود / لو اشترك خاعة ق الاح ملل لل لل لس 1017 


هوالذي قتله كل واحد منهم. 

ونحقيق هذا الموضع ليس من عمل الفقهاء, ولاميّا بتدوث إليه لفقد 
علمهم بأصوله, فلا يجب أن يتعاطوه فيفتضحوا. 

فإن قيل: قد ثبت أن الجماعة إذا اشتركوا في سرقة نصاب لم يلزم كل واحد 
منهم قطع, وإن كان كل واحد منهم إذا انفرد بسرقته لزمه القطعء فأيّ فرق بين 
ذلك وبين القتل مع الاشتراك ؟ 

قلنا: الذي نذهب إليه وإن خالفنا فيه الجماعة أنه إذا اشترك نفسان في 
سرقة شي من حرز وكان قيمة المسروق ربع دينار فصاعداً فإنه يجب عليهما 
القطع معأء فقد سوّيئا بين القتل والقطعء وإنما ينبغي أن يسأل عن الفرق بين 
الأمرين من فرّق بينهها. ظ 

فإن قالوا: لما لم يجب على كلنواحد من اللجساعة إذا اششركوا في قتل 
الخطأ دية كاملة لم يجب عليهم قصاصض كامل . 

قلنا: الدية تتبقض فيمكن تقسيطها عَلّجُم, والقصاص لايتبقض. 

فأما الكلام على من شاركنًا من" الفقهاء في قَْلَ"اخماعة بالواحد وانفرادنا 
عته بذلك الترتيب الذي زتّبناه» فهو أنا نقول: هذه الجماعة إنيا قتلت نفساً 
واحدة وإن اشتركوا في قتلهاء وإذا أخذث الأنفس الكثيرة بتلك التفس على 
ماورد به الشرع فلابد مما ذكرئاه من رد اللدية على أولياء المقتوليئ, حتّى 
غلص نفس واحدة بنفس واحدةع ويسلم مع ذلك جواز قتل الجماعة بواحدة, 

فإن قالوا: نرى من مذهبكم هذا عجبا؛ لأنكم توجبون قتل الجماعة 
بالواحدء وتذتهبون إلى أن هذا الحق؟ مستحق؟ لامحالة؛ وإذا كان قتلاً مستحقاً 
الا قر الوا وو قافرا اقم اق ليم 
م يكن فيه دية تعود على أحد؟ 

قلنا: هذا القعل وإن كان مستحقاً معنى أنه يحسن من ولي الدم أنيطالب 


به فغير ممتنع أن يكون الشرط في حسنه ماذكرناه من إعطاء الدية» وأن تكون 
الصلحة اقتضت الترتيب الذي ذكرناه, فوجوه المصالح غير مضسوطة 
ولاخدودة, 

والزجر والردع عن قتل الجماعة.للواحد على سبيل الاشتراك ثابت 4 لاله 
لا فرق في زجر الجماعة عن الاشتراك في قتل الواحد بين أن يقتل به ولادية 
راجعة على أحدء وبين أن يقتل به مع رجوع الدية على الوجه الذي ذكرناه؛ 
لأنه متى علم أنه متى قعل قشل واستحق القعل مع الانفراد والاشتراك كان 
ذلك جر له عن القتل. 

فإن احتج من نف قتل الجماعة بالواحد بها يرو ونه عن جوييرعن الضححاك 
أن النبيَّ (صلَّى الله عليه وآله):قال: لايقتل اثنان بواحد(", 

وهذا الخبر إذا سلماقن كل قت وتضعيف» لايرجع بمثله عن الأدلة 
الموجبة للعلم» وقد ضِعَفه أهل التق ل |وطعنوا على رواته, مع أن الضحاك روى 
عن النبيّ (صلى الله عليه وآلة) مرسلاً. وقد تأؤله قوم على أن المراد به أنه لا 
يقتل اثنان بواحد إذَا كاك أحَدهها امل 

وما يقَوّي المذهب الذي اختصصا به أنه لاخعلاف في أنَّ الواحد إذا قتل 
جماعة لم يكافئ دمه دماءهم حتّى يكتني بقتله عن جاعتهم» بل يقتل بواحد 
منهم وتجب الدية للباقين» فيجب في الجماعة إذا قتلت واحداً مثل هذا 
الاعتباره حمّى يكونوا متى قتلوا به عاد على أولياء الباقبن("الدية المأخوذة من 
قاتل الجماعة بالواحد؛ لِأَنّ دم الواحد لايكافىٌ دم الجماعة ولاينوب منابياء 
فكذلك يجب في دم الجماعة والواحد. 


)١(‏ الحاوي: ج17//ا؟. 
9 في «ألف» ولاب»: المقتولين 


قود / قثلك لزأ سب الالالال ناوي 
مسألة 
آقة؟] 
لقتل المرأة] 
وميّا انفردت به الاماميّة: أن الرجل.إذا قتل المرأة عمدأ واختار أولياؤها 
الدية كان على القاتل أن يوْدّيها إلهم وهي نصف دية الرجل» فإن احتار 
الأولياء القود وقسل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يوْدَوا إلى ورثة الرجل 
ا مقتول نصف الدية, ولايجوز لهم أن يقتلوه إِلّا على هذا الشرط , 
وخالف باقي الفقهاء » في ذلك ول يوجسبوا على من قثل الرجل بالرأة شين 
من الدية”. 
دليلنا على صحّة ماذهينا إليه: الإجمابةالمترةد؛ ولأنْ نفس الرأة لاتساوي 
نفس الرجل بلهى على النصف مثثاء فيحتٍ”إذا أخذت النفس الكاملة 
بالناقصة أن بك شر ماديا 


مسألة 
|5٠٠١|‏ 
[تعاون الجماعة في القتل] 
ومبًا انفردت به الاماميّة: القول بأنْ الثلاثة إذا قتل أحدهم وأمسك 
الآخر وكان الغالث عينا لهم حتى فرغواء أنه يقعل القاتل ويحبس اللمسك أبدا 
حتى بموت وتسمل عين الناظر لهم 
وقد روي عن ربيعة الرأي أنه يقي القاتل ويحبس الممسك حتى بمو 
وهذه موافقة للاماهية , 


ثَُ 0" 





0 الجموع: ج6١‏ ص 4 5 7. 
(؟) المغنى (لابن قدامة): جه عس/400» الشرح الكبير: ج.ة ص5 المجموع: ج18 صس 7817 و784. 


الانتصار 





اق 


وخالف باق الفقهاء في ذلك فقال أبوحنيفة وأصحابه فيمن أفسك 
رجلاً حتى قتله أشعر: إِنّ القود على القاتل دون الممسك ويعزر الممسك 

وقال ابن وهب: عن مالك إذا أمرعبده أن يقتل رجلا وقتله, فإن كان 
العبد أعجميّاً تل السيّدء وإن كان غير أعجمى قتل العيد”' , 

وقال ابن القاسم: عن مالك في الممسك للرجل حت يقتله غيره أنَّ عليبيا 
جيعاً القصاص؛ لأنَّ الماسك قد أراد قتله, وقال الليث مثل قول مالك 7" . 

وقال الليث: فإن أمسكه ليضربه فقتله قتل القاتل وعوقب الآخر. 

وقال الليث: لو أمر غلامه أن يقتل رجلا فقتله قتلا جيعاً يه(9), 

وحكى المزني عن الشافعي أنه يقل الذابح دون المسك» كها 
ا رن ال 

دليلنا على صحّة ,اذه بن إليه: الإجماع التردّدء وأيضاً فإذا نرجع في 
الترتيب الذي ذ كرناه إلى نص-وتوقيفء ومخالفنا يرجع إلى ظنّ ورأي 
وحسبان» وكيف يورأ نيقتل_الممسك وليس بقاتل؟ 

وما يمكن أن يعارضوا به مآرووه وهوموجود في كتبهم أن النبي (صلّى 
الله عليه وآله) قال فيمن قعل غيره وأمسك الآخر: إنّه يقتل القاتل ويصير 


)١(‏ الشرح الكبي: جه ص4 4", الججموع: ج8١‏ ص81 المملّى: ج١٠‏ ص501» ا مغتي (لابن 
قدامة): ج؟ ص4/8 , 

(؟) ل نعتر عليه. 

(م) الى : ج١٠‏ ص51 الشرح الكبير: ج؟ ص44" المجموع: ج18١‏ ص78 و86" الغثي (لابن 
قدامة): جة ص49 . 

(4) م نعثر عليه. 

(ه) في «ألف» و«ب»): يحد. 

(5) المغني (لابن قدامة): جه ص98 ء الشرح الكبير: جه ص44" الى : ج١٠‏ ص .511١‏ 


الندود / التعاون في القتل 





الصابر”'"» قال أبوعبيد القاسم بن سلام: معناه يحبس الممسك ؛ أن الصبر في 
اللغة: 00 

فإث احتجّوا بما يروونه عن عمر بن المخطاب أنه قتل تسعة بواحد ثم قال: 
لوتمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهسب(", أي: تعاون, والإمساك معاونة للقتل 
لامخاله فينبغى ان يستحق به القتل. 

قلنا: هذا خبر واحد لايوجب علماً ولاعملاً» ولايرجع مثله عن الأدلة 
الموجبة للعلم. ومعنى القالوٌ في الخر هو المشاركة في القتل والتعاون عليه وإذا 
كان الممسك ليس بشريك في القتل فلا يجوز أن يستحق" القتل . 

فإن قيل: اللممسك والذابح تعاونا على القتل فلزمهها القودى كيا لو جرحاه 
حيعاً ثمات, 

قلنا: المسسك غير معاون عل «القتل ولانشىيك فيهء وإنها هو ممكن من 
الفعل» والفكين لايتعلق به حكم |الفعل ال مكل ملنه. ألا ترى أن من أمسك 
امرأة حتى فى بها غيره لايازهه بجكم /الزنا. الذي هو الحدٍ. 

على أن التارحين لو انفرد كل وأحد متا تالفعل لزمهما”' القود وكذلك إذا 
شارك ؛ والممسك لوانفرد بالإمساك لم يلزمه القود فلم يلزم مع المشاركة. 

فإن قيل: قد اتفقنا على أن احرم إذا أمسك صيداً فقتله آخر أن الضمان 
يلزم كل واحد منهاء فأيّ فرق بين ذلك وبين إمساك الآدمي للقتل؟ 

قلنا: إنيا لزعه مات الصيد بالامساك لأنَ الصيد مضمون باليد, ألا ترى 
أنه لو أمسكه فات في يده لزمه ضمانه: وبالإمساك قد حصلت له عليه يد 


(1) كثز العمال: ج6١‏ ص١٠‏ حةسىة”, سان الببيق: جم ص :5١‏ سئن الدارقطني: ج" ص 14١‏ 
(؟) سان البريي: جم ص .5١‏ 

() سئن الدارقطني: ج! ص١7‏ ح٠”"ء‏ الموطأ: ج1 ص 80/١‏ ح"11ء سأن البيهقي! ج8 ص 4١‏ . 
(4) في ((نب)): لزمهم . 


آأيم '* 
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والادمى لايضمن باليد؛ لأنه لو أمسكه حتّى مات في يده لم يلزمه ضمانه, 


كذلك إذا أمسكه فقتله آخر. 
مسألة 
نمس 
[لوقطع رأس الميتث] 


وما انفردت به الاماميّة: القول بِأَنَ من قطع رأس ميت فعليه ماثة دينار 
لبيت ا مال. وخالف بائي الفقهاء في ذلك 7 , 
دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتكوّر. 
فإذا قيل: كيف يلزمه دية وغرامة وهو ماأتلف عضوأ لحي ؟ 
قلنا: لاممتنع أن يلزمه ذلاك ا 
رأسه فاستحق العقوبة إلا خلاف /فغر ممتنع أن تكون هذه الغرامة من حيث 
كانت مؤلة له وتألمه يجري مجرىالعقوابة ومن جلتها. 
مسألة 
| 
[المعناد لقتل أهل الذمة] 
ومرّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من كان معتاداً لقتل أهل الذْمّة 
مدمناً لذلكء فللسلطان أن يقتله ممن قتل منهم إذا الختار ذلك وليّ الدمء 
ويلزم أولياء الدم فضل مابين دية المسلم والذمّي . وخالف باق الفقهاء في 
ذلك ولم يعرفوه”". 





(1) ل نعثر عليه 
(؟) لم نعير عليه. 


الحدود / الاختلاف في العمد والخخطاً 01 





دليلنا على صحّته: الإجاع المتردّد؛ ولأنّ ولىّ الدم لنذمي إذا اخختار قتل 
السلم فقد أخذ نفساً كاملة بنفس ناقصة, فلابد من أداء الفضل بين القيمتين 
كبا قلناه في المرأة والرجل . 

فإن قيل: فأبتم تمنعون أن يقتل المسلم بالكافر وقد أجزتموه هاهنا. . 

قلنا: نحن نمنع من ذلك فيمن لم يكن معتاداً للقتل, فأمًا المعتاد له وا مصرٌ 
عليه فغير ممتنع أن يختلف حكه. وأن يستحق مالا يستحقّه من لم يكن لذلك معتاداً . 


مسألة 
1م 
[لوادعى قتل شخص عمد ا ؤادعى آخرقتله خطا] 
وميّا انفردت به الاماميّة: القولنابان من وكد مقمولاً فحاء رجلاث؛ فقال 
أحدهما: أنا قتلته عمداً» وقال الأخر: أنا قتلته خطأء أن أولياء المقتول يرون 
بين الأخذ للمقرّ بالعمد وبين الأخمذ للمَقَرَ باخطأء وليس هم أن يقستلوهما 
جيعأ ولاأن يلزموهما جميعاً الدية >“ وتكالف باق الفمهاء ف ذلك 7, 
والذي يدل على صحّة ماقلناه: الطريقة المتكرّرة, ولأننا نسئد مانذهب 
إليه في هذه المسألة إلى نص وتوقيف» ويرجع المخالف لنا إلى الظنَ والحسبان. 
مسألة 
]١ 1‏ 
[لواعترف بقتل شخص عمداً ودفعه آخر عن اعترافه] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأنه إذا وجد مقشول فجاء رجل فاعترف 


(1) لم تعر عليه 


21 





الاتتصار 


بقتله عمدأء ثم جاء آخر فتحقّق بقتله ودفع الأول عن اعترافه, ولم تقم بيّنة 
على أحدهماء أن القتل يدرأ عنبها معأ ودية هذا المقتول تكون من بيت ا مال, 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك 7 , 

وطريقتدا في نصرة هذه المسألة: هى الطريقة في نصرة المسألة التى قبلها بلا 
فصل , 


مسألة 
41 | 
[دية ولد الزنا] 
وممّا انفردت به الاماميّة: اقول بِأنَْ دية ولد الزنا ثمائماثة درهم. وخالف 
باقي النقهاء في ذلك 2"7, 
والحجّة لنا: بعد الإجاع المتردّد! أنا قد بيّئا أن من مذهب هذه الطائفة أن 
ولد الزنا لايكون قط _طاه را ؤلامؤمناً بإيثاره وانختياره وإن أظهر الإمان وهم 
على ذلك قاطعون وبه عونم وذ كانتت هذاه صورته عندهم فيجب أن تكون 
. ديته دية الكفّار من أهل الذمَة؛ للحوقه في الباطن ببم. 
فإن قيل: كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنه من أهل النار وني ذلك 
منافاة للتكليف؟ وولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع على 
أنه من أهل النان فكيف يصمٌ تكليفه؟ 
قلنا: لاسبيل لأحد إلى القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنا؛ لأنه يجوز أن 
يكون هناك عفد أو شببة عقد أو أمر يخرج به من أن يكون زانيأء فلا يقطع 


(9) لم نعير عليه. 


(0),المجموع: جا ص١4‏ واه 27. 


الحدود / دية أهل الكتاب وامجوس 


اتن 
أحد على أنه على الحقيقة ولد الزناء فأمَا غيره فإنْه إذا علم أن أمّه وقم عليها هذا 
الواطئ (أمن غير عقد ولاملك بين ولاشبية؛ فالظاهر في الولد أنه ولد الزناء 
والديه معمول فبها على ظاهر الأمور دون باطنها. 





مسألة 
[كعم] 
[دية أهل الكتاب والنجوس] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول أن دية أهل الكتاب وامجوس الذكر منهم 
تمامانة درهم والانئى اربعمائة درهم. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك , فقاك,أبوحنيقة وأصحابه وعثمان البتىّ 
اح ان ل ار يت ار سر نل لسريس 
والنصراني وامجوسي والمعاهد والذَمي_سواء”". ظ 
وقال مالك : دية أهل.الككتاب علل"النصف من دية المسلم ودية امحوسي 
ثمافائة درهم وديات نسائهم عل النصَف مق ذل 07. 
وقال الشافعي : دية الييودي والنصراني ثلث الدية؛ ودية المجوسي ثماماثة 
درهه” , والمرأة 0 النصف. وهذه موافقة من مالك والشافعي ا 5 


)١(‏ في «ألف» و«ب»: الوطء. 

(؟) المغني (لابن قدامة): جه ص/ا1ه, الشرح الكبير: جه ص »51١‏ المجموع: ج5١‏ ص ”اه , امحعلى: 
ج١٠‏ ص4" بداية المجتهد: ج ؟ ص47 4 اشداية على البداية:ج ؛ ص/10» سان الترمذي: ج ؛ ص 75 

الو البسوط (للسرخسي): ج١١‏ ص4ى» امسوع: ج ١‏ ص ؟5 و57 ا مغنى (لابن قدامة): ج؟ 
ص ماله و٠عهء‏ الشرح الكبير: جة ص١4‏ 008 بداية انحتهد: ج؟ 440 الهداية على 
البداية: ح؛ عيةل١.‏ 

(4)الشرح الكير: جه ص0؟5: المغني (لابن قدامة): جو ص 57١‏ البسوط (للسرخسي): ج١؟‏ 
ص 864 الداية على البداية: ج4 ص186 ١‏ بداية امجتهد: ج؟ ص 447 , 


222272722222 777 22 2 1 ير 


ا محوسى تخاصّة» وإنما انفردوا بغير ذلك , 

بك عن أحمد بن حثبل أنه ذهب إلى أن المسلم إذا قتل يبودياً أو 
نصرانيّاً خطأ لزمه نصف الدية, وإن قتله عمداً لزْمه كمال الدية[, 

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المنرددء وأنه قد ثبت أنَ المؤْمن 
لايقتل بالكافر» وكلّ من قال من الأَمَة بأنّ المؤمن لايقتل بالكافر قال بِأنّ ديته 
دون ديته وان اختلفوا في المبلغ, فإذا ثبت أن ديته ناقصة عن دية المسلم, 
فالكلام بيننا في مبلغ هذا النقصان وبين من وافقنا في جملة النقصان وإن 
خالف في التفصيل» وإذا كنا نرجع في أن النقصان على ماذكرناه إلى طريق 
يوجب العلمء فقولنا أولى ممّن عوّل في هذا النقصان عل مايوجب الظنّ مر. 
قياس أو خبر واحد. 

وإن احتج اتخالف يقولة تعال :ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلّمة إلى أهله»”؟2 ثم قال:]«وإن كات من قوم بينكم وبينهم ميثاق 
فدية مسلّمة إلى أهله» . وظاهرالكلام يقتضي أن الدية واحدة. 

قلنا: لاشيهة في أن ظاكر اكلام كبنتضي التساوي في مبلغ الدية؛ وإنما 
يقتضي التساوي في وجوب الدية على سبيل الجملة» ودية الذمّي عندنا وإن 
نقصت عن دية المسلم تسمّى في الشريعة دية: ألا ترى أنه غير متنع أن يقول 
القائل: من قتل مسلمأ فعليه دية ومن قتل مسلمة فعليه دية, وإن اختلفت 
الديتات في المبلغ إذا تساويا في كونهه! ديتين. 

وما يمكن أن يحتج به لصححة مانذهب به: أن الأصل في العقول براءة 
الذمّة من الدية وسائر الحقوق» وقد ثبت أنا إذا ألزمنا المسلم في قعل اليبودي 





6 المجموع: ع١‏ ص28 سأن الترمذي: ج؛ ص ١؟.‏ 
(؟)و(*) سورة النساء: الأية ؟5, 


الحجليوة / لوقتل الذقي مسلا بابي 88# 


ثمامانة درهم فقد ألزمياه ما لاشك قُِ لزومهء ومازاد على ذلك من اء 
نصف أو مساواة لدية المسلم هويغيريقين مع الخلاف» فيجب أن يثبت 
ماذكرناه من المبلغ لأنه اليقين دون ماعداه. 
فإن احتجّوا ما رواه عمرو بن حزم عن النبىّ (صلّى الله عليه وآله) أنه 
قال* في النفس مائة من الايل' وهدا: 2 يقتضى أن يكون ذلك في كل نفسن. 
قلنا: هذا خير واحد اه يرح به عمّا 
ذكرناه من الأدلّة الموجبة للعلم. وهو أيضاً معارض بأخبار نرويها كثيرة عن 
ا ا ا ا ا ين 
الدية الغلث فاذا تعارضت الأخبار سقطت. 
على أن ظاهر هذا الخر يقتضى أنَّةالِرأة مساوية للرجل في الدية, وقد 
خالفنا بينها بالدليل» وكذلك الذي عندتاة 
مسألة 
| 
[ لوقتل الذمى مسلماً] 
وما انضردت به الاماميّة: القول بأنّ الذي إذا قتل مسلماً عمداً دفم 
الذمّى إلى أولياء المقتول» فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منهء وإن 
اخختاروا استرقاقه كان رقا لمم وإن كان له مال فهو هم كبا يكون مال العبد 





)١(‏ الموطاً: جا ص45 ح(ء سان البييق: جم ص "ا/ا. 

(؟) سان البييق: جا ص 1١١‏ مسند أحمد: ج؟ ص18 وغ لالاء سان ابن ماجة: ج/ صم 
ح151414, كتز العمال: ج6١‏ ص28 و54 مد ماد لح ود“ 5١‏ ولاياد: ة والإاباه دي سان 
الترمذي: جح ص5 ؟ .١ 4١‏ 

() كز العمال: جره ١‏ ص ١10‏ حث؟؛ .4١‏ سكن البيق: جل ص .1١١‏ 


لولاه. وخالف باق الفقهاء في ذلك ولم يعرفوا شيئاً منه2"0. 

دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجاع المتقدمء وشا أن قتل الذي للمسلم 
غليظ شديد قد هتك به حرمة الذْمَة, فلا يجوز أن يكون عقويته كعقوبة من لم 
ينته إلى ذلك وإذا كان لابدّ من التغليظ في جزائه فغير منكر أن ينتبي التغليظ 
إلى الحد الذي ذكرناهإذا تظاهرت”" به الرواية وأجعت الطائفة عليه. 


مسألة 
[خف١‏ ”1 
[حكم الشجاج] 
وممًا انفردت به الاماميّة :,التقول بِأن في الشجاج التي هي دون ال موضحة, 
مثل الخارصة والدامية والإاضعة والشمكجاق, دية مقترة؛ فق الخارصة -وهى 
الخدش الذي يشقّ الجلدب بعير واحيد) وفي الدامية -وهي عر 0 6 
ويسيل منها الدم بعيران» وي الباضعة -وهي التي تقطع اللحم وتزيد ني 
الجناية على الدامية ثلا لَه أبعترة) وي السمحآق _وهي التي تقطم اللحم حت 
تبلغ إلى الجلدة الرقيقة امتغشية للعظم ‏ أربعة أبعرة. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك» فقال أبوحنيفة وأصحابه ومالك 
والأوزاعي والشافعي : ليس فيا دون الموضحة من الشجاج أرش مقدّر وإنما فيه 


: 5-02 





(1) لم تعثر عليه. 

(؟)ني «ألف» ولاب»: تظافرت. 

(*)المبسوط (للسرخحسي ): ج75 ص84 واء الطداية على البداية:؛ ج4 ص 1,59 ا مغثي (لابن قدامة)؛ 
ج؟ صحهةء الشرح الكبير: جة ص519؟. 


الحدود / في لطمة الوجه 
وقال الحسن بن حي: في السمحاق أربع من الابل'"). وهذه موافقة 
للاماميّة. 
دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردّد؛ ولأنا نرجع في هذه 
التفديرات إلى روايات وطرق للعلمء ويرجع الخالف إلى الرأي والظنّ. 


ذؤّة 





مسألة 
[؟ى:١‏ "| 
[ق لعلمة الوجه] 
وممًا انفردت به الاماميّة: القول أن في لطمة الوجه إذا احمرّ موضعها ديناراً 
واححداً ونصفاً, فإن اخضرٌ أو اسودّ ففيها ثلاثّةعزانس وأرشها في الجسد النصف 
من أرشها في الوجه بحساب ماذكرثاه. وماأعرّ فٍكيوافقاً من باقي الفقهاء في 
لاا 
والوجه في نصرة هذه المسألة؟ مَاتقدم.ي أمثاها, 


0 ' ل ا 
الو المغني (لابن قدامة): ج4ة ص272. 





2-7 0 - 
مرك ويساك 





ابارت 
وان 


كتاب الفرائض وال مواريثوالوصايا 
ومايتعلق بذلك 


إعلم الات إلى تند جا العامة هذا الاب يدو كرا 
ومعظمها على أصول نحن نين اكلام فيها ونستوفيه, وهي الكلام في العصبة 
والعول والردء وإذا باللان البشقكىمهاه الأصول معنا دون مخالفيئا بيت 
المسائل الكثيرة في الفرائض عليه واستغنينا عن التطويل بتعيين الكلام في 
المسائل مع رجوعهن إلى أصل واحد قد أحكمّناه. 


فصل فى الكلام على العصبة 


إعلم أن مخالفينا في هذا الباب يذهبون في ذلك إلى مالم يقم به ححّة من 
كتاب ولاستة مقطوع بها ولا إجماع ويعوّلون في هذا الأصل الجليل على 
أخخبار!' 'احاد ضعيقة: لو سلمت من كل قدح ومخالفة لنص الكتاب وظاهره 
على ماسندلّ عليه ومعارضة بأمثالهاء لكانت غاية أمرها أن توجب الظنّ 
الذي قد بيّنا في غير موضع أن الأحكام الشرعيّة لا تغبت مثله. 


)١(‏ يأتي التعرض ا ولناقشتها خلال المبحث. 


ا ا ا ا تت رس 


وادّعاء الإجماع على قوهم في الشعصيب غير ممكن مع الذلاف المعروف 
السطور فيه سالفاً وآنفاً؛ لِأنْ ابن عبّاس (رحمة اللهعليه) كان يخالئئهم في 
التعصيب؛ ويذهب إلى مثل مذهب الامامية» ويقول فيمن خلف ابنه واختا: 
إن المال كله للابئة دون الأأخت. ووافقه في ذلك جابر بن عبد الله'' أ وحكى 
اناي أن عداك ب ار قف ابنا لك حك التر لكان 
رت موافقة ابن عباس عن إبراهم النخعي بي رواية الأعمش عنها"'ء 
| وذهب داود بن علي الاصفهاني إلى مثل ماحكيناه ولم يجعل الأخوات عصبة 
مع البنات”!), فبطل ادّعاء الإجماع مع ثبوت الخلاف متقدماً ومتآخراً. 

والذي يدلَ على صحّة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا في العصبة: بعد 
إجماع الطائفة الذي قد بيّنا أنه حجة, قولةتعالى: «للرجال نصيب مها ترك 
الوالدان والأقربون وللدساء نصيب مَؤأ ترك الْوالًكإن والأقربون مما قل منه أو 
كثر نصيباً مفروضاً»””*أوهذا نص في موضع المنلاف؛ لأنَ الله تعالى صرّح بِأن 
للرجال من الميراث تصيبأيوات للساء أيضا نصيباء ولم يخص موضعا دود 
موضع : فن خصٌ في بعض المواريث بالميزات"الزعال دو النساء فقد خالف 
ظاهر هذه الآية. 

وأيضاً فإِنَ توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربى والدرجة من 
أحكام الجاهليّة, وقد نسخ الله تعالى بشريعة نبيّدا (عليه وآله السلام) أحكام 
. الجاهليّة, وذمّ من أقام عليها واستمرّ على العمل بها بقوله تعالى: «أفحكم 





)١(‏ اللغني (لابن قدامة): جلا صن 7 الشرح الكيير: جلا ص 8ه, الى : جة ص55 ؟, المبسوط 
(للسرخحسي): ج15 ص/1510. 

0 الى 7 به ص25 1 امجموع: ج15 ص37 

(*) لم تعير عليه. 

(4) بداية المجتبد: ج؟ عس؟/59. (١ه)‏ سورةٌ النساء: الأية .٠‏ 


الانتصسار 


011 





الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكا» 200 

ويسم أن يقولوا: إندا نخصٌ الآية التي ذكرتموها بالسئّة؛ وذلك أن 
السنّة التي لا تقتضي العلم القاطع لانخصٌ بها القران كبا لاننسخكه بهاء وإنها يجوز 
بالسئة أن نخصٌ أو نسح إذا كانت تقتضي العلم اليقينء ولاخلاف في أن 
الأخبار المرويّة في توريث العصبة أخبار لحاد لا توجب علماًء وأكثر ماتقتضيه 
غلبة الظنّ. 

على أن أخبار التعصيب معارضة بأخبار”” كثيرة تروبها الشيعة من طرق 
ختلفة في إبطال أن يكون الميراث بالعصبة: وأنّه بالقربنى والرحمء وإذا 
تعارضت الأخبار رجعنا إلى ظواهر الكتاب. 

فاعتماد امخالفين في العطة على حديث رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عبّاس عن النبيّ (صلىهالله عليةؤالة) أنه قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه 
وآله): يقسَم المال عا أغل الفياتك | عل كتاب الله فا تركت فلأول ذكر. 
ا : 

وهذا خير لم يروه أحد مخ أصتعداب الحديث إلا من طريق ابن طاوس» 
ولارواه ابن طاوس إلا عن أبيه عن ابن عباسء وم يقل ابن عباس فيه: 


سمعت ولا حذ ثنا , 





(9) سورة المائدة: الآية ٠ه.‏ 

4 الكاني: جل ص 6لا حاء التبذيب: جم ؟ عن/171 ح5 1ع الاستيصار: ج4؛ ضّ ١٠7٠١‏ ح#, الوسائل: . 
ج/7١‏ ص :47١‏ تفسير العياشي: ج؟ صن الا والا 14م وهم وكا سان الببيق: ج” له 7؛ 
سان الدارقطني: ج4؛ ص 7١‏ ح١١.‏ 

(*) في «دب» وهامش المعتمدة: أقرب. 

(1) مسند أحمد: جا ص17 سئن أبي داود: جا ص ١١2‏ 79888 سان أبن ماجة: ج؟ ص5 ١ه‏ 
ح لال كز العمال؛ ج١١‏ ص؛ ح :”ا جامع الإأصول (لابن الاثير): ج١٠‏ ص الام 
عاعولاء 


عم 





الفرائض / في العصبة 


ا 


برويه عنه الغوري وعليّ بن عاصم عن أبيه' "مرسلاً غبر مذكور فيه ابن عبّاس» 
فيقول الثوري وعلئْ بن عاصم عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله 
2ل اك عله وات 

تح حلت اميا ؛ لقن و وى فنا فت الفرائف لكوك ا 
وروي أيضاً: الأول عصية قرب وروي ا وق 
رواية أخرى: فلأولل رجل ذكر عصبة 9 واختلاف لفظه والطريق واحد 
يدل على ضحفه, 

وقد حالف ابن عبّاس الذي يسند هذا الخر إليه ماأجمع متقيّلوا هذا الخبر 
عليه في توريث الأخحت بالتعصيب إذا خَلّفٍ اميت ابنة وأختأ على ماقتمناه 
وحكيناه عنه» وراوي الخر إذا خالفيعناة كأغيفيه ماهومعلوم. 

م إذا تجاوزنا عن ذلك » من أبن هم أنَ معنى العصبة المذكورة في الخير هو 
ما يذهبون إليه؟ وليس في اللؤة, العربيه 5 شاهد ولافي العرف الشرعي , 

ما اللغة فِإنّ الخليل بن 'ألمكةا تكو واي سدة': إن لد ضيه 


ج قل 
وتاره أخري 


(1) سنن ابن ماجة: ج١‏ ص 418 ح0/40؟ مسد أحمد: ج١‏ ص؟711 وه 78 سأن الدارقطتي: ج4 
ص ءلا وال ح١1!‏ و17 صحيح البخاري: جم ص/8 1 سئن الدارسي : ج؟ ص8 1؛ سين 
الترمذي: ج4 ص8 4١‏ حل ؟ ١‏ ؟, 

(؟) لم نعثر عليه, 

(9)مسند أحمد: جا ص ٠"‏ /لاء سان أي داود؛ ج" ص 177 18546 سأن الدارقطني: ج؟ ص ٠٠١‏ 
1١‏ 

(4) لم نعير عليه, 

(0) رواه في التبذيب: جة ص :؟ س ”ع الوسائل: جلا ص 417 ح4. 

(5) مسند أحمد: ج١‏ ص8" , سئن ابن ماجة: ج؟ ص8 911 ح١‏ 4 لالاء كز العمال: ج١١‏ ص؛ 
لا 

() العين: مادة (عصب) ج١‏ تا “17 


م2 الانتصار 





من الأعصاب وهي التي 1 بين أطراف العظام, ولمّا كانت هي الواصلة 

بن المتفرّق من الأعضاء حتّى التأمت»ع وكان ولد البنات أولاداً للحت كا أن 
أولاد لابن ولد للجدّ ولد جد للجميع»؛ كان البنات في جميع ولدهن إلى 
الجتء وضم الأهل والقبيلة المتسوبة إلى الجد كالبتين وكانوا جميعاً 
كالأعصاب التي تجمع العظام وتلاثم الجسدء فوجب أن يسمّوا جبيعاً عصبة. 

وذكر أبوعمرو غلام ثعلب قال: قال ثعلب: قال ابن الأعرابي: العصبة 
جميع الأهل من الرجال والنساء*", فإِنَ هذا هوالمعروف الشهور في لغة 
العرب, وإنَ الكلالة ماعدا الوالدين والولد من الأهل . فإذا كانت اللغة عل 
ماذكرناه فهى شاهد بِضِدّ مايذهب إليه غنالفنا في العصبة. 

وليس هاهنا عرف شرع ,مستقرٌ في هذه اللفظة؛ أن الاختلاف واقع في 
معناها؛ أن في الناسييمثن يِدهنِيّ إلى أن العصبة إِنْما هي القرابة من جهة 
الأب» وفييم من يذه فييا إلى أن الأراد بها قرابة المت من الرجال الذين 
اتصلت قرابتهم به.من جبهة الرجال كالأخ والعجٌّ دون الأحت والعمّة, ولا 
يجعل الرجال النينٌ اتصّلك وراب مم حتهة“النساء عصبة كأخوة الميّت لأمّه 
وفيهم من جعل العصبة مأخوذة من التعصب والرايات والديوان والنصرة» ومع 
هذا الاختلاف لاإجماع يستفرٌ على معناها. ظ 

على أنهم يخالفون لفظ هذا الحديث الذي يرو ون لأنهم يعطون الأأخحت 
مع البنت بالتعصيب وليست برجل ولاذ كر كبا تضمّنه افظ الحديث. 

فإن قالوا: خصٌ هذا اللفظ إذا ورئنا الأخحت مع البنت. 

قلنا : ماالفرق بينكم إذا خقصئموه د ا لي 
مثل فعلكم, فجعلناه مستعملاً فيمن خلّف أخحتين لأم وابن أخ وابئة أخ لأب 


(1) مم نعار عليه. 


الفرائض / قُ ا ا 222 72220722222222 االشُشبلحلدت يرث 


وأم وأخاً لأب؟ فإِنَ الأختين من الأم فرضهن الثلث, ومابق فلأولى ذكر قرب 
وهو الأخ من الأب» وسقط ابن الأخ وبنت الأخ لأنْ الأخ أقرب منهها. 

وفي موضع آخر وهو أن يخلّف الميّت امرأة وعمّاً وعمّة وخالاً وخالة وإين 
أخ أو أخأء فللمرأة الربع ومابتي فلأولى ذكر وهوالأخ أوإين الأخ؛ وسقط 
الباقوف. .| 

فإتقالوا: من حيث عصبهها اخوها. قلنا: فالا جعلتم البنت عصبة عند عدم البدين 
ويكون أبوها هو الذي يعصبها. 

وإذا كان الابن أحقّ بالتعصيب من الأب, فالآب أحق بالتعصيب من 
الأخى واخت الاين أحق بالتعصيب كع من أعحت »الاح , 

وكذلك يلزمهم أن يجعلوا الشمة عنذ/قكم العمّ عصبة فيا توه لإنجازه 


وفعله . 


فإن قالواء البنت لا تعقلرعيز, أبهها ‏ 

قلنا: والأخحت أيضاً لا تعقلء "فا متعلوهًا عضبة مع البنات. 

فإن تعلّقوا مما رووه عن الني (صلَى الله عليه وآله) أنه أعطى الأخت مع 
البنت010, 

قلنا: هذا حديث لوصح وبرئ من كلّ قدح لكان مخالفاً لنصّ الكتاب؛ 
أن الله تعالى قال: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله0, 
فنص على القربى وتداني الأرحام سبب في استحقاق الميراث» والبنت اقرب 
م الأخحت وأدلى رحماً. 


)١(‏ كز العمال: ج١١‏ ص” ح 6م50 صحيح البخاري: جم ص18 سان الببيق: ع3 ص77 
(؟) سورة الأنفال: الآية ه؟. 





شر قت َ ب الانتعسار 


وخبرهم الذي يعوّلون عليه في توريث الأخت مع البنت رواه الهذيل بن 
شرحبيل أن أبا موسى الأشعري'سئل عن رجل ترك بنتأ وابنة إبن وأختاأ من 
أبيه وأمّهء فقال: لابنته النصف ومابق فللأخت. 

وبخير يرويه الأسود بن يزيد قال: قضى فيئا معاذ بن جبل على عهد 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله) فأعطى البنت النصف والأحت التصف ولم يورث 
العصية ا 

فأمًا الخبر الأول فقّد قدح أصحاب الحديث في روايته وضعَفوا رجاله, 
وقبل: إن هذيل بن شرحبيل مجهول ضعيف. ولو زال هذا القدح لم يكن فيه 
حجّة؛ لأنَّ أبا موسي ليس في قضائه بذلك ححّة؛ ولأنه ماأسنده عن النبي 
(صلَى الله عليه واله), وكذلك الول في خير معاذ. 

وليس في قولهم: إن كآن على عَفٌ/رسول الله (صلَى الله عليه وآله) حجّة؛ 
لأنّه قد يكون على عهده مالايعرفه ولوعرفه لأنكره. 

ممع من "قؤريسث لخبت مع البنت من هو أقوى من معاذ, وهو أولى 
باتدضيع وغواين عباس ٠‏ 0 

وفي حديث معاذ أيضاً مايقتضي بطلان قول من يذهب إلى أن الأخت 
تأخذ بالتعصيب مع البنث؛ اذُنّه قال: و1 يورت المضية شكاء لأنها لو كانت 
عصبة ف هذا الموضع لم يقل ذلك» بل كات يقول: ولم يورث باق العصبة شينا. 

وليس يجوز أن يستدل على أن الأخت لاترث مع البنت بقوله تعالى: «إن 





(1) سان أي داود: ج؟ ص 117١‏ ع ٠خ‏ سان الدارقطني: ج؛ صررالا رومخ حثى؟ ولا جامع 
الاصول (لابن الأثير): ج١٠‏ ص ابام بالا صحيح البخاري: جه ص اداء سان ابن ماجة: 
عا عس 1١‏ حا كال سكن الترمذي: ج؛ ص5 1١‏ ح”517؟ ١‏ 1؟. 

(؟) سكن أي داود: ج؟ عن ١؟‏ ١ح‏ 857 ؟: سئن الدارمي : ج؟ ص45 #: سكن الدارقطني: ج؛ ص 1م 
حم صحيح البخاري: جا ص خظ١‏ وكخاء سان البيقي: جد ص77 , 


الفرائئض / ق العصية اس س٠ ٠ ٠‏ -- - سس بس هق 


امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماثراء أ فشرط في توريث 
الأخحت فقد الولد» فيجب أن لا تعطى الاخت مع البنت لأنّها ولد؛ وذلك أنه 
تعالى إِنْما شرط في هذا الفرض المخصوص للخت فقد الولد, وليس ذلك مانع 
من أن ترث مع فقد هذا الشرط بسبب آخر؛ فإِنَ تعليق الحكم بشرط لايدل 
على ارتفاعه مع فقد الشرط» على مابيّناه في كتاب أصول الفقه”" , 

ومكن أن يقال أيضاً نمحالفينا في هذه المسألة: إن الإناث لايرئن 
بالتعصيب مع فقد إخوتبنَ على رأي من ذهب إلى التوريث بالتعصيبء ألا 
ترى أن البنات وبنات الابن لايرئن بالتحصيب إذا انفردذء فلوورئت الأخمت 
بالتعصيب إذا انفردت لكانت بنت الابن أولى من الأخعت مما فضل من فرض 
البئات, 

وإذا كنا قد دللنا على بطلان الميراث الكهبة,» فقد بطل كل مايبثيه 
مخالفونا من المسائل في الفرائض على-هذا الأصل.وهي كثيرة: ولاحاجة بدا إلى 
تفصيلها وتعيين الكلام في الاصاجهة مها لأنّ إيطالنا الأمل الذي يُيتى هذه 
المسائل عليه قد أغنى وكنى ‏ 

ففن هذه المسائل أن يخلف الرجل بنتأ وعمأء فعمند الخالف أن للبت 
النصف والباقي للعجّ بالعصبة: وعندنا أنه لاحظ للعمّ وا مال كلّه للابنة 
بالفرض والرد. وكذلك لو كان مكان العم ابن عم وكذلك لوكان مكان 
البنت ابنتات. ٠‏ 

ولو خلف اميّت عمومة وعمّات أو بني عجّ وبنات عد فخالفنا يورّث 
الذكور من هؤلاد دون الإناث لأحل التعصيب» ونحن نورّث الذكور والإناث. 


)١(‏ سورة النساء: الأية با؟, 


)ين الذربعة: ج١1‏ كس1١‏ "1, : 


اك ا 1 ا 101 
ومسائل التعصيب لاخصى كثرة. 

وححّتنا على صحّة مانذهب إليه في هذه المسائل كلها: مابيّنا صحّته من 
إبطال التعصيب والتوريث به. 

فإن قيل: إذا كتتم تستدلون على أن العمات يرئن مع العمومة, وبنات 
العم يرثن مع بني العمّ وماأشبه ذلك من المسائلء بقوله تعالى: «للرجال 
نصيب مرا ترك الوالدان والأقربون»7الآية, في هذه الآية حجّة عليكم في 
موضع آخر؛ لأنا نقول لكم: ألا ورتم العمّ أو ابن العمّ مع البنت بظاهر هذه 
الآية» وكيف خصهم النساء دون الرجال بالميراث في بعض المواضع وخالفتم 
ظاهر الآية؟ فألا ساغ لخالفكم مثل ما فعلتموه! 

قلنا: لاخلاف ف أن قفويو هيالل: «للرحال نصيب مرا ثرك الوالدان 
والأقربون» الآية, أن الإأد به مع#الأميتواء في القرابة والدرج, ألا ترى أنه 
لايرث ولد الولد ذ كوراً أكانوا أوإناثاً مع الولد لعدم التساوي في الدرجة 
والقرابة» وإن كانوا يد لوت نحت التسمية بالوجال والنساء. 

وإذا كانت القرابة والدرخة مرّاعَاتينَ فالعم أو إبنه لايساوي البنت في 
القربى والدرجةء وهو أبعد منها كشيراً.وليسكذلك العموفة والعمّات وبنات 
العم وبنو العمّ؛ لأنَ درجة هؤلاء واحدة وقرباهب! "متساوية, وامخالف يورّث 
الرجال منبم دون النساء, فظاهر الآية ححّة عليه وفعله مخالف طاء وليس 
كذلك قولنا في المسائل التي وقعت الإشارة إليباء وهذا واضح فليتامّل, 





(1) سورة النساء: الأية ب؟. 
(؟') في األف» + ومرتبتهم ‏ 


الفرائئض / في العول بياس 
فصل في العول 


إعلم أن العول في اللغة العربيّة إسم للزيادة والنقصان» وهو يجري بحرى 
الأضداد. وإنها دخل هذا الاسم في الفرائض في الموضع الذي ينقص فيه 
المال عن السهام المفروضة فيه فدجل هاهنا النقصان, ويمكن أن يكون 
دخوله لأجل الزيادة؛ لأنّ السهام زادت على مبلغ الال داعا امف إلى 
ا مال كان نقصانأء وإذا أضيف إلى السهام كان زيادة. 

والذي تذهب إليه الشيعة الاماميّة: أنَ المال إذا ضاق عن سهام الورثة 
قتم ذووا السهام المؤكدة من الأبوين والرُوعين على البنات؛ والأخوات من 
الأم على الأخوات من الأب والأم ,أو من الأَنيٍّ #بجعل الفاضل عن سهامهم 
هن . 

ا (رحه اله) “لل ننه سوا لكيه أيضاً عطاء بن أبي 
ربا(" ), وحكى الفقهاء من العامّة هذا المذهب عن محممّد بن على بن الحسين 
الباقر. (صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين) ومحمّد بن الحنيفة (رضي الله 
عنه): وهو مذهب داود بن عليّ الاصبهاني'". 

ل 





() أحكام القرآن (للقرطبي): جه صلا المغني (لابن قدامة): جلا ص8 1ء الشرح الكبير: جلا 
ص وح اتملى: ج ص57,: المجموع: ج15 ص14 المبسوط (لاسسرخسي): ج1١‏ 
ص ١١‏ بداية الجتبد: ج7١‏ ص 10. 

(؟) المغتي (لابن قدامة): ج/ا ص 5 ؟ء الشرح الككبير: ج/ ص له وهل المْحلَى: جة ص 75: اللبسوط 
(للسرحسي ): جا ص١15.‏ 
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سهامهم» كما يفعل في الديون. والوصايا إذا ضاقت التركة عنها7', 

والذي يدل على صحخة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة عليه؛ فإنهم لايختلفون 
فيهء وقد بينا آنل إجماعهم ححة. 

وأيضاً فإن المال إذا ضاق عن السهام كامرأة مانت وخلفت ابنتين وأبوين 
وزوجاًء والال يفضيق عن الثلثين والسدسين والسربع, فنحن بين أمور: إِمَا 
ندخل النقصان على كل واحد من هذه السهام, أو ندخله على بعضهاء وقد 
أجعت الأمّة على أن البنتين هاهنا منقوصتان بلا خحلاف؛ فيجب أن يُعطى 
الأبوان السدسين والزوج الربعء ونجعل مابق للابنتين ونخصّهما بالنقص؛ لأتهما 
منقوصتان بالإجماعع ومن عدأهما ماوقع اجماع على نقصه من سهامة ولاقام 
ل ذلك » وظاهس لير يقتضى أن له سهماً معلوماً, فيحب أن 
نوفيه إيَاه ونجعل النق ص الأحقأ م ن'أجمكوا على نقصه. 

طريقة أخرى: وبَأ يِدَكَ"أيَضتاع>ذلك : أنَا إذا نقصنا جيع ذوي السهام 
وأعطينا كل واحل رمي اطق ماتداولية النصض» خضصنا ظواهر كثيرة 
وصرفناها عن الحقيقة إلى المجال وإذا نقصنا أحدهم عدلنا فيا بخص هذا 
المنقوص وحده عن الظاهر والحقيقة» و بقينا ماعداه على ظاهره وحقيقته وإذا 
كان التخصيص والانصراف عن الحقيقة إنما يفعل للضرورة فقليله أولى من 
كثيره. 

ولامعتبر جما يفعله عمالفونا من تسميتهم ماهو حمس في الحقيقة ربعأ» وماهو 
أقل من السدسين بأنّه سدسان, ولابالقّن عن التسع وماأشبه ذلك ؛ لأننهم 
يسمول الشى يغير إسمه الموضوع له وخرجوا عن موجب اللغة. 

وم يبق إلا أن يقال لنا: كلامكم يقتضي أن نقصان بعض السهام 





)١(‏ ل تعترعليه. 


الفرائش / فى العو 33ب سسب بيب يببسب 519 


المذكورة أولى من إدخال النقص على الجميع, فلم خصصمٌ من ذ كرتموه من 
البدات والأخوات بالنقصان دون من عداهن ؟وما الفرق بينكم وبين من جعل 
النقص داخلاً على غير من ذكرتم ووف سهام من خصصتموه بالنقصات. 

والجواب أن كل من أوجب نقص أحد المسمّين دون جميعهم خص 
بالنقصات من عمّناه دوك غيرة؛ والقول بان النقص داخل على البعض الذي هو 
0 و عفادي يخرج عن الإجماع . 

فأمَا اعتماد من نفى العول من أصحابنا وغيرهم على أن الزوج والزوجة 
كانت لكل واحد مها فريضة فحظا إلى دونهاء وكذلك الأبوان حظّا من 
فريضة إلى أخرى, والبنات والأخوات لم يببطا من فريضة إلى أخرى» فدخول 
النقص على من لم يلحقه نقص أولى من دتتتوله على من نقص. فليس بشي 
وإنيا هو دعوى محضة. 

وإذا قيل لهم: ولمَ إذا كان الأمر على ماحكيتموه وجب ماظننتموه» ولو 
عكس عاكس ذلك عليكم فقاكِ: دخخول النقص على الزوجئ والأبوين دلالة 
على ضعف حمهراء وامتناع دول النفضن عل البنات والأخوات أمارة لقَوَةٌ 
نصيما ؛ فادخال العول على الشحف اول من القوي. ١‏ يدوا فرقاً مام 

وهم يروون هذا الترجيح عن ابن عبّاس 7 (رحه الله)ء وإذا صخ عنه فلا . 
ححّة فيه لما أشرنا إليه. والمعتمد في نف العول على ماقرّرناه. 

وليس يشبه مايقولونه في العول الديون إذا كانت على الت ولم تف تركته 
ا ا لل ل ا ا ع ل ا 
غير إدخمال نقص على بعضهم؛ وذلك أن أصحاب الديون مستوون في وجوب 
كا أمواهم من تركة المسّت؛ وليس لأحد مزية على الأخر في ذلك » فإن 





(1) سان البييقي: جه ص 0ه ل كتز العمال: ج١1‏ عس/؟ 485 *7, 


1 كم الانتصمار 





اتسع المال لحقوقهم استوفوهاء وإِنْ ضاق تساهموه, وليس كذلك مسائل 
العول؛ لأنا قد بيّنا أن بعض الورثة أولى بالنقص من بعض» وأنهم غير 
مستويين كاستواء أصحاب الديونء فافترق الأمران. 
وما مكن أن يفرّق به بين العول والدين إذا ضاقت التركة عنه» أن الديون 
ربا اتسبعت أموال ايت لاستيفائها منهاء وليس كذئك العول؛ أن الحقوق 
متعلقة بأحزاء مسمّاة لايموز أن تستوفى قط من مال واحد مع كثرة ولاقلة 
وكيف تشبه الديون العول؟ وني أصحابنا من ذهب إلى أن البيت إِنْها جعل لها 
النصف مع الأبوينء» وجُعل للابنتين الثلثان أيضاً معهماء فإذا انفردت البنت 
الواحدة أو الابنتانعن الأبوين تغيّر هذا الفرض. 
وهذا إنها ارتكبوه فرارا مزقٌ#العول, حتى لايجتمع في امرأة ماتت وخلّفت 
بنتين وأبوين وزوجاً الثلثآن والسلتسان والربع. 
وقد بيّنا في مسألة أمليباها مفرذة('' -وتكلّمنا فيها على شئ أخطأ فيه 
الفضل بن شاذان.في الواريث بطلان هذه الشبهة» وأنّ الله تعالى 1 لليننت 
الواحدة النصف باللإطلاق وغلى كل حال» وللبنتين الثلثن على كل حال» 
'وأنّ قوله تعالى: «ولأبويه لكل واحد منهها السدس 0" )كلام مبعداً لابتسلق ما 
تقدم . 
وقلنا أيفاً كيف يجوز أن يريد أن للواحدة النصف وللبنتين الثلثين مع 
الأبوين: وهوتعالى يقول: «ولأبويه لكل واحد منهها السدس إن كانت له 
ولد»ء وأشبعنا ذلك واستوفيتاه. 
على أنهم لايتمكنون من مثل هذا في إمرأة خلفت زوجاً وأخوين من أم 
وأختاأ من أب وأم؛ لأنّ هذه السألة فيها نصف وهو حق الزوجء وثلث وهو 





.11 رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص /ه ؟. (؟) سورة النساء: الآية‎ )١( 


فكةق 


الفرائض / في العول 





حق الأخوين من الأم» ونصف وهوحق الأخحت من الأب والأم؛ فلابد من 
مذهب الخالف في العول ونقصان الجمسيع» أو إفراد الأخت من الأب والأم 
بالنقصان. 

وليس هم أن يقولوا: إنها جعل للأخت النصف إذا انفردت؛ وذلك لأنَّ 
لله تعالى شرط في استحقاقها هذا النصف نني الولد» والظاهر يقتضي أنها 
تستحق ذلك مع نقد الوا عر كر ال إلا لقره إن الباق هاهنا للحت 
لدليل اقتضى العدول عن الظاهرء فيجب أن يقولوا مثل ذلك في ميراث البنت 
والبنتين مع الأبوين وفقدهماء وإنا إنما ندخل النقص على البنات مع دخوطنَ 
5-2 الظاهر بدليل اقتضى ذلك . 

فَأمّا قول بعض أصحابنا محتَحّأ على ضيّة ماذهبنا إليه من إدخال التقص 
على البنات بأثه لوكان مكان الحت أو لوكين ابن أو بئون ماكان لهم إلا 
مابقي» والبنت ليست بأحسن خالا من الاين» فيجب أن يكون لما مابق, 
فليس بمعتمد؛ لأنْ الابن ليس .من ذوي السهام المنصوص عليها في موضع من 
المواضع, وليس كذلك البنت والبقتال. 

فأمَا دعوى احالف أن أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) كان يذهب إلى 
العول فى الفرائض» وأنهم برووك عنه ذلك واده (عليه السلام) سيل وهوعل 
المنير عن بنتين وأبوين وزوحةء فقال (عليه السلام) بغيرروية: صارثمها 
2 قاطلة) نا زى 2ه زمدرات ات عليم” لدف البيل. 
ووسائطنا إليه السجوم الزاهرة من عترته» كزين العابدين والباقر والصادق 





)١(‏ ستن الدارقطبي: ج4 ري حة؛ سن الببيق: ج” ص6 /ء الوسائل: ج/٠1ا‏ ص 175 ح114. 
2 الكاني: جلا عض 8 عرلا الفغيه: ج؛ ص84 ؟ ح ٠‏ 6 البليب: جك ص/1417 ١‏ ع1 ولع 
الوسائل : جلا ص15 و1214 ع وال وؤاء علل الشرايع: ص ايده ح؟. 


-- 22222 227272727272272 تاكتك ايا 


العام (صلوات الله علييم), وهؤلاء (علييم السلام م) أعرف ذهب يم 
زعليات الى عليه) من نقل خخلاف مانقلوه؛ وابن عباس (رحمهالله) ماتلقى 
إيطال العول في الفرائض إِلّا عنه (صلوات الله عليه). 
ومعوّهم في الرواية عنه (عليه السلام) أنه كان يقول بالعول عن الشعبي 
والحسن بن عمارة والنخعي . 
فأمَا الشعبي فإنه ولد في سنة ست وثلاثين» والنخعي ولد سنة سبع 
وثلا ثين» وقتل أميرامؤمنين (صلوات الله عليه) سنة أربعين» فكيف تصح 
روايتهيا عنه؟ والحسن بن عمارة ضعيف عند أصحاب الحديث؛ ولمًا ولي 
المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش: ظالم ولي المظالم”"". 
ولو سلم كل من ذكرناه مق كل قدح وجرحء لم يكونوا بإزاء من ذ كرناه 
من السادة القادة الذين رواوا عنه (عليّهبالسلام) إيطال العول. 
0 الخير المتضمن أن ثمنيا صا رثعا فإنما رواه سفيان عن رجل لم يسمه 
والمجهول لاحكم له .وهار واه عنه"إعليه السلام) أخله اول وافه. 
وني أصحابنا من يِنتَاول هد لخر ذا ضع على أن المراد به أن ثمنها صار 
تسعاً عندكمء أو أراد الاستفهام د اسل في مواضع كثيرة. 
ووجدت بعض من يشار إليها""في علم الفرائض يلزم من نني العول» فيقول 
له: ما تقول في زوج وأم وأخوين من أم؟ قال: فإن قال: للزوج النصف وللأم 
الثلث وللأخوين الثلث عالت الفريضة. 
فيقال له:. لاينبغي أن تكلم من لا تعرف مذهبه. وللزوج عندنا في هذه 
الفريضة النصف وللأم الباق ولاحظّ للأخوين من الأم؛ فإنَ الإخوة عندنا 


سحت 





(1) تباديب الشال: : جا ص5 0؟. 
040 تعر عليه , 


ادم 


الفرائض / في العول 





لايرئون مع الأم في موضع من المواضع . 

وقال أيضاً من تقتمت الإشارة إليه(": فيقال لمن فى العول: ماتقولون في 
زوج وأخخت لاب وأم وأخعت لأب؟ فبإن قالوا: للزوج النصف وللأخت 
للأب والأم النصف وتسقط الأخحت للأب؛ قيل: ولم صارت الأخث للب 
والأم مقتمة على الأخت للأب وهما يرئان مرّة بالفرض ومرّة بالتعصيب؟ 

فيقال له: إنها حعلئا للزوج النتصفب وللأحث للا والأم:النصف الأخي؛ 
لان الأخمت للأب والأم إذا اجتمعت مع أخت لأب سقطت الأخت للأب 
وورث جيع المال الأأخحت للاب والأم, فالأخت للابء والأم مقدمة على 
الأأختث للب كماأن الاخ للب وا الأم مقدم على الاخ للآاب, 

' ثم قال هذا الذي أشرنا إليه'": يكيان ننى العول ولم يقل بالقياس: 

إذا لم يكن عندكم ما فرض لذوئا السهام عام في كل المسائل» فن أين قلت 
في زوج وأختين لأب وأم: للزوج النصفب وللأُحْتِينْ النصف؟ فإن قالوا: قلنا 
بالإجماع في فرض الزوجء ثم قالة:»“لا جاع في ذلك . 

فالجواب غير ماحكاه عنَا؛ لأنا نَفْوَل في هذه المسألة: إن الأختين 
منقوصتان مما فرض لما من السهام بلا خلافء فيجب أن تنقصاء والزوج غير 
جمع على وجوب نقصه فيجب أن يكون سهامه موفرة. 

وإن سمت أن تقول: ليس يمكن العمل بعموم الظواهر في هذه المسألة؛ لأنه 

محال أن يكون لال واحد نصف وثلثان» فتحن بين أمرين: بن أن ننقص 
الزوج والأأختين كما فعل أصحاب العولء وبين أن يشقص إما الزوج أو 
الأختين ع فلو نقصنا الزوج والأختين 6 لكثا عادلين عن الظاهر في سهام 
الزوج والظاهر في سهام الأخستين, وإذا نقصنا الأختين دون الزوج فإنّا عدلنا 


)١(‏ لم تعير عليه. 
(45 غم نعي عليه. 


وا 2 2 ال مسار 


ع ظذاهر واحيد وحملنا الأخرعل حششته ع والعدول عن ظاهر واحد أول من 
العدول عن إثنين. 

١ 35 00 3‏ 1-0 7 
اب ا من اوحب العدول 5 هذه المساله عن بعضن الظواهر دوك بعضص 
أوجب العدول فيمن عيّناه. 


وإذا كنا قد بيّنا فساد القول بالعولء» فقد أبطلنا بذلك كل مايبنى عليه من 


المسائل وهي كثيرة, ولا حاجة بنا إلى تعيين ججيعها وتفصيله مع إبطال الأصل 


فصاح-ق.القوك بوجوب الردٌ 


عندنا:أنَ الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يرد على أصحاب 
السهام بقدر سهامهمء ولاردٌ على زوج ولازوجة؛ كمن خلف بنتأ وأباً فللبدت 
بالتسمية النصف وللأب بالتسمية السدس» ومابق بعد ذلك وهو ثلث المال- 
رد عليها بقدر أنصبائهياء فللبنت ثلاثة أرباعه وللآب ربعهء فيصير امال 
مقسوماً على أربعة أسهم, للبنت ثلاثة أسهم من أربعة» وللأب سهم من 
أربعة. 

وقال أهل العراق: إِنَّ الفاضل من السهام إذا لم يكن هناك عصبة رد على 
أصحاب السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين(". 





() وتشرعليه. 


الفرائض / قِ القول توجوت الرق ‏ اا ميحس بيس 194 


وروى تخالفونا ذلك عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) وابن عبّاس وابن 
مسعود» وبه قال الثوري والشعبي والنخعي 7 ولم يردّ ابن مسعود''"أيضاً على 
ولد الأم مع الأم ولاعلى الجذة "مع ذي رحم له سهمء ولاعلى بنات الابن مع 
البنت» ولاعلى أحث لأب مع أخمت لأب وأم. 

وذهب زيد بن ثابت إلى أنَّ الفاضل من السهام لبيت ال مال» وبه قال 
الشافعي ومالك وداود وكثير من أهل الحجاز”؟'. 

ومن تأمّل هذا الموضع علم أن الاماميّة منفردة فيه عمّن وافقها في الردٌ من 
أهل العراق وغيرهم؛ لأنَ أولثك راعوا العصبة والاماميّة لاتراعيها وتردٌ على 
كل حالء والوجوه إذا تؤمقلت عرف موضع انفراد الاماميّة. 

والذي يدل على صحّة ماذهبنا إليه فيهذه المسألة: إجاع الطائفة, وقد بيّنا 
أنه حححة , 

ومكن أن يستدل على ذلك أبقوله تعالي] «أأوا | الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله00*) فل على أنَمن هو أول بالرحم وأقرب به أولى 
بالميراث: وقد علمنا أن قرابة اميت وذوي رحمه اولى بميراثه من المسلمين وبيت 
المال» وأصحاب السهام أيضاً غير الزوج والزوجة أقرب إلى الت من عصبته, 





)١(‏ المغني (لابن قدامة): جلا ص45 الشرح الكبير: جلا ص78 البسوط (للسرخسي): ج11 
صضص؟157. 

(؟) الشرح الكبير: ج07 ص ذلا ا مبسوط (للسرخسي): ج؟؟ ص157غء المغني (لابن قدامة): جل 
ص ة. 

() في «الف» و«ب»: الحد. 

(4) بداية امجتهد: ج؟ ص 0ثلاء الشرح الكبير: جلا ص </اء المغني (لابن قدامة): جلا ص7؟ و10 
المبسوط (للسرخسي): ج15 ص1117. 

() سورة الأنفال: الآية ها 


و 'باق الانتصار 





فوجب أن يكون فاضل السهام إليهم مصروفاً. 

فإنقيل:لم يقع التصريح في الآية بأنَ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
الميراث 

قلنا: اللفظ يحتمل الميراث وغيره» فنحمله بحكم العموم على جميع مايحتمله » ومن 
ادتعى التخصيص فعليه الدليل. 

ومبّا يمكن أن يعارض به الخصدى في رواباتهم التي يتأولونها”''وتوجد في 
كتبهيمء مارووه عن النى (صلَّى الله عليه وآله) من قوله: المرأة تحوز ميراث 
ثلاثة:عتيقها ولقيطهاو ولدها”'". فأخر أنها تحوز جبيع ميراث بنيها(". ولايجوز 
جميعه إِلّا بالرد علها دون التسمية. 

وميا بمكن أن يعارضوا به أُيشكمايرو ونه عن النبيّ (صلَى الله عليه وآله) 
ا اا ا ال ا ار 
بكوذ جيع ماه نا ولايكون لا اديع إن له ْ 

' وما مكن أ بضاة انه يه إوضوابه مايرو ونهعن سعد أنه قال للنبي (صلى الله 
عليه وآله): إن لي مالا ير وليس ترئكى إل شق أفأوصى مالي كله ؟ قال: 
لاء قال : فبالنصض؟ قال: لا قال: فبالثلث؟ قال : : الثلث والثلث كثير(*). ووجه 
الدلالة من الخير أنّه قال لت 





(1) فى «ألف»: يتناولئها . 

(1) سنن ابن ماجة: ج١‏ ص15 ح79/17: مسند أحمد؛ ج“ا ص 44١‏ وج4؛ ص١٠‏ سأن العرمذي: 
ج؛ ص !4 ج9١11‏ سان الدارقطني: ج؛ ص 6 4" سنن أبي دلود: ج؟ ص6 1ح1107, 

(9) ف ««ألف) و«اب) : بننيا. 

(4) سكن أي داود: ج؟ ص 158 ح/01 ةلا امع الأصول (لابن الأثير): ج١٠‏ اناس نيد 
سكن الدارمي : ج؟ا ص14" سان البييق: جك ص56 ؟., 

(ه) صحيح البخاري: ج4 ص *؛ سان البيوقي: جح" ص75 ؟ وج/ا ص1517. 


شين 





الفرائض / في القول بوجوب الرة 


عليه واله). 

وروي هذا الخبر بلفظ آخمر وهو أنه فال: أفأوصي بشلثي مالي والغلث 
5 قال: لذأ, قال : أفأوصي بنصف مالي والتصف لبن ؟ قال: لا قال:؛ 
أفأوصي بثلث مالي والثلثان لبنتي ؟ قال: الثلث والثلث كف(" فدك ذلك على 
أن البدت قد ترث الثلثن. 

واحتجٌ المخخالف لنا في الردّ بقوله تعالى: «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
أخت فلها نصف ماترك وهويرثها إن لم يكن لما ولد»©: فجعل للأحت 
النصف إذا مات أنخوها ولا ولد له ولم يردّها/"“عليه؛ فدّل على أنها لا تستحق 
أكثر من النصفى بحال من الأحوال. 

والجواب عن ذلك أنَّ الصف نوصي لها بالتسمية ولأنها أتمت 
والزيادة إنها تأخذها معتى آخر وهلا الرة بالركمءوليس متنع أن ينضاف سبب 
إلى آخر, مثال ذلك : الزوج إذا كانتاين عم ولاوارث معه, فإنه يرث النصف 
بالزوجيّة والنصف الآخر عنَبَدا لأجلهالقراية»_وعند مخالفينا لأجل العصبة» وم 
يجب إذا كان الله تعالى قد سمى النصف مع فقّد الولد أن لايزاد عليه يسبب 
اخخر. 1 

ومثل هذا الجواب نجيبهم إذا قالوا: إِنَ الله تعالى جعل للبنت الواحدة 
النصف فلا يجوز أن يزاد عل ذلك ؛ لأنا قد بيّنا أن النضفى تستحقه بالتسمية 
والباقي تستحفه بسبب آخر وهو الردّء فاختلف السبيان. 

واعلم أن المسائل التي تنفرد ببا الامامية في الردّ كثيرة لامعنى للتطويل 


(1) سئن العرمذي: ج؛ ص :4 ج1115 سكن ابن ماحة: ج؟ عل107 عا باقن صحيم البخاري: 
جم ص1807: الموطأً: ج؟ ص اا ح سان البربقي: ج” ص8" ؟. 

(؟) سورة السام: اللأية 5/ا؟, 

(9) في «ألف» وب : يزدها,. 


ا 2 2522-2-2 59ل22 2 75-52:5222222222222ت للش 11ر0 ١‏ 


بذكرهاء وإذا كتا قد بيّنا صحّة أصولنا في الردّ ومايبنى عليه, وكلّ مسألة 
تفرّعت عن هذه الأصول مردودة إليها ومبغيّة عليهاء قلا حاجة بنا إلى تكلّف أعيان 
المسائل كلهاء كما لم نفعل ذلك في باب العصبات وباب العول. 


المسألة المعروفة بالمشركة 


وهي زوج وأم وأخوان من أم وإخوة لأب وأم, فعند الاماميّة: أن للزوج 
النصف وللأُم باقي المال بالتسمية والردّه وليس للإخوة والأخوات حظ في 
هذا الميراث. 

وذهب أبوحنيفة وأصحابه إِلك أن للزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم 
الغلث. وأسقطوا الإخوةمن الأب وَالِأُم» وهو مذهب أبيّ بن كعب وأبي 
موسى الأشعريء وإحدىا الروايتين عن أبن مسعود وزيد, وهو أيضاً مذهب 
داود بن علي الاصفهاني''', 

وقال مالك والشّافعي : الثلت بين جميع الإخوة والأخوات بالسويّة 
ذكورهم وإناثهم فيه سواء» وروي هذا القول عن عمر وعثمان: وبه قال سعيد 
ابن المسّب والزهري”". 

والذي يدلَ على صححة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة عليه وأيضاً فإِنَّ الأم في 
حيازة ا ميراث تجري مجحرى الأب, ولايرث الإخوة والأخوات مع واحد منههاء 





)١(‏ المنني (لابن قدامة): ج/ا ص57 الشرح الكبير: جلا ص14» أحكام القرآن (للقرطي): جه 
ص ثلا المسوع: ج5١‏ ص 3١1‏ بداية المجتهد: ج؟ صن “الا و4/ا"ء الميسوط (السسرتحسي): ج71 
ص1814. 

(؟) المبسوط (للسرخسي ): جة؟ ص84 ١غ‏ الشرح الكبير: ج/ا ص 24: المجموع: ج17 ص١ 1١‏ المغتي 
(لابن قدامة): ج/ا ص77 بداية امجتهد: جح ص ”الام أحكام القرآن (للقرطي): جه ص 4/, 


الفرائض / لوخلف ابوين وزوجاً أوزوجة يدق 





فإذا أخذت الأم السدس بالتسمية فإنّ الباقي يكون ردأ عليها؛ لأنّها أقرب رحراً 
من الإحوة والأّخوات, وإذا كنا نر على الأقرب فهي أقرب من كل الإخوة. 
فإف فيل لنأ: فلو سقط من هذه الفريضة الأم وبق زوج وأخحوان من أم 
وإخوة من أب وأم كيف قولكم فبها؟ 

قلنا: لازوج النصف وللأخوين من الأم الثلث والباقي للإخوة من الأب 
والأم. وإنّما قلنا بذلك لأنَ النصف للزوج بظاهر الكتابء وكذلك الأخوان 
من الأمء والإخوة من الأأب والأم لاتسمية لهم فهم يأخذون مايبق. 

فإن قيل: كيف ينقص حظ الإخوة من الأب والأم عن حظّ الإخوة للأمء 
وقد ساووهم في القرابة من جهة الأم ونزلوا منزلتهم ؟ وزيادتهم عليهم بالقرابة 
من جهة الأب إن لم تزدهم تأكيداً لم تنقصهنة؛ 

قلنا: القياس في الشرع مظرح والاعتبار فيه لنصوصء وقد بيّنا أن الأمر 
على ماذ كرناه. 

0 رمما ذ كروهع عل أن.ماة كروه ينتقض بامرأة اران 
وأخياً له , وعشرين إحوة للأب وأم؛ لأنهم يذهبو إلى أن للزوج النصف وللأم 
الرد وللاخ من الم , السدس كاماة والسدس الباق بين الإخوة للآأب 
والأم, وحظ كل واحد منهم أقلّ : كثيراً من حظ الأ للأم مع تساوهم في قرابة 
الأم» فعلم أنه لااعتبار ما ذكروه. 


مسألة 
]"٠٠١[‏ 
الوخلف الميت ابوين وزوجاً أوزوجة] 
ومًا ظنْ انفراد الاماميّة به وهم فيه موافق متقدم: أن اميت إذا خلّف 
أبوين وزوجأً أو زوجة أنه يبدأ بإخراج حق الزوج أو الزوجة ومايبق بعد ذلك 


بام الانتصار 





فللأم منه الثلث من الأصل لا تنقص منه, ومابق بعد حقّ الزوج أو الزوجة 
وحقّ الأم فهو للأبء فإن كان ميّناً خلف زوجة وأبأ وما فللزوحة الربع وللأم 
الثلث وللاب مابق» وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهماء ولوخلف الميت 
زوجاً وأبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من سنّة وللأم الثلث سهمان 
وللائب سهم واحد. 

قري ان عات ب سا ررس الرسة) كن عون مناالان 
بعينه وشريحء وأنهما لم يرجعا عنه» وروي عن ابن سيرين مثل قول ابن عبّاس 
في امرأة وأبوينء وخالفه في زوج وابوين: فاعطى الام في زوج وابوين ثلث 
مايق 7" , 

وقال باقي الفقهاء المتقتدمون والمتأتجحرون بخلاف ذلكء وقالوا: إِنَ للأم 
ثلث مابق ومابق فللة 1 . 

والدليل على صحّة ماذهينا إلياً في) هذه المسألة: الإجماع المتردد. 

وأيضاً فإِنّاشتعيالى قال: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامّه 
الغلث)”"» فأوجبٌ لما صرحا ثلث أصل المال؛ لأنْ إطلاق قولنا: ثلث أو 
نصف أو سدس يقتضي أن يكون من أصل ال مال دون بعض من أبعماضه: ألا 
ترى أنه تعالى لما جعل للزوج النصف مع فقد الولد وألربع مع وجوده» 
وللزوجة الربع مع فقده والثن مع وجودهء وكذلك كل من سمّى له سهما 
كالبنت الواحدة والبنتين لم يفهم أحد من العلماء أن ذلك المسمّى إِلّا من 


5 أحكام القرآك (تللقرطي): جه س/اه؛ المخني (لابن قدامة): جلا ص .1١‏ بداية امحتبد: ج؛ 
صن الا الشرح الكبير: جلا ص 8؟: المجموع: ج17 ص ث*الاء المبسوط (للسرخسي): ج4؟ 
ص14 الى : ج١1‏ ص ١5؟.‏ 

(49 البحر الزخار: جره" 

() سورة النساء: الأية .1١‏ 


الفرائض / لوخلف ابوين وزوجاً أوزوجة وان 





أصل امال دون بعضهء فكيف يجوز أن يفهم من قوله تعالى: «فلأمّه الثلث» 
أنه ثلث مابتي» وذلك بخلاف جميع ظواهر القرآن؟ 

وأيضاً إن الله تعالى جعل للأم مع فقد الولد سهماً مسمّى وهو الثلث, 7 
ل 0 في هذا الموضع بل كان له مايبقء إِلَا أن الذي يبق 
في هذه المسألة الثلشان بالا تفاق؛ لأنه هو السهم الذي لابدّ أن يستحقه الأب, 
فإذا دخل الزوج والزوجة على الأبوين كانا داخلين على من له فرض مسمّى 
وهو الام وعلى من ليس له سهم مسمّى وهو الأب» فيجب أن لايقص 
صاحب السهم المسمّى وهو الأم عن سهمه ويكون النقصان داخلاً على من له 
مايبق وهو الأب كرا يكون له الزيادة, ألا ترى أن الزوج والزوجة لاينقصان 
من تسمية سهامههاء فالأم لاحقة بها لتتهبية سهمهاء ولوجاز أن يدخل 
التقصان على الأم مع تعيين سهمها جبالاذلك اليج والزوجةء ولأنّ الأم نه 
تنقص بالولد والإخوة ولى يوجدوا في هذه المسألة. 

فإن قيل: قوله تعالى: «فإن لم يكن له ولد ووريه أبيواه فلامّه الثلث» إنيا 
المراد به إذا ل يرثه غير أبويهء ولاككتلاف أن ايت إِذَا وريه أبواه من غير واررث 
سواهما فإِنَ للأم الثلث. 

قانا: الظاهر بخلاف ذلك ؛ أن قوله تعالى: («فإن لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلأمه الثلث» إيجاب للأم الثلث مع فققد الولد على كلّ حالء وم يذكر 
1 لاوارث غيرسماء كما لم يذكر أن له وارثاً غيرهماء وإذا لم يذكز كل ذلك 
حملناه على إطلاقه مع فقد الوارث ووحوده. 

ووجدت بعض من نصر هذه المسألة خاضّة من المخالفين7"“في الفرائض 
يستدل على أن للأم اللث كاملاً لاثلث مابق» بقوله تعالى: «وورثه أبواه 


)١(‏ لم تعثر عليه. 


نام الانتمار 





فلأمّه الشلث فإن كان له إخوة فلأمّه السدس»''), قال هذا احتجٌ: يدلَ على 
أنها ترث مم فقد الإخحوة الثلث ومع الإخوة السدسء وفي ذلك بطلان قول من 
جعل لما ثلث البائي عن فرض الزوج وهوسدس المال» لا يقتضي من التسوية 
بن حالها إذا كان إخوة أو لم يكن إخحوة» وقد فرّق اللهتعالى بين حالتهاقجعل 
لما مع الإخوة السدس ومع فقد الإخوة الثنلثء كبا فرّق بين حال الزوجين 
فجعل لما مع فقد الولد مثلي ماغها مع الولد» فلئا ل يبز أن يليا مع فد الولد 
مافرض لما مع الولد دل أنه لايجوز أن تعطى الأم مع غير الولد والاخوة ماجعل 
ها مع الإخوة والولد إذا كان الله تعالى قد فرّق بين حالتهم جبيعاً» وني التسوية 
بينبيا مخالفة للظاهر وماهو إلا قريب. 

فإن قال قائل: لما كاننةالأبوان يرثات ممعنى واحد وهو الولادة وكانا في 
درحة واسدةء شابها الج والبكفي قللذين يرئان بالولادة, فوحب أن لا تفضل 
الأنثى منهم على الذكر إذا تساويا فإ دزجة. 

قلنا: هذا قياس وإن كان غير صحيح وبالقياس لا تثبت عندنا الأحكام 
الشرعيّة» ثح لو لرَع دكا للرْمْ ينك الأبوان مع الولد للذكر مغل حظ الأنثيين 
ولا تساوي بينبها لاستوائهما في الدرج والولادة, وللزم مثله أيضاً في الإخوة 
والأخوات من الأم والجت والجدة إذا استووا في الدرجة. 

واحتجٌ ابن عليّة في هذه المسألة» وتبعه في ذلك أبو بكر أحمد بن علي 
الرازي الحنني”©, بأنّ للأب والأم إذا لم يكن معهيا غيرهما فللأم الثلث وللأب 
الثلثان, وإذا دخل عليهها من استحقّ بعض المال وجب أن يرجعا إلى ماكان 
ما في الأصل, كشريكين كان بينهها مال لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه؛ فإن 


(1) سورة النساء: الآية ١؟,‏ 
41 أحكام القرآك (للحصاص): ج؟ ص8. 


كيام 





الفرائض / لوخلف ابوين وزوجاً أوزوجة 
استحقّ مستحقّ نصف هذا المال» فالواجب أن يقسَم مابتي من امال على 
ماكان لما في الأصلء» لصاجب الغلث ثلث مابق ولصاحب الثلشين ثلثا 
مابق. 

وقد قوّى أبو بكر الرازي هذا الاحتجاج بأن قال: إِنَّ الله تعالى جعل عدد 
انفراد الأبوين بالميراث للأم الثلث وللأب الثلثين كا جعل مثل ذلك للابن 
والبدت في قوله تعالى: «للذكر مثل حظ الأنشيين2076ي وللأخ والأخغت في قوله 
تعالى: «وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين»7", ثم لما 
ستّى للزوج والزوجة ماسمّى لما وأخذا نصيبهما كان الباتي بين الابن والبنت 
على ماكان عليه قبل دخوفماء وكذلك بين الأخ والأخمت, وهذا يقتضي في 
مسألة الأبوين أن يكون إذا أخذ الزوج والزوجة نصيبهها وجب أن يكون 
ماكان للأبوين على مااستحقّاه في الأضل قبل كاشيول الزوجين”'. 

وهذا احتجاج ركيك مبنيّ عل فساد؛ أن الله تعالى إذا فرض للأم الثلث 
عند انغراد الأبوين با ميرايث» ولميسحٌ الاب شيئاً فأعطيناه مابق» وكان 
الثلثين اثفاقاً لأنّه السهم ا معيّن» وَإذَا كان فَرَض"الأم"الثلث في كل موضعء 
وقد بيّنا أنْ الظاهر يقتضى أنه الثلث من أصل المال» وجب أن نعظيها الثلث 
كاملاً من ا مال مع الداخل وفقد الداخل» ويكون للأب مابق كاثناً ماكان. 

ولايشبه ذلك الشريكين؛ فإِنْ الشريكين في ال مال لكلّ واحد منبها نصفه» 
فإذا استحقّ مستحق من اكال شيئاً أعطينا كل واحد من الشريكين النصف 
بعد المخارج لتساويهها في السهام. ٠‏ 

وقد بيّنا أن سهم الأم مذكور في القرآك, وسهم الأب غير معيّن» وإنما له 


(١)و(‏ ؟) سورة النساء: الآية كا؟. 
في أحيكام القرات (للخساص؟: 1 حس "ابره 


قر تباج الانتصار 





ا 


يو 


مابق بعد فرض الأم, ولايشبه ذلك ماذكره الرازي في الابن والبنت والأخ 
والأخت؛ لأنّ الله تعالى قد صرّح في نصيب من ذكره بِأنّ للذكر مثل حظ 
الانشيين» فينبغي أن تكون القسمة على ذلك مع الانفراد والاجتماعء ول 
يصرّح في الأبوين بأن للأب مع الانفراد الشلثين» فافترق الأمران ولاوجه» 
للجمع بينهها. 
مسألة 
[ 11 
[من يرث مع الابوين] 
وميا انقردت .به الاماميّة: أنه لايرث مع الوالدين ولا مع أحدهها أحد سوى 
الولد والزوج والزوجة. 
وذهب فقهاء العامة إلي خلافل ذلك» وورئوا الإخوة والأخحوات مع الأم 
على بعض الوجوه'0. 
دليلنا على صحة ماذهبنا إلية: بعد إتماع الطائفة الذي يتكرّرء قوله تعالى: 
((وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله2"76» وقد علمنا أن الوالدين 
أقرب إلى الميّت من إخوته؛ لأنهم يتقرّبون إليه بهماء والوالدان يتقرّبان 
بنقوسهيا. 
وأبضاً فإنّ الله تعالى جعل للوالدين حم عاليأء ثم أهبطهها عنه في بعض 
الأحوال» ولم يفرّق بين الأب والأم في ذلسكء وكما أن الإخخوة والأخوات 
لايرثون شيئاً مع الأب كذلك يجب أن لايرثوا مع الأم. 


)١(‏ راحم أحكام القران (للحصاص): ج؟ تس امار 
(؟) سورة الأنفال: الآية مبا. 


الفرائض / لو خلف أبوين وبنناً شد 





مسألة 
(؟؟1"] 
[لوخلف الميت أبوين وبنتا] 
وممًا انفردت به الاماميّة: أنهم ذهبوا فيمن يموت ويخلّف والديه وبنته أن 
للبنت النصف وللأبوين السدسين ومايبق يرد عليهم على حساب سهامهم. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك» وذهبوا إلى أنَ للبست النصف وللأم 
السدس وللأب مايبق وهو الثلث 7" , 
دليلنا على صحّمة قولنا: الإجماع المترةد؛ ولأنَّ الأبوين لما السدسان بظاهر 
الكتاب؛ وللبنت النصف بظاهره أيضأء ويبق السدسء فيجب أن يكون 
مردوداً عل الجماعة بقوله تعالى: «وأؤلتوا الأرحام بعضهسم أول سبعض ). 
فكيف يحوز هذا الباق الأب وإنها له'السدس/يعالولد؟ 
فإذا قالوا: بالخير المتضمن اأكراليصية :لا ”من ن الكلام في ذلك 
مافيه كشاية؛ ولأن خ بجرتددي إذا صيح يقتضي أن 7 نبق الفرائض شين 
وهاهنا ماأيقت الفرائض شيئاً: بل كد استوق النعس جميع المال. 


مسألة 
|1 ]| 
[لوخلف الميت إبنتئن وأحد الابوين وابن ابن] 
وممًا أنفردت به الاماميّة: أنهم يذهيون فيمن يترك ابنتيه وأحد أبويه وابن 
ابن أن للبنتين الشلثين ولأحد الأبوين السدسء ومايبق فهو ردٌ على اإبنتين 





(1) ل تعبرعليه. 
(1) ل تعترعليه. 
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وأحد الأبوين» وليس لابن الابن شي . 
وخالف سائر الفقهاء في ذلك , وذهبوا إلى أن السدس الباق من هذه 
الفريضة لابن الابن”'". 
والذي يدل على صحّة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة المتردّد, أن أحد 
الأبوين أقرب إلى الت من ابن ابنه والقربى مراعاة في ا ميراث» فكيف يجوز 
أن يرث البعيد مع القريب؟ 
ولأنّ مخالفينا يعوّلون في ذلك على الخبر الذي يروونه عن النبيّ (صلَى الله 
عليه وآله): هاأبقت الفرائض فلأولي ذي عصبة ذكر”": وقد 00 
الكلام في إبطال هذا الخر مافيه كفاية. 
ثم لو كان صحيحاً لكان الأب بأن يكون هو الأولى بالميراث من ابن 
الابن» فلو راعيئا التعصييك الذي يِرَاعِوتُمٍ لكان الأب أحق من اين الابن به. 
مسال 
!14 ؟"] 
[حجب الأم] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأنه لايحجب الأم عن الثلث إلى السدس 
الإخوة من الأم خاضّةء وإّما يحجبها عنه الإخوة من الأب والأم أومن الأب. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك , وذهبوا إلى أن الإخوة من الأم يحجبون كيا 
بحجب الإخوة من الأب والأه0». 


(9) ل نعدر عليه. 
(؟) التبذيب: جة ص ١5؟‏ س ع الوسائل: ج110 159 2 . 
(") ل تعير عليه . 
(4) ل نعثر عليه. 


أابة 





الفرانض / من يرث مع الولد 
دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع الذي قد تكرّر. 
فإذا احتجّ علينا بظاهر قوله تعالى: «فإن كان له إخحوة فلامه ل 
وأ الاسم يتتاول الإخحوة من الأم خاضة كبا يتناول الإخوة من الأب والأم. 
قلنا: هذا العموم نرجع عن ظاهره بالإجماع, فإنه لاخلاف بين الطائفة في 
هذا. 
وقول من يقول من أصحابنا!": كيف يجوز أن يحجبها الإخوة من الأم وهم 
في كفالتها ومؤونتها؟ ليس بعلة في سقوط الحجبء؛ وإنما اتبعوا في ذلك لفظ 
الرواية: فإنّهم يروون عن أُنْمَتهم (عليهم السلام) أنهم لايحجبونها لأنهم في 


نفقتها ومؤونتها”". 
0 
زمنع| 
[فن براثب مع الولد] 


ومرًا انفردت به الاماميّة: القول بأنه لاير مم الولد ذكرا كان أو أنثى 
أحد إلا الوالدات والزوج والزوحة. 

وخالف باتي الفقهاء في ذلك, وجعلوا للإخوة والأخوات والعمومة 
وأولادهم نصيباً مع البنات7.. 

والذي يدل عل صحّة ماذهبئنا إليه: بعد الإجماع المترددء أنه لوجاز أن 
يرث أحد ممّن ذكرناه مع البدات لجاز أن يرث مع البنين؛ لأنَ إسم الولد 


(1) سورة النساء* الاية 115 

(؟) التبليب: جى ص قم؟ ح؛ ذء الوسائل: ج/ا1 ص8 40 حت . 
() لم نعثر عليه. 

(4) الفموع: جد 1ارن ؟. 


بنك الانتصار 





يتناول الخمصيع) ولأن قرى اليدت كقرنى الابن. ومايعولون عليه من الخير في 
للضي قد تقدم' الكلام عليه وبيان هافيه. 


مسألة 
[قكام] 
[في الحبوة] 
وما اتفردت به الاماميّة: أن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورئة 
بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه. وباي الفقهاء يخالفون في ذلك , 
والذي يقوى في نفسي أن التفضيل للأكيرمن الذكور بما ذكروه إنها هو 
أن يخصّ بتسليمه إليه تحط ني يده دون باقي الورئة وإن احتسب بقيمته 
عليه؛ وهذا على كا حال انفواد من الفقهاء؛ لأنهم لايوجبون ذلك 
ولايستحتّونه وإن كانت القيَئَة ختسوبة عليه . 
وإنا قوّينا مَأبْيَبِاهكإن م يصيرّح به/أصحابنا؛ لأنَ الله تعالى يقول: 
«يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حطظّا الأنثيين)0"©: وهذا الظاهر يقتضي 
مشاركة الأنثى للذكر في جيع مايخلّفه اميت من سيف ومصحف وغيرهماء 
وكذلك ظاهر آيات ميراث الأبوين والزوجين يقتضي أن هم السهام 
المذكورة في جميع تركة الميّتء فإذا خصصنا الذكر الأكبر بشي من ذلك من غير 
احتساب شيمته عليه تركنا هذه الظواهر, 
وأصحابنا لم يجمعوا على أن الذكر الأكبر مفضل ببذه الأشيساء من غير 





(1) نم نعثر عليه. 
(؟) سورة النساء: الآية .١١‏ 


"أرق 





الفرائفى / حجب الولد من هوأهبط هنه 


احتساب بالقيمة؛ وإنما عوّلوا على أخبار”''رووها تتضمن تخصيص الأكبر ما 
ذكرناه» من غير تصريح باحتساب عليه أو بقيمته, وإذا خصصناه بذلك اتباعاً 
هذه الأخبار واحتسبنا بالقيمة عليه فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل مما 
أمعت عليه الطائفة من النخصيص له بهذه الأشياء فذلك أوى. 

- ووجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنه القاتم مقام أبيه 
ل ل لي ا السيات متام لاي لا 


مسألة 
[ا»] 
[حجب الولد من ءطو أنمبط منه] 
وما انفردت به الاماميّة: أن للد الصلك يحب من كان أهبط منه 
ولافرق في ذلك بين كونه ذكراً أو الث 
وخحالف باتي الفقهاء في ؤلتك.ء>وذهبوا إلى أن لولف الولد نصيباً مع بئات 
ا 
والذي يدل على صِحّة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة, أن الذكر من ولد 
الصلب إنها يححب من هو أسقل منه؛ لانه ولد صلب ولقرابته القريية من 
الِيّتَء وهذا ثابت في الذكر والأنئق, فلوجاز أن يرث ولد الولد مع ولد الصلب 
إذا كان أنثى جاز مثل ذلك في الذكر. 
© ا تس 
)١(‏ الكالي: جلا ص هء الفقيه: ج4) ص45" و49" ح 4لات وبع لت التبذيب: جب ع 11/9 1/5 


حعة وة 5 ولاوة وذء الاستبصار: ج4 ضص ١144‏ الوسائل: ج/11 ص 475 . ٠‏ 
22 المجموع : ج11 


4 خرف الانتعبار 





مسألة 
41خ *] 
[ارث الزوج] 
وما انفردت به الامافيّة: أن الزوج يرث ا مال كله إذا لم يكن وارث 
سواه فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالرة» وهو أحقّ بذلك من بيت 
اكال. 
وخالف باق الفقهاء في ذلك , وذهبوا كلهم إلى أن النصف له والنصف 
ار 0 
والحجة لنا في ذلك : إجاع الطائفة عليه. 
فإذا قيل: كيف يرد عل*ثين لاقرابة له ولانسب وإنما يرث بسبب؟ وإنها 
يرد على ذوي الأرحام (لوجازآن رذ على الزوج لجا ز أن يرد على الزوجة 
حتّى تورث جميع المال إِذا لم يكن وارث سواها. 
قلنا: الشرع كيتمن.يؤخذ قيأسأء وإنها يتّبع فيه الأدلة الشرعيّة وليس بمتنع 
أن يرة على من لم يكن ذا رحم وقَرابَةإذا قام آلدليل على ذلك . 
وأمَا الزوحة فقد وردت رواية”'“شاذة بأنها ترث امال كله إذا اتفردت 
كالزوج» ولكن لامعوّل على هذه الرواية ولا تعمل الطائفة بها. وليس بمتنع أن 
يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزوجةء كيا كانت له مزية عليها في 
تضاعف حقه على حقها. 


154-111 المبسوط: (للسرخحسي):‎ )١( 
جه‎ 16١ الفقيه: ج؛ ص7”؟ 55701172 البذيب: عة ص46١ م15 الاستبصار؛ ج؛ ص‎ 020 
الوسائل: ج/11 ص 6018 و2151 ح” و1.‎ 


الفرائض / أشد الزوجة من رباع المترفي تش تاش سدم 888 
مسألة 
قا"] 
[ارث الزوجة من رباع المتوق] 
ومرّا انفردت به الاماميّة: أن الزوجة لا تورث من رباع اليف مبدل بل 
تعطى بقيمته حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص. 
وخالف ياتي الفقهاء في ذلك وم يفرّقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق 
الزوحات217, 
والذي يقوى فى نفسى أن هذه المسألة جارية مجرى المسألة المتقدمة في 
تخصيص الأكبر من ادر امسن والسيفء وأنْ الرباع وإن لم تسلم إلى 
الزوجات فقيمتها محسوبة لها. 
والطريقة في نصرة ماقو يئاه :هي الطرَكيقةإني نصرة المسألة الأولى» وقد 
تقدم بيان ذلك , 
ومكن أن يكون الوجة'قّ.صة, الزوجة عن الوباع أنها ربا تزقجت 
وأسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفى أويغبطه أو يحسده فيثقل ذلك 
على أهله وعشيرته فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه. 


مسألة 
[بم] 
[ارث الاخوة من الااب] 
وممًا انفردت به الاماميّة: أنه لايرث مع الأخت للاب والأم أحد من 
الإاحوة والأخحوات للأب خخاضة» كما لايرثون هع الأخ للأب والأم. 


(1) المجموع: ج5١/‏ ١لاوالا.‏ 


درم 1 الانتصبار 





وخالف باتي الفقهاء في ذلك » فورئوا الأخخت من الأب مع الأخست من 
3 ا 4 (1) 
لاب والام . 

دليلنا على صحّة ماذهينا إليه: إجاع الطائفة, وأيضاً مامنع من ميراث ولد 
الأب خاضة مع الذكور من ولد الأب والأم منع من ميرائه مع الإناث؛ لِأُنّ 
إسم الولد شامل همء ونا كد القرابة ثابت في الجميع فلا وجه للتفرقة بينهم . 


ع 


مساله 
الفا 


[ارث بن الاخوة] 

ومًا اتغردت به الاماميّة :“الثقول بأن بني الإخوة يقومون عند فقد آبائهم 
مقامهم في مقاسمة الد ولأشاركته "حالف باق الفقهاء في ذلك . 

وحبّتنا على ذلك : إجماع الطائفة! 

ولااعتراض حم :حليبما بن الج أقرب إلى اميت من ابن أخيه؛ لأنهم 
لايراعون في الميراث القرى؛ ولأن"أبن الأخ قد ورث من سمّى الله تعالى له 
سهماً في النصّء وليس كذلك الجدء فهو أقوى سبباً مئهء والمعوّل على إجماع 
الطائفة: ولاعلة للأحكام الشرعيّة نعرفها أكثر من المصلحة الدينيّة على سبيل 
الجملة من غير معرفة بتفصيل ذلك . 





)1١(‏ المغتي (لابن قدامة): ج بارغ إ-18, 


الفرائض / اث المسيلم للكافر سسسب _ بس 8/19 


[؟ ؟] 
[ارث الملاغن لواقر بالولد] 
وميا انفردت به الاماميّة: أن من لاعن زوجته وفرّق الحاكم بينها الفرقة 
المؤتّدة, إن عاد بعد ذلك وأقرّ بالولد وأكذب نفسه لايورث من الولدء بل 
يورث الولد منهء ولايورث هذا الراجع. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك 7". 
وقد بيّنا الكلام في هذه السألة في باب اللعان من هذا الكتاب”", فلا 
معنى لعادته. 


مسال 
لنفننا ا 
[ارث المسلم للكافر] 
ومبًا انفردت به الاماميّة: عبن أقوال قي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة؛ 
وإن كان لها موافق متقتم الزمسات+“القول بن سلج يرك الكافر وإن لم يرث 
الكافر المسلم . 
وقد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الامامّية على هذا المذهب عن سيّدنا 
زين العابدين علي بن الحسين ومحمد بن الخنفيّة (عليها السلام) وعن مسروف 
وعبدالله بن معقل المزني وسعيد بن المسيّب ويحيى بن يعمر ومعاذ بن جبل 
ومعاوية بن أبي سفيان”". 





(1) المغني (لابن قدامة) جر 1, 

.731١صيقمدقت)؟(‎ 

(9) الشرح الكبير: ج/ا ص ١15ء‏ الغني (لابن قدامة): ج/اص 175 النتقى (للباجي): ج” ص١8‏ ؟؛ 
الحلّى : ج ص ٠ه‏ بداية الجتهد: ج؟ ص١8‏ البسوط (للسرخسي): ج١٠‏ ص #٠‏ الجموع : 
ج17 ص58. 


ئ--ب-_-__9_ر0زز0ز-101201210 ز[ [ 11 01000 


وخالف باقي الفقهاء ني ذلك؛ وذهبوا إلى أن كلّ واحد من السلم 
والكافر لايرث صاحبه”'". 


دليلنا: بعد إجماع الطائفة المترةد, جبيع ظواهر آيات ا مواريث؛ لأنَّ قوله 
تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين» ”يعم الكافر 
والمسلم, وكذلك آية ميرأث الأزواج والزوجات والكلالة» وظواهر هذه الآيات 
كلها تقتضي أن الكافر كالمسلم في الميراث: فلمًا اجمعت الأمّة على أن الكافر 
لايرث المسلم أخرجناه بهذا الدليل الموجب للعلم» وبق ميراث المسلم للكافر 
تحت الظاهر كميراث المسلم للمسلم. 


ولايجوز أن يرجع عن هذا الظاهر بأحبار الآحاد التي يرى ونها؛ لأنها توجب 
الظن» ولايخص بها ولايرجنغ عدا #بوجب العلم من ظواهر الكتاب؛ ولأن 
أكثرها مطعوث على رواته مقدوح فهم؛ ولأنها معارضة بأخبار كثيرة يرويها 
أيضاأ مخ لفونا وتوحد في كَتَسَم اولان أكثرها له تأويل يوافق مذهينا. 

وتفصيل هذه الجَمَله أن عالفناءي هذه امشسألة يعوّل على خبر يرويه الزهري 
عن علىّ بن الحسين (عليه السلام) عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة 
ابن زيد أن النبئ (صلى الله عليه واله) قال: لايرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسله77.. 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (صلَى الله 


() البحر الزخار: ج7//ا5, 

(؟) سورة النساء: الآية .١١‏ 

0 صحيح البخاري: جم ص154؛ سان الي داود: ج ٠‏ ص2 ؟1 5 75ء سان الترمني: ج14 
ص47 حلا 71 سكن أبن ماجة: ج؟ عس 511 ح1+ الال سئن الدارمي : ج؟ ص ١/ا".‏ 


الفرائئض / ارت المسلم للكاقر بص اا ل 
عليه وآله): إنه لايتوارث أهل ملتين07, 

وعن عامر الشعبي عن النبيّ (عليه واله السلام) نحوو0" . 

وعن الزهري عن سعيد بن السب قال: عضت السئة أن لايرث السلم 
الكافر9 , 

ول يورّث عمر بن المنظاب الأشعث بن قيس عن عمّته اليهودية”". 

وقال الزهري: كان المسلم لايرث الكافر في عهد النبي (صلَى الله عليه 
وآله) وعهد أبي بكر.وعمر وعثمان, فلمًا ولي معاوية ورث المسلم من الكافر, 
وأخحذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز فراجع السئة الأولى””. 

وكلّ هذه الأخبارإذا سلمت من القدوح والجروح إنها توجب الظنّ دون 
العلم البقين» ولايجوز أن يرجع بها ولابشتق منها عمّا يوجب العلم من ظواهر 
كتاب الله تعالي. 

أمَا خبر أسامة ففقدوح فيه؛ لأن أسامة تفرد به عن النبيّ (صلَى الله عليه 
واله)ء وتفرّد به أيضاً عنهعمروين عثمان؛ وتفيرّد به علي بن الحسين 
(عليه السلام) عن عمروء وتفرد به" الزهري عرّعل بن الحسين (عليه السلام) 
وتفرد الراوي بالحديث متّا يوهئه ويضعفه لوجوه معروفة. 

وقد روى هذا الحديث بعينه الزهري, فقال: عن عمرو بن عثمان”", وم 


() سان أي داود: ج" ص8 ؟١‏ ح 1111 سان ابن ماجة: ج؟ ص؟117 1101 سان الدارقطي: 
ج؛ ع الا وهلا ج17 وه؟ء سان البييق: ج” ريم ؟, 

(؟) سان الدارمي: ج؟ ص 76. 

() ل نعثر عليه. 

(4) الوطأ: ج؟ ص ذاه ح17, سان البييق! ج” ص8 ١1؟‏ و7114 كاز العمال: ج١1‏ ص.؟؟ و4 
اح ١‏ وهب ١‏ ستن الدارمي : ج 1 ص 714 و :1/1 

(ه) المصنف (لابن أبي شيبة)ج/84, 

(25 لم نعثر عليه. 


ؤقة الانتصار 





يذكر على بن الحسين (عليه السلام), واختلاف الرواية أيضاً فيه ميّا يضعّفه. 

وما سف هذا الخبر أن عليّ بن الحسين (عليهها السلام) كان يورّث 
المسلم من الكافر بلا خلاف» فلوروى فيه سنّة لما شخالفها. 

وروى أحمد بن حنبل عن يعقوب عن أبيه عن صالح عن الزهري أنَّ على 
ابن الحسين (عليه السلام) أخصبره أن عقمان بن عفان وأسامة بن زيد قالا: 
لايرث المسلم الكافر”", من غير أن يسنداه إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله)؛ 
وهذا الاختلاف والاضطراب في رواية الخر دالّان على ضعفه. 

وأمَا حديث عمرو بن شعيب فإِنّ الحفّاظ لايثبتونه عن النبىّ (صلَى الله 
عليه وآله)ءويذكرونأنه من قول عمر بن الخظاب» وعمرو بن شعيب مضعّف 
عند أصحاب الحديث. 

وما يوهنه أيضاً تفرّدواعن أبيهن وَتفرّد أبيه عن جده) وتفرّد جده به عن 
البي (صلَى الله عليه وآله)ء وعمرو بل شعيب مالق عبدالله بن عمر الذي هو 
جده وإنما يرسل عنه, 

وَأمَا خبر الشعي عن لني لاضلى الله عليه واله) فهو مرسل . 

وقول سعيد بن المسيب: إنه سّة لاححة فيه؛ لأن ذلك خبرعن اعتقاده 
ومذهبه؛ ويجوز أن يريد به أنه من سنن عمر بن الخظاب لاالتبيّ 
(عليه وآله السلام)؛ ومايسته غير النبيّ (عليه واله السلام) ممّن ذكرناه يجوز أن 
يكون خطأء كما يجوز أن يكون صواباً. 

وكان مذهب سعيد بن المسيّب توريث المسلم من الكافره فكيف يجوز أن 
يكون عنده في خلاف ذلك سئّة؟ 

على أن هذه الأخبار معارضة مقايلة بما يرويه غخالفونا ويوجد في كتيهم: 





(1) لم نعثرعليه. 


الفرائض / ارث المسلى للكاقر ا سس شت 8843 


مثل ابر الذي يرويه عمر بن أني حك عن عبدالله بن بريدة أن أخوين 
اخحتصها إلى يحبى بن يعمريهودي ومسلم فورّث المسلم منبباء وقال: حدثني أبو 
ال الول ان ل لوت إل 1ق لت لآل على الل كه 
وآله) يقول: الإسلام يزيد ولاينقص فورّث المسلم'". ونظائر هذا الخبر موجودة 
كثيرة في رواياتهم'": فأمًا روايات الشيعة في ذلك فُمًا لايحصى”". 

وأما الخر المتضسمن لني التوارث بن أهل ملتين فحن نقول موحبه؛ أن 
التوارث تفاعل» وهو مقتض أن يكون كلّ واحد منهها يرث صاحبهء وإذا ذهبنا 
إلى أنَّ المسلم يرث الكافر والكافر لايرثه فا أثبتنا بينهما توارثاً. 

ورا عوّل بعض الخالفين لنا في هذه المسألة على أن المواريث ثبتت (#أعيل 
النصرة وا موالاة» بدلالة قوله تعالى:«اؤالذين أمنوا ولم يهاجروا مالكم من 
ولايتهم من شي حتّى يهاجروا»0» فقطعم بَنَذِلَكٍ الميراث بين المسلم المهاجر 
وبين المسلم الذي لايباجرء إلى أندنسخ ذلك _بانقطاع ال هجرة بعد الفتح» 
وكذلك يرث الذكور من العفتية دون الإناث لنف العقل والنصرة عن النساء, 
وكذلك لايرث القائل ولاالعبد لنق 7 

ا ا لاما اك ناك 2 لك ع المة 


)١(‏ سان أي داود: ج”؟ ص17 1411 جامع الاصول (لابن الاثير): ج١٠‏ ص48" ح801/. 

(؟) سأن أبي داود: ج؟ ص ١!"‏ ج111 

(ع) الكاني: جل ص 1475ء الفقيه؛ ج4 ص **, التبذيب: ج؟ ص 8-06؟ ح١‏ د؟ و" 4 وه و" 
و1 و؟١‏ و14 الاستيصان: ج؛ ص 157-١86‏ ج١‏ و؟ و" و؛ وه ى5 و١1‏ :14517 الرسال: 
ج/1١‏ ص 7/4. 

(4) في <ب): بنيث, 

(2) سورة الانقال: الآية 'الا. 

(3) ساقط من (ألفى) و(ب). 

() في (ألف) و(ب) بنيت. 


ثم الانتصار 





والموالاة والمعوئة؛ لأنْ النساء يرثن والأطفال ولانصرة هاهناء وعلَّةَ ثبوت 
ا مواريث غير معلومة على التفضيسل» وإن كتّا نعلم على سبيل الجملة أتها 
للمصلحة, 
وبعد ففإِنٌ النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب وعلى الحق» كما 
انها مبذولة للمسلم بهذا الشرط. 
مسألة 
[4؟*] 
[ارث المطلقة قى مرض الموت] 
وميا انفردت به الاماميّة: أن المطلقة المبتوتة في امرض ترث المطلّق لما إذا 
مات في مرضه ذلك مابين,طثلافها وبين سنة واحدة» بشرط أن لا تتزوّج فإن 
تزوحت فلا ميراث لا, 
وخالف باقي الفقهاء ف ذَلَك ول يعتبروا فيه مااعتبرئاه؛ لأنَّ أبا حنيفة 
وأصحابه يذهبون إلا أنه إِذْلظْلقٌ؟ اانه ثلاثاً في مرضه ثم مات من مرضه 
وهى في العدّة فإنها ترثه» فإن مات بعد انقضاء العدّة لم ترثهء» فإن صِحٌ من 
مرضيه شد مات 0 
وقال الحسن عن زفر: إن صِح من مرضه ثم مرض ثم مات في مرضه وهي 
في العدّة ورثته أيضأء وقول الثوري والأوزاعي مثل قول زفرء وكذلك قول 
الحسن بن حي 7" , 





)١(‏ المغني (لابن قدامة): جلا ص ١17ء‏ الشرح الكيير: جلا ص 185ء امحلّى : ج١١‏ ص ١‏ 17 المجموع: 
ج15 ص514. | 

(؟) المبسوط (للسرخسي): ج> ص /ا8 1 الحلّى: ج١٠‏ ص 715 الشرح الكبير: ج/ا ص19 الغني 
(لابن قدامة): جلا ص١١‏ ؟. 


الفرائض / ارث المطلقة يلد 


وقال مالك : إذا طلّق امرأته وهومريض قبل الدخول بها كان ها نصف 
المهر والميراث ولاعدّة عليهاء فإن تزقجت عشرة أزواج كلهم طلق في امرض 
فإنها ترث جيعهم إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرضص7. 

وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأتهء فقال: 
ترئه ولو تزؤجت بعشرة أزواج'"". 

وقال مالك : فإن صحّ من ا مات بعد ذلك لم ترثه» وهوقول 
الللك, 

وقال الشافعى : لاترث المبتوئة وإن مات وهي في العدة'”'» وأجمعوا على 
أن اارقارانك اي فبان بهذا الشرح أن الاماميّة منفردة بقوها. 

والذي يدل على صِحّته: الإجماع المتتكرّر الذي قد بيّنا أن فيه الحجّة, 
وأيضاً فإنَ الأغلب والأظهر أن الل إنرا يطلق”7امرأته في مرضه هربا من أن 
ترثهع فاذا حكم لها بأنها ترثه مدّة شئة كان ذلك أكالصارف له عن هذا الفعل. 





ع 


مسالة . 
[ "| 


[ارث الخنق] 
ومءًا انفردت يله الاهامية: أن من أشكلت حاله من الئاق في كونه ذكراً 


4 امحلى: ج ٠‏ أ ؟؟؟. 

(؟) المصدر السابق. 

(*) في «ألف» و«ب»: مرضه صِحّة معروفة. 

(4) لم نعثر عليه. 

(ه) الشرح الكبير: جلا ص 18١‏ المغني (لابن قدامة): جا ص717ء المبسوط (للسرخسي): ج* 
(5) | في «ألف»: يبتّ, 


244 الانتصار 





أو أن اعتبر حاله بخروج البول» فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال 
خاضّة ورث هيراث الرجالء وإن كان خروجه ثما يكون للتساء خخاضة ورث 
ميراث:التساء, وإن بال منهها معاً نظر إلى الأغلب والأكثر منها فعمل عليه 
وورث به؛ فإن تساوى مايخرج من الموضعين وم يختلف اعتر بعدد الاضلاع» 
فإن اتفقت ورث ميراث الإناث, وإن اختلفت ورثت ميراث الرجال. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك, وقالوا فيه أقوالاً مخدلفة, كلها تخالف قول 
الشيعة في ذلك ؛ لأنَّ أبا حنيفة وإن كان قد روي عنه اعتبار البول كيا تعتبره 
الاماميّة, فإنه يذهب إلى أنه مق خرج البول من الفرجين جميعاً ورثه أحسن 
أحواله, فإن كان أحسن أحواله أن يكون ذكراً أعطاه ذلك » وإن كان أحسن 
أحواله أن يكون أن أعطاه ذللع97, 

والشافعي يعطي الث ميراتك اايرأة, ويوقف بقيّة الال حتى يتتضح 
أ 0 

وأقوال الجميع”إذ! ملت علم أنّها خارجة عن أقوال الاماميّة ومنفردة. 

والذي يدل على صحَة ماذهبتَا إليه: الإجاع المترذدء وأيضاً إن باقي 
الفقهاء عوّلوا عند إشكال الأمر وتقابل الأمارات على رأي وظنّ وحسبان؛ 
وعولت الاماميّة فيا يُحكم به في الخنثى على نصوص !7" وشرع محدودء فقوها على 
كل حال أولى. 





.47 ص‎ ٠ المبسوط (للسرخسي ): ج‎ )١( 
١148 الشرح الكبير: ج/اص‎ 1١9 (؟) المغني (لابن قدامة): جلا ص‎ 
من لا يحضره الفقيه: باب +13 مصيراث الختثى ج؛ ص/870؛ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب‎ )*( 


١ 


الفرئنض / حكم مال المففود 





مسألة . 
] 
[حكم مال المفقود] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأنْ المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر 
. مايطلب في الأرض كلها أربع سنين» فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المذة قسم 
المال بين ورنته. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا فيه أقوالاً مختلفة, فذهب بعضهم في 
مال المفقود أنّه يوقف ماله سيعين سنة من يوم فقد ثم يقسّم بين الأحياء من 
وقتدلاك وقال آخروث: يوقف تمام مائة وعشرين سنة 7 وأقواهم الخمتلفة في 
هذا الباب» تخالف كلها ماتذهب إليه الامامية. 
والذي يدل على صحّة ماذهبياإليه: بَقِد”الإجماع المتردد: أن من خالفها 
يعوّل فها ذهب إليه على القيامل والظن, وقد بيّنا أن ذلك لامدخل له في 
الأحكام الشرعيّة. 
مسألة 
]| 
[ارث القاتل خطأ] 
وما يظنّ انفراد الاماميّة به ولا فيه موافق: قولهما أن القاتل خطأ يرث 
المقتول لكتّه لايريث من الدية. ووافق الاماميّة على هذا الذهب عثمان البتي» 
وذهب إلى أنّ قاتل الخطأ يرث ولايرث قاتل العمد””". ْ 
)١(‏ الغني (لابن قدامة): ج/ال/1١7.‏ 


(؟) الصدر السايق. 
(6) أحكام القرآن (لاقرطي): جه ص"5. 





وقال أبو حنيفة وأصحابه: لايرث قاتل عمد ولا خطأ إلا أنّ يكون صباً أو 
مجنوذاً فلا يحرم الراك 

وقال ابن وهب: عن مالك لايرث القاتل من دية من قتله شيئًاً ولامن 
ماله. فإن قتله خطأً لم يرث من ديته ويرث من سائر ماله وهوقول 
الأوزاعي 2"7. وهذا كا تراه موافقة للاماميّة. ظ 

وقال ابن شبرمة: لايرث قائل الخطاة©. 

وقال الثوري: لايرث القاتل من مال المقتول ولامن ديته©), 

وحكى المزني عن الشافعي أنه قال: إذا قتل الياغي العادل أو العادل 
الباغي لايتوارئان؛ لأنهها قاتلدن!0*), 

والذي يدل على صحة ماذقيينا إليه: الإجماع المترددء ويدل أيضاً علميه 
ظواهر ايات المواريث كلها مثل قوله تعيالى : ((يوصيكم الله 5 أولادكي )”2 

فإدا عورضنا بقاقل |العمد, فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في القاتل 
خطأ. 

ومكن أن يقوى كلك اعسات فاتل الخطأ معذور غير مذموم ولامستحق 
للعقاب» فلا يحب أن يحرم الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل العقوية. 

فإن إحتج المخالف بقوله تعالى: «ومن قتل مؤمداً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 





)١(‏ المجموع: ج15 ص31 أحكام القرآن (للقرطبي): ج١‏ ص15. 

(؟) بداية المحيّد: ج” ص 6خ البسوط (للسرخسي): ج١٠‏ ص 407 أحكام القران (للقرطبي): ج١‏ 
ص1055: المجموع: ج١١‏ ص .5١‏ 

(9) لم نعثر عليه. 

(5) المغني (لابن قدامة): جلا ص 1717 الشرح الكبير: جلا ص 71١‏ . 

ك2 الشرح الكبير: جلا ص 71٠١‏ المغني (لآين قدامة): جلا صس 171 , 

(1) سورة النساء: الأب .١١‏ 


الفرائض / لوخلف هالا وأبوين ملوكين بوه 





ودية مسلّمة إلى أهله »27 فلو كان القاتل وارثاً ما وجب عليه تسليم الدية. 
فالجواب عن ذلك أن وجوب تسل الدية على القاتل إلى أهله لايدلَ على 

أنه لارث ماهو دون الدية من تركعه؛ لأنه لأ خنائي ؛ بين الميراث وبين تسليم 

الديةء وأكثر ماني ذلك أن لايرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئاء وإلى 


هذا تذهب.. 


الوخلف اميت مالا وابوين مملوكين] 
ا به الامامية: أن من ماب وخلّف مالا وأباً مملوكاً وأمّا مملوكة 
إن الواجب أن يشعر: تري أبوه أو أمه مث تركته ويكتق عليه ويورث باني التركة. 
وباق الفقهاء يخالفون في ذلك ''2, وقد روي أعن ابن مسعود في أن الرجل 
إذا مات وترك أباً ملوكاً أنه يشري من تركثه ويعتق”". 
والذي يدل على صحّة مَاذْهَبتنَا إليّه الجاع اللْتَدّد؛ ولأنْ قولنا أيضاً 
مفض إلى قربة وعبادة وهو الغتق فهو أول. ظ 


مسالكة 
551 
[الوصية للوارث] 
وفيا ظنّ انفراد الاماميّة به: ماذهبوا إليه من أن الوصية للوارث جائزة 


(١)إسورة‏ النساء: الآبة ؟3. 
(؟) المغني (لاين قدامة): جلثر١1.‏ 
() الغني (لابن قدامة): جلا ص »7ع الشرح الكبير: جلا ص 171, 


قريةقه الانتصار 





وليس للوارث ردّها. وقد وافقهم في هذا الذهب بعض الفقهاء وإن كان 
ال الال عر ري 

والذي يدل على صحّة ماذهبنا إليه في ذلك : بعد الإجماع المتردد» قوله 
تعالى: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين 
والأقربين!", وهذا نص في موضع الخلاف. 

وأبيضاً قوله تعالى: «من بعد وصيّة يوصصي ببا أودين»”"'وهذا عام في 
الأقارب والأجانب؛ فن خصٌ به الأجانب دون الأقارب فقد عدل عن الظاهر 
بغير دليل , 

وأيضاً فإنَ هذا إحسان إلى أقاربه, وقد ندب الله سبحانه إلى كل إحسان 
عقّلاً وسمعاًء ولم يخصٌ بعيداً :من قريب بذلك» ولافرق بين أن يعطيهم في 
حياته من ماله وفي مرضظة وبين :أن/يوصي بذلك ؛ لأنه إحسان إلهم وفعل 
مندوب إليه. 

فإن قالوا: فإن الآبية متسوخة بآينة المواريث؛ وما يروى عن التبىّ 
(صلى الله عليه واله) عن طرق عَكَلفةمنَ أنه لاوصيّة لوارث. ش 

فالجواب عن ذلك أن النسخ بين الخبرين إنما يكون إذا تنانى العمل 
بموجبههاء ولا تنافي بين آية المواريث وآية الوصيّة, والعمل ممقتضاهما جميعاً جائز 
سائغ, فكيف يجوز أن يتعى في آية المواريث أنْها ناسخة لآية الوصيّة مع فقد 
التتنافي؟ 

فأمّا الأخبار المرويّة في هذا الباب فلا اعتبارث"أبها؛ لأنهاإذا سلمت من 


)١(‏ اليحر الزخار: جرال 
(؟) سورة البقرة: الأية ١م‏ ؟, 
() سورة النساء: الأية .1١‏ 
(4) في «ألفى» وذاب»: اعتراض. 


قؤاة 





الفرائنض / الوصية للوارث 


كل قدج وجرح وتضعيف كانت تقتضي الظنء ولا تنتهي إلى العلم الية 
ولايجوز أن ينسخ بما يقتضي الظنَّ كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم: وإذا 
كنا لانخشص كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد فالأول أن لالنسخه بهاء وقد 
ينا ذلك في كتابنا في أصول الفقه وبسطناه'". 
ومعوّل القوم على خبر يرويه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عثمات عن 
عمرو بن خارجة عن النبيّ (صلَّى الله عليه واله) أنه قال: لايجوز لوارث 
50 


وعى خب يرويه إسماعيل 0 امامة 
الوداع: ا أعطى كلت ذعز بيو" حّه فلا وصيّة لواريث © 

وعلى خبر يرويه إسحاق بن إيزاهي الخرويي عن سفيات بن عيينة عن عمرو 
ابن دينار عن جابربن عبدالله فر النبيّ (صْلَلَى الله عليه وآله) أنه قال: 
إل وصسية ااا 

فَأمًا خير شهر بن حوشب فهو عند نقادٌ الحَدَيث مضعف كذاب» ومع ذلك 
فإنه تفرّد به عن عبد الرحمن بن عثمان؛ وتفرّد به عبد الرحمن عن عمرو بن 





60 الذريعة: ج171/1. 

(؟) مسند أحيد: ج؛ عس 187 و/ا4١‏ وال سان البيبقي: ج” ص54 1 كز العمال: ج”! ص4 1١‏ 
جارة 45 سان الدارمي : ج١1‏ ص 4غ سأن الترمذي: ج؛ ص1"؛ ح١17اء‏ سان ابن ماحة: 
جا صس 605 ج1117 

(5) سئن السييبقي: جه ص74 كنز العمال: ج5١‏ ص4 55 حلاه :4١‏ سان أبي داود: جم ص4 ١١‏ 
اح بارا سان الترمذي: جع ص*8؛ ح١؟١؟‏ سين ابن ماجة: ج؟ ص8 6١‏ ح 7117 مسلد 
أحد: جه ص7717. 
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وج 


خارجة؛ وليس لعمرو بن خارجة عن النبيّ (صِلَى الله عليه وآله) إلا هذا 
الحديث؛ ومن البعيد أن يخطب النبيّ د الله عليه واله) في الموسم بأنه 
لاوصية لوارث» فلا يرويه عنه المطيفوك به من أصحابهء ويرويه اعرابي مجهول 
وهوعمرو بن خارجة» ثم لايرويه عن عمرو إلا عبدالرحمن» ولايرويه عن 
عبدالرحمن إلا شهر بن حوشب وهوضعيف متهم عند جميع الرواة. 
فامًا حديث الي امامة فلا يثبت وهو مرسل؛ لآ الذي رواه عنه شرحبيل 
. ابن مسلم »وهو لم يلق أبا امامةع ورواه عن شرحبيل إسماعيل بن عياش وحده 

وهو ضعيف . 

وحديث عمرو بن شعيب"7'أيضاً مرسل» وعمرو ضعيف لايحتجح بحديثه. 

وحديث جابر أسنده أبونقويي الحروي وهوضعيف متهم في الحديث, 
وجميع من رواه عن عمرواين دينار 4 إيذٌكروا جابراً ول يسئدوه. 

وماروي عن ابن عياش لا أصل ليها عند الحفاظ, وراويه حجّاج بن محمد 
عن ابن جرح عن تعطاء الخنراسانيء وعطاء الخراساني ضعيفء ول يلق أبن 
عيّاش وإنَّها أرسله عنه . 

وربّا تعلق بعض الخالفين بأنْ الوصيّة للوارث إيشار لبعضهم على بعض» 
وذلك فيا يكسب العداوة والبغضاء بين الأقارب» ويدعو إلى عقوق ا موصي 
وقطيعة الرحم . 

وهذا ضعيف جداً؛ لأنه إن منع من الوصيّة للأقارب ماذكروه منع من 
تفصيل بعضهم على بعض في الحياة بالبر والإحسات؛ لات ذلك يدعو إلى المحسد 
والعداوة, ولاخلاف في جوازه وكذلك الأول. 


الانتضصار 
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